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  موجز  
 علــى طلــب لجنــة القــانون العامــة بنــاء الغــرض مــن هــذه الدراســة الــتي أعــدتها الأمانــة   

ــة لأ     ــات أساســية للجن ــوفير معلوم ــدولي، هــو ت ــة غــراض نظــر  ال حــصانة ’’في موضــوع اللجن
وتتنـاول الدراسـة بالبحـث المـسائل        . ‘‘مسؤولي الدولـة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة            

مـن المنظـور    ، سـواء مـن المنظـور التقليـدي أو           عالقانونية الرئيسية التي تنشأ بصدد هذا الموضـو       
المعاصر، مراعية أيضا التطورات الحاصلة في ميدان القانون الجنـائي الـدولي الـتي قـد يكـون لهـا                    

 .الجنائية الأجنبيةالقضائية الدول من الولاية مسؤولي أثر على حصانات 

لا تتنـاول   أولا،  . ويلزم التأكيد على أن ثمة ثلاث قيـود تحـد مـن نطـاق هـذه الدراسـة                   
، خلافــا لغيرهــم مــن مــسؤولو الــدول حــصانات أولئــك الأفــراد الــذين هــم  هــذه الدراســة إلا

ــراد  ــة   -الأف ــذين قــد يتمتعــون هــم أيــضا بحــصانات    - مــن قبيــل مــوظفي المنظمــات الدولي  ال
علاوة على ذلك، لا تشمل هـذه الدراسـة فئـات معينـة مـن مـسؤولي                 . بموجب القانون الدولي  

نـصليين، مـا دامـت القواعـد الـتي تحكـم امتيـازاتهم              الدول من قبيل الدبلوماسـيين والمـوظفين الق       
 يـشار، عنـد الاقتـضاء، إلى        هغـير أن ـ  . كانـت فعـلا موضـوع تـدوين       سبق أن لها أن     وحصاناتهم  

تلك القواعد عندما يكون من شأنها أن توفر عناصر مفيدة في تنـاول مـسائل معينـة تبـدو فيهـا                     
، تقتــصر هــذه الدراســة علــى ثانيــا.  هزيلــةالممارســة المتعلقــة بــالأفراد المــشمولين بهــذه الدراســة

، خلافـا لأنـواع الأخـرى مـن الولايـة مـن قبيـل الولايـة         الجنائيـة الحصانات من الولاية القضائية     
غير أنه روعيت عناصر ممارسة الدول، بما فيها القـرارات القـضائية المحليـة، في               . القضائية المدنية 

صــلة بتنــاول جوانــب معينــة متعلقــة بالنظــام  مــن  مجــال الولايــة القــضائية المدنيــة، بقــدر مــا لهــا 
، تعـنى هـذه الدراسـة بالحـصانات         ثالثـا . القانوني للحصانات من الولاية القضائية الجنائيـة أيـضا        

 لــدى، أي الحــصانات الــتي يتمتــع بهــا مــسؤولو الــدول  الأجنبيــةمــن الولايــة القــضائية الجنائيــة 
تي يتمتعـون بهـا في دولهـم، أو الحـصانات أمـام             سلطات دولة أجنبية، تمييزا لها عن الحصانات ال       

ــة   المحــاكم أو ــضائية الدولي ــات الق ــام المحــاكم     . الهيئ ــاول الحــصانات أم ــصدد، تم تن ــذا ال وفي ه
الهيئات القضائية الدولية من منظور تطورهـا التـاريخي وأثرهـا المحتمـل علـى النظـام القـانوني                    وأ

 .ليةللحصانات أمام الهيئات القضائية الأجنبية المح

، مــن منظــور تــاريخي إلى حــد   يقــدمالجزء الأولفــ.  جــزئينوتنقــسم هــذه الدراســة إلى  
ــسياق العــامين   ــة وال ــستظهر بهــا   اللــذين كــبير، الخلفي ــدول ويُ . تنــشأ فيهمــا حــصانة مــسؤولي ال
ويـسعى الفـرع ألـف إلى تقـديم طائفـة التعـاريف الـتي يحتمـل                 . ويتضمن هذا الجـزء أربعـة فـروع       

ــا   أن ــستخدم فيه ــة ’’مــصطلح ي ــاء لمحــة عــن مفهــوم     ‘‘مــسؤولي الدول ــدم الفــرع ب ، في حــين يق
س الفـرع جـيم   رِّوكُ ـ.  الوثيق الـصلة بمفهـوم الحـصانة   -الجنائية القضائية  بما فيه الولاية  - الولاية
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يزت بصفة خاصة الحصانات الدبلوماسـية ومبـادئ        ومُ. لمعالجة مفهوم الحصانة في شتى مظاهرها     
نطاق هـذه الدراسـة، وقـدمت لمحـة عـن الطريقـة الـتي تناولـت بهـا اللجنـة           حصانة الدول لتحديد  

صانة الـدول وممتلكاتهـا     المتعلقة بح ـ د  اعند صياغتها لمشاريع المو   ‘‘ حصانة العاهل ورئيس الدولة   ’’
ومبـدأ  للتقاضـي  ويتناول هـذا الفـرع أيـضا مفـاهيم مـن قبيـل عـدم القابليـة         . من الولاية القضائية 
قـد يمنعـان      إلى حـد مـا علـى الأقـل، لأنهمـا           -ن يتعلقان فيمـا يبـدو بالحـصانة         عمل الدولة، اللذي  

وأخـيرا، ينظـر الفـرع دال    .  على نزاع يتعلق بدولة أجنبية أو بمسؤول فيهـا        مقاضاةممارسة ولاية   
 . في التطورات التي تم فيها تناول الحصانة فيما يتعلق بالجهود المتصلة بإنشاء قضاء جنائي دولي

ويصف نطاق وإعمـال    . ء الثاني فهو الجزء الموضوعي ويتألف من ثلاثة فروع        أما الجز   
حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة علـى ضـوء المعاهـدات الدوليـة،               

، ) المحليـة  والقـرارات القـضائية   المحلـي   بما فيها التـشريع     (والعناصر ذات الصلة من ممارسة الدول       
وينطلـق هـذا الجـزء مـن تمييـز مـسلم بـه علـى                . ي الدولي والأدبيات القانونيـة    والاجتهاد القضائ 

ــث         ــن حيـ ــصانة مـ ــين الحـ ــرق بـ ــدو، يفـ ــا يبـ ــع فيمـ ــاق واسـ ــخاص نطـ ــن  الأشـ ــصانة مـ والحـ
 .الموضوع حيث

فهـذه الحـصانة،    . الأشـخاص ويتناول الفرع ألف المسائل المتعلقة بالحصانة مـن حيـث             
 بهـا بـصفة رسميـة وكـذلك الأعمـال الخاصـة، بمـا فيهـا         التي يبـدو أنهـا تغطـي الأعمـال المـضطلع         

 داخـل هيكـل     رفيعةالتصرف السابق لتولي المنصب، لا تخول إلا للمسؤولين المتقلدين لمناصب           
 أي رؤساء الدولة أو الحكومة بصفة رئيسية، لكـن يمكـن أن تـشمل أيـضا مـسؤولين                   -الدولة  

 محكمة العدل الدوليـة في حكمهـا المتعلـق     ء الخارجية، على غرار ما أقرته     اآخرين من قبيل وزر   
وهكــذا، يتنـاول هـذا الفـرع مــسألة الأفـراد المـشمولين بهـذه الحــصانة،       . الأمـر بـالقبض  بقـضية  

في ذلك تحديد مركز الأفراد الـذين يمكـن أن تحـق لهـم؛ والـدور المحتمـل للاعتـراف أو عـدم           بما
كـون  ت؛ والحـالات الـتي      لأشـخاص االاعتراف، بالدولة أو الحكومة في منح الحصانة من حيـث           

لا ســيما، مــسألة مــا إذا كانــت تلــك الحــصانة (ص مفعــول اشــخلحــصانة مــن حيــث الألفيهــا 
؛ والحالـة الخاصـة   )تسري أيضا عندما يجد الفـرد نفـسه في إقلـيم دولـة أجنبيـة في زيـارة خاصـة              
ســرة شــخاص لأفــراد أبرؤســاء الــدول المنفــيين، وكــذلك إمكانيــة مــنح الحــصانة مــن حيــث الأ

ويناقش هـذا الفـرع أيـضا مـسألة مـا إذا كـان الحـصانة مـن حيـث                 . الشخص المعني أو حاشيته   
القـانون  بموجـب   لتصرف الإجرامي المزعوم جريمة     ايشكل   الأشخاص يرد عليها استثناء عندما    

، وجــود اســتثناء فيمــا الأمــر بــالقبضولــئن أنكــرت محكمــة العــدل الدوليــة، في قــضية . الــدولي
من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية لـوزير للخارجيـة لا يـزال متقلـدا لمنـصبه،                 ةيتعلق بالحصان 

يبـدو   تؤيـد فيمـا      - بما فيها القرارات القـضائية الوطنيـة         -وكانت بعض عناصر ممارسة الدول      
الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة، فإن بعض الفقهاء ذهـب إلى الإقـرار بوجـود اسـتثناءات          
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ــة، وبخاصــة  ــث        ممكن ــن حي ــل الحــصانة م ــى تخوي ــب عل ــا أن يترت ــتي يحتمــل فيه  في الحــالات ال
 .الأشخاص احتمال جدي في الإفلات من العقاب

وينظر الفرع باء في الحصانة من حيث الموضوع، أي الحـصانة المقترنـة بالأعمـال الـتي                   
 الفـرع   وتنـاول هـذا   . يؤديها مسؤولو الدولـة أثنـاء قيـامهم بمهـامهم، بخـلاف الأعمـال الخاصـة               

معايير التمييـز بـين الأعمـال الرسميـة والأعمـال الخاصـة؛ ومعالجـة الأعمـال                 : عدة مسائل، منها  
لة أهمية التمييز بـين أعمـال الـسيادة وأعمـال الإدارة؛ ومـا إذا كانـت                 أالمتجاوزة للسلطة؛ ومس  

يـة؛  يـضا الأعمـال الـتي يقـوم بهـا مـسؤول في الدولـة في إقلـيم دولـة أجنب           أتلك الحـصانة تـشمل      
والأفراد الذين يمكن أن يتمتعوا بالحـصانة مـن حيـث الموضـوع، بمـا في ذلـك وضـع المـسؤولين                  

.  زالــت دولــةالــسابقين ومــسؤولي الــدول والحكومــات غــير المعتــرف بهــا، وكــذلك مــسؤولي  
الحــصانة مــن حيــث الموضــوع  علــى لة مــا إذا كــان ينــشأ اســتثناء  أيتنــاول هــذا الفــرع مــس  ثم

وفي هذا السياق، أوليت عناية للتطـورات الحديثـة    . القانون الدولي بموجب  يتعلق بالجرائم    فيما
 المركـز الرسمـي لمرتكـب    يقـضي بـأن  وبخاصـة للمبـدأ الـذي    (في ميدان القـانون الـدولي الجنـائي      

، ولاستنتاجات المحاكم الدولية والمحلية، وللمناقـشة       )جريمة دولية لا يعفيه من المسؤولية الجنائية      
ــشأن ا  ــة ب ــداه المحتمــل    الفقهي ــه وم ــذلك الاســتثناء وطبيعت ــاول  . لأســاس المنطقــي ل وأخــيرا، تتن

ــرد علــى الحــصانة مــن حيــث الموضــوع فيمــا يتعلــق     اتالدراســة مــسألة الاســتثناء   يمكــن أن ت
 .القانون الدوليبموجب بالجرائم ذات الأهمية الدولية والتي لم تكتسب بعد مركز الجرائم 

وانـب الإجرائيـة المتعلقـة بإعمـال حـصانة مـسؤولي            ويركز الفرع جيم الأخير على الج       
ــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة   ــة مــن الولاي ــاول هــذا الفــرع عــدة مــسائل مــن قبيــل    . الدول ويتن

بما فيها العلاقة بين الحـصانة      (الاستظهار بالحصانة وتقريرها؛ والآثار القانونية لإعمال الحصانة        
لة حــصانة مــسؤولي الدولــة غــير  أيــذ والحرمــة؛ ومــسمــن الولايــة القــضائية والحــصانة مــن التنف 

وينـاقش  ). المتهمين هم أنفسهم بعمل إجرامي؛ وتحديد الأعمال المستبعدة من مفعول الحصانة          
هذا الفرع كذلك المـسائل المتعلقـة برفـع الحـصانة مـن قبيـل شـكل رفـع الحـصانة، سـواء كـان                         

ونظــرا للنــدرة . ر القانونيــة للرفــعثــاصــريحا أو ضــمنيا، والــسلطة المختــصة برفــع الحــصانة والآ 
النسبية لممارسـة الـدول بـشأن هـذه المـسائل، فإنـه كـثيرا مـا يـشار إلى الحلـول الـتي طبقـت في                           

  .ميدان الحصانات الدبلوماسية وكذلك حصانة الدول
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٤٤٣٧–٤٢. . . . . . . . . .  في القراءة الثانية       ٤نظر اللجنة في مشروع المادة                )ب(        
٤٧٣٩–٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل التي ظلت مفتوحة              )ج(        
٦٦٤٢–٤٨. . . . . . . . . . . . الأساليب الأخرى للحد من ممارسة ولاية المقاضاة                         - ٣      
٥٢٤٢–٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم القابلية للتقاضي           )أ(        
٦٦٤٤–٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عمل الدولة       )ب(        
٨٧٥٠–٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . صانة   المسؤولية الجنائية الفردية ورفع الح                -دال     
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٧٣٥١–٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء الجنائي الدولي         - ١      
٧٦٥٥–٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . انظر لجنة مبادئ نورنبرغ في الموضوع                    - ٢      
٨٣٥٨–٧٧. . . نظر اللجنة في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها                              - ٣      
٨٧٤١–٨٤. . . . . . . . . . . . . . نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية                     - ٤      

ــاني    -ثا ثال   ــزء الثـ ــضائية-الجـ ــة القـ ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ ــاذ حـ ــاق وإنفـ  نطـ
٢٦٨٦٣–٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأجنبية     الجنائية    

١٥٣٧٥–٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحصانة من حيث الأشخاص                  -ألف     
١٣٦٧٥–٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأشخاص المشمولون بالحصانة               - ١      
١١٧٧٧–٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رؤساء الدول       )أ(        
١٠٦٨٤–١٠٥. . . . . . . . . دولة ذات سيادة          تقرير ما إذا كان كيان ما                  ‘١’          
١٠٨٨٦–١٠٧. . . تقرير ما إذا كان الشخص يشغل منصب رئيس الدولة                             ‘٢’          
١٠٩٨٩. . . . . . . . . . . . . دور الاعتراف بالدول أو الحكومات                 ‘٣’          
١١٠٩٢. . . . . . . . . . . . عدم الاعتداد بالحضور في دولة المحكمة                  ‘٤’          
١١١٩٤. . . . . . . . . . . . . . رئيس الدولة المسافر في بعثة خاصة                   ‘٥’          
١١٣٩٥–١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيس الدولة المقيم في منفى            ‘٦’          
١١٧٩٧–١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . أفراد الأسرة وأفراد الحاشية              ‘٧’          
١٣١١٠١–١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية                  )ب(        
١٣٠١١١تقرير ما إذا كان الشخص رئيسا للحكومة أو وزيرا للخارجية      ‘١’          
١٣١١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أفراد الأسرة والحاشية            ‘٢’          
١٣٦١١١–١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . المسؤولون الرفيعو المستوى الآخرون               )ج(        
١٤٠١١٧–١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأعمال المشمولة       - ٢      
١٥٣١٢٢–١٤١. . . . . . . . الاستثناءات الممكنة، استناد إلى طبيعة السلوك الإجرامي                           - ٣      
٢١٢١٣٣–١٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من حيث الموضوع          الحصانة        -باء     
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١٦٥١٣٥–١٥٥. . . . . . . . . . . . . . “ الخاصة     ”مال    مقابل الأع      “  الرسمية    ”الأعمال      - ١      
١٦١١٣٥–١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات عامة          )أ(        
١٦٥١٤٢–١٦٢. . . . . . . . . . الأعمال الرسمية المضطلع بها في إقليم دولة أجنبية                        )ب(        
١٧٩١٤٤–١٦٦. . . . . . . . . . . . . من حيث الموضوع         الأفراد المشمولون بالحصانة              - ٢      
١٦٩١٤٤–١٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فئات المسؤولين        )أ(        
١٧٣١٤٨–١٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بقون  المسؤولون السا      )ب(        
ــدول أو الحكومــات غــير  )ج(         ــسابقون في ال ــسؤولون ال ــسؤولون أو الم الم

١٧٧١٥١–١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعترف بها     
١٧٩١٥٢–١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولو الدول البائدة         )د(        
٢١٢١٥٣–١٨٠. . . . . . . . الاستثناءات الممكنة، على أساس طابع السلوك الإجرامي                           - ٣      
٢٠٧١٥٤–١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدولي   الجرائم بموجب القانون ا           )أ(        
١٩٢١٦٤–١٩١. . . . . “ غير رسمية    ” استبعاد الجرائم على أساس أنها أعمال                         ‘١’          
 باعتبــاره اســتثناء يقــرهمــن حيــث الموضــوع اســتبعاد الحــصانة   ‘٢’          

٢٠٧١٦٨–١٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون الدولي     
٢١٢١٨٢–٢٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . الجرائم الأخرى ذات الأهمية الدولية                 )ب(        
٢٦٩١٨٤–٢١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لإجرائية    الجوانب ا     -جيم     
٢٢٩١٨٤–٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاج بالحصانة            - ١      
مسألة وجوب الاحتجاج بالحصانة، ومن يجب عليـه الاحتجـاج بهـا  )أ(        

٢١٩١٨٤–٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في حالة الوجوب       
٢٢٥١٨٩–٢٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توقيت الاحتجاج والنظر فيه               )ب(        
٢٢٩١٩٣–٢٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير الحصانة         - ٢      
٢٤٥١٩٧–٢٣٠. . . . نونية لنفاذ الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية                            الآثار القا    - ٣      
٢٣٦١٩٧–٢٣٠. . . التمييز بين الحصانة من الولاية القضائية والحصانة من التنفيذ                              )أ(        
٢٤١٢٠٤–٢٣٧حصانة مسؤولي الدول غير المتهمين تحديدا بارتكاب أعمال جرمية                                   )ب(        
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٢٤٥٢٠٩–٢٤٢. . . . . . . . . . . . . ثناة من نطاق تضييق الحصانة                   الأعمال المست       )ج(        
٢٦٩٢١٤–٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل عن الحصانة           - ٤      
٢٦٤٢١٦–٢٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل التنازل        )أ(        
٢٥٥٢١٧–٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل الصريح         ‘١’          
٢٦٤٢٢١–٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل الضمني        ‘٢’          
٢٦٨٢٣٠–٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . السلطة المختصة بالتنازل عن الحصانة                    )ب(        
٢٦٩٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . الآثار القانونية للتنازل عن الحصانة                    )ج(        

    مرفق
٢٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبت مراجع مختارة             
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  *مقدمـة  -أولا   
ــة إلى دول       - ١ في عــالم اليــوم الــذي يطبعــه التــرابط، يجتــاز ملايــين الأفــراد الحــدود الوطني

ة لنظـام    الإقليمي ـ  الأمـة  -  عـن الدولـة    ئأخرى، ويـسعى نمـوذج الولايـة القـضائية الجنائيـة الناش ـ           
لجريمة ويوفر الإطار لجهود المجتمـع الـدولي الراميـة إلى ملاحقـة مـرتكبي          لوستفاليا إلى التصدي    

 اســتقلال الــدول والمــساواة بينــها في الــسيادة  أيوكــان هــذا النظــام يرتكــز علــى مبــد . الجــرائم
 معينـة،   وفي إطار القانون الدولي التقليدي، تكون للدولة ولاية في حـدود          . كرامتهاعلى مبدأ   و

مياههـا وعلـى    وداخـل   بمقتضى سـيادتها الإقليميـة، علـى شـخص الأجـنبي الموجـود في أراضـيها                 
في  ة علـى ذلـك، كانـت لهـا ولايـة،     ووعـلا .  ويظل هـذا صـحيحا في الوقـت الـراهن       )١(ممتلكاته

. حدود معينة أيضا، على الأعمال التي تتم داخـل حـدودها وتمـس الـدول الأجنبيـة أو رعاياهـا                  
بل بموجبها الحق العام في ممارسـة الولايـة   ت ذاته، كانت ثمة قواعد خاصة وممارسات قُوفي الوق 

م بأنهـا  لِّومـن منظـور مختلـف، كانـت ثمـة ظـروف س ـُ      . )٢(على الرعايا الأجانب وعلى ممتلكاتهم   
تخول لدولة الجنسية اختصاص التصرف خارج حـدود ولايتـها الإقليميـة، لا سـيما في المـسائل                  

  .طنيها أو ممتلكاتهاالمتعلقة بموا
حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية ’’ومــن شــرح عنــوان موضــوع اللجنــة   - ٢

: ولأغراض التحليل، تبرز ثلاثـة عناصـر أساسـية        . يتبين جزئيا نطاق الدراسة   ‘‘ الجنائية الأجنبية 
ــة؛        )أ( ــذين هــم مــسؤولون في الدول ــراد ال ــصر الدراســة علــى الأف مــن حيــث الأشــخاص، تقت
 حــصانتهم فيمــا يتعلــق بالولايــة القــضائية  علــىمــن حيــث الموضــوع، ينــصب الموضــوعو )ب(

__________ 
، في جملـة أمـور، موضـوع        )٢٠٠٦المعقـودة عـام     (أدرجت لجنة القـانون الـدولي، في دورتهـا الثامنـة والخمـسين                *  

الوثـائق  في برنـامج عملـها الطويـل الأجـل؛         ‘‘ حصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة              ’’
 وفي دورتهــا .٢٥٧، الفقــرة )A/61/10(( ١٠الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم  

ــام  (التاســعة والخمــسين   ــودة ع ــت     )٢٠٠٧المعق ــها وعين ــامج عمل ــدرج الموضــوع في برن ــة أن ت ــررت اللجن ، ق
) A/62/10 (١٠الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم       كولودكين مقررا خاصا؛ المرجع نفسه،    .رومان أ  السيد
نــة العامــة أن تعــد دراســة أساســية بــشأن الموضــوع؛ المرجــع نفــسه،    كمــا طلبــت اللجنــة إلى الأما٣٧٦ الفقــرة
  .٣٨٦ الفقرة

 :William Edward Hall, A Treatise on International Law, edited by A Pearce Higgins (Clarendon:انظـر   )١(  

Oxford University Press, Humphrey Milford Publisher to the University, 1924) at § 48.  
، ١٩٤٩مـشروع الإعـلان المتعلـق بحقـوق الـدول وواجباتهـا،               مـن  ٢ وتؤكد المادة    ٤٨المرجع نفسه، في الفقرة       )٢(  

 : ذلك إذ تنص على ما يلي
ــا          ’’ ــه، رهن ــى كــل الأشــخاص والأشــياء الموجــودة في ــا وعل ــى إقليميه ــها عل ــة الحــق في ممارســة ولايت لكــل دول

 وانظـر أيـضا   Yearbook of the International Law Commission 1949‘‘ بالحـصانات الـتي يقرهـا القـانون الـدولي     
 متاحـة علـى شـبكة الإنترنـت علـى العنـوان             حوليـات لجنـة القـانون الـدولي       و) ٤-د (٣٧٥قرار الجمعيـة العامـة      

  )http://www un org/law/ilc/index.htm: التالي
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ففـي الـسنوات    . بالولايـة القـضائية الأجنبيـة     الحـصانة   تعلـق   تومـن حيـث المكـان،       ) ح(الجنائية؛  
باهتمــام  جيبــوتي ضــد فرنــساوقــضية  الأمــر بــالقبض وقــضية بينوشــيهالأخــيرة، حظيــت قــضايا 

، كمــا حظيــت باهتمــام خــاص الحاجــة إلى معالجــة أي    )٣(لقــانونخــاص في هــذا المجــال مــن ا  
بمـن يتقلـدون مناصـب قياديـة     يتـصل  غموض يتعلق بقواعد الحصانة السارية بصفة خاصة فيمـا          

 .)٤(ويحتمل أن يكونوا مسؤولين عن جرائم خطيرة

ذين الل ـالخلفية والسياق العامين    يقدم  الجزء الأول،   ف.  جزأين وتنقسم هذه الدراسة إلى     - ٣
ويـسعى إلى رسـم بعـض البرامتـرات المحيطـة           . تنشأ فيهما حصانة مسؤولي الدول ويُستظهر بهـا       

بنطـاق الدراســة، بــإبراز معالجــة المـسائل المتعلقــة بالحــصانة وذلــك مـن منظــور تــاريخي إلى حــد    
وبـذلت محاولـة    . فالفرعـان الأولان تمهيـديان بطبعهمـا      . ويتضمن هذا الجزء أربعة فـروع     . كبير
، في حـين   ‘‘مـسؤولي الدولـة   ’’فرع ألـف لتحديـد النطـاق الـذي سيـستخدم فيـه مـصطلح                في ال 

 بمـا فيهـا الولايـة القـضائية الجنائيـة، وذلـك             ،يعطي الفرع باء لمحـة عـن مفهـوم الولايـة القـضائية            
وكـرس الفـرع جـيم لمعالجـة مفهـوم الحـصانة في شـتى               . اعتبارا لما لها مـن صـلة وثيقـة بالحـصانة          

وبـصفة خاصـة، ميـزت الحـصانات الدبلوماسـية          .  ما يتصل بها مـن مفـاهيم       مظاهرها، وكذلك 
كما يعطي هذا الفرع لمحة عن الكيفية الـتي         . ومبادئ حصانة الدول عن موضوع هذه الدراسة      

عنــد صــياغتها لمــشاريع المــواد المتعلقــة  ‘‘ حــصانة العاهــل ورئــيس الدولــة’’تناولــت بهــا اللجنــة 
ويستكشف الفرع جيم كـذلك تقنيـات أخـرى         . ولاية القضائية  من ال  وممتلكاتهابحصانة الدول   

غير الحصانات من الولاية القضائية والتي يمكـن بواسـطتها تفـادي التقاضـي بـشأن نـزاع يتعلـق                    
. ومبدأ عمـل الدولـة    للتقاضي  بدولة أخرى أو مسؤول دولة أجنبية، بما فيها ذلك عدم القابلية            

تي تم فيها تناول الحـصانة فيمـا يتعلـق بـالجهود المتـصلة         وأخيرا، ينظر الفرع دال في التطورات ال      
 .بإنشاء قضاء جنائي دولي

__________ 
 House of Lords, Regina v Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others: انظـر   )٣(  

Ex Parte Pinochet)  بينوشـيه ، رجينا ضد بارتل ومفوض شرطة متروبوليس وآخرينمجلس اللوردات، قضية 
 International Legal Materials, vol. 38 1999 pp في وردت، ١٩٩٩مـارس  / آذار٢٤، )مـن طـرف واحـد    

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democraticو; )‘‘)٣رقم  (بينوشيهقضية ’’ويشار إليها أدناه بـ (581-663

Republic of the Congo v Belgium) Judgment I C J Reports 2002 p. 3)   المؤرخـة  الأمـر بـالقبض  قـضية 
ــة ضــد بلجيكــا   (٢٠٠٠أبريــل /نيــسان ١١ ــة الكونغــو الديمقراطي  Case concerning Certain، و )جمهوري

Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment of 4 June 2008 
  .www.icj-cij.org: متاح على العنوان التالي) القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي(

 الـدول والحكومـات مـن الولايـة القـضائية والتنفيـذ في          المتعلق بحصانات رؤساء   انظر على سبيل المثال، القرار      )٤(  
 Institut Yearbook؛ ٢٠٠١القانون الـدولي، الـذي اعتمـده معهـد القـانون الـدولي في دورة فـانكوفر في عـام         

vol. 69 2000-2001 pp 742-755.  
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ويصف نطـاق وإعمـال     . أما الجزء الثاني فهو الجزء الموضوعي وينقسم إلى ثلاثة فروع           - ٤
 مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة علـى ضـوء المعاهـدات الدوليـة،          ةحصانة مسؤولي الدول 

، ) المحليـة  والقـرارات القـضائية   المحلـي   بما فيهـا التـشريع      (صلة من ممارسة الدول     والعناصر ذات ال  
وينطلق هذا الجزء من تمييز يفرق بين الحـصانة         . والاجتهاد القضائي الدولي والأدبيات القانونية    

ويتنــاول الفــرع ألــف المــسائل المتعلقــة . مــن حيــث الأشــخاص والحــصانة مــن حيــث الموضــوع 
شخاص، ويدرس ما يمكن أن تشمله تلك الحـصانة مـن أفـراد وأعمـال،               بالحصانة من حيث الأ   

وينظر الفرع بـاء في الحـصانة مـن حيـث الموضـوع، ويـصف               . اءاتنوما قد يرد عليها من استث     
لا سيما، علـى ضـوء التمييـز بـين الأعمـال الرسميـة والأعمـال                ( لتلك الحصانة    الجوهريالنطاق  
أمـا  . صانة وكذلك الاستثناءات التي يمكن أن ترد عليهـا        ، والأفراد المشمولين بتلك الح    )الخاصة

الفرع جـيم فيركـز علـى الجوانـب الإجرائيـة في حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية                      
ة لمفعـول الحـصانة مـن الولايـة         ني ـ، والآثـار القانو   تقريرهاالجنائية، فيدرس الاستظهار بالحصانة و    
 .تعلقة برفع الحصانةالقضائية الجنائية، وكذلك المسائل الم

  
الخلفية والسياق مسائل التعريف المتعلقة بنطاق الدراسـة         - الجزء الأول   -ثانيا   

 وما يتصل بها من تطورات محيطة بالموضوع
  

 مسؤولو الدول  -ألف   
وكمــا ســيتم  . بــصفته تلــك ‘‘ مــسؤول الــدول ’’لا يعــرف القــانون الــدولي العــرفي      - ٥

ل في الجزء الثاني، في سـياق الحـصانة، أقـيم تمييـز بـين الحـصانة             استكشافه بقدر أكبر من التفصي    
فبينمــا تظــل الأولى قائمــة ويمكـــن    . مــن حيــث الموضــوع والحــصانة مــن حيـــث الأشــخاص      

الاستظهار بها حتى بعد انتهاء فترة الولاية، فإن الأخيرة تبقـى حـتى نهايـة تلـك الولايـة وتـرتبط                     
لي الدولة الذين يتمتعون بحصانة من حيـث الموضـوع          وإذا كانت فئة مسؤو    .)٥(بالمسؤول المعني 

واسعة نظريا بحيث أنها تشمل طائفة واسعة من المسؤولين، بـل إن مـن الـشراح مـن يـزعم أنهـا                      
 فإن نطاق المستفيدين من الحصانة من حيـث الأشـخاص أضـيق             ،)٦(تشمل كل مسؤولي الدولة   

. ثاني مـدى محدوديـة هـذا النطـاق        لف من الجزء ال   أوسيستكشف بتفصيل في الفرع     . فيما يبدو 
غير أنه سيستخدم لأغراض المقابلة بـين الأنـواع الأخـرى مـن الحـصانات مـن قبيـل الحـصانات                     

ة وحصانات الدول تعريف عملي في الجزء الأول يـشمل في نـواة داخليـة               يالدبلوماسية والقنصل 
صانات في القـانون    ، حسبما تفهم به هـذه الح ـ      ‘‘حصانات العاهل ورئيس الدولة   ’’ تغطيهم   نْمَ

__________ 
  انظر الجزء الثاني أدناه  )٥(  
  . أدناه)أ (٢-الفرع باءالثاني، الجزء  انظر  )٦(  
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هـذا  تجـسد   ومن منظور إنفـاذ القـانون الجنـائي، ثمـة عـدد مـن الـصكوك الـتي                    .الدولي التقليدي 
 مــن ميثــاق المحكمــة العــسكرية الدوليــة علــى أن المنــصب   ٧ أولا، تــنص المــادة. النــهج الــضيق

ــة، لا      ــيهم، ســواء بــصفتهم رؤســاء دول أو مــسؤولين في إدارات حكومي الرسمــي للمــدعى عل
وعندما كانت اللجنة بصدد صـوغ مبـادئ القـانون الـدولي المعتـرف              . فيهم من أي مسؤولية   يع

بها في ميثاق محكمة نورنبرغ وفي الأحكام الصادرة عنها، واءمت نص المبدأ الثالـث مـع صـيغة             
 “الموظـف الحكـومي المـسؤول     ”ن يكون مفهوما أن عبـارة       أ من ميثاق نورنبرغ، على      ٧المادة  

، في حـين أن     “مـسؤولية حقيقيـة   ”، ويتحملـون    رفيعـة لئـك المتقلـدين لمناصـب       المفضلة تعـني أو   
وعـلاوة  . )٧( بـالأوامر العليـا، يتحمـل مـسؤولية أقـل     المتعلـق أولئك المشار إليهم في المبدأ الرابع،  

. تـشير إلى موظـف مـسؤول مـرتبط بحكومـة بلـده            ‘‘ مـسؤول عـام   ’’على ذلك، فـإن مـصطلح       
أما المادة الرابعة مـن     . ‘‘الموظف الحكومي المسؤول  ’’لثالث عبارة    ا أوبناء عليه، جاءت في المبد    

اتفاقية منع جريمة الإبـادة لجماعيـة والمعاقبـة عليهـا فتـدرج بـدورها في زمـرة الأشـخاص الـذين                      
مـسؤولين  ] وال ــ[مـسؤولين دسـتوريا     ] ال ــ[حكام  ] الـ[... ’’مسؤولين جنائيا    يمكن أن يكونوا  

 من اتفاقية منـع الجـرائم المرتكبـة         ١ بالإضافة إلى ذلك، تعرف المادة     و .)٨(‘‘...حكوميين   ]الـ[
والمعاقبــة عليهــا بمــن فــيهم الموظفــون الدبلوماســيون، ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة دوليــة، 

الــشخص المتمتــع بحمايــة دوليــة تعريفــا يــشمل رئــيس الدولــة أو رئــيس الحكومــة أو وزيــر           
القانون الـدولي حمايـة خاصـة مـن اعتـداء           له بموجب   ق  وأي ممثل أو مسؤول دولة تح      الخارجية،

 .)٩(على شخصه أو على حريته أو على كرامته

__________ 
  .Yearbook … 1950, vol. I/ ١٠٢-٩٣، الفقرات ١٩٨٠يونيه / حزيران١٤، ٤٦نظر المحضر الموجز للجلسة ا  )٧(  

ــن         ــع م ــث والراب ــدآن الثال ــورنبرغ وفي الأحكــام        المب ــة ن ــاق محكم ــا في ميث ــرف به ــانون الــدولي المعت ــادئ الق مب
  :عنها الصادرة

 المبدأ الثالث”  
ال التي تشكل جريمة بموجب القانون الدولي بوصفه رئيسا     إن إقدام شخص على ارتكاب فعل من الأفع       ”  

 .لدولة أو موظفا حكوميا مسؤولا لا يعفي ذلك الشخص من المسؤولية بموجب القانون الدولي
 المبدأ الرابع”  
إن إقدام شخص على ارتكاب فعل تنفيذا لأمر من حكومته أو من رئيـسه لا يعفـي هـذا الـشخص مـن                  ”  

  .“ون الدولي، إذا توافر لديه في الواقع خيار أخلاقيالمسؤولية بموجب القان
يعاقـب  ”: United Nations Treaty Series vol. 78 p 277 منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتفاقية من ٤المادة   )٨(  

مـسؤولين  مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي مـن الأفعـال الأخـرى المـذكورة في المـادة الثالثـة سـواء كـانوا حكامـا                         
  .“دستوريا أو مسؤولين حكوميين أو أفرادا

  .United Nations Treaty Series vol. 1035 p 167: انظر  )٩(  
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وعلــى نطــاق أوســع، يفــرد قــانون مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا   - ٦
ويعتبر تصرف جهاز دولة تـصرفا لتلـك        . طائفة واسعة من المسؤولين لأغراض إسناد المسؤولية      

ضى القــانون الــدولي، ســواء كــان الجهــاز يمــارس وظــائف تــشريعية أو تنفيذيــة         الدولــة بمقت ــ
يـا كـان طابعـه      أقضائية أو غيرها من الوظائف، وأيا كان المنصب المتقلد في تنظيم الدولة، و             أو

كــدت محكمــة أ و.)١٠(مــن حيــث كونــه جهــازا للحكومــة المركزيــة أو لوحــدة إقليميــة للدولــة  
الخــلاف المتعلــق بتمتــع مقــرر خــاص للجنــة حقــوق الإنــسان  ن العــدل الدوليــة، في فتواهــا بــشأ

، قاعـدة مـستقرة ذات طـابع عـرفي ومفادهـا أن تـصرف أي           بالحصانة من الإجـراءات القانونيـة     
 وبمـا الجهـاز يـشمل شخـصا أو          .)١١(وأن يعتبر عمـلا مـن أعمـال الدولـة          جهاز في الدولة لا بد    

ــدو     ــداخلي لل ــانون ال ــا للق ــه ذلــك المركــز وفق ــا ل ــإن مــصطلح  كيان ــة ’’ل، ف  ،‘‘مــسؤول الدول
لأغراض مسؤولية الدول، لن يضم فعلا من يـشكلون جهـازا رسميـا للدولـة فحـسب بـل حـتى                     

وقـد يـشمل المـصطلح أيـضا        . الأشخاص أو الكيانات التي تمارس عناصر من السلطة الحكوميـة         
وجيـه منـها    أشخاصا أو فئات من الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات دولـة أو بت              

أو تحت سيطرتها أو أشخاصا أو فئات من الأشخاص يمارسـون عناصـر مـن الـسلطة الحكوميـة                 
ويستكشف الفـرع بـاء مـن الجـزء الثـاني، مـن هـذه        . )١٢(في غياب السلطة الرسمية أو نيابة عنها     

 .الدراسة المسائل المحيطة بهذه الفئة الواسعة بمزيد من التفصيل
  

 مفهوم الولاية  -باء   
دولـة،  للللاستظهار بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فيما يتعلق بمـسؤول            - ٧

، أقـرت محكمـة   الأمـر بـالقبض   ففي قضية    .لولاية دولة أخرى  خاضعا  لا بد وأن يكون ظاهريا      
 ،)١٣(العدل الدولية بأن الحصانة، ينبغـي تناولهـا، منطقيـا، عنـدما يكـون ثمـة قـرار بـشأن الولايـة                     

__________ 
، ٢٠٠١  ...حوليــةمــن مــواد مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا،         ) ١ (٤انظــر المــادة    )١٠(  

  .٧٦، الفقرة )الجزء الثاني(الثاني،  المجلد
  .٦٢، الفقرة ٦٢، الصفحة I.C.J. Reports 1999: انظر  )١١(  
 من مواد مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، المرجـع الـسالف              ١١ إلى   ٤انظر عموما، المواد      )١٢(  

  .٧٦الذكر، الفقرة 
أن لة يـتعين    أولاية المحكمـة مـس    ’’ي مستقل أن    أ لاحظ القاضي غيوم، في ر     .٤٦ ، الفقرة الأمر بالقبض قضية    )١٣(  

 وبعبارة أخـرى، لا تكـون ثمـة حـصانة مـن الولايـة               .قبل النظر في حصانة من يمثلون أمامها      المحكمة  ت فيها   تب
لة الولايـة،   أ؛ وقال القاضي ريزيك إنه لـو نظـرت المحكمـة أولا في مـس              )١الفقرة  (‘‘ إلا عندما تقوم ثمة ولاية    

 ، القـضاة هـيغتر وكويمـان وبويرغنتـال    ؛ ولاحظ)١٠الفقرة (الحصانة لأعفيت من الحاجة إلى البت في مسالة   
فـإذا  ‘‘ ’’الحـصانة مـن الولايـة القـضائية    ’’هو الكناية الشائعة لعبارة ‘‘ الحصانة’’في رأي مستقل مشترك، أن      

وجـود في حـالات أخـرى       لهـا   لة الحصانة من الولايـة الـتي مـا كـان ليكـون              ألم تكن ثمة ولاية مبدئيا، فإن مس      
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انــت المحكمــة نفــسها قــد تناولــت مــسائل الولايــة دون أي قــرار بــشأن الولايــة، مراعــاة  وإن ك
وفي أي نظــام قــانوني، ســواء كــان وطنيــا أو دوليــا، تعــد ممارســة الدولــة . لالتماســات الطــرفين

 )١٤(فهـي الوسـيلة الـتي بهـا يـتم تـشغيل القـانون             . مظهـرا مـن مظـاهر سـلطتها الـسيادية          لولايتها
: احيــة التحليليــة، تنطــوي تلــك الــسلطة علــى ثلاثــة أنــواع مــن الولايــة وهــي ومــن الن. وتفعليــه

 والخـط الفاصـل بـين الأنـواع       . )١٥(وولايـة مقاضـاة    )ج(وولاية إنفـاذ؛    ) ب(ولاية تشريع؛    )أ(
 .)١٦(الثلاثة من الولاية خط رفيع

__________ 
، مفاهيميـا، علــى ولايـة سـابقة الوجــود، فـإن ثمــة     قـف يتو‘ الحــصانة’فهـوم  وإذا كـان م ... أصــلا تطـرح   لـن 

  .)٤ و ٣الفقرتان (‘‘ مجموعة مستقلة من القوانين التي تسري على كل منهما
 Covey T Oliver Edwin B Firmage Christopher L Blakesley Richard F Scott and Sharon A Williams: انظـر   )١٤(  

The International Legal System: Cases and Materials (Westbury New York: Foundation Press 1995) p 133. 
 Michael: وللاطــلاع علــى مــصادر تعــود إلى فتــرات مبكــرة انظــر مــثلا  : وثمــة مــصادر عديــدة بــشأن الولايــة 

Akehurst “Jurisdiction in International Law” British Yearbook of international low vol. 46 (1972-3) p 145; 

Frederik Alexander Mann “The Doctrine of Jurisdiction in International Law” Recueil des cours de 

l’Académie de droit international de la Haye vol. 111 (1964-I); p 1; and Frederik Alexander Mann “The 

Doctrine of Jurisdiction in International Law Revisited after twenty years” Recueil des cours… vol. 186 

(1984-III) p 9   
أي سلطة الدولة في جعل قوانينها الموضوعية تسري علـى          : رة سن القواعد  وتتضمن ولاية التشريع بالضر   ) أ(  )١٥(  

إنفــاذ في الدولــة صــلاحية وتنطــوي ولايــة الإنفــاذ علــى ) ب(أنــشطة أو ظــروف معينــة  أشــخاص معيــنين أو
هـا للحمـل أو الإجبـار       القوانين على أشخاص معينين، في ظروف معينة، أو بخصوص أشياء واستخدام موارد           

وتشمل ولاية المقاضـاة سـلطة إخـضاع     )ج( أو توفير وسائل الانتصاف لعدم الامتثال    هاعلى الامتثال لقوانين  
 وتـستتبع المقاضـاة إعلانـا للحقـوق     .لعمليـة الإجـراءات القـضائية    معينـة   أشخاص معينين أو أحداث أو أشياء       

واع الثلاثة من الولاية بالولاية التـشريعية والولايـة القـضائية    ودفاعا عن المصالح الخاصة وكثيرا ما توصف الأن   
 American Law Institute, Restatement of the Law: the Foreign Relationsوالولايـة التنفيذيـة انظـر عمومـا،     

Law of the United States (1987) (3rd edition) Introductory note and Chapt 1-3.  
 Vaughan Lowe “Jurisdiction” in Malcolm D Evans (ed), International Law (2nd Edition) انظـر عمومـا،    )١٦(  

(Oxford: Oxford University Press 2006) pp 335-360       وقد قـسم التحليـل بـين ولايـة تـشريع وولايـة إنفـاذ ،. 
ــاذ     ــة الإنف ــة المقاضــاة صــقلا لولاي ــبرت ولاي ــصرف   .واعت ــها بالت ــذ قوانين ــة تنف ــق إجــراءات    فالدول ــن طري  ع

ــضائية ــة .وغيرهــا ق ــاذ      غــير أو ولاي ــق حــصرا بالإنف ــستخدم دائمــا في حــالات وأغــراض تتعل  ،المقاضــاة لا ت
Oliver Firmage       وعادة ما تكـون الأمـور الخاضـعة لولايـة           .١٣٤ وآخرون، المرجع السالف الذكر، الصفحة 

 جريمة معينة لوجود قـانون يحـرم ذلـك           فيحاكم شخص على   .المقاضاة داخل دولة ناشئة بمقتضى نص قانوني      
 ويجـدر   . ولن تكون لدولة ولاية إنفاذ داخل إقليمها إن لم تكن لها لأول وهلة ولايـة سـن القـانون                   .التصرف

 ولئن لم يكن بوسع الدولـة أن تـدعي فعـلا بـأن لهـا        .بالتأكيد أن إنفاذ الولاية يقتصر مبدئيا على إقليم الدولة        
د خارج إقليمها، فإن ذلك لا يمنعها من أن تطلب الإنفاذ بوسائل أخـرى، منـها    على فرد يوج  مقاضاة ولاية

  .التماس التعاون مع أي دولة أخرى تكون معنية أو لها ولاية سن القانون، المرجع نفسه
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لة ولأغراض الحصانة، فإن البـت في مـسأ  . أهمية عملية وقانونيةمع ذلك   لهذه الفروق   و  - ٨
قد يتوقف أحيانا علـى مـسألة مـا إذا كانـت الولايـة المعنيـة ولايـة تـشريع أو ولايـة مقاضـاة                          ما
 . من الجزء الثانيوترد دراسة مفصلة للجوانب الإجرائية في الفرع جيم. )١٧(ولاية إنفاذ أو

  
 الولاية القضائية الجنائية  -  ١  

الفرق الحقيقـي مـن حيـث الدرجـة         لا يصف بدقة    ‘‘ المدنية’’أو  ‘‘ الجنائية’’لعل نعت     - ٩
وقـد يـصدق هـذا علـى        . )١٨(التي تمارس بها الدولة الشارعة صلاحيتها في مراقبـة تـصرف معـين            

ففـي  . القانون الـدولي بموجب مطالبات مدنية على الصعيد المحلي عن جرائم      فيها  حالات تنشأ   
. لــدعاوى الجنائيــةنظــم القــانون المــدني، يجــوز للأطــراف الخاصــة أن تطلــب تعويــضا مــدنيا في ا

كمـا هـو الأمـر في تـشريعات         ‘‘ مدنيـة ’’تكون التشريعات الموصوفة بأنهـا       حالات أخرى،  وفي
ــا       ــث أثره ــن حي ــة م ــة وجبري ــشريعات جنائي ــار ت ــة   . )١٩(مكافحــة الاحتك ــذه الدراس ــنى ه وتع

غــير أن هــذا الفــرز الــشكلاني قــد لا يقــدم صــورة   . ‘‘الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة ’’ بـــ
والواقع أن الاجتهاد القضائي الناشئ عـن الـدعاوى   . اضحة للمسائل التي ينطوي عليها الأمر     و

القيـاس عليهـا فيمـا يتعلـق بالـدعاوى          مـن حيـث     المدنية قد يتنـاول مـسائل لهـا صـلة بالموضـوع             
غــير . اســتعين بهــذا الاجتــهاد القــضائي، حــسب الاقتــضاء، في هــذه الدراســة        الجنائيــة وقــد 

ــنى  أن ــة تعـ ــنبي        الدراسـ ــضاء أجـ ــام قـ ــضائيا أمـ ــرد قـ ــا فـ ــق فيهـ ــتي يلاحـ ــالات الـ ــا بالحـ  أساسـ
 .)٢٠(جريمة لارتكابه

__________ 
، ٢-، انظـر الجـزء الأول، الفـرع جـيم         ٢٠٠٤ تميز اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعـام           )١٧(  

  .)تدابير الإنفاذ( من المقاضاة والحصانة من الإنفاذ الحصانةبين 
 D W Bowett “Jurisdiction: Changing Patterns of authority over activities and resources”, in: انظـر   )١٨(  

Charlotte Ku and Paul F. Diehl (eds), International Law: Classic and Contemporary Readings 

(Colorado and London: Lynne Rienner Publishers Inc 1998) p 208 .  
 ١٧٨٩انظر على سبيل المثال، قانون دعـاوى المـسؤولية التقـصيرية في الولايـات المتحـدة الـذي سـن في عـام                          )١٩(  

صـلية  تكون للمحاكم الاتحادية الابتدائية ولاية أ’’وبموجب هذا القانون . U S C § 1350 28ودون تحت رقم 
ون الأمـم أو معاهـدة    نعن انتهاك قا  فقط  يرفعها أجنبي بسبب مسؤولية تقصيرية ناشئة       مدنية  على أي دعوى    
  .‘‘للولايات المتحدة

، )Bouzari et al. v. Islamic Republic of Iran (بـوزاري وآخـرين ضـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية      في قـضية    )٢٠(  
لى دفع في قانون حصانة الدول في كندا مفاده أنه لا يسري علـى              ، استند الطاعن، في جملة أمور، إ      )٢٠٠٤(

لى إعلـى الإجـراءات الـتي تتخـذ طـابع الـدعوى الجنائيـة، وحـاجج بـأن الـدعوى الراميـة                        الدعوى الجنائيـة أو   
والاعتداء والتعذيب والتهديد بـالموت  الاعتقال التعسفي   الحصول على تعويض من إيران بسبب الاختطاف و       

 ورفـض  . لأنها تسعى إلى الحـصول علـى تعويـضات زجريـة تتخـذ طـابع الغرامـة              ةالدعوى الجنائي تتسم بطابع   
ــاح إلا في      ــاريو الحجــة، واســتنتجا أن الانتــصاف المطلــوب لا يت قاضــي الموضــوع ومحكمــة الاســتئناف بأونت

ت الزجريـة    فإذا كان الغرض من التعويضا     .دعوى مدنية بعد ثبوت المسؤولية المدنية وصدور قرار بالتعويض        
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 يمنـع   لمولئن كان القانون الدولي يعتبر الولاية القضائية الجنائية ولاية إقليمية فـإن هـذا                 - ١٠
كل النظم القانونيـة المحليـة تقريبـا مـن أن توسـع نطـاق تطبيـق القـانون ليـشمل المرتكبـة خـارج                  

ويــنم القــانون الــدولي عــن خمــس مبــادئ ترســي أســس الولايــة القــضائية  . )٢١(لايــة الإقليميــةالو
 ؛)٢٣()‘‘لشخــصية الإيجابيــة ا’’مبــدأ (مبــدأ الجنــسية  و) ب(؛ )٢٢(المبــدأ الإقليمــي ) أ: (الجنائيــة

ورغــم أن . )٢٦(والمبــدأ العــالمي) هـــ(؛ )٢٥(مبــدأ العينيــةو) د(؛ )٢٤(مبــدأ الشخــصية الــسلبيةو )ج(
__________ 

 International Law Reports, vol. 128 : أعيد نـشره في ؛فإنها تظل وسيل انتصاف في دعوى مدنيةع، هو الرد

(November 2006), p. 586, para. [44].  
ــرأي المعــــبر      )٢١(   ــا في الــ ــد إقليميــ ــة الاختــــصاص الممتــ ــانون الــــدولي مــــن ممارســ ــه في  ويتــــبين موقــــف القــ عنــ

ليــست مبــدأ مطلقــا في (...) ن إقليميــة القــانون الجنــائي أ”: ومفــاده) ”S.S. “Lotus( لــوتس .س .س قــضية
 S S Lotus (Turkey v France) P C.‘‘مع الـسيادة الإقليميـة  بأي حال من الأحوال القانون الدولي ولا تتطابق 

I J 1927 (Series A) No 10 p 19.  
 وقـد تكـون هـذه الولايـة       .كـان الـذي ارتكبـت فيـه الجريمـة         تحدد الولاية الإقليميـة الولايـة بالإحالـة إلى الم          )أ(  )٢٢(  

خارجهـا؛ بينمـا تـشير    يُنجـز  فيـه داخـل إقلـيم دولـة لكنـه      عملا يُشرع ؛ فالأولى تغطي موضوعية أو   شخصية
طـلاع علـى أعمـال سـابقة بـشأن الموضـوع،           ينتـهي داخلـها للا    لكنـه   ينشأ خارج إقليم دولـة      عمل  الثانية إلى   

 Harvard project “Study on Jurisdiction with respect to crime Draft convention with respectانظـر عمومـا،   

to crime” American Journal of International Law, (Supplement) vol. 29 (1935) pp 435-651.  
لدولة القائمة بالملاحقـة،   الشخصية القائمة بين دولة المواطن واالرابطةأساس  ويقيم مبدأ الجنسية الولاية على    )٢٣(  

  .ارتكب الجريمة في الخارجيكون رغم أن المواطن قد 
الـذي اعتـبر لـردح    ”فهـذا المبـدأ   :  الولاية بالإحالة إلى جنسية الشخص المـضرور    الشخصية السلبية مبدأ   يحدد  )٢٤(  

يتعلـق بفئـة معينـة    يلقى في الوقت الراهن معارضة ضـئيلة نـسبيا، علـى الأقـل فيمـا      ... من الزمن مبدأ خلافيا    
 وقـد   .٤٧، الرأي المستقل للقـضاة هـيغتر وكويمـانس وبويرغنتـال، الفقـرة              لأمر بالقبض ، قضية ا  ‘‘من الجرائم 

  .وجد مرتعه بصفة خاصة في صكوك مكافحة الإرهاب التي اعتمدت مؤخرا
 فالاعتمـاد   . المرتكبة في الخـارج     الولاية على أساس المصلحة الوطنية المتضررة بالجريمة       لعينيةا يقيم مبدأ الولاية    )٢٥(  

ما مـن عناصـر الـسلوك المرتكـب داخـل الإقلـيم يميـز               بدل عنصر   على الانعكاسات الاقتصادية داخل إقليمها      
، المرجـع الـسالف الـذكر،       Lowe .العينية في شكله الصرف عن الولاية الإقليمية الموضـوعية        ) ‘‘الآثار’’(مبدأ  

  .٣٤٥الصفحة 
 الولاية بالإحالة إلى طبيعة الجريمة التي يسلم بأن لها أهمية عالميـة، بـصرف النظـر عـن مكـان             لميالعايقرر المبدأ     )٢٦(  

 . وتعــد القرصــنة مــن الأمثلــة الأساســية في هــذا الــصدد      .الــضحيةجنــسية ارتكابهــا وجنــسية مرتكبــها أو   
Henry Wheaton Elements of International Law (the Literal reproduction of the edition of 1866 by 

Richard Henry Dana, Jr. edited with Notes by George Grafton Wilson) (Oxford: The Clarendon Press 

London London: Humphrey Milford 1936(، الــسبب الــذي يــسوغ لأي دولــة  ’’ ويــذهب إلى القــول إن
ن طـابع جنـسيته أو جنـسية الـسفينة الـتي            اعتقال القرصان بمقتضى قانون الأمـم ومحاكمتـه، بـصرف النظـر ع ـ            

ارتكبت الجريمة على متنها وضدها أو انطلاقا منها هو أن ذلك العمل من الأعمـال الـتي تكـون لكـل الـدول                       
  .الحاشية ،١٢٤ الفقرة .‘‘سواسية ولاية عليه

مثــال غروســيوس فالــشراح التقليــديون مــن أ.  يبــدو أن الولايــة العالميــة تــستخدم فيهــا أخــرىوثمــة أيــضا حــالات     
)Grotius ( ــاينكيوس ــاكي)Heineccius(وهــــــ ــل )Burlamaqui( ، وبرولامــــــ ــورث )Vattel(، وفاتيــــــ ، وروثرفــــــ
)Rutherforth ( ــغ ــدورف  ،)Kent(وكينـــت  ) Schmelzing(وشميلزينـ ــالفهم في ذلـــك بوفنـ  ،)Puffendorf( وإن خـ
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__________ 
وســـالفيلد  ،)Kluit(، وكلويـــت )Leyser( وليزيـــر) Klüiber(، وكلـــوبير )Martens( ، ومـــارتتر)Voet(وفويـــت 

)Saalfeld(ــالتز ــايير)Schmaltz( ، وشمــ ــر)Mittermeyer( ، وميتمــ ــة  )Heffter( ، وهيفتــ ــاروا إلى إمكانيــ ، أشــ
الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم معينة بالغـة الخطـورة لا في الدولـة الـتي ارتكبـت فيهـا الجريمـة فحـسب، بـل                        

نادا إلى هـذا الـرأي، يقـع علـى الدولـة التـزام بإلقـاء القـبض، ثم التـسليم          واسـت . وا إليـه ألج ـالـذي  حتى في البلد  
. ، الحاشــية١١٥، المرجــع نفــسه، الفقــرة Wheatonانظــر، . المحاكمــة، وفقــا لمبــدأ إمــا التــسليم أو المحاكمــة أو

ويمكـن الوقـوف علـى       .١٢-٣ الفقـرات    الأمـر بـالقبض   قـضية    وانظر أيضا الرأي المـستقل للقاضـي غيـوم في         
اتفاقيـة  .  المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي      كسيما تل ـ  ليات معاصرة لهذا النهج في عدد من الصكوك الدولية، ولا         تج

، United Nations, Treaty Series vol. 860, p. 105لاهـاي لقمـع الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى الطـائرات،        
 اما يلزم من تدابير لإقامة ولايتـه     . ..تتخذ كل دولة متعاقدة     ’’: من الاتفاقية على ما يلي    ) ٢ (٤المادة   تنص

 إلى ٨على الجريمة في الحالة التي يكون المدعى بارتكابه للجريمـة حاضـرا في إقليمهـا ولا تـسلمه عمـلا بالمـادة        
قـد تُقـيم ولايتـها    ، أي تلـك الـدول الـتي أقامـت     ‘‘ مـن هـذه المـادة   ١أي دولة من الدول المذكورة في الفقـرة         

ــة ــة مونتريــال لقمــع الأعمــال     وتوجــد. وفقــا للاتفاقي  مــواد مــشابهة لهــذه المــادة أو صــيغ مختلفــة لهــا في اتفاقي
 United Nations, Treaty Series، ))٢( ٥المـادة  (، )١٩٧١(المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني  غير

vol. 974,  وليـة، بمـن فـيهم     واتفاقية منع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة د      ؛١٧٧الصفحة
 .United Nations, Treaty Series vol، )٧المادة (، )١٩٧٣(الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، نيويورك 

 United، )١٠المـادة  (، )١٩٧٩(؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة أخـذ الرهـائن، نيويـورك    ١٦٧، الصفحة 1035

Nations, Treaty Series vol. 1316  ١٩٨٠(واتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، فيينـا       ؛ ٢٢٤ الـصفحة( ،
؛ واتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن      ١٠٩، الـــصفحة  ١٤٥٦ المرجـــع نفـــسه، المجلـــد    ،)٨المـــادة (

 United Nations, Treaty Series، ))١ (٧المـادة  (المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،   ضروب

vol. 1465؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحـة البحريـة، رومـا    ١٠٠لصفحة ، ا
اتفاقيـة سـلامة مـوظفي الأمـم        و؛  ٢١١ ، الـصفحة  ١٦٧٨ المرجع نفسه، المجلـد      ،))١( ١٠المادة  (،  )١٩٨٨(

ــا، نيويــــورك   ــراد المــــرتبطين بهــ ــادة  (،)١٩٩٤(المتحــــدة والأفــ ، ٢٠٥١، المرجــــع نفــــسه، المجلــــد  )١٤المــ
ــصفحةا ــل،     ٣٧٨ ل ــة بالقناب ــات الإرهابي ــع الهجم ــة لقم ــة الدولي ــادة (؛ والاتفاقي ــسه،  ، ))١( ٨الم المرجــع نف

؛ ٥٤/١٠٩ قرار الجمعية العامة     )١ (١٠المادة  (؛ واتفاقية قمع تمويل الإرهاب      ٢٧٢ الصفحة   ،٢١٤٩ المجلد
؛ وانظـر أيـضا مـشروع       ٥٩/٢٩٠مـة   قـرار الجمعيـة العا    ) ١١المـادة   (واتفاقية قمـع أعمـال الإرهـاب النـووي          

ومــشروع الاتفاقيــة الــشاملة بــشأن ) ٩المــادة ) (١٩٩٦(مدونــة الجــرائم الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي 
ــة           ــة العام ــرار الجمعي ــشأة عمــلا بق ــة بالإرهــاب المن ــة المخصــصة المعني ــشأنها اللجن ــاوض ب ــتي تتف الإرهــاب ال

 مستوى ما التزاما على الدولة الطرف بإقامة ولايتها علـى           وتفرض هذه الأحكام في   ). ١١المادة   (٥١/٢١٠
 أسس ولائية محدة، وفي مستوى آخـر، تـسد أي ثغـرات محتملـة بفـرض التـزام علـى الدولـة                       أساس الجمع بين  

وقــد سمــي هــذا الــشكل بــشبه الولايــة العالميــة،       . الــتي يلجــأ إليهــا مرتكــب الجريمــة بتــسليمه أو محاكمتــه      
 Malcolm N. Shaw, International Law, (5th edition) (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) انظـر 

p. 598.  
وقــد تبنــت بلجيكــا مــسألة جــواز إقامــة الدولــة . وكانــت ثمــة أيــضا اقتراحــات بــشأن وجــود ولايــة عالميــة غيابيــة  

مرتكبـها غـير حاضـر في إقلـيم        لولايتها على الجرائم التي يرتكبها أجانـب في الخـارج ضـد أجانـب عنـدما يكـون                   
الأمــر وقـال القاضـي غيـوم في رأيـه المـستقل في قـضية       . الأمـر بــالقبض الدولـة المعنيـة لكنـها لم تنفـذها في قـضية      

. القرصـنة : ، إن القانون الدولي لا يعرف إلا حالة واحدة حقيقية من حالات الولايـة العالميـة هـي حالـة                   بالقبض
تطبقها محكمة في دولة لا يكون مرتكب الجريمة حاضرا في  ة العالمية الغيابية التيولا يعرف القانون الدولي الولاي 

) ٥٢الفقـرة   (المـشترك،   في رأيهـم المـستقل       وأقر القضاة هيغتر وكويمان وبويرغنتال    . ١٣-١٢  الفقرتان إقليمها
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 قـد تقـيم     ةس قد لقيـت مـستويات متباينـة مـن القبـول في ممارسـة الـدول، فـإن الدول ـ                   هذه الأس 
وعلـى سـبيل المثـال، تـوفر شـتى       . ولايتها على أساس أي من هـذه المبـادئ أو علـى مـزيج منـها               

جـل  أ لاتخـاذ تـدابير مـن        الدولـة اتفاقيات مكافحة الإرهـاب عـدة أسـس يمكـن أن تـستند إليهـا                
، أقامـت إسـرائيل ولايتـها علـى أسـاس مبـدأ الشخـصية        إيـشمان ية  ففـي قـض   . )٢٧(إقامة ولايتـها  

ولعل تعـديل القواعـد الجوهريـة للقـانون         . )٢٨(مبدأي العينية والعالمية  أساس  السلبية، وكذا على    
الجنائي لجعلها تتلاءم مع الالتزام الدولي المقطوع لا يكفـي لتخويـل المحـاكم المحليـة الولايـة، إن                   

__________ 
 ,Robert Jennings and Arthur Watts (eds.), Oppenheim's International Lawمع روبرت جينينـغ وأرثـر وات   

(London and New York: Longman, 1992), vol. 1, 9th edition, at p. 998ه، أن :  
إذا لم تكن ثمة قاعدة في القانون الـدولي الوضـعي يمكـن الاسـتناد إليهـا في تخويـل الـدول حـق معاقبـة                          ’’      

 يحق لها، مـثلا، أن تعاقـب علـى         انب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بنفس الطريقة التي        جالرعايا الأ 
أعمال القرصنة، فإن ثمـة علامـات واضـحة تـشير إلى التطـور التـدريجي نحـو مبـدأ جـوهري مـن مبـادئ                    

  .‘‘القانون الدولي في هذا الصدد
ــا            ــة ومعناهـ ــة العالميـ ــاق الولايـ ــيح نطـ ــة لتوضـ ــود علميـ ــؤخرا جهـ ــذلت مـ ــال،    . وبـ ــبيل المثـ ــى سـ ــر علـ انظـ

International Law Association, Report of the 69th Conference held in London 25-29 July 2000 (London 

2000), pp. 403-431 .يضا القرار المتعلق بالولايـة الجنائيـة العالميـة فيمـا يتعلـق بجريمـة الإبـادة الجماعيـة،         أنظراو 
دولي في دورة كراكـوف في  والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب الذي اعتمـده معهـد القـانون ال ـ         

مبـادئ برينـستن المتعلقـة بالولايـة العالميـة،       ، وكـذلك Institut, Annuaire, vol. 71, Parts I and II؛ ٢٠٠٥ عـام 
وانظــر ايــضا ). http://www1.umn.edu/humanrts/instree/princeton.html: متاحــة علــى الموقــع التــالي (٢٠٠١

Amnesty International, “Universal Jurisdiction, The Duty of States to enact and implement legislation”, 

September 2001,(AI Index IOR53/002/2001).  
 مــن ٧المــادة الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل؛ و  مــن ٦المــادة انظــر علــى ســبيل المثــال،   )٢٧(  

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي؛   مــن ٩ادة المــالاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب؛ و 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية              من  ) ج) (١ (٥ المادةو
  .١٠٠، الصفحة United Nations, Treaty Series vol. 1465المهينة،  أو

 Omnibus Diplomatic (١٩٨٦من الدبلوماسي ومكافحـة الإرهـاب لعـام    بموجب القانون الجامع المتعلق بالأ    

Security and Antiterrorism Act of 1986, 18 U.S.C(        يعد جريمـة قتـل مـواطن مـن الولايـات المتحـدة خـارج ،
 أن الملاحقـة بمقتـضى هـذه المـادة، لا يمكـن          غـير . مر لقتلـه  آإقليم الولايات المتحـدة أو الـشروع في قتلـه أو الت ـ           

ق من وزير العدل أو من يفوضه يشهد فيه أن الجريمة في تقديره ترمي إلى إكـراه حكومـة                   يإلا بتصد  القيام بها 
  .أو سكان مدنيين أو ترهيبهم أو الثأر منهم

 Attorney-General of the Government of Israel v Adolf) كومـة إسـرائيل ضـد إيـشمان    لح المـدعي العـام  (  )٢٨(  

Eichmann District Court of Jerusalem, 12 December 1961,  ورد فيInternational Law Reports, vol. 36 

pp 5-276 and Attorney-General of the Government of Israel v Adolf Eichmann, Supreme Court (sitting 

as a Court of Criminal Appeal) 29 May 1962  ورد فيInternational Law Reports, vol. 36 pp 277-344.  
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ي مـن هـذه الأسـس،       أإقامة الاختصاص على    يقر   للقانون الجنائي الذي     لم يكن ثمة تغيير مماثل    
 .)٢٩(إذا كان النظام الدستوري الداخلي يشترط ذلك

ثـار مـسائل في التنفيـذ فيمـا         أهـو وحـده الـذي        مـن بـين المبـادئ الخمـسة          ومبدأ العالمية   - ١١
لحـصانة أمـرا لا يعتـد بـه         يتعلق بالحصانة؛ إذ كثيرا ما ارتئي أن الاعتراف بهذه الولاية سيجعل ا           

وسـيتم في الجـزء الثـاني تنـاول نطـاق تـأثر الحـصانة بإقامـة الـدول للولايــة          . )٣٠(في جـرائم معينـة  
 .العالمية لا سيما فيما يتعلق بالجرائم بموجب القانون الدولي

__________ 
 Hissène Habré case in the Court of Appeal of Dakar (Chambre d’accusation) 4 July and Court of:انظـر   )٢٩(  

Cassation 20 March 2001 reproduced in International Law Reports, vol. 125 pp 569-580.  
  : المرجع السالف الذكر،٢٠٠١ برينستن المتعلقة بالولاية العالمية، من مبادئ ٥انظر على سبيل المثال، المادة   )٣٠(  

  الحصانات’’    
  )١ (٢فيمـــا يتعلـــق بـــالجرائم الخطـــيرة بموجـــب القـــانون الـــدولي علـــى النحـــو المحـــدد في المبـــدأ           ”    

الجـرائم المرتكبـة   و) ٥(الجرائم المخلة بالسلم؛ و) ٤(جرائم الحرب؛ و) ٣(الرق؛ و) ٢(القرصنة؛  ) ١((
، لا يعفـي المنـصب الرسمـي لأي متـهم، سـواء         )التعـذيب و) ٧(الإبـادة الجماعيـة؛     و) ٦( الإنسانية؛   ضد

  .‘‘حكومة أو مسؤولا حكوميا، من المسؤولية الجنائية ولا يخفف من العقوبة كان رئيس دولة أو
ن الكنـدي للجـرائم      مـن القـانو    ٨للاطلاع على أمثلة التشريعات التي تنص على الولايـة العالميـة، انظـر المـادة                  

  :)٢٤الفصل  ٢٠٠٠(المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب 
  الولاية’’    
  : يلاحق قضائيا على تلك الجريمة إذا٧ و ٦من ادعي ارتكابه لجريمة منصوص عليها في المادتين  - ٨”    
  كان الشخص في الوقت الذي ادعي فيه ارتكاب الجريمة، )أ(”    
  ،ة أو عسكرية مدنيةستخدمه كندا بصفمواطنا كنديا أو ت  ‘١’”      
 ة مدني ةأو مواطن دولة تشترك في نزاع مسلح ضد كندا، أو تستخدمه تلك الدولة بصف               ‘٢’”      

  ،ةأو عسكري
  أو كان ضحية الجريمة المدعى ارتكابها مواطنا كنديا،  ‘٣’”      
  نزاع مسلح؛ حليفة لكندا في ةأو كان ضحية الجريمة المدعى ارتكابها مواطن دول  ‘٤’”      
  .‘‘كان الشخص حاضرا في كندا، بعد وقوع الجريمة المدعى ارتكابها و أ)ب(”    
 ٢٠٠٠/١٥اللائحـــة رقـــم لانتقاليـــة في تيمـــور الـــشرقية، اانظـــر أيـــضا فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة الأمـــم المتحـــدة   

شــاملة علــى  المتعلقــة بإنــشاء أفرقــة لهــا ولايــة  UNTAET/REG/2000/15الوثيقــة ) ٢٠٠٠ يونيــه /حزيــران ٦(
  : وتنص على ما يلي،الجرائم الخطيرة

  ٢المادة ’’    
  الولاية”    
  :إذا الولاية بصرف النظر عما‘‘ الولاية العالمية’’لأغراض هذه اللائحة، يقصد بتعبير  ٢-٢”    
  ؛كانت الجريمة الخطيرة المعنية قد ارتكبت في إقليم تيمور الشرقية )أ(    
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ــ  - ١٢ ــبيرا  وي ــدولي  ’’ستخدم في هــذه الدراســة تع الجــرائم ’’و‘‘ الجــرائم بموجــب القــانون ال
  على سبيل الترادف للإشارة إلى الجرائم البالغـة الخطـورة مـن قبيـل الإبـادة الجماعيـة،                  ‘‘الدولية

سية الثلاثــة يــومــن العناصــر الرئ. والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب والتعــذيب 
الجوانـب  و )ب(؛  )٣١(الدولية للقـانون الجنـائي الـوطني       الجوانب) أ(للقانون الدولي الجنائي، أي     

تــدرج والقــانون الجنــائي الــدولي بــدقيق العبــارة، اقتــرح أن  ) ج(؛ )٣٢(يــة للقــانون الــدوليالجنائ
فثمة جرائم تفرض قواعد القانون الـدولي       . في الفئة الأخيرة   ‘‘الجرائم بموجب القانون الدولي   ’’

الجريمـة  ’’وقـد اسـتخدم عـدة كتـاب مـصطلح           . )٣٣(المسؤولية الجنائية عنها مباشرة على الأفراد     
‘‘ الجريمة المرتكبة ضد القـانون الـدولي      ’’، في سياقه التاريخي، استخداما واسعا يشمل        ‘‘ةالدولي

ذهـب الـبعض     كمـا . )٣٤(والجريمة التي تجعل مرتكبها في صدام مع قانون أكثر من دولة واحـدة            
ــول إن  ــدولي   ’’إلى الق ــانون ال ــة ضــد الق ــشمل ‘‘ الجــرائم المرتكب ــانون   ’’ت الجــرائم بموجــب الق

ويبدو أن اللجنة بدورها، عند صـوغها        .)٣٥(‘‘الجرائم ذات الأهمية الدولية   ’’ذلك  وك‘‘ الدولي
للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد استخدمت التمييز بين الجرائم بموجب القواعـد             

والجــرائم بموجــب أو عمــلا بمعاهــدات معينــة   ) ‘‘الجــرائم الأساســية’’(العامــة للقــانون الــدولي  
ولأغراض هـذه الدراسـة، يـستخدم مـصطلحا          .)٣٦()‘‘نصوص عليها في معاهدات   الم’’الجرائم  (
باعتبارهما يشكلان استثناء ممكنـا يـرد       ‘‘ الجرائم الدولية ’’أو  ‘ الجرائم بموجب القانون الدولي   ’’

على الحصانة وذلك للإشارة إلى الجرائم بموجب القانون الدولي، كذا الجرائم المنصوص عليهـا              
__________ 

  د ارتكبها مواطن من تيمور الشرقية؛ة قكانت الجريمة الخطير أو )ب(    
  .‘‘ من تيمور الشرقيةاكان ضحية الجريمة الخطيرة مواطن أو )ج(    

هذه المسائل على عنصر جنائي أجنبي أي التطبيق عبر الوطني للقانون الجنائي المحلي، مـن قبيـل                  ينطوي تناول   )٣١(  
متداد الإقليمي، واختيار القانون الـساري      للمحاكم الوطنية ولاية على الجرائم ذات الا      مدى جواز أن تكون     

 Edward M. Wise and Ellen S. Podgor, International Criminalأو الاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية، انظر 

Law: Cases and Materials (New York, Matthew Bender & Co., 2000), p. 1..  
نائية، التي تفرض التزامات على الدول فيمـا يتعلـق بمـضمون قانونهـا الجنـائي                وتعنى بالمعايير الدولية للعدالة الج      )٣٢(  

المحلي من قبيل مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تستوجب علـى الـدول احتـرام حقـوق المتـهمين أو المـشتبه                     
ختطـاف الطـائرات    ، بما فيهـا ا    ‘‘الجرائم ذات الأهمية الدولية   ’’في ارتكابهم جرائم أو الملاحقة أو المعاقبة على         

  .٣وأخذ الرهائن؛ المرجع نفسه، الصفحة 
وتعنى بالقانون الواجب التطبيق الذي يفرض مسؤولية جنائيـة دوليـة، بمـا فيهـا الجـرائم الـتي يحظرهـا القـانون                         )٣٣(  

  .٥-٤الدولي مباشرة، المرجع نفسه، الصفحتان 
 John Fischer Williams, Chapters onوليـامز  ، في معرض استشهاده بـجون فيشر ٤٩٦المرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

Current International Law and the League of Nations (New York, Longmans, Green & Co., 1929), p. 243..  
  .٥المرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  
  ).الثانيالجزء (، المجلد الثاني ١٩٩٤...  حوليةمشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية،   )٣٦(  
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وستناقش هذه المسائل بمزيد من التفصيل في الجزء الثـاني، إلى جانـب مـسألة               . )٣٧(في معاهدات 
الفـساد أو الاسـتيلاء       مـن قبيـل الاخـتلاس أو       -ما إذا كانت جـرائم أخـرى ذات أهميـة دوليـة             

 . تندرج في هذا الاستثناء الممكن-على الأصول الوطنية 
  

 التعاون الدولي لممارسة الولاية الجنائية  -  ٢  

 عـالم متعـولم بلـغ فيـه عـدد أعـضاء             يفف ـ. لا يكفي إقامة الولاية على سـلوك معـين        قد    - ١٣
 دولــة، يعــد التعــاون الــدولي أمــرا حاسمــا لــضمان ممارســة الولايــة بفعاليــة   ١٩٢الأمــم المتحــدة 

ويشكل التسليم والمساعدة المتبادلة في المسائل القضائية آليـتين         . وكفاءة في ولاية أجنبية أخرى    
للمثــول أمــام الــدول مــع بعــضها الــبعض في الــسعي إلى إحــضار الجنــاة والهــاربين  تتعــاون بهمــا 

فتئت الأمم المتحـدة توجـه العنايـة إلى أهميـة التعـاون الـدولي في ضـبط الأشـخاص                      وما. العدالة
المدعى بارتكابهم للجرائم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم ومعاقبتـهم، ولا سـيما عنـدما يتعلـق          

ة من قبيل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية،             الأمر بجرائم خطير  
 مــن الحــصول علــى المعلومــات والأدلــة وتبادلهــا، وكــذلك تــسليم المطلــوبين  مــا يعتــرض رغــم 

 .)٣٨(مشاكل ليس من المبالغة في شيء التأكيد عليها

__________ 
الـذي أعدتـه عـصبة الأمـم في         ‘‘ معاهـدة المـساعدة المتبادلـة     ’’في مـشروع    ‘‘ الجناية الدوليـة  ’’استخدم مفهوم     )٣٧(  

ــام ــدوان’’ لوصـــف ١٩٢٣ عـ ــاردو ج  ‘‘حـــرب العـ ــاص، ريكـ ــرر الخـ ــر المقـ ــا تقريـ ــر عمومـ ــارو . ، انظـ ألفـ
)A/CN.4/15و  Corr.1( م ،Yearbook …, 1951, vol. IIالجـرائم  ’’ وللاطلاع على تحليـل لمفهـوم   .، المجلد الثاني

 A.CN.4/291(روبـرت أغـو     ل  عـن مـسؤولية الـدول       الخـامس  رفي سياق مسؤولية الدول، انظر التقري     ‘‘ الدولية
 ١٩وقـد اعتمـدت اللجنـة في القـراءة الأولى المـادة      ). Yearbook … 1976 vol. II (Part One)، )2 و Add.1 و

وقـد أثـار إضـفاء الطـابع الجنـائي علـى       . ‘‘الجنح الدوليـة  ’’ل حيث ميزتها عن     للدو‘‘ الجنايات الدولية ’’بشأن
الإخلال الجسيم بالتزامات واجبـة تجـاه المجتمـع         ’’مفهوم رف النظر عنه بالإحالة إلى    القانون الدولي جدلا وصُ   

 James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State ، انظر بصفة عامة،‘‘الدولي ككل

Responsibility: Introduction, Text and Commentaries (Cambridge, Cambridge University Press, 2002), 

pp. 1-60..  
 وانظــر أيــضا قــرار .١٩٧٣ديــسمبر / كــانون الأول٣المــؤرخ ) ٢٨ -د  (٣٠٧٤انظــر قــرار الجمعيــة العامــة   )٣٨(  

 الذي أكد مبادئ القـانون الـدولي الـتي         ١٩٤٦ديسمبر  /الأول كانون   ١١المؤرخ  ) ١-د (٩٥الجمعية العامة   
فبرايــر / شــباط١٣المــؤرخ ) ١-د  (٣ والقــرار ؛برغ العــسكرية الدوليــة وأحكامهــانروأقرهــا ميثــاق محكمــة نــ

ــي الحــرب و    ١٩٤٦ ــة مجرم ــسليم ومعاقب ــشأن ت ــرار ا ب ــؤرخ ) ٢ -د (١٧٠لق ــشرين الأول٣١الم ــوبر / ت أكت
ضــمان إلقــاء  أيــضا الدراســة الــتي أعــدها الأمــين العــام بــشأن  وانظــر.لحــرب المتعلــق بتــسليم مجرمــي ا١٩٤٧

القبض على الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية وتـسليمهم ومعاقبتـهم                  
 Study as regards ensuring the arrest, extradition and punishment of persons“، والمعنونـة  وتبـادل الوثـائق  

responsible for war crimes and crimes against humanity and exchange of documentation”) E/CN.4/983 
الدراســـة التحليليـــة الـــتي أعـــدت وفقـــا لقـــرار المجلـــس الاقتـــصادي يـــضا  أ وانظـــر.)A/8345 و 2  وAdd.1 و

 المــدانين بجــرائم الحــرب بــشأن مبــادئ التعــاون الــدولي في ضــبط الأشــخاص ) ٥٠‐د (١٦٩١والاجتمــاعي 



A/CN.4/596
 

22 08-29073 
 

 مفهوم الحصانة والمسائل ذات الصلة  -جيم   
ة تعنى بممارسة دولة لاختصاصها بالتشريع والمقاضاة وإنفاذ القـوانين،          إذا كانت الولاي    - ١٤

فإن مفهوم الحصانة يـسعى فيمـا يبـدو إلى تحقيـق نتيجـة معاكـسة، هـي تفـادي ممارسـة الولايـة                        
وينبغي تمييز القواعد التي تحكـم      . ورفض تلبية طلب سليم وقابل للتنفيذ في ولاية وطنية ملائمة         

وثمـة قاعـدتان مـستقلتان في    .  عـن تلـك الـتي تحكـم الحـصانة مـن الولايـة       المحـاكم الوطنيـة  ولايـة  
. )٣٩(القــانون الــدولي يتعلــق بهمــا الأمــر، رغــم أن الحــصانة لا تثــور إلا عنــدما تقــوم ثمــة ولايــة   

وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن          . فعندما تقوم الولاية، فإنها لا تعني بالضرورة أن الحصانة غائبة         
، قالــت محكمــة العــدل الأمــر بــالقبضففــي قــضية . نا قيــام ولايــةغيــاب الحــصانة لا يعــني ضــم 

الدولية إنه رغم أن عدة اتفاقيات دولية متعلقة بمنع جرائم خطيرة معينة والمعاقبة عليهـا تفـرض                
التــسليم، وتــستوجب عليهــا بالتــالي توســيع نطــاق ولايتــها  علــى الــدول التزامــات بالمحاكمــة أو
ا لا يــؤثر بــأي حــال مــن الأحــوال علــى الحــصانات القائمــة   الجنائيــة، فــإن توســيع الولايــة هــذ 

أجنبيـة، حـتى   ة دول ـ  فهي تظل قابلة للاحتجـاج بهـا أمـام محـاكم       ؛بموجب القانون الدولي العرفي   
 .)٤٠(وإن مارست تلك المحاكم تلك الولاية بموجب تلك الاتفاقيات

__________ 
 Analytical Survey prepared in والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية والقــبض علــيهم وتــسليمهم ومعاقبتــهم  

accordance with resolution 1691 (LII) of ECOSOC on Principles of international cooperation in the 

detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity 
)A/8823(. علــى أن أفــراد القــوات  ١٩٤٣أكتــوبر /المعقــود في تــشرين الأولموســكو مــؤتمر  ونــص إعــلان 

 سيرسـلون ”الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية          الألمانية وأعضاء الحزب النازي المسؤولين عن جرائم الحـرب أو         
دان التي ارتكبت فيها أعمالهم الشنيعة لمحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لقوانين تلك البلدان المحـررة وقـوانين        البل إلى

 وتـضمن الإعـلان حكمـا يـشير إلى كبـار مجرمـي الحـرب الألمـان                  .“حكوماتها الحرة التي سيتم تشكيلها فيهـا      
  .“بين حكومات الحلفاءالذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي معين والذين سيعاقبون بقرار مشترك ”

  .)٥ الفقرة الأمر بالقبضي المستقل المشترك للقضاة هينغتر وكويمانس وبوريغنتال في قضية أالر  )٣٩(  
 من مشروع اتفاقية هارفرد بشأن الولاية فيما يتعلـق          ١١ وانظر أيضا المادة     .٥٩ ، الفقرة الأمر بالقبض قضية    )٤٠(  

  : ٥٩٢بالجريمة، المرجع السالف الذكر، الصفحة 
ــدولي        ’’       ــانون ال ــتي يخولهــا الق ــة، الحــصانات ال ــة بموجــب هــذه الاتفاقي ــة، في ممارســة للولاي ــرم الدول تحت

  .‘‘الاتفاقية الدولية لدول أخرى أو مؤسسات أخرى تنشئها الاتفاقية الدولية أو
ــة فيمــا يتعل ــ ٢٠٠٥لعــام القــانون الــدولي يــنص قــرار معهــد  و     ــادة  بــشأن الولايــة الجنائيــة العالمي ق بجريمــة الإب

على أن أحكام القرار لا تخل بالحـصانات        المرجع السالف الذكر،  ،  الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    
  .القائمة بموجب القانون الدولي
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ــها،        - ١٥ ــة لولايت ــرض ممارســة دول ــائق يعت ــل حــاجز أو ع ــيما   ولاوتعمــل الحــصانة عم س
ورغـم أن هـذه القواعـد مترابطـة، فإنـه يـتعين مـن الناحيـة           . يتعلق بولاية المقاضاة والإنفـاذ     فيما

 .)٤١(الحرمة ا عن تلك القواعد التي توفر الحماية من التعدي، والتي تتعلق بمسائلهالتقنية، تمييز

ولـة أن  دللي قاعـدة تـستوجب علـى هيكـل     أورغم أن القـانون الـدولي لا يـنص علـى         - ١٦
أقامت معظم الـدول هـيكلا يـشمل الأجهـزة التاليـة             ، فإنه مع مرور الوقت،    )٤٢(يتبع نمطا معينا  

ــا صــلة خاصــة بالحــصانات    ــتي لمركزه ــة؛   )أ: (ال ــيس الدول ــة والح) ب(رئ ــة ) ب(كوم والخدم
وعلـى سـبيل التجريـد      . )٤٣(سلحة للدولـة  المقوات  الو) هـ(؛  ةقنصليوالخدمة ال ) د(؛  الدبلوماسية

اسـتثناء  الـتي ظلـت تـشكل       فـالظروف   . )٤٤(وني، تـشتغل الـدول عـن طريـق أعمـال الأفـراد            القان
ــدي، بالإضــافة إلى الاســتثناء      ــدولي التقلي ــانون ال ــة بموجــب الق ــق بلممارســة الولاي ــة المتعل الدول

ــراد الـــذين أُ    ــام  نفـــسها، تآلفـــت حـــول هـــذه الهياكـــل، وشملـــت بالتـــالي الأفـ نيطـــت بهـــم مهـ
 .)٤٥(الدولة باسم

  
 ييز الحصاناتتم  -  ١  

. ثمة أنواع شتى من الحصانات التي تنشأ في القانون الدولي وتغطي طائفة من الجوانـب                - ١٧
والحـــصانات القنـــصلية؛  )ب(الحـــصانات الدبلوماســـية؛  )أ: (وتـــشمل بـــصفة عامـــة مـــا يلـــي 

وحـصانات المنظمـات     )ه ــ(وحصانات الـدول؛     )د(؛  ‘‘وحصانة العاهل ورئيس الدولة   ’’ )ج(
وتؤثر كل هذه الحصانات على أنـشطة الدولـة وأجهزتهـا وتـشكل جـزءا               . ومسؤوليها الدولية،

__________ 
ــا للعلاقــات الدبلوماســية ٣١-٢٩والمــواد ) ٣( و) ١ (٢٢المــادة (تــداخل الحــصانة والحرمــة  ت )٤١( ــة فين  .)، اتفاقي

تعـنى بقـدر أكـبر بمـسائل التعـدي في حـين أن الحـصانة تـسري علـى مـسائل الولايـة، بمـا فيهـا                        رمـة أن الح  غير
 D. J. Harris, Cases and Materials on، لحــصانة مــن الإجــراءات أمــام المحــاكم والحــصانة مــن الــضرائب ا

International Law, 5th edition (London, Sweet and Maxwell 1998), p. 347.  
  .Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12, para. 94نظر فتوى الصحراء الغربية، ا  )٤٢(  
  .N. A. Maryan Green, International Law (Bath Press, Avon, Pitman Publishing, 1987), p. 126: انظر  )٤٣(  
  .٧٦غير المشروعة دوليا، المرجع السالف الذكر، الفقرة من مواد مسؤولية الدول عن الأفعال ) ٢ (٤انظر المادة   )٤٤(  
 في عداد هـذه الاسـتثناءات شـخص العاهـل     ،)١١١-٩٥المرجع السالف الذكر، الفقرات     (،Wheatonيورد    )٤٥(  

 ويبـدو أن مـصطلحي      .الخارجية، والسفير أو الوزير، والجيش الأجنبي أو الأسـطول الأجـنبي           الأجنبي، ووزير 
ــة ” ــر الخارجي ــوزير”و  “وزي ــع    “ال ــرادف م ــى ســبيل الت ــسفيرمــصطلح  اســتخدما عل ــهايم . ال  ويــصف أوبن

Oppenheim, International Law (London, Longmans, Green & Co., 1905), vol. 1 Peace, pp. 414-15، 
إدارة خرجت إلى الوجود في كـل دولـة متحـضرة منـذ             ”الخارجية بأنه رئيسا لوزارة الخارجية التي هي         وزير
وأعوانهــا الآخــرين في    فهــو رئــيس علــى كــل ســفراء الدولــة، وقناصــلها،      ” “عاهــدة ويــستفاليا للــسلام  م

  .“ ...الدولية الشؤون
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اتبعت كلها مـسارا     غير أن هذه الحصانات المتعددة قد      .)٤٦(“القانون الدبلوماسي ’’من قواعد   
. نـت حـصانات المنظمـات الدوليـة أحـدثها نـشأة           امختلفا وإن كـان مـسارا مترابطـا، وك        تاريخيا  

بمـسؤولي الدولـة، فإنهـا       ظمـات الدوليـة تـرتبط بالمـسؤولين الـدوليين لا          وما دامت حصانات المن   
ورغم أن قانون الحصانات القنـصلية قـديم العهـد والنـشأة، فـإن      . تخرج عن نطاق هذه الدراسة  

ــاح طابعــه المتخــصص   ــأثير أكــبر علــى حــصانات   ممارســة لقــانون الحــصانات الدبلوماســية  أت ت
 .)٤٧( الدولوعلى حصانة‘‘ العاهل ورئيس الدولة’’

وفي إطار جهود اللجنة الرامية إلى تدوين القانون الدولي وتطـويره التـدريجي، صـاغت                 - ١٨
اللجنة القواعد المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وهكذا تناولـت إجمـالا            

ها لموضـوع  وفي معالجت ـ.  الـسارية علـى الخـدمات الدبلوماسـية والقنـصلية       الدوليقواعد القانون   
، تناولــت أيــضا جوانــب تتعلــق بحــصانة  ‘‘حــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية ’’

 . )٤٨(رئيس الدولة والحكومة والقوات المسلحة للدولة
  

 “العاهل ورئيس الدولة”الحصانة الدبلوماسية مقابل حصانة   )أ(  

لعاهل ورئيس الدولة في أعمـال      يبرز الترابط القائم بين الحصانة الدبلوماسية وحصانة ا         - ١٩
ــديين، مــن قبيــل غرويتيــوس وبورلامــاكي،    فغروتيــوس . ويرنكرشــويك وفاتيــل  الكتــاب التقلي

__________ 
 Chanaka Wickeremesinghe, “Immunities enjoyed by officials of States and International :انظــر  )٤٦(  

Organizations”  أوردهEvans, (ed.), International Law،  ٣٩٦المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
 علـى أن قـانون      ١٩٧٨ من قانون حصانة الـدول في المملكـة المتحـدة لعـام              ٢٠على سبيل المثال، تنص المادة        )٤٧(  

على العاهل وغيره من رؤسـاء الـدول مثلمـا       تعديل ما يلزم،     مع   ، يسري ١٩٦٤الحصانات الدبلوماسية لعام    
، ذكـرت محكمـة العـدل    )١٧٤الفقـرة    (جيبوتي ضد فرنـسا   وفي قضية   . يةيسري على رئيس البعثة الدبلوماس    

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية، وإن           ٢٩الدولية بأن قاعدة قـانون الـدولي العـرفي المجـسدة في المـادة               
  : تنص على ما يلي٢٩فالمادة . تناولت المبعوثين الدبلوماسيين، فإنها تسري بالضرورة على رؤساء الدول

ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور الاعتقـال         . تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة     ”      
وتعامله الدولة المعتمـد لـديها بـالاحترام الواجـب وتتخـذ جميـع التـدابير المناسـبة لمنـع أي                     . أو الاحتجاز 

  .“اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته
ــدول    كانــت مواضــيع العلاقــات والحــصانات     )٤٨(   ــصلية وحــصانات ال الدبلوماســية والعلاقــات والحــصانات القن

 3  وCorr.1و  A/CN.4/13الولاية القضائية في القائمة المؤقتة للمواضيع التي اختارتها اللجنة، انظـر الوثيقـة         من
ر بالبعثـات الدبلوماسـية في إطـا   ) أ( وكان اللجنة قـد صـاغت القـانون المتعلـق     .Yearbook … 1949 vol. I وفي

والبعثــات القنــصلية في إطــار اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات      ) ب(؛ ١٩٦١اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية،    
ــصلية،  ــصلية،    ) ج(؛ ١٩٦٣القن ــات القن ــة البعث ــات الخاصــة في إطــار اتفاقي والأشــخاص ) د(؛ ١٩٦٩والبعث

ص المتمتعين بحماية دولية، بمـن فـيهم        المتمتعين بحماية دولية، في إطار اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخا          
ل الـدول في   ي ـوتمثيل الدول في إطـار اتفاقيـة فيينـا لتمث         ) هـ(؛  ١٩٧٣ والمعاقبة عليها،    ،الموظفون الدبلوماسيون 

  .١٩٧٥علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، 
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يلاحظ أن الصفة التي يتمتع بها السفراء ليست صـفة الأفـراد العـاديين، بـل إنهـم يمثلـون جلالـة                      
رلاماكي أن أسـاس    ويؤكد بو . )٤٩(د سلطته أي ولاية محلية    تحوالذي لا    العاهل، الذي أوفدهم  

الامتيازات التي يخولها قانون الأمم للسفراء هو أن السفير يمثل شخص سيده، وينبغـي طبعـا أن                 
يتمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي كان سيتمتع بهـا سـيده، بـصفته عـاهلا، لـو أنـه قـدم إلى                       

ة كـل الأشـخاص   العاهل ملزم بحماي ـ”وزعم فاتيل أن   . )٥٠( أمير آخر لتدبير شؤونه بنفسه     ةدول
ــه  ــب،   “ الخاضــعين لإيالت ــابعين أو أجان ــانوا ت ــف   ســواء ك ــن العن ــيهم م ــر لكــن : وأن يحم وزي
فإنـه جريمـة دولـة، وجريمـة     ...  إذا لحق وزيرا...  فالعمل العنيف’’. ذه العناية الخارجية أولى به  
متـع  ومن خلال تأكيـده علـى أن العاهـل يتمتـع بـنفس الحـصانة الـتي يت        .)٥١(‘‘ضد قانون الأمم 
، يـدعو بينكـشوك إلى تحكـيم         منـها  لـسفير يحـق ل  حصانة تفوق مـا     تحق له   كن  تبها السفير إن لم     

المنطــق، ملاحظــا أنــه إذا كــان الــسفراء الــذين يمثلــون الأمــير، لا يخــضعون، في مــسائل العقــود   
، فإنــه لا يجــوز الخلــوص إلى نتيجــة ءمــسائل الجــرائم لولايــة البلــد الــذي يعملــون فيهــا ســفرا أو
ــة العاهــل  معا ــسفراء  إف. كــسة فيمــا يتعلــق بحال ، يتمتــع الملــوك  )بــل ولأســباب أقــوى (ســوة بال

 .)٥٢(والأمراء بالحصانة من الاحتجاز، وفي هذا الصدد يختلفون عن كافة الأفراد من الخواص
  

 لحصاناتاظريات مجمل ن  )ب(  

د الامتـدا نظريـة   ”فبمقتـضى   . عرضت ثلاث نظريـات أساسـية بـشأن مـنح الحـصانات             - ٢٠
فكـرة قانونيـة بمقتـضاها اعتـبرت أمـاكن إقامـة       ابتدعت  )”exterritoriality theory“(“ الإقليمي

ــدة       ــة الموف ــيم الدول ــدادا لإقل ــة امت ــة أجنبي ــة لعاهــل في ولاي ــة أو أمــاكن الإقامــة المؤقت ففــي . بعث

__________ 
  ..Grotius, De jure belli ac pacis. Book II, chap. XVIII, sect. 4: انظر  )٤٩(  
 ,Jean-Jacques Burlamaqui, The Principles of natural and politic law (in two volumes (1747, 1752)): انظـر   )٥٠(  

translated into English by Thomas Nugent (Electronic edition, Lonang Institute, copyright 2003, 2005), 

vol. II, Part IV-XI.  
 Emmerich de Vattel, Droit des Gens (in four books, 1758), translated into English by Joseph Chitty:انظـر   )٥١(  

(1833) (Electronic edition, Lonang Institute, copyright 2003, 2005), Book 4, chap. 7, § 82. أيـضا   وانظـر :
ذي يرسـل سـفيرا، أو أي وزيـر آخـر، ينـوي في              مـير ال ـ  الأإن من المـستحيل أن يتـصور المـرء أن            ’’٩٢الفقرة  

 وإذا .قرارة نفسه إخضاعه لسلطة قوة أجنبية؛ ويقدم هذا الاعتبار حجة إضافية تثبـت تمامـا اسـتقلال الـوزير             
 يقصد إخضاعه لسلطة الأمير الموفد لديـه، فـإن هـذا الأخـير،              هكان من غير المعقول أن يفترض المرء أن عاهل        

وجـد لـدى الأميريـن اتفـاق ضـمني          يرضى باستقباله علـى أسـاس الاسـتقلال؛ وبالتـالي           عند استقباله للوزير، ي   
  .‘‘ضفي على الالتزام الطبيعي قوة جديدةي

 Cornelius van Bynkershoek, De Foro Legatorum Liber Singularis, edited by James Brown Scott :انظـر   )٥٢(  

(containing an introduction by Jan de Louter, a photographic reproduction of the text of 1744, with a 

translation by Gordon J. Laing, a list of errata, and indexes) (London, Oxford University Press), pp. 20-21.  
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 نشأت رغبة في إيجاد مسوغ قانوني للامتيازات المخولة فعـلا ممـا أفـضى             ’’اصطلاح ويستليك،   
وأفــــضى بالتــــالي  إلى تــــصور مفــــاده أن أمــــاكن إقامــــة الوفــــد جــــزء مــــن الدولــــة الموفــــدة،

الـــتي تـــشير إلى غيـــاب الإقلـــيم الجغـــرافي  ) ’exterritoriality‘(‘ الامتـــداد الإقليمـــي’ عبـــارة إلى
 .)٥٣(‘‘الاستبعاد منه أو

 تـستوجب أن    وبالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين، برر الامتداد الإقليمي بالـضرورة الـتي           - ٢١
يكون المبعـوثين، لأغـراض أدائهـم لمهـامهم، مـستقلين عـن ولايـة وسـيطرة الدولـة المـستقبلة في                      

د ن ـ أو لا ولايـة ل     )٥٤(نـد علـى   سيادة لنـد    لا  ”إلى مبدأ   المعالجة  استندت  الملوك  حين أنه في حالة     
لــى دولــة لمــساواة بــين الــدول، فإنــه لا يجــوز لدولــة أن تــدعي الولايــة ع نتيجــة لو. ‘‘نــدعلــى 

 )٥٦(كمـــــا اســـــتنتجت الحـــــصانة مـــــن مبـــــادئ اســـــتقلال الـــــدول وكرامتـــــها . )٥٥(أخـــــرى
 .)٥٧(التدخل وعدم

ــة   “الممثــلنظريــة ”وتقــيم   - ٢٢  الحــصانات علــى أســاس افتــراض أن البعثــة تــشخص الدول
ــدة ــة،     . الموف ــرئيس الدول ــل أو ب ــق بالعاه ــا يتعل ــه وفيم ــة    فإن ــسلطة الجماعي ــل في شخــصه ال يمث
وتعتبر كـل أعمالـه الـتي       .  جهازها الرئيسي وممثلها في مجموع علاقاتها الدولية        ويعتبر )٥٨(للدولة

  شــاملعتــبر صــلاحيته في القيــام بهــذه الأعمــال حــق تمثيــل  تتعــود إليــه قانونــا أعمــالا للدولــة؛ و
jus repraesentationis omnimodae

 فالحصانات والامتيازات تعود إلى رئيس الدولة بـصفته  )٥٩(
رئــيس الدولــة مباشــرة    مــرور الوقــت، أصــبحت الحــالات الــتي يتفــاوض فيهــا  ومــع. التمثيليــة

عرضية وبدأ وزير الخارجية يوجـه الـشؤون الخارجيـة للدولـة            حالات  وشخصيا مع قوة أجنبية     

__________ 
 ,John Westlake, International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 1904), Part I: انظـر   )٥٣(  

p. 263.  
  )٥٤(  Oppenheim ٤٤١، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
 Robert Jennings and Arthur Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th edition (London and: انظـر   )٥٥(  

New York: Longman, 1992), vol. 1, p. 341.  
  .٣٤٢المرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  
 Pinochet case (No. 3), Lord Saville of Newdigate, p. 642; Lord Millet, p. 645; and Lord Phillips of:انظـر   )٥٧(  

Worth Matravers, p. 658.  
 Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, 2nd edition (1871), vol. II, pp. 127-128: انظـر   )٥٨(  

 Arthur Watts, “The Legal Position in International Law of Heads of States, of Governmentsوانظـر أيـضا   

and Foreign Ministers”, Recueil des cours …, vol. 247 (1994-III), pp. 9-136.  
  .٣٤٣ و ٣٤١المرجع السالف الذكر الصفحتان  Oppenheimانظر   )٥٩(  
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بد أن تمر جميع المعاملات المتعلقـة بالـشؤون          لا’’،  لوافقته؛ فكان وسيط  بمباسم رئيس الدولة و   
 .)٦٠(‘‘على يده...  الخارجية

. الحصانات بكونهـا ضـرورية للبعثـة للقيـام بمهامهـا          ‘‘ نظرية الضرورة الوظيفية  ’’وتبرر    - ٢٣
في ’’واسترشدت اللجنة، عند صوغها لاتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية، بالنظريـة الوظيفيـة        

الـصفة  مراعيـة في الوقـت ذاتـه    حل مـشاكل لم تـورد بـشأنها الممارسـة أي إرشـادات واضـحة،              
ويبــدو أن نظريــة الــضرورة الوظيفيــة تمثــل تعلــيلا  .)٦١(‘‘ليــة لــرئيس البعثــة والبعثــة نفــسهاالتمثي

، اعتـرف بـأن حـصانات وزراء        الأمـر بـالقبض   وفي قـضية    . )٦٢(أكثر مسايرة للعصر  للحصانات  
 .)٦٣(الخارجية إنما تخول إليهم لضمان الأداء الفعال لمهامهم باسم دولهم

  
 ليالحصانات على المستوى المح  )ج(  

لاعتبـــارات تتعلـــق بمتطلبـــات الفعاليـــة إلى أنـــه في هـــذه المرحلـــة الإشـــارة لا بـــأس في   - ٢٤
التــشريع الــوطني علــى الــصعيد المحلــي  بمقتــضى الوظيفيــة، لــيس مــن النــادر أن تمــنح الحــصانات  

لرئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو أعـضاء آخـرين في الجهـاز التنفيـذي بـصفتهم أعـضاء في                     
ــات      الحكومــة، أ ــان أو أعــضاء الجمعي ــيس البرلم ــيهم رئ ــشريعي، بمــن ف و لأعــضاء في الجهــاز الت

والأساس المنطقـي   . يتفوهون به أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية      التشريعية، ولا سيما فيما يتعلق بما     
ــذه الحــصانات يكمــن في النظــام الدســتوري،      ــه ه ــستند إلي ــذي ت ــصل    ال ــدأ ف ولا ســيما في مب

ساسي لسير شتى فروع الحكم أن يكـون مـسؤولوه قـادرين علـى إنجـاز                فمن الأ . )٦٤(السلطات
 . الملاحقة القضائية أو دون محاباةأن يخشوا مهامهم أو التعبير عن أرائهم بصدق دون 

ولا يتضمن القانون العرفي فيما يبدو أي قاعدة تفرض التزاما عاما على دولـة بـصرف             - ٢٥
غـير أن أي تـشريع وطـني قـد     . )٦٥( يتعلق بمـسؤوليها نظرها عن تشريع وطني يوفر الحصانة فيما 

يتعارض مع قاعدة تعاهدية تفرض التزاما بمحاكمة ومعاقبة أفراد على جـرائم بمقتـضى القـانون                

__________ 
  .٤١٥-٤١٤المرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  
  .)٣(-)١(، التعليقات العامة على الفرع الثاني، الفقرات Yearbook …1958 vol. II: انظر  )٦١(  
  .‘‘تكتسح الساحة في الوقت الراهن’’ ولاحظت اللجنة أن هذه النظرية فيما يبدو .المرجع نفسه  )٦٢(  
  .٥٣، الفقرة الأمر بالقبضقضية   )٦٣(  
  .Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 264: انظر  )٦٤(  
  .٢٧٣المرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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ــدولي ــسا أحكامهــا الدســتورية المتعلقــة بالحــصانة حرصــا علــى توافــق      . )٦٦(ال وقــد عــدلت فرن
 .)٦٧(ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةتشريعها مع الالتزامات المقطوعة بموجب نظام روما الأ

ــوطني        - ٢٦ ــة بموجــب التــشريع ال ولا تعــنى هــذه الدراســة في حــد ذاتهــا بالحــصانات المخول
غــير أن أثــر تلــك الحــصانات علــى . لمــسؤولي الدولــة للقيــام بوظــائف بموجــب النظــام الــداخلي

قبات أخرى علـى الـصعيد      وثمة ع . تلك الجرائم لا يمكن التقليل من أهميته       الملاحقة الفعالة على  
ــة في الوقــت المناســب أو تعــرض للخطــر التعــاون في المــسائل       ــوطني قــد تمنــع الملاحقــة الفعال ال
الجنائية ومنها العفو العـام؛ وأحكـام التقـادم الوطنيـة؛ وتطبيـق قاعـدة عـدم المعاقبـة علـى الجـرم                       

 .)٦٨(نفسه مرتين
  

 ولةمقابل حصانة الد‘‘العاهل ورئيس الدولة’’حصانة   )د(  

رغم أن الحصانات الدبلوماسية تنعكس علـى حـصانات العاهـل ورئـيس الدولـة، فـإن                   - ٢٧
وتـبين مـن الدراسـة الاستقـصائية      .  الفئة الأخـيرة وحـصانة الدولـة علاقـة أوثـق            هذه العلاقة بين 

للقــانون الــدولي الــتي قامــت بهــا اللجنــة أن مــن الملائــم إدراج حــصانات رئــيس الدولــة، وكــذا  

__________ 
، الـذي   ٢٠٠٢ لعـام    ٢٧٦٤في مرسـومها رقـم      وأصدرت كولومبيا    .٢٧٤-٢٧٣المرجع نفسه، الصفحتان      )٦٦(  

، Diario Oficial Year CXXXVIII, No. 45015بمقتضاه صدر نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،      
  :، الإعلان التالي عند تصديقها على نظام روما الأساسي٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٣٠بتاريخ 

الأساسي المتعلقة بممارسـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لولايتـها مـا يمنـع          روما  ليس في أحكام نظام      - ١’’      
 القــضائي الخــاص فيمــا يتعلــق بــالجرائم دولــة كولومبيــا مــن مــنح العفــو الــشامل، أو العفــو التنفيــذي أو

شــريطة أن يــتم ذلــك العفــو، وفقــا للدســتور ومبــادئ وقواعــد القــانون الــدولي الــتي تقبلــها     الــسياسية،
  .‘‘كولومبيا

 مـن نظـام رومـا الأساسـي     ٢٧خلص المجلس الدستوري في قراره بشأن المحكمة الجنائية الدوليـة إلى أن المـادة              )٦٧(  
ومؤداهـا أن   (مـن الدسـتور الفرنـسي       ) ١ (٦٨لية الجنائية المحدد المنـصوص عليـه في المـادة           مخالفة لنظام المسؤو  

أعضاء الحكومة لا يحاكمون على الجنايات والجنح التي يرتكبونها إلا أمام محكمة العدل للجمهوريـة؛ والمـادة                 
هامه، ما عدا في حالة الخيانة      يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة عن الأعمال التي يقوم بها أثناء ممارسته لم            (٦٨

يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة فيما يتعلق بما يبدون أثناء ممارسـتهم لمهـامهم مـن               ) (١ (٢٦؛ والمادة   )العظمى
 لا يخـــــضعون للإجـــــراءات م أنهـــــ،ومـــــؤداه) ٢ (٢٦ ومـــــا يقومـــــون بـــــه مـــــن تـــــصويت؛ والمـــــادة  اءرآ

س، ولا يجـــوز القـــبض علـــيهم أو حرمـــانهم مـــن     الإجـــراءات المـــوجزة، عـــدا في حالـــة التلـــب     أو الجنائيـــة
، -DC 98-408بتـرخيص مـن مكتـب الغرفـة البرلمانيـة الـتي هـم أعـضاء فيهـا، القـرار            عـدا  تقييـدها  أو حريتـهم 
  :، وهــــــو متــــــاح علــــــى العنــــــوان الــــــشبكي التــــــالي     ١٩٩٨ينــــــاير /الثــــــاني كــــــانون ٢٢ المــــــؤرخ

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/a98408dc.pdf)   شـــــــــباط٢١اطلـــــــــع عليـــــــــه في / 
  ).٢٠٠٨ فبراير

  .١٧، المرجع السالف الذكر، الفصل Cassese, International Criminal Lawانظر بصفة عامة،   )٦٨(  
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ــةالــسفحــصانات  ــدوين حــصانات    ن الحربي ــة في الجهــد الرامــي إلى ت  والقــوات المــسلحة للدول
 .)٦٩(الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

فمبدأ حصانة الدولـة، باعتبارهـا تطـورا حـصل في القـرن             . وهذه الصلة ليست عرضية     - ٢٨
ــيس الدول ــ        ــل أو رئ ــا إلى الحــصانة الشخــصية للعاه ــود بأصــوله تاريخي ــشر، يع . )٧٠(ةالتاســع ع

 فبالنــسبة للدولــة ذات الــسيادة في القــرن الــسابع عــشر والقــرن الثــامن .وكانــت الحجــة مطلقــة
 المــشهورة المقولــةعــشر، كــان العاهــل في شــكله المطلــق يجــسد الدولــة، كمــا يتجلــى ذلــك في   

”L’État c’est moi“‘‘ الدولة أنا’’: المنسوبة للويس الرابع عشر
فالملك لا يخطـئ؛ والملـوك   . )٧١(

واعتــبر مثــولهم أمــام محــاكمهم مــسا بكرامتــهم  . يكونــون عرضــة للملاحقــة أمــام محــاكمهم  لا
فـإذا دخـل    . وبطبيعة الحال، انعكـس هـذا الوضـع علـى العلاقـات مـع الملـوك الآخـرين                 . الملكية

، فإن ذلك الإذن، وإن لم يتضمن نصا صريحا يعفي شخصه مـن             ه وإذن تهإقليم عاهل آخر بمعرف   
فلـم يكـن الفهـم الـسائد يفيـد بـأن            . ا على أنه ينص ضمنا على ذلـك الحكـم         م عالمي هِالقبض، فُ 

نـشأ   وقـد . )٧٢(العاهل الأجـنبي ينـوي إخـضاع نفـسه لولايـة تتنـافى مـع كرامتـه وكرامـة دولتـه                    
الاعتــراف بهــذه الحــصانات جزئيــا عــن اعتبــارات قواعــد المجاملــة وتعــزى في جزئهــا الآخــر إلى  

وافتــرض عمومــا أن ممارســة . )٧٣( حــد الــضرورة تقريبــااعتبــارات للملاءمــة بلغــت في عظمهــا 
الولاية على الدول الأجنبية أو الملوك الأجانب يخل بكرامتهم ويتنافي بالتالي مع قواعـد المجاملـة                

 .)٧٤(في العلاقات الدوليةالصداقة الدولية و

ــة       - ٢٩ ــارا لكرامـ ــصانة اعتبـ ــست الحـ ــة، التمـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــات ’’وفي الولايـ ولايـ
للجهـاز القـضائي الأعلـى في       ”واعتـبر مـن الحـط مـن سـيادة الولايـات الخـضوع                .)٧٥(‘‘لاتحادا

__________ 
 Survey of International Law in Relation to the Work of Codification of the International Law:انظـر   )٦٩(  

Commission, memorandum submitted by the Secretary-General (A/CN.4/1/Rev.1) (United Nations 

publication, Sales No. 1948.V.1(1)).  
 ,… Ian Sinclair, “The Law of Sovereign Immunity: Recent Developments”, Recueil des cours :انظـر   )٧٠(  

vol. 167 (1980-II), p. 121.  
  .فسهالمرجع ن  )٧١(  
  .٩٧لف الذكر، الفقرة االمرجع الس، Wheaton: انظر  )٧٢(  
  .٤٨، المرجع السالف الذكر، الفقرة William Edward Hall: انظر  )٧٣(  
 Hersch Lauterpacht, “The Problem of jurisdictional immunities of foreign States”, British Year Book :انظر  )٧٤(  

of International Law, vol. 28 (1951), p. 230.  
  .المرجع نفسه  )٧٥(  
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، وضـحت  )Schooner v. Mc Faddon (شونر ضد ماكفـادن وفي قضية  .)٧٦(‘‘الولايات المتحدة
  : الحصانة المطلقة على النحو التالي

 طابعـا بعـدم الحـط       ىسم ـلما كان السيد لا يتبع سيدا آخر؛ ولما كان ملزمـا بالتزامـات أ             ’’  
من كرامة دولتـه، بخـضوعه أو إخـضاع حقوقـه الـسيادية لولايـة أخـرى، فإنـه يمكـن أن                     
يفترض أن دخوله لإقلـيم أجـنبي إنمـا تم بـإذن صـريح أو بوثـوق مـن أن الحـصانات الـتي                        

 .)٧٧(‘‘محفوظة ضمنا وستشمله تعود إلى مركزه السيادي، وإن لم ينص عليها صراحة،

ــة الا  - ٣٠ ــارات    وفي محكمـ ــتى عبـ ــه شـ ــتخدمت بأوجـ ــإنجلترا، اسـ ــتئناف بـ ــة’’سـ ‘‘ الكرامـ
ــة ’’أو ‘‘ الاســتقلال’’ أو ــتقلال والكرام ــساواة ”أو ‘ الاس ــضية ‘‘ والاســتقلالالم ــان في ق البرلم

 أي اسـتقلاله    -افى مـع الكرامـة الملكيـة للعاهـل          تن ليستنتج منها أن ممارسة الولاية ست      البلجيكي
 .)٧٨(المطلق عن كل سلطة عليا

الحـالات هـو أنـه، نظـرا للاسـتقلال المطلـق           ...  والمبدأ الذي يمكن استنباطه من كـل      ”  
 ســيادية، ولمــا كــان قواعــد المجاملــة الدوليــة تحــث كــل دولــة علــى احتــرام  ســلطةلكــل 

اســتقلال وســيادة كــل دولــة أخــرى ذات ســيادة، فــإن كــل واحــدة منــها تحجــم عــن    
ــق محا     ــن طريــ ــة، عــ ــها الإقليميــ ــن ولايتــ ــة أي مــ ــخص أي   ممارســ ــى شــ ــا علــ كمهــ

 .)٧٩(“وبالتالي لولا الاتفاق العام لخضعت لولايتها ... عاهل

لى إقامـة تمييـز بـين       إوفي نهاية القرن التاسع عشر، بادرت المحاكم الإيطالية والبلجيكيـة             - ٣١
، أي الأعمـال الـتي تـسند إلى العاهـل أو الأعمـال      acta jure imperii الأعمال القانونية السيادية

ــة ــة   العام ــة الإداري ــال القانوني ــة والأعم ــق   أ، acta jure gestionis  للدول ــتي تتعل ــال ال ي الأعم
ــة بأنــشطة ــة الحــصانة    . )٨٠(تجاري ــة الأولى، بــدأت نظري ــه في أعقــاب الحــرب العالمي وهكــذا، فإن

المطلقة للدولة تتحول بـصورة متزايـدة نحـو شـكل مـن الحـصانة أكثـر تقييـدا تحـت تـأثير تزايـد                          
 .ية التي تقوم فيها الدولة أيضا بدور رئيسيالأنشطة التجار

__________ 
، Lauterpacht، أورده Chisholm v. Georgia, 2 Dall 412, at 425 (U.S.) 1793 شيشولم ضد جورجيـا انظر قضية   )٧٦(  

  .المرجع نفسه
  .Cranch 116, pp. 136-137 7 (1812)انظر   )٧٧(  
  .LR 5 PD 197 (1880)انظر   )٧٨(  
  .Brett L J pp 207 and 214-215المرجع نفسه،   )٧٩(  
 ,”Harvard Research in International Law, “Competence of Courts in regard to Foreign States:انظـر   )٨٠(  

American Journal of International Law, vol. 26 (Supplement) (1932), pp. 451-649.  
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فـذهب الـبعض    . ولم تعتبر مبررات حصانة الدولة مقنعة دائما وكانت موضوع انتقـاد            - ٣٢
 المــساواة والاســتقلال والكرامــة في الدولــة قإلى القــول إنــه لا يكــون ثمــة أي نيــل واضــح لحقــو

 : هوأكد لوترباخت أن. )٨١(عندما تخضع لإجراءات قضائية عادية

 سواء حصانة الدولة مـن المقاضـاة أمـام محاكمهـا            -إن مفهوم حصانة الدول بأكمله      ’’  
هو من بقايا فترة كان فيها العاهل، عند إقامته العدل بـين             -محاكم الدولة الإقليمية     أو

فهو مظهر مـن مظـاهر   ... ةً رعاياه، يقوم بذلك باعتباره واجبا لكن باعتبارها أيضا منَّ    
 وهـو   - بزي للدولة أكثر مما هو مظهر من مظاهر المفهوم الأوستيني للدولة          المفهوم الهو 

ــا كانــت         ــا كــثيرا وطالم ــشهد به ــرة است ــبيرا في فق ــه القاضــي هــولمز تع مفهــوم وضــع ل
) Kawananakoa v. Polyblank (كاوامانـاكوا ضـد بوليبانـك   موضوع انتقـاد في قـضية   

 والعملــي الــذي يفيــد بأنــه وأرســى فيهــا حــصانة الــدول علــى أســاس المــسوغ المنطقــي
ــا      يجــوز أن يكــون ثمــة   لا ــذي تتوقــف عليه ــانون ال ــانوني تجــاه ســلطة تــسن الق حــق ق

 .)٨٢(“الحقوق

ورهنا بضمانات واستثناءات محددة، دعـا إلى إلغـاء قاعـدة حـصانة الـدول الأجنبيـة عـن طريـق             
 .)٨٣(اتفاق دولية أو عمل تشريعي انفرادي

في مظهــره الحــديث، متاحــا عنــدما ترفــع دعــوى ضــد ويكــون الــدفع بحــصانة الدولــة،   - ٣٣
منــع والغــرض مــن الــدفع هــو . )٨٤(الــدعوىويعتــبر دفعــا تمهيــديا يقــدم في بدايــة . دولــة أجنبيــة

يتــها وزيــادة التحــري في الطلــب، بالقيــام أساســا بوقــف  لا مــن ممارســة والمحكمــةمحكمــة دولــة 
  .)٨٥(الإجراءات في دولة المحكمة

__________ 
  .٣٤٢صفحة  المرجع السالف الذكر، ال،Jennings و Wattsانظر   )٨١(  
  .٢٣٦ المرجع السالف الذكر، الصفحة ،Lauterpachtانظر   )٨٢(  
مــن الأعمــال التــشريعية لدولــة أجنبيــة ) أ( ولاحــظ أن الحــصانة ســتظل حــصانة ٢٣٧المرجــع نفــسه، الــصفحة   )٨٣(  

يتعلـق  وفيمـا   ) ج(ومن الأعمـال التنفيذيـة والإداريـة لدولـة أجنبيـة داخـل إقليمهـا؛                ) ب(تدابير تتخذ بشأنها     أو
بالعقود المبرمة مع دولة أجنبية أو التي تبرمها هذه الأخيرة ما عدا في الحالة الـتي يكـون فيهـا قـانون المحكمـة هـو                      

ومن الدعاوى والتنفيذ ضد دولة أجنبية بصورة تتنـافى مـع مبـادئ القـانون الـدولي المقبولـة في       ) د(قانون العقد؛  
  .٢٤٠-٢٣٧لصفحات المرجع نفسه، ا مجال العلاقات الدبلوماسية،

 Hazel Fox, “International Law and Restraints on the Exercise of Jurisdiction by National Courts ofانظـر    )٨٤(  

States” في Evans, International Law ٣٨٤، المرجع نفسه، الصفحة.  
 ,Lorna McGregorانظر  ليها الأمر، وللاطلاع على تقييم نقدي حديث للشكلانية التي ينطوي ع.المرجع نفسه  )٨٥(  

“Torture and State Immunity: Deflecting impunity, Distorting sovereignty”, European Journal of 

International Law, vol. 18 (2007), pp. 903-919.  
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 حدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائيةاتفاقية الأمم المت  -  ٢  

لعل التحول الذي حصل مؤخرا نحو الحصانة المقيدة يتجلى في أبهـى صـوره في اتفاقيـة           - ٣٤
 التي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة        )٨٦(الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية       

فهـي تغطـي مـسألة حـصانات الدولـة          . )٨٧(قانون الـدولي  بناء على العمل الذي قامت به لجنة ال       
مـن   ٢فلأغـراض الحـصانة، أعطـي لتعريـف الدولـة بموجـب المـادة               . )٨٨(من الولاية ومن الإنفاذ   
ــة معــنى خــاص  ــواع أو  . الاتفاقي : فئــات الكيانــات والأفــراد  إذ يتــسع ليــشمل حــصانة كافــة أن

 تتكــون منــها دولــة اتحاديــة    الوحــدات الــتي ) ب(ف أجهــزة الحكــم فيهــا؛   لــالدولــة ومخت )أ(
التقــسيمات الفرعيــة الــسياسية للدولــة الــتي يحــق لهــا القيــام بأعمــال في إطــار ممارســة ســلطة    أو

غيرهـــا مـــن  أجهزتهـــا أو ووكـــالات الدولـــة أو) ج(ســـيادية، والـــتي تتـــصرف بتلـــك الـــصفة؛ 
دولــة، وتقــوم الكيانــات، مــا دام يحــق لهــا القيــام بأعمــال في إطــار ممارســة الــسلطة الــسيادية لل   

 ومـن المفهـوم أن ملـوك        .وممثلـو الدولـة الـذين يتـصرفون بتلـك الـصفة           ) د(بهذه الأعمال؛    فعلا
، في حـين أن مـن       )د(و  ) أ(ستـشملهم الفقرتـان الفرعيتـان       الحكوميـة    مورؤساء الدول بـصفته   

غيرهـــــم مـــــن رؤســـــاء الحكومـــــات ورؤســـــاء ) د(المتـــــوخى أن تـــــشمل الفقـــــرة الفرعيـــــة 
ية والـسفراء ورؤسـاء البعثـات والمـوظفين الدبلوماسـيين والمـوظفين القنـصليين،             الوزار الإدارات
 .)٨٩(التمثيليةم بصفته

__________ 
 بشأن اختـصاص  ١٨٩١ قرار معهد القانون الدولي لعام    : من الجهود المبكرة لتدوين حصانات الدول ما يلي         )٨٦(  

 Annuaire de l’Institut deالمحاكم بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية وملوكها ورؤساء الدول، 

droit international. 1891. p. 436 جنبيــة مــن الولايــة  بــشأن حــصانة الــدول الأ١٩٥٤؛ وقــرار المعهــد لعــام
، ١٩٥٢، تقرير المؤتمر الخامس والخمسين، لوسيرن       ١٩٥٢ لعام   وتدابير التنفيذ؛ وقرار رابطة القانون الدولي     

وعلــى . الــصفحة الثامنــة؛ ومــشروع هــارفرد بــشأن اختــصاص المحــاكم إزاء الــدول الأجنبيــة، المرجــع نفــسه   
نيــة بحــصانات الــدول  معالمــستوى الإقليمــي، أنــشأت اللجنــة الاستــشارية القانونيــة الآســيوية الأفريقيــة لجنــة    

 .M. M.١٩٦٠ي، ئعاملات التجارية وغيرها من المعاملات ذات الطابع الخـاص، التقريـر النـها   يتعلق بالم فيما

Whiteman, Digest of International Law, vol. 6 (1968), pp. 572-574 ، مجلــس أوروبــا، اتفــق وفي إطــار
أن حـصانات   الاتفاقيـة الأوروبيـة بـش   غوصعلـى مبـادرة توجـت ب ـ      ) ١٩٦٤(الاجتماع الثالث لوزراء العدل     

يضا اتفاقية توحيـد بعـض القواعـد المتعلقـة بحـصانة الـسفن       أ وانظر . وبروتوكولها الإضافي  ١٩٧٢الدول لعام   
الـتي  للقانون الـدولي الخـاص      وانظر أيضا مدونة بوستامانتي     . ١٣  المادة ،١٩٢٦،  ، بروكسيل المملوكة للدول 

 .League of Nations. Treaty Seriesفي هافانــا،اعتمـدها المــؤتمر الــدولي الــسادس للــدول الأمريكيــة المعقــود  

vol. 86. p.111.  
  .، المرفق٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢، المؤرخ ٥٩/٣٨قرار الجمعية العامة انظر   )٨٧(  
  .اللجنة ، الذي اعتمدته١من شرح مشروع المادة ) ٢(، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني، ١٩٩١... حولية   )٨٨(  
  . الذي اعتمدته اللجنة٢من شرح مشروع المادة ) ١٧(ع نفسه، الفقرة المرج  )٨٩(  
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 تـنص  ١فـالفقرة  . )٩٠( من الاتفاقيـة علـى حكـم يتـضمن شـرط اسـتثناء           ٣وتنص المادة     - ٣٥
تخل بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القـانون           صراحة على أن الاتفاقية لا    

بعثاتهـا   مراكزهـا القنـصلية، أو    بعثاتهـا الدبلوماسـية، أو    )أ(الدولي فيما يتعلق بممارسـة وظـائف        
إلى  وفودهــا إلى أجهــزة المنظمــات الدوليــة أو  بعثاتهــا لــدى المنظمــات الدوليــة، أو  الخاصــة، أو

 .والأشخاص المرتبطين بها) ب(المؤتمرات الدولية؛ 

لـدول لملـوك ورؤسـاء    ااق الحـصانات الـتي تمنحهـا       علـى نط ـ   مسبقا   ٢تحكم الفقرة    ولا  - ٣٦
.  أيــضاأفــراد حاشــيتهمعمليــا خــدمهم والــتي قــد تــشمل   الــدول الأجنبيــة ولأفــراد أســرهم أو 

يُحكم مـسبقا علـى نطـاق الحـصانات الـتي تمنحهـا الـدول لرؤسـاء الحكومـات ووزراء                     لا كما
ــة ــة الأخــيرة صــراحة في الفقــرة  . الخارجي ــه سيــصعب وضــع قائمــة   لأ٢ ولم تــدرج هــذه الفئ ن
تتعلــق بأســاس  عــلاوة علــى ذلــك، فــإن أي جــرد للقائمــة مــن شــأنه أن يــثير مــسائل . حــصرية

 .)٩١(ونطاق الحصانة من الولاية القضائية المخولة لهؤلاء الأشخاص
  

 سوتشاريتكول   التي اقترحها المقرر الخاص سومبونغ٢٥ في مشروع المادة نةنظر اللج  )أ(  

 مـن مناقـشة زاخـرة بالمعلومـات أجريـت في          ٣و   ٢لتقييدية للفقرتين   نشأت الأحكام ا    - ٣٧
 ،)١٩٨٥(ففـي البدايـة، كـان المقـرر الخـاص بالموضـوع قـد اقتـرح، في تقـرره الـسابع                      . اللجنة

، بمــا فيهــا )٩٢(، الــضروري في نظــره لتغطــي كامــل ميــدان حــصانة الــدول   ٢٥مــشروع المــادة 
__________ 

  : على ما يلي٣تنص المادة   )٩٠(  
  تتأثر بهذه الاتفاقية الامتيازات والحصانات التي لا’’      
تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا الدولـة بموجـب القـانون الـدولي في                   لا - ١”      

  :مارسة وظائفما يتعلق بم
بعثاتهــا لــدى المنظمــات  بعثاتهــا الخاصــة، أو مراكزهــا القنــصلية، أو بعثاتهــا الدبلوماســية، أو )أ(”        

  إلى المؤتمرات الدولية؛  وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو الدولية، أو
  .والأشخاص المرتبطين بها )ب(”        
لحصانات الممنوحة بمقتضى القـانون الـدولي لرؤسـاء الـدول           تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات وا     لا - ٢”      

  .بصفتهم الشخصية
تخل هذه الاتفاقية بالحـصانات الـتي تتمتـع بهـا أي دولـة بموجـب القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق                          لا - ٣”      

  .‘‘تشغلها الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو بالطائرات أو
  .اللجنة ، الذي اعتمدته٢من شرح مشروع المادة ) ٧(، الفقرة )الجزء الثاني(ني، ، المجلد الثا١٩٩١...  حولية  )٩١(  
سوشــاريتكول، المحــضر . بخــصوص عــرض مــشروع المــادة، انظــر س ). ١(، المجلــد الثــاني ١٩٨٥...  حوليــة  )٩٢(  

ــة، A/CN.4/SR.1942، ١٩٤٢المـــوجز للجلـــسة  ــرة ١٩٨٦...  حوليـ وبخـــصوص . ١١، المجلـــد الأول، الفقـ
وكـــان نـــص مـــشروع   . ١٩٤٤ إلى ١٩٤٢، المحـــضر المـــوجز للجلـــسات   شة انظـــر المرجـــع نفـــسه  المناقـــ
  :كالتالي المادة
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في الحقيقة حصانات للدولـة وتنـدرج بالتـالي فيهـا،     الحصانات الدبلوماسية والقنصلية، التي هي  
 .)٩٣(‘‘الملوك وغيرهم من رؤساء الدول أشخاص’’وكذلك الحصانات فيما يتعلق بـ

ز فيمـا يتعلـق     ي ـ ذلك الحكم، أشار المقـرر الخـاص إلى الممارسـة القـضائية الـتي تم               يرولتبر  - ٣٨
ؤساء دول والأعمـال الـتي يقـوم بهـا          بالملوك الحاكمين، بين الأعمال التي يقومون بها بصفتهم ر        

وعزا ذلك إلى قلة الممارسة فيما يتعلـق بعـدم محاكمـة الملـوك بعـد انتـهاك                  . )٩٤(بصفتهم الخاصة 
ومن المهم للغايـة لأغـراض هـذه الدراسـة، الإشـارة إلى أن              . )٩٥(طول مدة ملكهم  إلى  حكمهم  

نـه يتنـاول حـصانات      ضـروري لأ   ٢٥لاكليتا مونيوث قـد ذهـب إلى القـول إن مـشروع المـادة               
وبحذفـه لكونـه زائـدا عـن الحاجـة اعتبـارا لوجـود أحكـام         . رئيس الدولة من حيـث الأشـخاص      

الـتي تـنص علـى حـصانة        ) ٢مـن المـادة     ) أ (١الـتي أصـبحت الفقـرة        (٣من المادة   ) أ( ١الفقرة  
كـون ثمـة أي إشـارة في أي موضـع إلى مبـدأ حـصانة                ترئيس الـدول مـن حيـث الموضـوع، لـن            

يـستخلص مـن أي نـص      الجنائية؛ لأن هذا المبدأ لا    القضائية  رئيس الدولة من الولاية       أو العاهل
وردا على ذلك، تساءل روتر عما إذا كان الملوك ورؤسـاء الـدول      . )٩٦(آخر من مشاريع المواد   

سيتمتعون بالحصانة في حالة ما إذا تعين على المحاكم الوطنية أن تنظر في الجـرائم المرتكبـة ضـد                  
ومــن جهــة . )٩٧(انية؛ وطلــب بــأن يــتم تنــاول هــذا الجانــب مــن المــسألة، ولــو في الــشرح الإنــس

__________ 
  حصانات أشخاص الملوك وغيرهم من رؤساء الدول، ٢٥المادة ’’      
دولـة أخـرى    كمـة رئيس الدولة بالحصانة من الولاية الجنائية والمدنية لمح يتمتع شخص العاهل أو  - ١”      

  :حاجة إلى منحه حصانة من ولايتها المدنية والإدارية في الحالات التالية ولا.  منصبهأثناء مدة توليه
في دعــوى تتــصل بممتلكــات غــير منقولــة خاصــة تقــع في إقلــيم دولــة المحكمــة، مــا لم يكــن يحــوز    )أ(”      

  الممتلكات بالنيابة عن الدولة لأغراض حكومية؛ أو
مـديرا   غير منقولة يدخل فيها بوصـفه منفـذا أو       منقولة أو  في دعوى تتصل بالخلافة في ممتلكات      )ب(”      

  فته فردا عاديا؛ أوصموصى له ب وريثا أو أو
  .مهامه الحكومية تجاري يقع خارج نطاق سلطته أو  تتصل بأي نشاط مهني أودعوىفي  )ج(”      
 الدولـة إذا    رئـيس  تنفيذ ضـد الممتلكـات الشخـصية للملـك أو          يجوز اتخاذ أي تدابير حجز أو      لا - ٢”      

  .“حرمة مسكنه تخاذها دون انتهاك حرمته الشخصية أوا الممكن يركان من غ
  .١٢المرجع نفسه، الفقرة   )٩٣(  
  .١٤ و ١٣المرجع نفسه، الفقرتان   )٩٤(  
ــذكر، الفقــرة   Hallولاحــظ هــول  . ١٣المرجــع نفــسه، الفقــرة    )٩٥(   ــسالف ال  أن القــصر النــسبي  ،٥٠، المرجــع ال

دان الأجنبية ونـدرتها، بـل والظـروف الـتي تـتم فيهـا تلـك الزيـارات، قـد ترتـب عليهـا أن             لزيارات الملوك للبل  
ــتح إلا    ــا لم تـ ــدأ عامـ ــاء الـــدول ظـــل مبـ ــانون المتعلـــق برؤسـ ــة، أو القـ ــه في   فـــرص قليلـ ــا لتطبيقـ ــتح بتاتـ لم تـ

  .قضائية خصومة
  .٥٣نيوث، الفقرة لاكليتا مو، ١٩٨٦مايو / أيار٧، ١٩٤٢المحضر الموجز للجلسة  المرجع نفسه،  )٩٦(  
  .٥٦المرجع نفسه، روتر، الفقرة   )٩٧(  
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.  ليس غير ضروري فحـسب وإنمـا هـو خطـير    ٢٥ أخرى، ارتأى أوشاكوف أن مشروع المادة  
ذلك أنه يحيد عن القواعد الراسخة، بمـا فيهـا الأعمـال الـتي صـاغتها اللجنـة، مـن قبيـل مبـادئ                        

المنطق، أعرب تيام عن تفضيله حذف مشروع المادة لأنه يبـدو           وسيرا على نفس    . )٩٨(نورنبرغ
من المـستحيل الـنص دون تحفـظ علـى أن تكـون لـرئيس الدولـة الحـصانة مـن الولايـة القـضائية                         

واقترح أنه إذا استبقي مـشروع المـادة، فإنـه ينبغـي أن تنظـر اللجنـة في إمكانيـة إدراج                     . الجنائية
علـى مـشروع مدونـة الجـرائم المخلـة      أيـضا  امـت تعمـل   تحفظ بشأن إمكانيـة تلـك الحـصانة ماد      

 .)٩٩(وأمنها بسلم الإنسانية

 ٤ إشـــارة في مـــشروع المـــادة جوللمواءمـــة بـــين الآراء المختلفـــة، اقتـــرح مـــاحيو إدرا  - ٣٩
إلى حصانات وامتيازات أشخاص الملوك ورؤساء الدول المعتـرف بهـا بموجـب        )  حاليا ٣ المادة(
واقتـرح سـنكلير     .)١٠٠(‘‘وغيرها مـن قواعـد القـانون الـدولي الـسارية          الاتفاقيات الدبلوماسية   ’’

ــادة     ــشروع المـ ــشكل في مـ ــاول المـ ــتم تنـ ــالي أن يـ ــولا٤بالتـ ــذلك إلى  ، محـ ــي  ’’بـ ــم إجرائـ حكـ
 الموضـوعي الـذي يـثير المـسألة الخلافيـة المتمثلـة في المعاملـة الـتي                  ٢٥مـشروع المـادة     ‘‘ وقائي أو

رئـيس الدولـة     الخارجية، وكذلك مسألة أسرة العاهـل أو       يتعين إفرادها لرئيس الحكومة ووزير    
، ) حاليـا  ٢المـادة   (‘ ١’) أ) (١(قد عرفـت في الفقـرة       ‘‘ الدولة’’وبما أن   . )١٠١(وخدمه الخواص 

رئـيس الدولـة الـذي يعمـل بـصفته           ، ممـا يعـني الملـك أو       ‘‘رئـيس الدولـة    الملـك أو  ’’بأنها تشمل   
فــظ يــضمن بقــاء الوضــع القــائم بموجــب قواعــد ، فــإن مــا يلــزم لحــل المــشكلة هــو تحالحكوميــة

ــم     ــتي تحكـ ــرفي الـ ــدولي العـ ــانون الـ ــال القـ ــة أو  الأعمـ ــصفة خاصـ ــؤدى بـ ــتي تـ ــق   الـ ــتي تتعلـ الـ
 .)١٠٢(الخاصة بالممتلكات

جـزء مـن القـانون    تجاهـل  غـير أنـه حـذر مـن مغبـة        . وأقر المقرر الخاص اقتراح سـنكلير       - ٤٠
وهو حـصانات الـدول عمومـا، بـصرف          ين، ألا الدولي طرحته اللجنة للتطوير التدريجي والتدو     

وهكـذا تلـزم إضـافة حكمـين آخـرين،          . النظر عن الصيغ التي يصطلح بها على هذه الحـصانات         
ــةأن يتمتــع عــاهلو الــدول ورؤســاؤها، بــصفتهم   ) أ: (بالإضــافة إلى اقتــراح ســنكلير  ، الحكومي

__________ 
  .٣١-٢٩أوشاكوف، الفقرات ، ١٩٨٦مايو / أيار١٢، ١٩٤٣المحضر الموجز للجلسة المرجع نفسه،   )٩٨(  
  .٤٠- ٣٩دودو تيام، الفقرتان ، ١٩٨٦مايو / أيار١٣، ١٩٤٤المرجع نفسه، المحضر الموجز للجلسة   )٩٩(  
  .١٨-١٢.  الفقراتالمرجع نفسه، ماحيو، )١٠٠(
  .٢٦-٢٣سنكلير، الفقرات  المرجع نفسه، )١٠١(
  : ، الصيغة التالية٢٦اقترح سنكلير، في الفقرة و. المرجع نفسه )١٠٢(

الحصانة مـن تـدابير التقييـد المفروضـة          سواء الحصانة من الولاية أو     تخل هذه المواد بنطاق الحصانة،     لا’’      
رئــيس الدولــة بموجــب القــانون الــدولي  بهــا شــخص العاهــل أوعلــى الممتلكــات الخاصــة، والــتي يتمتــع 

  .‘‘يتعلق بالأعمال التي يقوم بها بصفته الشخصية فيما



A/CN.4/596
 

36 08-29073 
 

، بــصفتهم الخاصــة، وأن يتمتــع هــؤلاء) ب( في مــشاريع المــواد؛ عليهــابالحــصانات المنــصوص 
بالحصانة مـن الولايـة القـضائية المدنيـة والجنائيـة خـلال تـوليهم المنـصب، وفقـا للقـانون الـدولي                

واقتــرح أن ينــاقش الــشرح بإيجــاز مــسألة  . حــسبما جــرى عليــه العــرف في القــانون الــدولي  أو
. اسـة إذا كانـت تـشمل أيـضا رؤسـاء الحكومـات، ممـا قـد يتـيح للجنـة أرضـية لمواصـلة الدر                        ما

الكـافي في مـشروعي     بالقـدر    يمكـن إدراجـه      ٢٥ يعتقد أن مـضمون مـشروع المـادة        وقال إنه لا  
 .)١٠٣(٤ و ٣المادتين 

 الـذي اعتمدتـه اللجنـة       ٤ مـن مـشروع المـادة        ٢وشكل اقتراح سنكلير أسـاس الفقـرة          - ٤١
يخـول   لاشـرط اسـتثناء و    لـيس إلا ٤وتم التأكيد على أن مشروع المادة    . )١٠٤(في القراءة الأولى  

ــسألة        ــذه الم ــشأن ه ــائم ب ــرفي الق ــدولي الع ــانون ال ــساسأي حــصانات؛ وظــل الق . )١٠٥( دون م
 ٣مـن المـادة     ) د(و  ) أ (١في الفقـرة      مشمولة فعلا  ٢٥كانت بعض عناصر مشروع المادة       ولما

 .، فإن الفقرة صيغت في عبارات عامة دون الدخول في التفاصيل) حاليا٢المادة (
  

__________ 
سلـسلة مـن المـشاريع الـتي         وكانـت اللجنـة قـد أتمـت فعـلا         . ٥٢-٥٠المقرر الخاص، الفقـرات     . المرجع نفسه  )١٠٣(

اسـية والقنـصلية، والبعثـات الخاصـة،        تتناول جوانب شتى مـن حـصانات الـدول، مـن قبيـل العلاقـات الدبلوم               
  .والمعاقبة عليها، وتمثيل الدولومنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، 

ريفـاغن، رئـيس لجنـة الـصياغة،     ،  ١٩٨٦يونيـه   / حزيـران  ١٦،  ١٩٦٨ضر المـوجز للجلـسة      لمحالمرجع نفسه، ا   )١٠٤(
  : كالتالي) ٢(٤وكان نص مشروع المادة . ٢٧-٢٤الفقرات 

تخل مشاريع المواد هذه أيضا بالامتيـازات والحـصانات الممنوحـة بمقتـضى القـانون الـدولي لرؤسـاء                    لا’’      
  .“الدول بصفتهم الشخصية

  : المعتمدة في القراءة الأولى٤مشروع المادة  شرح )١٠٥(
 الــدولي القــائم  لتتــضمن إشــارة صــريحة إلى الحــصانات الممنوحــة بموجــب القــانون  ٢وضــعت الفقــرة ) ٦(’’    

 حـصانات   ٣ الشخصية، وقد عولجت في المادة       مغيرهم من رؤساء الدول بصفته     لعاهلي الدول الأجانب أو   
غيرهم مـن رؤسـاء الـدول عنـدما يتـصرفون بوصـفهم أجهـزة                الدول من الولاية فيما يتعلق بعاهلي الدول أو       

جهزة الحكوميـة المختلفـة للـدول وممثلـي         اولان الأ  تتن ٣من المادة   ) د(و  ) أ (١فالفقرتان  . ممثلين لها  للدولة أو 
 مـن   ٢ولذلك فإن الـتحفظ الـوارد في الفقـرة          . الدول، بمن فيهم رؤساء الدول بصرف النظر عن نظم الحكم         

والحــصانات الشخــصية المعتــرف بهــا  أو الامتيــازات  يــشير علــى وجــه الحــصر إلى الأعمــال الخاصــة  ٤المــادة 
ولم يجـر  . بـد أن يتـأثر علـى أي نحـو بهـذه المـواد       ن إي إيحـاء بـأن مركزهـا لا      والممنوحة في ممارسـة الـدول دو      
  .المساس بالقانون العرفي القائم

غيرهـم مـن رؤسـاء     تخل هذه المواد بمدى الحصانات التي تمنحها الـدول لعـاهلي الـدول الأجانـب أو          ولا) ٧(    
. اقـع أن تـشمل أعـضاء آخـرين في حاشـيتهم     العاملين في منازلهم والتي يمكن أيـضا في الو    أسرهم أو  الدول أو 
  ).الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٦...  حولية
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  في القراءة الثانية٤ مشروع المادة نظر اللجنة في  )ب(  

ولاحظ المقـرر الخـاص، موتـو أوجيـسو الـذي خلـف سـومبونغ سوشـاريتكول، لـدى                     - ٤٢
ــادة       ــدا عامــا لمــشروع الم ــره التمهيــدي، أن ثمــة تأيي  ٤استعراضــه تعليقــات الحكومــات في تقري

، ٢ علـى الفقـرة      ومـن التعليقـات المحـددة الـتي وردت        . )١٠٦(بصيغتها المعتمـدة في القـراءة الأولى      
تـشير إلى أي أنـواع معينـة         ذكرته ألمانيا من أن الفقـرة، باسـتثناء حـصانة رؤسـاء الـدول، لا               ما

 يدرج بنـد يوضـح عمومـا أن أنـواع الحـصانة غـير               أنمن الحصانة، وارتأت أن من المستصوب       
 ٢١  مـن المـادة  ٢وقياسـا علـى الفقـرة    . الحصانة من الولاية القضائية للـدول تظـل دون مـساس      

تـدرج امتيـازات رؤسـاء الـدول         ، اقترحـت إسـبانيا ألا     ١٩٦٩من اتفاقية البعثات الخاصة لعـام       
ــل   ــدرج فحـــسب بـ ــة    وأن تـ ــات ووزراء الخارجيـ ــاء الحكومـ ــا لرؤسـ ــرف بهـ ــازات المعتـ الامتيـ
ــا العظمــى و  . ذوي الرتــب العاليــةوالأشــخاص   أيرلنــداكمــا أعربــت المملكــة المتحــدة لبريطاني

بعــض الأشــخاص المــرتبطين بــرئيس الدولــة، أي أفــراد أســرته   إدراج  في الــشمالية عــن رغبتــها
وفي معرض الإشـارة إلى الاتفـاق       . الذين يشكلون جزءا من أسرته المعيشية وخدمه الشخصيين       

قترحــت أيــضا المــبرم بــين الأطــراف في معاهــدة حلــف شمــال الأطلــسي المتعلــق بمركــز قواتهــا، اُ  
الحـصانات الـتي تتمتـع بهـا القـوات المـسلحة لدولـة عنـدما         إضافة بند وقائي بشأن الامتيـازات و      

 .)١٠٧(تكون موجودة في دولة أخرى برضا هذه الأخيرة

. وكــان مــصدر الالتــزام الــذي تترتــب عليــه الحــصانة موضــوع آراء متباينــة في اللجنــة    - ٤٣
ــة مــا إذا كــان رؤســاء الحكومــات ووزراء   افبالنــسبة للمقــرر الخــاص، لــيس مــن الو   ضــح للغاي

رجيــة يتمتعــون، بمقتــضى القــانون العــرفي، بــنفس الامتيــازات والحــصانات الــتي يتمتــع بهــا     الخا
فالامتيــازات والحــصانات تمــنح لأفــراد أســرة رئــيس الــدول ووزراء الخارجيــة   . رؤســاء الــدول
ــة `والأشــخاص  ــب العالي ــة لا   ذوي الرت ــة الدولي ــى أســاس المجامل ــدولي     عل ــانون ال ــضى الق بمقت

ــستقر ــى نفــس الم . الم ــد      وعل ــة، عن ــسلحة للدول ــوات الم ــازات وحــصانات الق ــرر امتي ــوال، تتق ن
وبنـاء  . بمقتـضى القـانون الـدولي العـرفي     وجودها في دولة أخـرى، باتفـاق بـين الـدول المعنيـة لا         

وأعــرب  . ٢حاجــة إلى إدخــال أي تغــيير علــى الفقــرة       عليــه، ارتــأى المقــرر الخــاص أنــه لا     

__________ 
، Corr.1و  A/CN.4/415التقريـــــر التمهيـــــدي، المقـــــدم مـــــن الـــــسيد موتـــــو أوجيـــــسو، المقـــــرر الخـــــاص،   )١٠٦(

  .٤٢، الفقرة )الجزء الأول(المجلد الثاني  ١٩٨٩ ... حولية
 وللاطـــــلاع علـــــى تعليقـــــات الحكومـــــات وملاحظاتهـــــا، انظـــــر . ٤٧  و٤٦.  الفقرتـــــانالمرجـــــع نفـــــسه، )١٠٧(

  ).الجزء الأول(، المجلد الثاني ١٩٨٨ …حولية ، في Add.1-5  وA/CN.4/410 الوثيقة
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ــا)١٠٩(، وراو)١٠٨(توموشــــــات ، )١١٢(، وبــــــولاك)١١١(ري تــــــوديلا، وســــــولا)١١٠(، وكورومــــ
 لتـدرج صـراحة رؤسـاء       ٢عن تفضيلهم توسيع نطاق الفقـرة       )١١٤(  والخصاونة )١١٣(وروكوناس

وكورومــا وســولاري    واوارتــأى ر . الحكومــات ووزراء الخارجيــة، وكــذا كبــار المــسؤولين     
علــى أســاس المجاملــة ’’وروكونــاس أن قــول المقــرر الخــاص بــأن تلــك الامتيــازات تمــنح   تــوديلا

 .يقوم على أساس قول لا‘‘ على أساس القانون الدولي المستقر ولية لاالد

وفي معــرض تلخيــصه للمناقـــشة، أشــار المقـــرر الخــاص إلى أنـــه مــستعد لقبـــول رأي        - ٤٤
، لعـدم   ‘‘الأشـخاص ذوي الرتـب العاليـة      ’’الأغلبية بشأن هذه النقطـة، رغـم أنـه متـردد بـشأن              

مـن رتبـة عاديـة،       ذا كـان الـشخص عـالي الرتبـة أو         وجود معايير مقبولـة عمومـا في تحديـد مـا إ           
ورغـم أن المقـرر الخـاص اقتـرح، في          . ق هـذا الحكـم    ي ـقد تنشأ عنه بعـض الـصعوبات في تطب         مما

، فإنـه رُجـح نهـج    )١١٥(تقريره الثالث، فقرة جديدة تشمل رؤساء الحكومـات ووزراء الخارجيـة     
تعلــق بالامتيــازات والحــصانات    ت٢الحــد الأدنى في لجنــة الــصياغة، الــتي لاحظــت أن الفقــرة      

تتعلـق بالحـصانات الـتي يتمتعـون بهـا بـصفتهم           الممنوحة لرؤساء الدول بـصفتهم الشخـصية ولا       
يـشار إلى المـسألة في مـشاريع المـواد           وفي رأي لجنـة الـصياغة، ينبغـي بالتـالي ألا          . أجهزة للدولـة  

قـرة، فإنـه اعتـبر مـن غـير      غـير أنـه لمـا لم تقتـرح أي حكومـة حـذف الف          . المتعلقة بحصانة الـدول   
ولتأكيـد المعـنى المـرتبط بـشرط الاسـتثناء، أضـفي            . المستصوب إلغاؤها في مرحلة القراءة الثانيـة      

__________ 
واقتـــرح . ، المجلـــد الأول١٩٨٩… حوليـــة ، ١٩٨٩يونيـــه / حزيـــران٩، ٢١١٦المحـــضر المـــوجز للجلـــسة  )١٠٨(

لمراعاة قواعـد القـانون الـدولي       ‘‘ رؤساء الدول ’’بعد  ‘‘ لآخرينالمسؤولين الحكوميين ا   أو’’توموشات إضافة   
  .الواجبة التطبيق وترك الباب مفتوحا لإمكانية تخويل أشخاص آخرين بعض الامتيازات والحصانات

  .١٩٨٩يونيه / حزيران١٣، ٢١١٧المرجع نفسه، المحضر الموجز للجلسة  )١٠٩(
  .١٩٨٩يونيه / حزيران١٣ ،٢١١٨المرجع نفسه، المحضر الموجز للجلسة  )١١٠(
  .المرجع نفسه )١١١(
  .المرجع نفسه )١١٢(
  .المرجع نفسه )١١٣(
 واقتـرح الخـصاونة إدراج بعـض        .١٩٨٩يونيـه   / حزيـران  ١٥،  ٢١١٧المرجع نفسه، المحضر المـوجز للجلـسة         )١١٤(

ة، والخـدم  الأشخاص المرتبطين برئيس الدولة، من قبيل أفراد أسرته الذين يـشكلون جـزءا مـن أسـرته المعيـشي              
  .الملحقين بخدمته الشخصية، وربما أيضا رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية

، ١٩٩٠ .... حوليــةجيــسو، المقــرر الخــاص، و، المقــدم مــن موتــو أ)Corr.1 و A/CN.4/431(التقريــر الثالــث  )١١٥(
  : وكان النص المقترح كالتالي). ١(المجلد الثاني 

متيـازات والحـصانات الممنوحـة بمقتـضى القـانون الـدولي لرؤسـاء              تخل هذه المـواد كـذلك بالا       لا - ٢”      
  . ‘‘الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية

  .إلى لجنة الصياغة  هذا الاقتراح بعد إحالة مشاريع المواد فعلاموقد    
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امتيـــازات ’’في عبـــارة ‘‘ الــــ’’قـــدر أكـــبر مـــن المرونـــة علـــى الـــنص بإلغـــاء حـــرف التعريـــف  
 . )١١٦(‘‘وحصانات

  
 المسائل التي ظلت مفتوحة  )ج(  

: ة للحصانة مسائل معينة مفتوحـة مـن أربعـة جوانـب علـى الأقـل               تترك معالجة الاتفاقي    - ٤٥
تتنـاول   لا ثانيـا، . )١١٧(تتناول الاتفاقيـة الحـصانة فيمـا يتعلـق بالولايـة القـضائية الجنائيـة               أولا، لا 

رؤساء الدول وغيرهم من ممثلـي الدولـة العـاملين          من حيث الموضوع ل   صانة  الحالاتفاقية مسائل   
الاتفاقيـة، في نهجهـا     تـسري    ولا. في سياق حصانة الـدول     قضائية إلا بتلك الصفة من الولاية ال    

. العــام، عنــدما يكــون ثمــة نظــام خــاص للحــصانة، بمــا فيــه الحــصانات مــن حيــث الأشــخاص    
 أن حصانة مسؤولي الـدول الآخـرين        ٣توحي الإشارة الصريحة إلى رؤساء الدول في المادة          ولا

ثالثـــا، اختلفـــت الآراء بـــشأن مـــدى كـــون  . )١١٨(تتـــأثر بالاتفاقيـــة مـــن حيـــث الأشـــخاص لا
تتنـاول   رابعا، لا . )١١٩(حصانات القوات المسلحة لدولة من الولاية القضائية مشمولة بالاتفاقية        

__________ 
اوين والنـصوص،   العن ـ،A/CN.4/L.444 مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولايـة القـضائية           )١١٦(

المحـضر  ، والـتي استنـسخت في   ١٦ إلى ١٢ و ١٠ إلى   ١المـواد   : التي اعتمدتها لجنة الـصياغة في القـراءة الثانيـة         
  .، المجلد الأول١٩٩٠...  حولية.  وما يليها،٢٣الفقرة ، ١٩٩٠يوليه / تموز١١، ٢١٩١الموجز للجلسة 

معيـة العامـة التفـاهم العـام الـذي تم التوصـل إليـه في          أقـرت الج   ٥٩،  ٥٩/٣٨ من منطوق القـرار      ٢في الفقرة    )١١٧(
تـشمل   اللجنة المخصصة على أن اتفاقية الأمـم المتحـدة لحـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية لا                     

الإجــراءات الجنائيــة؛ ووجــه رئــيس اللجنــة المخصــصة في بيانــه أمــام اللجنــة الــسادسة، الانتبــاه إلى توصــيات   
الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة       من تقريره، ١٤ و ١٣ الوارد في الفقرتين اللجنة المخصصة 

 وأن تـدرج الجمعيـة      ؛بـأن تعتمـد الجمعيـة العامـة مـشروع الاتفاقيـة           ) A/59/22 (٢٢والخمسون، الملحق رقـم     
ــا لا       ــى أنهـ ــام علـ ــاهم العـ ــة التفـ ــشروع الاتفاقيـ ــد لمـ ــا المعتمـ ــة في قرارهـ ــشمل الإجـ ــ العامـ ــة تـ راءات الجنائيـ

)A/C.6/59/SR.13 وفي البدايـــة، شـــكل التفـــاهم العـــام جـــزءا مـــن التفاهمـــات العامـــة المرفقـــة ). ٣٢، الفقـــرة
وارتئـي فيمـا   . ، المرفـق الثـاني  )A/58/22 (٢٢، الملحق رقم الدورة الثامنة والخمسون بالاتفاقية، المرجع نفسه،    

المرجـع نفـسه، الـدورة التاسـعة والخمـسون،          (عيـة العامـة     المكان الأنسب لتلك المسألة هـو قـرار للجم        أن  بعد  
  ).١١، الفقرة A/59/22، ٢٢الملحق رقم 

بيان أمام اللجنة السادسة، رئيس اللجنة المخصصة المعنية بحـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية،                     )١١٨(
)A/C.6/59/SR.13   عمومـا بـاقتران مـع الـشرح الـذي          كمـا لاحـظ أن الاتفاقيـة ينبغـي أن تقـرأ             ). ٣٧، الفقرة

وسيـشكل شـرح    .  على الأقل فيمـا يتعلـق بـالنص الـذي قدمتـه اللجنـة والـذي ظـل دون تغـيير                     ،أعدته اللجنة 
اللجنة، وتقارير اللجنة المخصصة وقرار الجمعية العامة المعتمد للاتفاقية جزءا مهمـا مـن الأعمـال التحـضيرية                  

ت ثمـة مـسائل     ي ـ قطعـا الـنص إذا بق      انص الاتفاقيـة والـشرح أن يوضـح       القراءة المشتركة ل  من شأن   و. للاتفاقية
  ).٣٦الفقرة المرجع نفسه، (معينة في التفسير 

أوضح رئيس اللجنة المخصصة في بيانه أمام اللجنة الـسادسة، أن مـن بـين المـسائل الـتي أثـيرت مـسألة مـا إذا                       )١١٩(
. اهم العــام علــى الــدوام أنهــا غــير مــشمولة وقــد رجــح التفــ. كانــت الأنــشطة العــسكرية مــشمولة بالاتفاقيــة 

تمـس   هـذه المـادة لا  ’’، الـذي يـنص علـى أن        ١٢كان الأمر، فإنه ينبغي الإشارة إلى شرح اللجنة للمادة           وأيا
تسري على الحـالات المتعلقـة بالتراعـات         ، كما لا  ٣بمسألة الحصانات الدبلوماسية، المنصوص عليها في المادة        
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الاتفاقية مسائل تتعلق بالحـصانة الناجمـة عـن الـدعاوى المدنيـة المتعلقـة بأعمـال الدولـة المنتهكـة                     
 . سيما منها حظر التعذيب مرة، ولالقواعد حقوق الإنسان والتي لها طابع القواعد الآ

 لإعـــداد تعليقـــات أوليـــة، )١٢٠(وعنـــدما أنـــشأت لجنـــة القـــانون الـــدولي فريقـــا عـــاملا  - ٤٦
، بشأن المـسائل المعلقـة ذات الـصلة بمـشاريع المـواد المتعلقـة               ٥٣/٩٨بقرار الجمعية العامة     عملا

لجمعيــة العامــة إلى التطــور بحــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية، وجهــت انتبــاه ا  
. الحاصل في ممارسة الدول والتشريعات المتعلقة بالدعاوى المدنية المرفوعة أمـام المحـاكم الوطنيـة              

ــاة       ــة الوف ــة بــرفض الحــصانة في حال ــدعاوى تقــام مــستندة إلى قــوة الحجــة القائل وكــان هــذه ال
ان لهـا طـابع القاعـدة       الضرر الشخصي الناجمة عن أعمال لدولة تنتهك قواعد حقوق الإنـس           أو

 الــتي أكــدت بينوشــيهووجــه الانتبــاه إلى قــضية . )١٢١(ســيما منــها حظــر التعــذيب  الآمــرة، ولا
__________ 

 مـن الاتفاقيـة الـتي تـستثني الأنظمـة      ٢٦ومن المفهوم أيضا أن المادة    ). ٣٦، الفقرة   A/C.6/59/SR.13(المسلحة  
 تـرجح   ١٩٧٢القائمة تفيد ضمنا بالضرورة أن الصكوك من قبيل الاتفاقية الأوروبية لحصانات الـدول لعـام                

لـيس  ” : مـا يلـي     من هذه الاتفاقية على    ٣١وتنص المادة   . على الأقل فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقيتين       
امتيازات تتمتع بهـا دولـة متعاقـدة فيمـا يتعلـق بـأي شـي تقـوم بـه                     في هذه الاتفاقية ما يمس بأي حصانات أو       

امتنـع عـن القيـام بـه        تم أو  يءأي ش ـ  تمتنع عن القيام به قواتها المسلحة فوق إقلـيم دولـة متعاقـدة أخـرى أو                أو
ية بشأن حـصانة الـدول واتفاقيـة الأمـم المتحـدة الجديـدة،          وفي حلقة دراس   .“فيما يتعلق بقواتها المسلحة تلك    

ــوبر / تــشرين الأول٥المعقــودة في تــشاذام هــاوس، في   ــة  الــسيد ، كــان ٢٠٠٥أكت هــافنر الــذي تــرأس اللجن
الأنـشطة العـسكرية في حـالات     المخصصة أقل جزما عندما قال إن شرح لجنة القانون الدولي قد استثنى فعلا           

وكـان الـسؤال المطـروح هـو معرفـة مـا إذا كانـت كافـة الأنـشطة          .  تطبيـق الاتفاقيـة  التراع المسلح مـن نطـاق   
ر ببيــان رئــيس اللجنــة المخصــصة، الــذي ردد صــيغة اللجنــة، لكنــه وذكَّــ. العــسكرية مــشمولة بهــذا الاســتثناء

ص أضاف أن انطباعه يوحي له بأنها تشمل كافة الأنشطة العسكرية لكنها تترك للدول منفـردة أمـر اسـتخلا             
الأنـشطة  ’’ولاحظ أندرو ديكنسن في الحلقة الدراسـة ذاتهـا أن مفهـوم          . النتائج الخاصة بها بشأن هذه المسألة     

فقد تتطلـب نتـائج أحـداث تقـع وقـت الحـرب       . ‘‘الحالات المتعلقة بتراعات مسلحة  ’’أوسع من   ‘‘ العسكرية
ــة    ــراءات المدنيـ ــة علـــى حـــصانات الـــدول في الإجـ ــادئ مختلفـ ــية متـــاح  ومـــوجز . تطبيـــق مبـ ــة الدراسـ الحلقـ

ــى ــوان علـ ــالي العنـ ــه  (http://www.chathamhouse.org.uk/files/3280_ilpstateimmunity.pdf: التـ ــع عليـ في أُطُلـ
الملائـم تنـاول مـسالة      مـن   وفي تعليقات اليابـان علـى هـذا الموضـوع، اعتـبرت أن              ). ٢٠٠٨فبراير  /شباط ٢١

قـضائية ثنائيـا واسـتبعاد القـوات المـسلحة المرابطـة في دولـة               حصانات القوات المسلحة الأجنبيـة مـن الولايـة ال         
  .، المرفقA/48/464الوثيقة انظر أخرى من نطاق مشاريع المواد، 

ل الموضـوعية المعلقـة     ئ دعت الجمعيـة العامـة اللجنـة إلى أن تقـدم أي تعليقـات بـشأن المـسا                  ٥٣/٩٨في القرار    )١٢٠(
لدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية مراعيـة التطـورات الأخـيرة في        المتصلة بمشاريع المواد المتعلقة بحصانات ا     

  .ممارسة الدول وغيرها من العوامل المتصلة بهذه المسألة منذ اعتماد مشاريع المواد
علـى ســبيل المثــال، عــدل قـانون حــصانات رؤســاء الــدول الأجانـب، في الولايــات المتحــدة، ليــشمل اســتثناء     )١٢١(

 علـى   ١٩٩٦ من قانون مكافحة الإرهاب وتفعيل عقوبـة الإعـدام لعـام             ٢٢١المادة  وتنص  : جديدا للحصانة 
وفـاة   يطالب فيها بتعويضات نقديـة مـن دولـة أجنبيـة لـضرر شخـصي أو      ’’: تقبل في أي حالة    أن الحصانة لا  

ــل خــارج الإطــار القــضائي، أو   ناتجــة عــن عمــل مــن أعمــال التعــذيب أو    أخــذ  تخريــب الطــائرات، أو  القت
  .)United States, Public Law 104-132, 110 Stat. 1214 (1996)(. “... الرهائن
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ــها مــسؤولو       ــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان الــتي يرتكب حــدود الحــصانة فيمــا يتعلــق بالانت
لــدفع الحــصانة عــن القــرارات المؤيــدة لانتفــاء ورغــم أن القــضية تميــز اســتنتاجها بــشأن . الدولــة

بحصانة العاهل فيما يتعلق بالدعاوى المدنية استنادا إلى أنها تتعلـق بملاحقـة جنائيـة، فـإن اللجنـة                  
يحـق لهـم الـدفع       لاحظت أن القضية كانت مصدر تأييد للـرأي القائـل بـأن مـسؤولي الدولـة لا                

. ئيــةالجنا ة في أقــاليمهم ســواء في الــدعاوى المدنيــة أو   بــبالحــصانة في أعمــال التعــذيب المرتك  
ولاحظت اللجنة أن هذا التطـور لم يـتم بحثـه في تنـاول المـسائل المعلقـة لكنـه يـشكل مـع ذلـك                  

 . تتناول المسألة غير أن الاتفاقية لا. )١٢٢(تطورا حديثا ينبغي عدم تجاهله

 :وعلى سبيل الخلاصة، ينبغي إبداء التعليقات التالية  - ٤٧

غير أنهـا أشـارت بوضـوح إلى       . ‘‘الإجراءات’’إن الاتفاقية لم تعرف مصطلح        )أ(  
يشمل الإجراءات الجنائية في أي جهاز من أجهـزة الدولـة مخـول      أنه ينبغي أن يفهم على أنه لا      

وهـذا  . )١٢٣(التسمية المستخدمة  سلطة ممارسة الوظائف القضائية بصرف النظر عن المستوى أو        
 . ذو الصلة الذي أرفقت به الاتفاقية ٥٩/٣٨ما أكده القرار 

بذلت محاولة أثناء صوغ مشاريع المـواد المتعلقـة بحـصانات الـدول وممتلكاتهـا            و  )ب(  
من الولاية القـضائية بغـرض تنـاول مـسألة الحـصانات مـن حيـث الأشـخاص علـى الأقـل فيمـا                         

وفي نهاية المطاف، تركت المسألة مفتوحـة بـإدراج حكـم وقـائي             . يتعلق بعاهل الدولة ورئيسها   
وانطلقـــت اللجنـــة، في دراســـتها الاستقـــصائية  . مـــن الاتفاقيـــة ٣ظـــل قائمـــا باعتبـــاره المـــادة  

في جهد تـدوين حـصانات الـدول    ’’ مفاده أن من المناسب أن تدرج     من افتراض ،  ١٩٤٩ لعام
، وانتـهى بهـا الأمـر إلى عـدم إدراج           ‘‘وممتلكاتها من الولاية القـضائية، حـصانات رئـيس الدولـة          

المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة        حكم موضوعي بشأن المسألة في مشاريع المواد        
 . ما كان من شرط وقائي القضائية اللهم إلا

واستند كثيرا الاقتراح الـذي قدمـه المقـرر الخـاص سوشـاريتكول والرامـي إلى             )ج(  
إدراج حــصانات مــسؤولي الــدول بــصفتهم الشخــصية في نطــاق مــواد الحــصانات مــن الولايــة  

من اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية، وهـذا مـا يتـسق فيمـا يبـدو مـع             ٣١القضائية إلى المادة    
وتباينـت الآراء المعـرب عنـها بـشأن         . )١٢٤(هج التي اتبعتها بعض البلـدان علـى الـصعيد المحلـي           النُ

__________ 
ــضائية،         )١٢٢( ــة القــ ــن الولايــ ــا مــ ــدول وممتلكاتهــ ــصانات الــ ــني بحــ ــل المعــ ــق العامــ ــر الفريــ  A/CN.4/L.576تقريــ

  .١٣-٣، التذييل، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٩ ... حولية
  ).أ) (١( ٢شرح المادة  )١٢٣(
  . على سبيل المثال، قانون حصانة الدول في المملكة المتحدة،انظر )١٢٤(
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ــصانة، لا    ــق بالحـ ــزام المتعلـ ــصدر الالتـ ــير العاهـــل       مـ ــن غـ ــسؤولين مـ ــصل بالمـ ــا يتـ ــيما فيمـ سـ
 .الدولة ورئيس

بموجــب الاتفاقيــة تــشمل الملــوك ورؤســاء الــدول بــصفتهم        الدولــةوكــون   )د(  
 وكذلك رؤساء الحكومات ورؤساء الإدارات الوزارية، والـسفراء، ورؤسـاء البعثـات      - العامة

ــة وأي    -العــاملين بــصفتهم ممــثلين   ــة التــداخل بــين النظــام القــائم بموجــب الاتفاقي ــثير إمكاني  ي
سيما في الظروف الـتي تثـور    العرفي، ولا حصانات مخولة من حيث الأشخاص بموجب القانون        

تم وقـد   . فيها مسألة الحصانة من حيث الموضوع فيما يتعلـق بـالجرائم بموجـب القـانون الـدولي                
 . أدناهتناول هذه المسائل بإسهاب في الجزء الثاني

ــة القــضائية الجنائيــة فيمــا      )هـ(   وروعيــت في المناقــشات مــسألة الحــصانة مــن الولاي
للجنـة في أعمالهـا المتعلقـة بمدونـة       بموجب القـانون الـدولي، الـتي شـكلت شـاغلا      يتعلق بالجرائم 

. م بعـدم المـساس بالأعمـال المتعلقـة بهـذه المـسائل            لِّالجرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها، وس ـُ         
 .وسيدرج تناول اللجنة لهذا الجانب في الفرع دال من هذا الجزء

  
 ة ولاية المقاضاةالأساليب الأخرى للحد من ممارس  -  ٣  

النظر في شتى الجوانب المتعلقة بالحصانات من الولايـة القـضائية باعتبارهـا حـاجزا               بعد    - ٤٨
ذات صـلة تـوفر قيـودا تحـد مـن      أخـرى  أعـلاه، توجـد أسـاليب    ) د( ١-إجرائيا في الفرع جيم   

للتقاضـي   عدم القابلية مسائل  ويتناول هذا المبحث    . ممارسة المحاكم للولاية على موضوع معين     
فيكـون  . فليـست كـل مـسألة تعـرض علـى المحكمـة تنتـهي بفـصل قـضائي              . ومبدأ عمل الدولـة   

ففـي بعـض نظـم القـانون        . )١٢٥(للتقاضـي عنـدما يـتم الفـصل فيـه وفقـا للقـانون              الموضوع قابلا 
المحلية المستلهمة لمبدأ القانون الدستوري القاضي بفصل السلط، ثمـة مـسائل معينـة يفتـرض أنهـا           

وانطلاقـا مـن هـذا      . تعرض على المحاكم    اختصاص الجهاز التنفيذي من الحكومة ولا      تندرج في 
المــستوى العــالي مــن العموميــة، فــإن حــصانة الــدول ومبــدأ عمــل الدولــة، باعتبارهمــا أســلوبين   

 . للتقاضيلتفادي المقاضاة، يندرجان معا في مفاهيم القابلية
  

 للتقاضيعدم القابلية   )أ(  

في دعوى سـواء كانـت الدولـة الأجنبيـة طرفـا فيهـا        للتقاضي  عدم القابلية   دفع ب يمكن ال   - ٤٩
فـإذا احـتج   . )١٢٧(في المرحلـة الموضـوعية    ، ويمكن أن يتم ذلك في المرحلة التمهيدية أو        )١٢٦(لا أم

__________ 
  .١٦٢، الصفحة )٢٠٠٣. (المرجع السالف الذكر، Malcolm N. Shaw: انظر )١٢٥(
  .٣٨٤المرجع السالف الذكر، الصفحة . ”… Fox, “International Law and Restraints: انظر )١٢٦(
  .المرجع نفسه )١٢٧(
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بهــا في دعــوى تتعلــق بأعمــال تنفيذيــة أجنبيــة، تــرفض المحكمــة عــادة البــت في ممارســة ســلطة      
التنـــازل  إبـــرام معاهـــدات دوليـــة أو إحـــلال ســـلام أو أجنبيـــة، مـــن قبيـــل خـــوض حـــرب أو 

 .)١٢٨(إقليم عن

 Buttes Gas and Oil and )٣رقـم  (شـركة غـاز ونفـط بـوتس ضـد هـامر       ضية ففي ق ـ  - ٥٠

Company v. Hammer (No. 3)
 معـالم هـذا   )Lord Wilberforce (، رسم اللورد ويلبرفورس)١٢٩(

 :لنحو التاليالمبدأ، في القانون الإنكليزي على الأقل، على ا

ولــذلك أعتقــد أن المــسألة الأساســية هــي مــسألة مــا إذا كــان يوجــد في القــانون          ’’  
ــدأ أعــم مفــاده أن المحــاكم لا   ــة ذات   الإنكليــزي مب تنظــر في معــاملات الــدول الأجنبي

ورغــم أني أفــضل تفــادي الجــدل بــشأن المــصطلحات، فإنــه يبــدو مستــصوبا   . الــسيادة
ــه    ــدأ، إن كــان ل ــار هــذا المب ــة’’نــوع مــن لا كوجــود، اعتب بــل كعمــل ‘‘ عمــل الدول

 .)١٣٠(‘‘الامتناع وأيستوجب من القضاء التحفظ 

وفي القــضية المعنيــة، كــان واضــحا للمحكمــة أنــه إذا سمــح بمواصــلة الإجــراءات، فإنهــا    - ٥١
مـن هـي الدولـة الـتي لهـا الـسيادة علـى              ) أ: (كانت ستـستلزم البـت في مـسائل تتعلـق بــما يلـي             

حـدود الجـرف القـاري بـين        و) ج(واتساع المياه الإقليمية في تلك المنطقـة؛        ) ب(منطقة معينة؛   
وكـان الخـوض في هـذه المـسائل مـن شـأنه أن يـستلزم النظـر في معـنى وأثـر الإعلانـات                        . الدول

بموجـب القـانون    ‘‘ عدم قانونيتها ’’  و ؛الموازية المدلى بها، وما إذا كانت بمثابة اتفاق بين الدول         
ت المحكمة عن القيام بذلك بإقرارهما أن هذه المسائل ليست مـسائل يمكـن أن               وأحجم. الدولي

فإنـه  ’’وبصرف النظر عن كل إمكانية إحراج في العلاقات الخارجيـة،           . تنظر فيها محكمة محلية   
وســتكون المحكمــة في مجــال قــضائي . طيعــة للبــت في هــذه المــسائل توجــد معــايير قــضائية أو لا
 .)١٣١(‘‘مطروق غير

ــة    وب  - ٥٢ ــدم القابلي ــإن ع ــالي، ف ــة     للتقاضــيالت ــنظم القانوني ــم في ال ــا تفه ــل كم ــى الأق ، عل
أمريكية، تمنع المحكمة الوطنية من البت في بعـض المـسائل، مـن قبيـل العلاقـات الدوليـة            الأنكلو

يعـني   ولا. )١٣٢(طيعـة للبـت في تلـك المـسائل      الدول بحكـم افتقارهـا لأي معـايير قـضائية أو      ينب
تــستطيع أن تنظــر في القــانون   أن المحكمــة مــشلولة بحيــث أنهــا لا للتقاضــي ليــة مبــدأ عــدم القاب

__________ 
  .٣٨٤، الصفحة )٢٠٠٣(جع السالف الذكر، ، المرShawانظر  )١٢٨(
  .International Law Report, vol. 64, p. 331وانظر أيضا . A.C. 888 [1982]: انظر )١٢٩(
  .٣٤٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٠(
  .٣٥١المرجع نفسه، الصفحة  )١٣١(
  .٣٦٤صفحة المرجع السالف الذكر، ال. ”… Fox, “International Law and Restraints: انظر )١٣٢(
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للمحكمـة، في ظـروف     يجـوز   علـى سـبيل المثـال،       ف. تـستنتج حـصول انتـهاك للقـانون        الدولي أو 
 .)١٣٣(ملائمة، أن تنظر في محتوى القانون الدولي وتقرر ما إذا كانت ستعترف بقانون أجنبي

  
 مبدأ عمل الدولة  )ب(  

مركـزه  ، لكنه معالمه الدقيقة وكـذا       للتقاضييرتبط مبدأ عمل الدولة بمبدأ عدم القابلية          - ٥٣
فــبعض الــشراح جزمــوا بأنــه في جــوهره مبــدأ لتنــازع  . غــير واضــحةأمــور في القــانون الــدولي 

. )١٣٥(؛ في حين زعم البعض الآخر أنه ليس قاعدة من قواعد القانون الـدولي العـام    )١٣٤(القوانين
__________ 

 Lord Nicholls in Kuwait Airways Corp v. Iraqi Airways Co. et al. (No. 2). 16 May 2002. [2002]:انظـر  )١٣٣(

UKHL 19. para. 26.  
  :وهو متاح أيضا على العنوان التالي    
    http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd020516/kuwait-1.htm) ُخـر مـرة    آلع عليه   طا

   :١٤٠وقال اللورد هوب، في الفقرة ). ٢٠٠٨فبراير / شباط٥في 
والقاعـدة الذهبيـة هـو      . إن جوهر الدفع بالنظام العام، كما أراه، هو أنه دفع غير مقيد إلى هـذا الحـد                ’’      

ه وتستوجب هذ . وجوب الحرص على عدم توسيع نطاق تطبيقه إلى ما يتجاوز الحدود الحقيقية للمبدأ            
. غـير أن الـتحفظ هـو المطلـوب ولـيس الامتنـاع            . الحدود التحفظ القضائي، كلما كان ثمة مجال للشك       

منــازع أن قاعــدة مــن قواعــد  حاجــة إلى الــتحفظ بــدعوى النظــام العــام عنــدما يكــون واضــحا بــلا ولا
  .‘‘قد انتهكتمستقرة استقرارا بيِّنا القانون الدولي 

 .”Louis Henkin.“Act of State today: Recollections in Tranquilityر عمومـا،  للإطـلاع علـى شـتى الآراء، انظ ـ    )١٣٤(

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 6 (1967), p. 175 .  وانظـر أيـضا :House of Lords, Regina v. 

Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet Ugarte, 

25 November 1998  ، وردت فيInternational Legal Materials, vol. 37, 1998)   ــم ــت اســ تحــ
“Pinochet (No. 1)”( ،Lord Nicholls, at p. 1331:  

أمريكي كان موضوع تطبيق غير مؤكد يمنع المحاكم  مبدأ عمل الدولة هو مبدأ في القانون العام الأنكلو       ’’      
 مشروعية بعض الأعمال المـضطلع بهـا في ممارسـة سـلطة أجنبيـة داخـل بلـد أجـنبي                     فينظر  الإنكليزية من ال  

 دوق برونسويك ضـد ملـك هـانوفر       في قضية    مثلا(وأفادت فتاوى القرن التاسع عشر      . أحيانا خارجه  أو
)Duke of Brunswick v. King of Hanover (1848) 2 H.L.Cas. 1 ( أنــدرهيل ضــد هرنانــديز وقــضية 
)Underhill v. Hernandez (1897) 169 U.S. 456 (ويـذهب  . أنـه يمثـل قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي       ب

الــرأي الحــديث إلى أن المبــدأ هــو مبــدأ في القــانون المحلــي يعكــس اعترافــا مــن المحــاكم بــأن بعــض مــسائل   
في أنـه  و) Buttes Gas and Oil Co. v. Hammer [1982] A.C. 888(الـسياسة الخارجيـة غـير قابلـة للتقاضـي      

 التدخل القضائي في العلاقـات الخارجيـة علـى مجـال اختـصاص               بصفة خاصة قد يتطاول    الولايات المتحدة 
  .“)Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino 376 U.S. 398(الفرعين الآخرين من أجهزة الحكم 

 ,Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edition, p. 483 (Oxford and New York :انظـر  )١٣٥(

Oxford University Press, 2003) . البنك الوطني الكوبي ضد ساباتينووانظر أيضا قضية) Banco Nacional de 

Cuba v. Sabbatino, 307F 2d 845 (1962), p. 855(:  
أعمــال الحكومــات يــنص مبــدأ عمــل الــدول بإيجــاز علــى أن المحــاكم الأمريكيــة لــن تنظــر في صــحة    ’’      

وهذا المبـدأ قاعـدة مـن قواعـد تنـازع        ...  الأجنبية التي تقوم بها بصفتها كيانات ذات سيادة في إقليمها         
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في ‘‘ عمـل الدولـة   ’’اح علـى الأقـل سـبعة تطبيقـات اسـتخدمت فيهـا عبـارة                وحدد أحـد الـشر    
. لأغراض هـذه الدراسـة    ‘‘ أعمال الدولة ’’وقد يلزم التمييز بين نوعين من       . )١٣٦(البيئة القانونية 

عندما تمنح لحكومة أجنبيـة الحـصانة مـن        ‘‘ أعمال الدولة ’’ فعلا) د( ١-جيموقد تناول الفرع    
لدولـة  احصانة  ذلك من   واعتبرت  . بممتلكاتها يما يتعلق بها هي نفسها أو     الإجراءات القانونية ف  

ينطـوي علـى عمـل لحكومـة دولـة، مـن قبيـل              ‘‘ آخـر للدولـة    عملا’’غير أن ثمة    . بدقيق العبارة 
وهذا النـوع مـن   . قوانينها، ولن يكون موضع تحري في إجراءات قانونية في محاكم دولة أخرى 

ووفقـا  . )١٣٧(دولة أجنبيـة  كون طرفا فيها شخص من الخواص أوي إجراءات ي  فالدفع قد يثار ف   
 : التي تعتبر المثل التقليدي )Underhill v. Hernandez (أندرهيل ضد هيرنانديزلقضية 

كل دولة ذات سيادة ملزمة بأن تحترم استقلال كل دولـة أخـرى ذات سـيادة، ولـن       ’’  
ويلـزم الانتـصاف مـن      . مـه تبت محاكم بلد في أعمال حكومة بلد آخر تمت داخل إقلي          

 .)١٣٨(‘‘سيادة فيما بينهاالسلطات ذات ال تتيحهاهذه الأعمال عن طريق وسائل 

وإذا كان مبدأ عمل الدولة قد استقر في نظم القانون العام الأنكلوأمريكي، فإنه نـادرا            - ٥٤
 لقــانونمــن دفـوع ا فمبــدأ عمـل الدولــة دفـع   . )١٣٩(مـا اسـتخدم في محــاكم نظـم القــانون المـدني    

وهـذا المبـدأ   . )١٤١( دفـع غـير إجرائـي     عمل الدولة  الحصانة، فإن بفع  للد فاوخلا. )١٤٠(الموضوعي
لــوكس  أعلـن القاضـي كـاردوزو في قـضية     نومنــذ أ. )١٤٢(بـل يخـضع لاسـتثناءات   . غـير مطلـق  

في ) Loucks v. Standard Oil Co of New York (ضد شركة ستاندراد أويل كـو أوف نيويـورك  
ــن تــستبعد النظــر في أي مرســوم أجــنبي إلا  قــول مــشهور أن المحــاك  ــدما  م ل ــدأ  ’’عن ينتــهك مب __________ 

بـل   ... القوانين التي تطبقها المحاكم الأمريكية؛ وليست في حد ذاتها قاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي                 
  .‘“ عنه باطليصدر العاهل لا’من مفهوم حصانة العاهل لأن إنها تنبع 

 Philip Allott, “The Courts and the Executive: Four House of Lords Decisions”, Cambridge Law :انظـر  )١٣٦(

Journal, vol. 36 (1977), p. 270.  
  .٣٦٤المرجع السالف الذكر، الصفحة . ”… Fox, “International Law and Restraints: انظر )١٣٧(
  .Underhill v. Hernandez, 168 U.S. 250, 18 S.Ct. 83, 42 L.Ed. 456 (1897)، يل ضد هرنانديزأندرهانظر قضية  )١٣٨(
 أن محــاكم ،٦٢٤ المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة ، وآخــرون،Firmage وفيرمــيج ،Oliver يلاحــظ أوليفــر )١٣٩(

 كانـت ستـسري في حـالات    نظم القانون المدني تستخدم المبدأ لمنع النظر في مـشروعية قاعـدة قانونيـة أجنبيـة              
غـــير أنـــه . القاعـــدة الأجنبيـــة الـــتي مـــن شـــأنها أن تنتـــهك النظـــام العـــام لدولـــة المحكمـــةلا تطبـــق و. أخـــرى
  .استخدم مصطلح عمل الدولة ما قليلا

ــصفحة   . ”… Fox, “International Law and Restraints :انظــر )١٤٠( ــذكر، ال ــسالف ال وانظــر . ٣٦٤المرجــع ال
  .٥٠المرجع السالف الذكر، الصفحة  . ..Brownlie, Principles أيضا

 الموقــف الــذي اتخــذه بعــض الفقهــاء الــذين يعتــبرون الحــصانة مــن حيــث الموضــوع دفعــا      ، مــع ذلــك،انظــر )١٤١(
  .٢١٣موضوعيا؛ انظر أدناه، الحاشية 

  .٣٨٤ة المرجع السالف الذكر، الصفح. ”… Fox, “International Law and Restraints. انظر عموما )١٤٢(
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ينتهك مبـدأ أساسـيا مـن    ’’عندما  م لن تستبعد النظر في أي مرسوم أجنبي إلا       مشهور أن المحاك  
 عريقــا مــن تقاليــد اتقليــد  شــائعا مــن مفــاهيم مكــارم الأخــلاق، أوامفهومــ مبــادئ العدالــة، أو

يجــوز تنفيــذه في دولــة المحكمــة إذا كــان   فــإن عمــل الحكومــة الأجنبيــة لا ،)١٤٣(‘‘الــصالح العــام
الـتي  ) Oppenheimer v. Cattermole (أوبنـهايمر ضـد كـاترمول   في قـضية  و. منافيـا للنظـام العـام   

والــذي يحــرم  ١٩٤١كانــت تتعلــق بمرســوم حكومــة الاشــتراكية الوطنيــة لألمانيــا الــصادر عــام  
، قـال   ميترتب على ذلـك مـن مـصادرة لممتلكـاته         ما  المهاجرين اليهود من جنسيتهم الألمانية مع       

القبيـل يتـوخى المـصادرة ويتـسم بـالتمييز العنـصري يـشكل              اللورد تشيلسي إن قانونا مـن هـذا         
ــزم    ــسان يل ــهاكا خطــيرا لحقــوق الإن ــهانت ــا    مع ــرفض إطلاق ــى محــاكم المملكــة المتحــدة أن ت  عل

 .)١٤٤(قانونا الاعتراف به

ــراق    وفي   - ٥٥ ــيران العـ ــركة طـ ــد شـ ــيران الكويـــت ضـ ــركة طـ ــم قـــضية (قـــضية شـ ) ٢رقـ
)Kuwait Airways Corp v. Iraqi Airways Co. (No. 2)(لاحظ اللورد نيكولز بالتالي ،: 

ــد البــت في مــسألة  ’’   ــة إلى القــانون الأجــنبي، لا عــن طريــق  عن ــد وأن تكــون   الإحال ب
، تمارسها استثناء وبأكبر قـدر مـن الحيطـة، لـصرف النظـر      تبعيةلمحاكم هذا البلد سلطة  

ــد         ــادئ الع ــسا بمب ــذلك م ــام ب ــدم القي ــدما يكــون ع ــانون أجــنبي عن ل عــن حكــم في ق
. والإنــصاف الأساســية الــتي تــسعى المحــاكم إلى تطبيقهــا في إقامــة العــدل في هــذا البلــد

لكـن المبـدأ    . ، وهـو مثـال مهـم      الحالـة فالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثال لهذا       
ذلـك أمـرا   يكـون  فلـن  . يمكن قـصره علـى فئـة مـن معينـة مـن القـوانين غـير المقبولـة                 لا

كون القوانين غير مقبولة في جوهرها لأسباب أخـرى غـير     قد ت إذ  . منطقيا ولا معقولا
 .)١٤٥(‘‘انتهاكات حقوق الإنسان

فقـد اسـتظهر في دعـاوى جنائيـة         .  يمكن الإشارة إليها في هذه المـسألة       ةوثمة نقطة أخير    - ٥٦
ـــالدفع  ــة’’ب ــة’’غــير أن هــذا النــوع مــن   .)١٤٦(‘‘بعمــل الدول المــستند إلى قاعــدة ‘‘ عمــل الدول

__________ 
  .NE 198 at 202 120 (1918): انظر )١٤٣(
  .AC 249 at 277-278 [1976]: انظر )١٤٤(
  :واستنتج اللورد هوب ما يلي. ١٨الفقرة  )١٤٥(

أود أن أقـول إن العمـل التــشريعي للدولـة الأجنبيـة الــذي ينتـهك انتـهاكا صــارخا قاعـدة مــستقرة        .... ’’      
 القـانون المحلـي  تعترف محاكم هذا البلد بأنه يشكل جزءا مـن   بوضوح من قواعد القانون الدولي ينبغي ألا     

  .‘‘لتلك الدولة
رغـم تبـاين الآراء الـتي أعـرب عنـها بـشأن            ”إنـه   ) ١رقـم    ( بينوشـيه  هـادلي في قـضية     فللـورد سـيلن أو    اقال   )١٤٦(

لاعتقـال  فإنـه مـا إن يثبـت أن رئـيس الدولـة الـسابق تحـق لـه الحـصانة مـن ا                      ...  يشمله مبدأ عمل الدولـة،     ما
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يجـوز   ويفتـرض أن الدولـة لا     . ، يتعلق بالحـصانة مـن حيـث الموضـوع         ‘‘ على ند  لندسيادة   لا’’
 دون رضـاها    ،في دولـة أخـرى    ‘‘ عمـل دولـة   ’’لها أن تحاكم شخصا على عمل جنـائي يـشكل           

‘‘ الجهــاز’’واســتنادا إلى كيلــسن، فــإن الدولــة الــتي تــصرف باسمهــا . بمحاكمــة ذلــك الــشخص
 بـذلك العمـل،   ها عـن انتـهاك القـانون الـدولي    تكون مـسؤولة وحـد  ) حاكما كان أم مسؤولا   (

ــة في   يكــون مــسؤولا، إلا  في حــين أن مرتكــب الفعــل نفــسه لا   في حــالات التجــسس والخيان
ففــي . )١٤٨(وذهــب رأي إلى أن هــذه القاعــدة العامــة مــستقرة في القــانون الــدولي. )١٤٧(الحــرب
ئم ضـد الإنـسانية     ، حوجج بأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليهـودي، جـرا          )١٤٩(إيشمانقضية  

ليــست ‘‘ أعمــال دولــة’’وجــرائم حــرب اتهــم بارتكابهــا المتــهم خــلال قيــام بواجبــه وشــكلت   
أولا، . ورفضت المحكمـة المركزيـة هـذه الفكـرة لعـدة أسـباب      . الدولة الألمانية  مسؤولة عنها إلا  

. دوليـة قـانون الأمـم فيمـا يتعلـق بـالجرائم ال           قد أبطلـه فعـلا    ‘‘ عمل الدولة ’’لاحظت أن نظرية    
 ثم الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عنــدما أكــدت في   )١٥٠(ورفــضته المحكمــة العــسكرية الدوليــة 

ــ ١٩٤٦ديـــسمبر /كـــانون الأول ١١المـــؤرخ ) ١-د (٩٥قرارهـــا المـــؤرخ  . رنبرغومبـــادئ نـ
 ١٩٤٦ديـسمبر   /كـانون الأول   ١١المـؤرخ   ) ١-د (٩٦أكدت الجمعية العامة، في القرار       كما

ومــن الأمثلــة علــى رفــض هــذا الــدفع في . ة جريمــة بمقتــضى القــانون الــدوليأن الإبــادة الجماعيــ
 لجنـة القـانون الـدولي       ا صـاغته  تيرنبرغ ال ـ وحالات الجرائم الـشنيعة المبـدأ الثالـث مـن مبـادئ ن ـ            

 .والمادة الرابعة من اتفاقية الإبادة الجماعية

دولة التي خططـت    ثانيا، رفضت المحكمة المركزية نظرية كيلسن، حيث لاحظت أن ال           - ٥٧
 .معاملة الند للند، بل معاملة عصابة من المجرمينمعاملتها يمكن  ونفذته لا‘‘ للحل النهائي’’

وشــاطرت المحكمــة العليــا رأي المحكمــة . ورفــض أيــضا هــذا الــدفع أمــام المحكمــة العليــا   - ٥٨
يمكـن   إنـه لا المركزية، حيث قالت إنه أيا كانت قيمة مبدأ عمل الدولة في الحـالات الأخـرى، ف               

__________ 
والتسليم على نحو ما بينته، فإن محاكم المملكة المتحدة لن تبث في الوقائع المستند إليهـا لإلقـاء القـبض، لكنـه           

  .‘‘الامتناع القضائي التحفظ أو’’، ستمارس ]غاز بوتيسفي قضية [س رعلى حد قول اللورد ويلبرفو
 Hans Kelsen, “Collective and individual responsibility in international law with particular regard to :انظـر  )١٤٧(

punishment of war criminals”, California Law Review, vol. 31 (1942-1943), p. 530.  
 Prosecutor v. Blaškić, (IT-95-14), Appeals Chamber, Judgement on المدعي العام ضد بلاشكيشانظر قضية  )١٤٨(

the Request of the Republic of Croatia for review of the decision of Trial Chamber II of 18 July 1997 

(Subpoena decision), para. 4 . وعمومــا، انظــر أيــضاAkehurst ٢٤٠ ، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة 
  .يليها وما

المـدعي العـام لحكومـة إسـرائيل     قـضية   و٢٨، الفقرة قضية المدعي العام لحكومة إسرائيل ضد أدولف إيشمان     )١٤٩(
  .١٤، الفقرة ) محكمة استئناف جنائيةبصفتها(، المحكمة العليا ضد أدولف إيشمان

  .المرجع نفسه )١٥٠(
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 مـن ميثـاق المحكمـة العـسكرية     ٧أن يعتد به دفعا فيما يتعلق بالجرائم الدولية، علـى ضـوء المـادة       
فالميثـاق في جـوهره يـنص علـى أن الأفـراد      . رنبرغ واتفاقية الإبـادة الجماعيـة  والدولية، ومبادئ ن 

ــرادى        ــتي تفرضــها ف ــة ال ــة بالطاع ــات الوطني ــوق الالتزام ــسمو ف ــات ت ــون واجب ــدوليتحمل .  ال
يمكن التمتع بالحصانة عنـد التـصرف وفقـا لـسلطة الدولـة،              انتهكت قوانين الحرب، فإنه لا     وإذا

 .الدولي إذا كانت الدولة بترخيصها بالعمل قد خرجت عن نطاق اختصاصها بموجب القانون

الـتي  ‘‘ الـسيادة ’’المـستمد مـن مفهـوم       ‘‘ عمل الدولـة  ’’كما لاحظت المحكمة أن مبدأ        - ٥٩
عـلاوة  . مطلقة، ينبغـي تطبيقـه علـى نفـس المنـوال؛ فهـو نفـسه لـيس مبـدأ مطلقـا            سيادة   ليست

سـيما عنـدما     أساس للمبدأ عندما يتعلق الأمر بأعمـال يحظرهـا قـانون الأمـم، لا              على ذلك، لا  
فهـذه الأعمـال، مـن      . ‘‘الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية       ’’تكون هذه الأعمال جـرائم مـن فئـة          

ــانون ال ــ ــة الق ــة   زاوي ــا عــن الولاي ــسيادية’’دولي، تخــرج تمام ــا   ‘‘ ال ــتي أمــرت بارتكابه ــة ال للدول
بــد وأن يــساءلوا عليهــا   أقرتهــا، وبالتــالي، فــإن أولئــك الــذين شــاركوا في هــذه الأعمــال لا   أو

الدولـة  ‘‘ قـوانين ’’ ب ــ مهمتهم، أو  الطابع الرسمي لمأموريتهم أو   أن يتذرعوا ب  يمكن   شخصيا ولا 
فالقانون الدولي يفترض أن من المـستحيل أن تزكـي دولـة            . صرفوا بمقتضاها  ت مالتي يزعمون أنه  

 .ينتهك محظورات جسيمة عملا

يمكـن   وحـاجج الـدفاع، أولا، بـأن الأفـراد لا         : )١٥١(غنـورنبر وقدمت حجج مماثلـة في        - ٦٠
أن يكونوا مسؤولين جنائيا بموجب القانون الـدولي، لأن الـدول وحـدها هـي أشـخاص قـانون               

ثانيـا،  . ‘‘جريمـة قانونيـة دوليـة     ’’لدول وحدها هي التي يمكن أن تكون مـسؤولة عـن            الأمم؛ وا 
ن بعض الأعمال المنسوبة إلى المدعى عليهم باعتبارها جرائم مخلة بالسلم هـي أعمـال للدولـة،          إ
ــسند إلا  لا ــة    يمكــن أن ت ــارهم أجهــزة للدول ــذين ارتكبوهــا باعتب ــراد ال ــة وللأف ــة . للدول ومعاقب

الـدفاع أقـر   أن غـير  . رارات بشأن الحرب والسلام إنما يعني إبطال مفهـوم الدولـة        الأفراد على ق  
أقامـه  الـذي  الحـد  ”بأن أعراف الحرب قـد أزالـت، بـصفة اسـتثنائية، وفي جـرائم حـرب معينـة                  

 .“الوطنية، بين الفرد الفاعل والقوى الأجنبيةالمحترم للسيادة القانون الدولي 

ها وجود أي مبدأ في القانون الدولي يـنص علـى أن الدولـة        الادعاء بدور هيئة  وأنكرت    - ٦١
الأفـراد؛ فقـضايا القرصـنة     وحدها هي التي يمكن أن تكون مسؤولة بموجب القـانون الـدولي، لا          

__________ 
 Goering and others; International Military Tribunal at Nürnberg, 1 October؛ غورينـغ وآخـرين  في قـضية   )١٥١(

1946, in Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, vol. 13, p. 203 at p. 221 .  وانظـر
 Memorandum submitted by the Secretary-General, The Charter and Judgment of the Nürnbergعمومـا،  

Tribunal: History and Analysis, document A/CN.4/5 (United Nations publication, Sales No. 1949.V.7) 
 Study by the Secretariat, Historical Review of Developments relating to Aggression :وانظــر كــذلك

(United Nations publication, Sales No. E.03.V.10).  
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واجبـات يفرضـها القـانون الـدولي مباشــرة     تتعلـق ب وخـرق الحـصار والتجـسس وجـرائم الحـرب      
 إنمــا تــدل علــى ضــرورة تأكيــد أن  غنــورنبربــل إن الجــرائم الــتي تهــم ميثــاق  . )١٥٢(علــى الأفــراد

تلــزم الأفــراد فإنهــا لــن ’’ وأنــه مــا لم محقــوق الــدول وواجباتهــا هــي حقــوق الرجــال وواجبــاته 
 .‘‘أحدا تلزم

وفي معرض رفضها لمبدأ عمل الدولة، أضافت هيئة الادعاء أن مـا أكدتـه سلـسلة مـن                    - ٦٢
ــة أخــرى      ــة ليــست لهــا ســلطة علــى دول ــسها    ذات ســيادة أوالأحكــام مــن أن الدول علــى رئي

تـشكل   ولا. ممثليها استند إلى مبادئ المجاملة بـين الأمـم والتعامـل الـدولي الـسلمي والـسلس                 أو
 يحــق لهــم - وراء الدولــة م ومــن هــ-تلــك الأحكــام حجــة تفيــد بــأن مــن يــشكلون أجهزتهــا   

بنــاء علــى وه وســيطروا عليــه عنــدما قامــت تلــك الدولــة   شألى كيــان ميتــافيزيقي أن ــإالاســتناد 
 .توجيهاتهم بنقض تلك المجاملة التي تقوم عليها قواعد القانون الدولي

ولم تتردد المحكمة في تأكيد المـسؤولية الجنائيـة للأفـراد بموجـب القـانون الـدولي؛ فلقـد                    - ٦٣
أقر القانون الدولي منذ عهد بعيد الواجبات والمسؤوليات الواقعة على عـاتق الأفـراد، وكـذلك                

 :وأكدت في فقرة كثيرا ما استشهد بها ما يلي. لدولعلى عاتق ا

يمكـن إنفـاذ     كيانـات مجـردة، ولا     يرتكب الجرائم المخلة بالقـانون الـدولي رجـال، لا         ’’  
 .)١٥٣(‘‘بمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون تلك الجرائم أحكام القانون الدولي إلا

 : وبخصوص مبدأ عمل الدولة، أضافت المحكمة ما يلي  - ٦٤

يمكـن تطبيقـه علـى      مبدأ القانون الدولي الذي يحمي في ظروف معينة ممثلي دولة لا  إن’’  
يمكن لمرتكبي هذه الأعمـال      ولا. إجرامية أعمال يدينها القانون الدولي باعتبارها أعمالا     

 .)١٥٤(‘‘أن يتستروا وراء منصبهم الرسمي للإفلات من العقاب في إجراءات ملائمة

__________ 
باتفاقيـة   من اللـوائح المتعلقـة بقـوانين الحـرب البريـة وأعرافهـا المرفقـة                 ٣١-٢٩بالنسبة للتجسس، انظر المواد      )١٥٢(

  .١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨، )اتفاقية لاهاي الرابعة(قوانين الحرب البرية وأعرافها 
، )يـة اناتفاقيـة لاهـاي الث    (الاتفاقية المتعلقة بقوانين الحرب البريـة وأعرافهـا         اللوائح المرفقة ب   من   ٤١تنص المادة       

  : على ما يلي١٨٩٩يوليه /تموز ٢٩
حــق المطالبــة بمعاقبــة الجنــاة، وعنــد الــضرورة، المطالبــة  يخــول إلا وط الهدنــة، لاإن انتــهاك أفــراد لــشر’’      

  .‘‘التعويض عن الأضرار المتكبدة
 Nazi Conspiracy and Aggression, Opinion and Judgment (Washington: United States Government:انظـر  )١٥٣(

Printing Office, 1947), p. 53  ورد في المرجـع التـالي ، :Memorandum submitted by the Secretary-General, 

The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal ، ٤١المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
  .٤٢-٤١لصفحتان االمرجع نفسه،  )١٥٤(
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 :  من الميثاق وقالت٧ كما استندت إلى المادة  - ٦٥

فالميثــاق في جــوهره يــنص علــى أن الأفـــراد يتحملــون واجبــات تــسمو فـــوق         ...’’  
وإذا انتـهكت قـوانين الحـرب،       . الالتزامات الوطنية بالطاعة التي تفرضها فرادى الدول      

يمكـن التمتـع بالحـصانة عنـد التـصرف وفقـا لـسلطة الدولـة، إذا كانـت الدولـة                      فإنه لا 
 .)١٥٥(‘‘مل قد خرجت عن نطاق اختصاصها بموجب القانون الدوليبترخيصها بالع

 مـسائل تتعلـق     غنـورنبر  وفي   إيـشمان في قـضية    ‘‘ عمـل الدولـة   ’’وتتناول معالجـة مبـدأ        - ٦٦
 . أدناهالتي ستكون موضوع المزيد من البحث في الجزء الثانيوبالحصانة من حيث الموضوع، 

  
 الحصانة رفعالمسؤولية الجنائية الفردية و  - دال  

لاستنتاج ما إذا كان يرد أي شكل من أشكال الاستثناء على قاعـدة تخويـل الحـصانة مـن                    - ٦٧
الأمـر  ، درست محكمة العدل الدولية في قـضية  متقلد لمنصبه الولاية القضائية الجنائية لوزير خارجية      

قواعـد متعلقـة    ، في جملة أمور، ما ورد في صكوك قانونية منشئة لمحـاكم جنائيـة دوليـة مـن                   بالقبض
المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين لهم صـفة رسميـة، واسـتنتجت أنـه يتعـذر عليهـا أن                   بالحصانة أو 

كمـا  . )١٥٦(تقطع برأي في وجود أي استثناء في القانون الدولي العرفي فيما يتعلـق بالمحـاكم الوطنيـة                
 الفردية مفهومان مستقلان إلى     لاحظت أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية والمسؤولية الجنائية        

مقابلتها للمفهومين، لاحظت المحكمة أن الحصانة من الولاية القضائية إجرائية          خلال  ومن  . حد ما 
 .)١٥٧(بطبعها في حين أن المسؤولية الجنائية الفردية مسألة من مسائل القانون الموضوعي

علاقـات الديناميكيـة القائمـة      غير أن الشكلانية في هذه الثنائية تميـل إلى طمـس طـابع ال               - ٦٨
فهـذه العلاقـة بــين الهيئـات القـضائية الجنائيـة الوطنيــة مـن جهـة والهيئـات القــضائية         . فيمـا يبـدو  

ــة مــن جهــة أخــرى   ــق بالحــصانة   )١٥٨(الدولي ــصلة بمــسائل تتعل وكمــا اســتنتجه  .  تظــل وثيقــة ال
ف المتزايــد بأهميــة مــا فتــئ الاعتــرا’’: الأمــر بــالقبضقــضاة، في رأيهــم المــستقل في قــضية  ةثلاثــ

ضــمان عــدم إفــلات مــرتكبي الجــرائم الدوليــة الخطــيرة مــن العقــاب يــؤثر علــى الحــصانات الــتي 
 .)١٥٩(‘‘يتمتع بها كبار شخصيات الدولة بموجب القانون الدولي التقليدي

__________ 
  .٢المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٥(
  .٥٨، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )١٥٦(
  .٦٠الفقرة . المرجع نفسه، )١٥٧(
 وفي الـدولي،  القـانون  الحـصانات في  ’’بـشأن   ) الرئيس الـسابق لمحكمـة العـدل الدوليـة        (انظر بيان الرئيس شي      )١٥٨(

ــة   ــهاد محكــم العــدل الدولي ــيس وزراء ‘‘اجت ــارة رئ ــشرين ٢٣ في للمحكمــة مدغــشقر ، بمناســبة زي  /الأول ت
  :وهو متاح على الموقع التالي، ٢٠٠٣ أكتوبر

    http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?p1=6&p2=1&pr=97&search=%22owed%22.  
  .٧٤الرأي المستقل المشترك لهيغتر وكويمانس وبويرغنتال، الفقرة  )١٥٩(
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وبــصفة خاصــة، حــدث . وثمــة علاقــة وثيقــة بــين الحــصانة والمــسؤولية الجنائيــة الفرديــة  - ٦٩
 القانون الجنائي الدولي في القرن العشرين يبدو أن لهمـا أثـرا علـى المناقـشات                 تطوران هامان في  

إنشاء القضاء الجنائي الدولي وتطور القانون الموضوعي المتعلق بعـدم          : المتعلقة بتطور الحصانات  
ولتحديـد  . الاعتداد بالمنصب الرسمي، وكـل منـهما يرفـع مـستوى المـساءلة في الجـرائم الفظيعـة                

الحصانة الوارد مناقشتها في الجزء الثاني مـن هـذه الدراسـة تحديـدا ملائمـا، يقـدم                سياق مسائل   
هذا الفـرع بالتـالي خلفيـة تاريخيـة لنمـو القـانون الجنـائي الـدولي واستعراضـا لأحكـام في ذلـك                        

 .)١٦٠(القانون تتعلق بعدم الاعتداد بالمنصب الرسمي في أغراض المسؤولية الجنائية

 دوليالقضاء الجنائي ال  -  ١  
إذا كانــت الوظيفــة التــشريعية للبرلمــان، في الهيكــل الــداخلي للدولــة، تكملــها الــسلطات   - ٧٠

القــضائية للمحــاكم، وكــذلك إنفــاذ القــوانين، فــإن تطــورا مــن هــذا القبيــل لم يحــصل في النظــام   
في ففي إطار القانون الـدولي الكلاسـيكي، فـإن تحـريم الجـرائم باعتبارهـا جـرائم                  . القانوني الدولي 

 إمكانية مماثلة في منح ولاية البت في هذه الجـرائم لمحكمـة         القانون الدولي لم يقترن برغبة مماثلة أو      
والواقــع أن تكييــف أعمــال معينــة بأنهــا جــرائم دوليــة قــد تطــور بــصورة   . جهــاز دولي  أودوليــة

داة مستقلة عن مسألة القضاء الجنائي الدولي، إلى أن أصبح هذا الأخير موضـوع بحـث جـدي غ ـ            
واســـتند النظـــام الـــدولي إلى القـــانون المحلـــي في  . )١٦١()١٩١٩-١٩١٤(الحـــرب العالميـــة الأولى 

وكــان ثمــة توجــه عــام نحــو تخويــل الاختــصاص علــى الجــرائم الدوليــة للــهيئات القــضائية . الإنفــاذ
وأدت الحرب وعـدة حـوافز      . افتراض أن الاختصاص ستمارسه تلك الهيئات القضائية       الوطنية أو 

  في كفالـة واعتبر هذا النظام أنـسب . لى جعل المناقشة تنصب على القضاء الجنائي الدولي       أخرى إ 
 .المحلي الضمانات الإجرائية من أي تدابير تتخذها الدول المنتصرة على الصعيد

علاوة على ذلك، ولعل هذا هو الأهم بالنسبة لهذه الدراسة، حام غمـوض مـا بـشأن القواعـد                     - ٧١
وبالتـالي فـإن   . )١٦٢(الملوك ورؤساء الدول وقادة الحرب المـدنيين عـن جـرائم الحـرب            التي تحكم مسؤولية    

أنهـم ليـسوا مـسؤولين عـن أعمـال           يحاكمون نهائيـا أو    التصور الذي كان سائدا هو أن رؤساء الدول لا        
أمــا المــسؤولين المــدنيين الــذين تقتــصر أنــشطتهم الإجراميــة علــى إقلــيم دولتــهم، فــإن مبــدأ  . مرؤوســيهم

  .)١٦٣(في حدود ما ينص عليه قانون الدولة الإقليمية  إلاساءلوني ليمية كان سائدا بدرجة جعلهم لاالإق
__________ 

نوقش أدناه بالتالي جوهر هذا التفاعل بين القانون الجنائي الـدولي وحـصانات مـسؤولي الـدول أمـام الهيئـات                 )١٦٠(
ــة ســواء فيمــا يتعل ــ  ــاه  (ق بالحــصانة مــن حيــث الأشــخاص   القــضائية الوطني ــاني، الفــرع ألــف، أدن ) الجــزء الث

  .)الجزء الثاني، الفرع باء، أدناه(الحصانة من حيث الموضوع  وأ
 Memorandum submitted by the Secretary-General, Historical Survey of the Question ofانظر بـصفة عامـة،    )١٦١(

International Criminal Jurisdiction (A/CN.4/7/Rev.1) (United Nations publication, Sales No. 1949.V.8) .
 Report on the Question of International Criminal Jurisdiction by Ricardo J. Alfaro, Special :وانظـر أيـضا  

Rapporteur (A/CN.4/15 and Corr.1), Yearbook … 1950, vol. II.  
  .٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة Memorandum submitted by the Secretary-General (A/CN.4/7/Rev.1): انظر  )١٦٢(
  .المرجع نفسه )١٦٣(



A/CN.4/596
 

52 08-29073 
 

، بـدأ الـرأي الـسائد يتراجـع         )١٦٥( والفترة التي تلتها   )١٦٤(وفي الفترة الفاصلة بين الحربين      - ٧٢
__________ 

ــام      )١٦٤( ــسلام لع ــاريس لل ــؤتمر ب ــة اقتراحــات في م ــة    ١٩١٩كانــت ثم ــة بمحاكم ــوم محــاكم دولي ــي إلى أن تق  ترم
ــدول المهزومــة     ــسيات ال ــهمين الحــاملين لجن ــادئ الأساســية  علــى الانت ــ’’الأشــخاص المت هاكات الخطــيرة للمب

ومنــهم كافـة الــسلطات المدنيـة والعــسكرية، المنتميـة للبلــدان الأعـداء، أيــا كـان منــصبهم،      ‘‘ للقـانون الـدولي  
كـانوا علـى    ودون تمييز بحكم الرتبة، بمن فيهم رؤساء الدول الذين أمروا بانتهاك قوانين وأعراف الحرب، أو           

 حــد لهــا عاتخـاذ تــدابير لمنعهــا، ووض ــ خل وامتنعــوا عــن التــدخل لمنعهــا أوكانــت لهــم ســلطة للتـد  علـم بهــا أو 
ينبغـي أن يـشكل دفعـا بالنـسبة لمـن قـاموا بارتكابهـا         علـى أن يكـون مفهومـا أن ذلـك الامتنـاع لا         (قمعها   أو

 ,Commission on the Responsibility of the authors of the War and on Enforcement of Penalties“؛ )فعـلا 

Report presented to the Preliminary Peace Conference”, American Journal of International Law, vol. 14 

(1920), pp. 95-154 .مـن معاهـدة فرسـاي    ٢٢٧عن المـادة   تسفر إلا غير أن الخلافات بين القوى المنتصرة لم 
 وليـام الثـاني مـن أسـرة هـوهترولرن، الإمبراطـور           التي بمقتضاها وجهـت القـوى الحليفـة والـشريكة الاتهـام إلى            

أمــام محكمــة خاصــة؛ انظــر  ‘‘ بجريمــة قــصوى مخلــة بــالأخلاق الدوليــة وحرمــة المعاهــدات ’’الألمــاني الــسابق، 
“Memorandum of reservations presented by the representatives of the United States to the Report of the 

Commission on Responsibilities”  فقـد لجـأ وليـام هـوهترولرن إلى     . ولم تجـر المحاكمـة أبـدا   .  في المرجـع نفـسه
ــدأ         ــدعوى مب ــشريكة ب ــة وال ــدول الحليف ــسابق لل ــسليم الإمبراطــور ال ــة ت ــدا ورفــضت الحكوم ــةهولن  لا جريم

  .بنص إلا
 Draft Statute of the International Penal Court, as amended by theوللاطـلاع علـى المبـادرات الأخـرى،        

Permanent International Criminal Court Committee of the International Law Association, 34th Report, 

Vienna (1927), pp. 113-125; Resolution of the Inter-Parliamentary Union on the Criminality of War of 

Aggression and of International Repressive Measures (1925), Union interparlementaire, compte rendu de 

la XXIIIème Conférence (Washington, 1925), pp. 46-50, and p. 801. Vœu of the International Congress of 

Penal Law concerning an International Criminal Court (Brussels, 1926), Premier congrès international de 

droit pénal, Actes du congrès, p. 634         ؛ ومـشروع النظـام الأساسـي لإنـشاء دائـرة جنائيـة في محكمـة العـدل
 ونقـح في    ١٩٢٨ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٦الدولية، الذي اعتمدته الرابطة الدوليـة للقـانون الجنـائي، بـاريس،             

؛ واتفاقيـة إنـشاء محكمـة جنائيـة دوليـة،      ٧، التـذييل  Memorandum of the Secretariat ورد في، ١٩٤٦عـام  
، والمرفقة باتفاقية منع الإرهاب والمعاقبـة عليـه،         ١٩٤٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦المفتوحة للتوقيع في جنيف،     

 ١٩٤٣يونيـه  / حزيـران ٢١؛ والاسـتنتاجات الـتي اعتمـدتها جمعيـة لنـدن الدوليـة في             ٨، التـذييل    المرجع نفـسه  
 على إنشاء محكمة جنائية دولية تكون لهـا ولايـة النظـر في الفئـات التاليـة مـن جـرائم                     ٣في الفقرة   والتي تنص   

 ؛ ومشروع اتفاقية إنشاء محكمة    ٩، التذييل   المرجع نفسه الجرائم التي يرتكبها رؤساء الدول،      ) د... ( الحرب
اء؛ ومــشروع اتفاقيــة إنــشاء بــ-٩ التــذييل المرجــع نفــسه،، ١٩٤٣جنائيــة دوليــة، جمعيــة لنــدن الدوليــة لعــام 

 علـى إنـشاء لجنـة لجـرائم     ١رائم الحرب تابعة للأمم المتحدة، مع مذكرة تفسيرية، نصت فيها المادة لجمحكمة  
 ومعاقبــة الأشــخاص المتــهمين بارتكــاب جريمــة مخلــة بقــوانين الحــرب    ةالحــرب تابعــة للأمــم المتحــدة لمحاكم ــ

 المرجـع نفـسه،   منـصبه،    أي شخص بـصرف النظـر عـن رتبتـه أو           ومعاقبة   ةتكون لها ولاية محاكم   ووأعرافها،  
  .١٠التذييل 

مــشروع اقتــراح لإنــشاء محكمــة جنائيــة دوليــة، مــذكرة مقدمــة إلى لجنــة التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي    )١٦٥(
 ،Historical Survey of the Question of International Criminal Jurisdictionوتدوينه مـن ممثـل فرنـسا، أوردتـه     

ــذييل المرجـــع الـــسابق الـــذكر،  ــة  ١١ التـ ــة بـــشأن جريمـ ــادة الجماعيـــة؛ ومـــشروع اتفاقيـ ــده الأمـــين الإبـ  أعـ
ونص فيـه  .  الإبادة الجماعية، مع مرفقين بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية للمعاقبة على أعمال      )E/447( العام

 إذا ارتكــب تلــك الأعمــال أفــراد  علــى أن تلــزم الدولــة بعــرض أعمــال العــدوان علــى محكمــة جنائيــة دوليــة   
ــة أو  ــصفتهم أجهــزة للدول ــة أو  ب ــدعم مــن الدول ــها  ب ــدول   . بتغــاض من وهكــذا ســتحاكم المحكمــة حكــام ال

مـشروع اتفاقيـة بـشأن الإبـادة الجماعيـة مقـدم إلى اللجنـة        والأشخاص الذي يتآمرون مع هـؤلاء الحكـام؛     أو
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إذا كانـت   ف ـ. يفسح المجال لترتيبات تتناول طابع وهيكل النظام القانوني الجنائي الـدولي الحـالي            ل
الدولة تعتبر التخلي عن ولايتها الجنائية المحلية وإجبارها على تسليم مواطنيهـا إلى قـضاء أجـنبي                 
مخالفا لمبـدأ الـسيادة التقليـدي، فـإن إنـشاء محكمـة دوليـة علـى نحـو سـليم هـو الـرد الملائـم مـن                         

ا الحكومـات   المجتمع الدولي فيما يعتقد للتصدي لأي تخوف من أن بعـض الجـرائم الـتي ترتكبـه                
وبإنـشاء محكمـة    . يتأتى النظر فيها في محاكم إقليمية      الأفراد بصفتهم ممثلين للحكومات قلما     أو

تصرفت بالتوافق وبنـاء علـى إرادتهـا الـسيادية بالتـشاور مـع              من هذا القبيل، ستكون الدول قد     
 المحكمـة   لاحظـت الـدائرة الاسـتئنافية في      وقـد   . )١٦٦(دول أخرى من أجل سيادة القانون الدولي      

الخاصة لسيراليون، في قرارها بشأن حصانة تشارلز تايلر من الولايـة القـضائية، أن مبـدأ سـيادة         
يجـوز لدولـة أن تبـت في تـصرف           حيـث لا   -الدول ينبـع مـن المـساواة بـين الـدول في الـسيادة               

ولـة  تعـد أجهـزة للد    وبالتـالي ليـست لـه صـلة بالمحـاكم الجنائيـة الدوليـة، الـتي لا          -دولة أخـرى    
 .)١٦٧(تستمد ولايتها من المجتمع الدولي بل
وكان إبرام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نتيجة لهـذا التحـدي للنـهج                 - ٧٣

وأتاح تدويل القـضاء الجنـائي للمجتمـع الـدولي          . التقليدي والذي بدأ في مطلع القرن العشرين      
للـدول مواصـلة اتخـاذ التـدابير داخليـا لتنفيـذ            وفي الوقت ذاته، أتاح     . التغلب على قيود السيادة   

عناصر بديلـة عـن    وينبغي اعتبار كل هذه التطورات عناصر مكملة لا      . )١٦٨(الالتزامات الدولية 
 .)١٦٩(بل إن نظام روما يكمل القضاء الوطني. القضاء الجنائي الوطني

__________ 
 إلى أن كـارل دونيتـز،   غنـورنبر خلـصت محكمـة   و. ١٥، التـذييل   المرجع نفـسه  السادسة من الوفد الفرنسي،     

، وذلـك   ‘‘نشطا في شنه للحرب العدوانية    ’’، كان   ١٩٤٥مايو  / أيار ٩ إلى   ١بصفته رئيسا لدولة ألمانيا، من      
إلى الأمـــــر الـــــذي أصـــــدره، بتلـــــك الـــــصفة، للجـــــيش الألمـــــاني بمواصـــــلة الحـــــرب في  جزئيـــــا اســـــتنادا 
ة مــــن قــــرار الاتهــــام وحكــــم عليــــه بعــــشر ســــنوات ســــجنا،  بالتــــهمتين الثانيــــة والثالثــــ وأديــــن الــــشرق
ــر ــذكر،   ،Historical Review of Developments relating to Aggression ... انظـ ــسالف الـ ــع الـ  المرجـ

  .٥٣-٥١ الصفحات
 Report on the Question of International Criminal Jurisdiction by Ricardo J. Alfaro. Specialانظـر عمومـا،    )١٦٦(

Rapporteurالمرجع السالف الذكر ،.  
 Appeals Chamber, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on Immunity from :انظــر )١٦٧(

Jurisdiction, Case No. SCSL-2003-01-I, 31 May 2004.  
ــرار  )١٦٨( ــؤرخ ) ٢٨-د (٣٠٧٤في الق ــسمبر / كــانون الأول٣الم ــاد ١٩٧٣دي ــق بمب ــدولي في   والمتعل ــاون ال ئ التع

اكتشاف واعتقال وتسليم ومعاقبـة الأشـخاص المـذنبين في جـرائم الحـرب والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية،              
أعلنت المبادئ التاليـة للتعـاون الـدولي في اكتـشاف واعتقـال وتـسليم ومعاقبـة الأشـخاص المـذنبين في جـرائم                 

 الاعتبار الضرورة الخاصة التي تقـضي باتخـاذ تـدابير علـى             الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، آخذة بعين      
الـــصعيد الـــدولي بغيـــة تـــأمين ملاحقـــة ومعاقبـــة الأشـــخاص المـــذنبين بارتكـــاب جـــرائم الحـــرب والجـــرائم    

  :الإنسانية ضد
تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق،               - ١’’      

ث عـن الأشـخاص الـذين توجـد أدلـة علـى أنهـم قـد ارتكبـوا مثـل هـذه الجـرائم، ويعتقلـون،                           ويتم البح 
  .ويقدمون للمحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين
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  في الموضوعغنورنبرنظر لجنة مبادئ ا  -  ٢  

الـتي  ذاتها  ء الجنائي الدولي، بذلت جهود أيضا لمعالجة المسألة         بالإضافة إلى إنشاء القضا     - ٧٤
إذا  أدت جزئيا إلى نـشأة الحركـة الراميـة إلى ضـمان المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة، أي مـسألة مـا                      

قــادة الحــرب المــدنيون ســيدرؤون المــسؤولية الجنائيــة الفرديــة  رئــيس الدولــة أو كــان العاهــل أو
ام بالتـالي بالمعالجـة الموضـوعية لأي مـسألة معلقـة تتـصل بالحـصانة        بحكم منصبهم الرسمي، والقي   

 .عندما يمثل شخص أمام القضاء الدولي

لـصياغة  ’’وعندما كانت اللجنة بصدد صوغ مبادئ نورنبرغ، ناقشت نطـاق ولايتـها       - ٧٥
ة مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمـة نـورنبرغ وفي الأحكـام الـصادر                

وكانـت المـسألة    ). ٢-د( ١٧٧والمنـصوص عليهـا في قـرار الجمعيـة العامـة            ‘‘ عن هذه المحكمـة   
المطروحة هي مسألة ما إذا كان ينبغي أن تتأكد اللجنة مما إذا كانت المبادئ الواردة في ميثـاق                  

واسـتنتجت اللجنـة أن مبـادئ نـورنبرغ قـد           . المحكمة وأحكامها تشكل مبادئ للقانون الـدولي      
__________ 

  .الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو - ٢”      
 ثنـائي ومتعـدد الأطـراف، لوقـف جـرائم الحـرب            تتعاون الدول بعضها مـع بعـض، علـى أسـاس           - ٣”      

الـصعيدين الـداخلي والـدولي التـدابير         والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ على كـلا         
  .الغرض اللازمة لهذا

تعاون الدول بعضها بعضا في اكتشاف واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبـوا مثـل هـذه                   - ٤”      
  .معاقبتهم إذا وجدوا مذنبينالجرائم، وفي 

كقاعدة عامة، يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين توجد ضدهم أدلة علـى أنهـم ارتكبـوا جـرائم                  - ٥”      
ــوا فيهــا هــذه       حــرب أو جــرائم ضــد الإنــسانية، ويعــاقبون إذا وجــدوا مــذنبين، في البلــدان الــتي ارتكب
  .يم هؤلاء الأشخاصوفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسل. الجرائم

تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والأدلة التي من شـأنها أن تـساعد علـى تقـديم       - ٦”      
  . أعلاه إلى المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات٥الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 

ــادة   عمــلا - ٧”       ــصادر في   ١بأحكــام الم ــسمبر /ون الأول كــان١٤ مــن إعــلان اللجــوء الإقليمــي ال دي
يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظـن بارتكابـه جريمـة ضـد الـسلم                    ، لا ١٩٦٧

  .جريمة ضد الإنسانية جريمة حرب أو أو
غير تشريعية، من شأنها المساس بما أخذت علـى          يجوز للدول أن تتخذ أية تدابير، تشريعية أو        لا - ٨”      

ا يتعلق باكتشاف واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم          عاتقها من التزامات دولية فيم    
  .الحرب والجرائم ضد الإنسانية

تتصرف الدول، حين تتعاون بغية اكتشاف واعتقال وتسليم الأشـخاص الـذين توجـد أدلـة علـى                   - ٩      
ا لأحكـام ميثـاق   جرائم ضد الإنسانية ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفق ـ  أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو    

الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بـين الـدول وفقـا لميثـاق               
  .المتحدة الأمم

  . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية١الديباجة والمادة  )١٦٩(
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وبالتــالي، فــإن مهمتــها ليــست هــي القيــام بــأي ). ١-د( ٩٥ا الجمعيــة العامــة في القــرار أكــدته
تقييم لهذه المبادئ باعتبارها مبـادئ في القـانون الـدولي بـل إن مهمتـها تقتـصر علـى صـياغتها،                      

علــى   لا- ٨ و ٧ و ٦ســيما تلــك المجــسدة في المــواد   ولا-مركــزة علــى العناصــر الموضــوعية 
 .)١٧٠(ئيةالمسائل الإجرا

__________ 
غـير أن  . ٣٥الفقـرة  ، ١٩٤٩مـايو  / أيـار ٩، ١٧ المحـضر المـوجز للجلـسة   ،  Yearbook … 1949. vol. I:انظـر  )١٧٠(

، فضل صياغة المبادئ العامة للقـانون       ١٩٤٩مايو  / أيار ٢٦،  ٢٨ المحضر الموجز للجلسة     سيل، المرجع نفسه،  
أن الفـرد يخـضع       أولا اوفي رأيه، فإن محكمة نورنبرغ وحكمهـا أكـد        . الدولي التي يستند إليها الميثاق والحكم     

يه القانون الدولي الجنائي، ويعاقب على أي انتهاك؛ وثانيا، رفضت النظرية القديمـة الـتي              للقانون الدولي، بما ف   
فمنـصب رئـيس الدولـة،    . المسؤولين من المسؤولية الفردية عن أي عمل يـؤدى باسـم الدولـة    تعفي الحكام أو  

ــة ولا   الموظــف لا الحــاكم أو أو ــسائل الجنائي ــرح ســيل  . يخفــف مــن المــسؤولية  يخــول أي حــصانة في الم واقت
: اسـتنادا إلى تأويـل أضـيق للولايـة الـتي أناطتـها بهـا الجمعيـة العامـة                  المشروع التالي الذي رفضته اللجنة إجمالا     

محكمـة نـورنبرغ وفي الأحكـام الـصادرة عـن هـذه المحكمـة        ميثـاق   إن مبادئ القانون الدولي المعترف بها في        ’’
  :هي كالتالي، المرجع نفسه

  .لقانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الجنائي يخضع الفرد ل- ١”      
يخــول أي حــصانة في المــسائل الجنائيــة     الموظــف لا الحــاكم أو إن منــصب رئــيس الدولــة، أو   - ٢”      

  .يخفف من المسؤولية ولا
إن هذه المسؤولية الجنائية الشخصية لرؤساء الدول والحكام والمـسؤولين مـستقلة عـن المـسؤولية              - ٣”      

  .عية للدولة التي قد تصبح مسألة تبعيةالموضو
ويترتـب علـى ذلـك      . للقانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الجنائي، أولوية على القانون المحلـي            - ٤”      

أن الحكام ومسؤولي الدولة مسؤولون مباشرة عن جرائمهم وأفعالهم الجنائية الدولية سواء كانت هـذه               
وبالتالي، فإن كـل شـخص يرتكـب جريمـة          . نائي المحلي لبلدانهم أم لا    الجرائم جرائم بموجب القانون الج    

  .عنها ويعاقب عليها بالامتناع، يكون مسؤولا  أوبالفعلمخلة بالقانون الدولي، إما 
  .تشكل الأوامر العليا دفعا كاملا، بل تشكل ظرف تخفيف إذا اقتضت العدالة ذلك  لا- ٥”      
لمحاكمة على الجرائم والأفعـال الجرميـة   في اولاية دولية أنسب للغاية  يبدو أن إنشاء محكمة ذات    - ٦”      

  .كبار الموظفين الحكام أو سيما منها تلك التي يرتكبها رؤساء الدول أو الدولية، لا
تكون تلك المحكمة ملزمة بالضرورة بالمبـدأ القاضـي بعـدم             في الوضع الراهن للقانون الدولي، لا      - ٧”      

  .عقوبات؛ وهذا ما يفترض مسبقا إعداد وصوغ قانون جنائي دوليرجعية الجرائم وال
  :ما يلي  وفقا لميثاق نورنبرغ وأحكامها يعد في الوقت الراهن جرائم دولية فعلا- ٨”      
  الجرائم المخلة بالسلم؛        
  جرائم الحرب؛        
  .الجرائم ضد الإنسانية        
  .‘‘...  الجرائم المخلة بالسلم هي- ٩”      
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ووفقــا . )١٧١(نــورنبرغ مــن ميثــاق محكمــة ٧غته المعتمــدة إلى المــادة يويــستند المبــدأ الثالــث بــص 
يعفـي   لا موظفا حكوميـا مـسؤولا     للميثاق والأحكام، فإن تصرف فرد بصفته رئيسا لدولة أو        

 التمتـع   تجـوز لـه    ومـن ينتـهك قـوانين الحـرب، فإنـه لا          ’’ . ذلك الشخص من المسؤولية الدولية    
صانة عند التصرف وفقا لسلطة الدولة، إذا كانت الدولـة بترخيـصها بالعمـل قـد خرجـت                  بالح

  .)١٧٢(‘‘عن نطاق اختصاصها بموجب القانون الدولي
 مـن الميثـاق   ٧ولم تستبق اللجنة، في صياغتها للمبدأ الثالث، لجملة الأخـيرة مـن المـادة             - ٧٦

سألة يعــود للمحكمــة المختــصة أمــر     وارتــأت اللجنــة أن الم ــ  . ‘‘تخفيــف العقوبــة  ’’المتعلقــة بـ ــ 
 .)١٧٣(فيها البت

  

__________ 
، الـصادر لتنفيـذ مقتـضيات إعـلان موسـكو        ١٠مـن قـانون مجلـس المراقبـة رقـم           ) أ (٤ظر أيضا المادة الثانية     ان )١٧١(

، والميثـاق الـصادر     ١٩٤٥أغـسطس   / آب ٨ واتفـاق لنـدن المـؤرخ        ١٩٤٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣٠المؤرخ  
رمين المشابهين، غـير    بذلك ولوضع أساس قانوني موحد في ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب وغيرهم من المج             عملا

  :أولئك الذين تولت أمرهم المحكمة العسكرية الدولية
في إدارة حكوميــة،  موظفــا مــسؤولا واء كــان رئــيس دولــة أو ســإن المنــصب الرسمــي لأي شــخص، ’’      

  .‘‘يخوله حقا في تخفيف العقوبة يعفيه من المسؤولية عن جريمة أو لا
علــى سكرية الدوليــة للــشرق الأقــصى مختلفــة وإن ظــل المبــدأ   مــن ميثــاق المحكمــة العــ٦ المــادة توكانــ      

  : عليه هو ما
مـن   بأمر من حكومته أو    كونه قد تصرف عملا    يكون المنصب الرسمي للمتهم، في أي وقت، ولا        لا”      

رئيس، ظرفا كافيا في حد ذاته لإعفاء ذلـك المتـهم مـن المـسؤولية عـن أي جريمـة اتهـم بهـا، لكـن يجـوز                
  .‘‘ظروف في تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلكاعتبار تلك ال

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة        ) ٢(٧المادة   واستنسخت هذه الصيغة في صكوك أخرى، انظر مثلا           
لمحاكمــة الأشــخاص المــسؤولين عــن الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقلــيم   

بقــرار  ، عمــلا١٩٩٣مــايو / أيــار٢٥، المعتمــد في S/25274الوثيقــة (، ١٩٩١يا الــسابقة منــذ عــام يوغوســلاف
  ):بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة) ١٩٩٣ (٨٢٧مجلس الأمن 

حكوميـا، هـذا    مـسؤولا  حكومـة أو   المنـصب الرسمـي للمتـهم، سـواء أكـان رئيـسا لدولـة أو              ييعف لا’’      
  .‘‘يخفف من درجة العقوبة الشخص من المسؤولية الجنائية ولا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشـخاص المـسؤولين           ) ٢(٦ويرد نص مماثل في المادة          
عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي المرتكبـة في إقلـيم                      

سؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة       رواندا والمواطنين الروانديين الم   
  .١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١يناير و / كانون الثاني١في أراضي الدول المجاورة بين 

  .١٠٣، الفقرة A/136، الوثيقة Yearbook … 1950. vol. II: انظر )١٧٢(
  .١٠٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٧٣(
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 نظر اللجنة في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها  -  ٣  

اســتأنفت اللجنــة عملــها بـــشأن مدونــة الجــرائم المخلـــة بــسلم الإنــسانية وأمنـــها في          - ٧٧
 مــرة في ، بعــد أن نظــرت في الموضــوع لأول )١٧٤(بطلــب للجمعيــة العامــة  ، عمــلا١٩٨٢ عــام
ــالف ــين عــامي  ت ــة والأربعــين  .)١٧٥(١٩٥٤ و ١٩٤٩رة الفاصــلة ب ــا الثالث ، )١٩٩١( وفي دورته

اعتمدت اللجنة في قراءة أولى مشروع مدونـة الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها، بمـا فيـه                      
 : الذي ينص على ما يلي )١٧٦(١٣مشروع المادة 

 )الصفة الرسمية والمسؤولية (١٣المادة ’’  

ة وأمنــها مــن مــسؤوليته الجنائيــة لــصفته  ييعفــى مرتكــب جريمــة مخلــة بــسلم الإنــسان  لا  
 .‘‘حكومة الرسمية، وخاصة لكونه قد تصرف بوصفه رئيس دولة أو

غـير أن صـيغ     . وقد صيغ مشروع المادة على شاكلة المبدأ الثالث مـن مبـادئ نـورنبرغ               
والمدونـة بتأكيـدها    . أ في المـستقبل   بصيغة المضارع، ما دام يتناول حالات عديدة يحتمل أن تنش         

وأن ) ب(؛ ‘‘يخولــه حــصانة مــن تطبيــق المدونــة  المنــصب الرسمــي للــشخص المتــهم لا ’’أن ) أ(
يعفيه من المسؤولية الجنائية، فإنها تختـرق        دفع المتهم بأنه تصرف أثناء أدائه لوظائفه الرسمية لا        ’’

 ارتكبـت باسـم الدولـة بوصـفها كيانـا      أولئك المسؤولين ماديا عن جـرائم  تلاحق  ستار الدولة و  
حقيقــة كونــه رئــيس دولــة ’’وتم تعــديل العبــارة الــواردة في الــنص الــسابق وهــي  .)١٧٧(‘‘مجــردا
، وذلـك للتأكيـد     ‘‘حكومـة  حقيقـة كونـه يتـصرف بوصـفه رئـيس دولـة أو            ’’إلى  ‘‘ حكومة أو

 .)١٧٨(ركز على وقت ارتكاب الجريمةالمدونة تعلى أن 

__________ 
 :  ينص على ما يلي١٩٥٤نص المعتد في عام كان ال )١٧٤(

 ٣المادة ”        
يعفيـه مـن المـسؤولية عـن        ... لا   موظفـا حكوميـا مـسؤولا      إن تصرف شخص بصفته رئيس دولـة أو       ”      

  .‘‘ارتكاب أي من الجرائم الواردة تعريفها في هذه المدونة
    Yearbook … 1954. vol. IIيليها  وما٥٩، المجلد الثاني، الفقرة ١٩٥١، .، وانظر بشأن الشروح، المرجع نفسه.  

  .١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٠ المؤرخ ٣٦/١٠٦القرار  )١٧٥(
ــرر الخــاص،       )١٧٦( ــام، المق ــدم مــن دودو تي ــاني عــشر، المق ــر الث ــة، Corr.1 و A/CN.4/460التقري ، ١٩٩٤...  حولي

  ).١(الثاني  المجلد
، ١٩٨٨ ... حوليـة . )A/CN.4/SR.2084 (٢٠٨٤الجلـسة  بيان رئيس لجنة الصياغة، كريـستيان توموشـات،          )١٧٧(

  .٧٢المجلد الأول، الفقرة 
  .٧٢ و ٧١تان المرجع نفسه، الفقر )١٧٨(
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ــ  - ٧٨ غـــير أن . ادة في القـــراءة الأولى أي اعتـــراض لـــدى الحكومـــات ولم يثـــر مـــشروع المـ
 يلاحــق فيهــا أولئــك  نأكــدت ضــرورة مراعــاة شــتى الحــالات الــتي يمكــن أ    )١٧٩(كوســتاريكا
. تكـون في حـد ذاتهـا قابلـة للتطبيـق           مشروع المادة قاعدة مبدئية، قـد لا      بدل جعل   المسؤولون،  

رورة تنــاول مــسألة حــصانة أولئــك    وعلــى نفــس المنــوال، أشــارت المملكــة المتحــدة إلى ض ــ     
ومـن جهـة أخـرى، لاحظـت بلـدان الـشمال            . )١٨٠(من الإجراءات القـضائية   الممكنة  المسؤولين  

يمكــن إعفــاؤهم مــن المــسؤولية عــن    الأوروبي وجــوب افتــراض أن رؤســاء الــدول أنفــسهم لا  
 تطبـق   أعمالهم إذا كانت تلك الأعمال تشكل جريمـة مخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها؛ ويجـب أن                  

واعتـبرت بولنـدا    . )١٨١(هذه المادة حتى وإن كان دسـتور دولـة معينـة يـنص علـى خـلاف ذلـك                  
علــى الحــصانة الكاملــة لرؤســاء  يــرد قيــدا خطــيرا، ولكنــه منطقــي ومعقــول،  ’’مــشروع المــادة 

يمكــن أن تكــون تــدبيرا مــن شــأنه أن يــسمح لهــم بــأن يكونــوا فــوق  هــذه الحــصانة لاف. الــدول
 .)١٨٢(‘‘خارجها بالنسبة للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها  أوالمسؤولية الجنائية

وفــضل المقــرر الخــاص اســتبقاء مــشروع المــادة بــصيغته في القــراءة الأولى؛ وكــان مــن     - ٧٩
الحكومـات   الصعب النص بتفصيل على شتى الحالات التي ينبغي يكون فيهـا رؤسـاء الـدول أو               

أكيد على المبدأ القاضـي بـأن يلاحـق رئـيس الدولـة      وكان الجانب المهم هو الت   . موضع ملاحقة 
وهكـذا كـان الغـرض مـن المـادة      . ومة كلما ارتكب جريمة مخلة بسلم الإنـسانية وأمنـها      كالح أو

يعفيـه مـن     لى أن المنصب الرسمـي لفـرد يرتكـب جريمـة بموجـب هـذه المدونـة لا                 إتوجيه الانتباه   
 فيهـا الفـرد أعلـى المناصـب الرسميـة، مـن قبيـل               وحتى في الحالات الـتي يتقلـد      . المسؤولية الجنائية 

 .)١٨٣(جنائيا الحكومة، يظل مسؤولا منصب رئيس الدولة أو

ــه  وهــذا الــرأي الــذي قبلتــه لجنــة الــصياغة، ملاحظــة أن مــسألة      - ٨٠ مــا يمكــن أن يتمتــع ب
هـي  الإجـراءات القـضائية     حـصانة مـن     الحكومات، من    ن، بمن فيهم رؤساء الدول أو     ولمسؤولا

ينبغــي أن تمــس  ولا. نفيــذ وينبغــي تناولهــا في الجــزء المتعلــق بالمبـادئ العامــة مــن المدونــة مـسألة ت 
__________ 

  .٣٩، الفقرة  كوستاريكا،)الجزء الأول(، المجلد الثاني ١٩٩٣ …حولية . A/CN.448الوثيقة  )١٧٩(
ه مـن الأهميـة بمكـان لتنفيـذ المدونـة علـى نحـو               ومـن الواضـح أن ـ    ’’: ١٧الفقرة  المملكة المتحدة،   المرجع نفسه،    )١٨٠(

الحكومـات، مـن المـسؤولية الجنائيـة بحكـم منـصبهم             يعفـى المـسؤولون، بمـن فـيهم رؤسـاء الـدول أو             فعال ألا 
، الحـصانة الممكنـة لهـؤلاء المـسؤولين مـن الإجـراءات       ٩ومع ذلك، لم تبحث اللجنة هنـا، وفي المـادة        . الرسمي
ن تنظر في الحصانة من الولاية التي قد يحـق للمـسؤولين التمتـع بهـا بمقتـضى القـانون                    وينبغي للجنة أ  . القضائية

  .‘‘الدولي، وأن تنظر في علاقة هذا المشروع بالقواعد القائمة بشأن هذا الموضوع
  ٢٣الفقرة بلدان الشمال الأوروبي، المرجع نفسه،  )١٨١(
  .٣٧الفقرة  بولندا، المرجع نفسه، )١٨٢(
  .١٣٤-١٣٣، الفقرتان )١(المجلد الثاني ، A/CN.4/460الوثيقة ، ١٩٩٤…  حولية )١٨٣(
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ومـة كلمـا ارتكـب جريمـة        كالح الشواغل الإجرائية بالمبدأ القاضي بأن يلاحق رئـيس الدولـة أو          
 .)١٨٤(مخلة بسلم الإنسانية وأمنها

حقيقــة كونـــه  ’’إذ اســتعيض عــن عبــارة    . وأدخلــت لجنــة الــصياغة لاحقــا تغـــييرين      - ٨١
ق لفـرد، في ظـروف   يح ـ تلو كان ـحتى للتأكيد على أنه ‘‘ حتى ولو تصرف  ’’ بعبارة   “يتصرف

يعفيـه مـن المـسؤولية الجنائيـة بموجـب        أخرى، حصانة بحكم منصبه الرفيع في الحكومة، فإنـه لا         
فاء في نهايـة المـادة، لإض ـ  ‘‘ تخفف عقوبتـه  أو’’ثانيا، أدخلت إضافة جوهرية هي عبارة  . المدونة

 ١٣وغـير مكـان مـشروع المـادة     . )١٨٥(سـوء التفـاهم  درء  قدر أكبر مـن الوضـوح علـى المـادة و          
 :، ونصه كالتالي٧ صبح مشروع المادةيُل

  الصفة الرسمية والمسؤولية٧المادة ’’    

الصفة الرسمية للفرد الذي يرتكب جريمة مخلة بسلم الإنـسانية وأمنـها، حـتى              ”    
تعفيـــه مـــن مـــسؤوليته الجنائيـــة   حكومـــة، لا ولـــو تـــصرف بوصـــفه رئـــيس دولـــة أو 

 .‘‘عقوبته تخفف أو

ــة فيمــا يتعلــق بالملاحقــة أو      - ٨٢ ــة أن غيــاب أي حــصانة إجرائي ــة في  وأكــدت اللجن المعاقب
. )١٨٦( موضـوعي دفـع  راءات قضائية ملائمة نتيجة جوهرية لغياب أي حـصانة موضـوعية أو   جإ

نـصبه الرسمـي لتفـادي المـسؤولية عـن جريمـة            وسيكون من المفارقة أن يمنع فرد من الاستظهار بم        
 .)١٨٧(ليسمح له بالاستظهار بنفس هذا الاعتبار لتفادي نتائج مسؤوليته

غير أن الحكم بعدم تناولـه في القـراءة الثانيـة للـشواغل الـتي أثارتهـا بعـض الحكومـات،             - ٨٣
ــة     ــسائل المتعلقـ ــوهر المـ ــاول جـ ــق في تنـ ــه أخفـ ــيبدو وكأنـ ــعسـ ــرا برفـ ــن الإجـ ــصانة مـ ءات  الحـ

 .)١٨٨(المحلية القضائية

__________ 
  .٣٦، الفقرة المجلد الأول ،١٩٩٥ ... حولية، A/CN.4/SR.2408، ٢٤٠٨المحضر الموجز للجلسة  )١٨٤(
  .١٦، المجلد الأول، الفقرة ١٩٩٦...  حولية، A/CN.4/SR.2439، ٢٤٣٩المحضر الموجز للجلسة  )١٨٥(
أساســيا للإجــراءات  مثــالاتكــون أن الإجــراءات القــضائية أمــام محكمــة جنائيــة دوليــة لــن   لاحظــت اللجنــة  )١٨٦(

إجرائيـة اسـتناد إلى منـصبه الرسمـي        يمكن فيها لفرد أن يستظهر بحصانة موضـوعية أو         القضائية الملائمة التي لا   
  .٦٩ة ، الحاشي)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦...  حوليةلتفادي الملاحقة والعقوبة، 

  .٧من شرح مشروع المادة ) ٦(المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٧(
، عـن تقـديرها لإنجـاز    ١٩٩٦ديـسمبر  / كانون الأول١٦ المؤرخ ٥١/١٦٠أعربت الجمعية العامة في قرارها     )١٨٨(

المشروع النهائي للمواد المتعلقة بمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنـسانية وأمنـها ووجهـت انتبـاه الـدول        
  .لعملها لمشاركة في اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء محكمة جنائية دولية إلى أهمية مشروع المدونة بالنسبةا
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 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -  ٤  

مـن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة شـوطا في                 ) ٢( ٢٧تقطع المـادة      - ٨٤
 :تناولها للحصانة الإجرائية من الإجراءات القضائية المحلية بالعبارة التالية

ــصفة    القواعــد ا تخــل الحــصانات أو  لا”     ــرتبط بال ــد ت ــتي ق ــة الخاصــة ال لإجرائي
ــوطني أو     ــانون ال ــشخص، ســواء كانــت في إطــار الق ــة لل ــدولي، دون ممارســة   الرسمي ال

 .)١٨٩(‘‘المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

فتـرة  منـذ  قرت إمكانية تضمن النظام الأساسي للمبـادئ العامـة للقـانون الجنـائي      وقد أُ   - ٨٥
 )١٩٠(١٩٩٥ لإنـشاء محكمـة جنائيـة دوليـة، تعـود إلى عـام               مبكرة من أعمال اللجنـة المخصـصة      

عنــدما وضــعت مبــادئ توجيهيــة بــشأن البنــود الــتي ينبغــي مناقــشتها، بمــا فيهــا عــدم الاعتــداد    
وبصفة خاصة، أعرب عن رأي مفـاده أن مـن المفيـد إمعـان النظـر في مـسألة                   . بالمنصب الرسمي 

لتـدابير الإجرائيـة الأخـرى الـتي تتخـذها      لحصانة الدبلوماسية وغيرها الحـصانات مـن القـبض وا    ا
 وبالتالي، وفي سياق اللجنة التحـضيرية المعنيـة بإنـشاء محكمـة             ،)١٩١(التي تتخذ باسمها   المحكمة أو 

جنائية دولية، وضعت عدة اقتراحـات ترمـي إلى تنـاول المـسألة وكانـت الـصيغة النهائيـة مزيجـا             
__________ 

  :على ما يلي) ١ (٢٧تنص المادة  )١٨٩(
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بـسبب الـصفة                ”        

عـضوا في   حكومـة أو  ية للشخص، سواء كان رئيسا لدولـة أو    وبوجه خاص، فإن الصفة الرسم    . الرسمية
تعفيه، بأي حال مـن الأحـوال، مـن المـسؤولية           موظفا حكوميا، لا   منتخبا أو  ممثلا برلمان أو  حكومة أو 

  .‘‘تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا
 المؤرخـة  ١٥/٢٠٠٠رقـم   لائحـة إدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمـور الـشرقية          مـن  ١٥انظر أيضا المادة        

  :٢٠٠٠يونيه /فرقة لها ولاية حصرية على الجرائم الخطيرة، حزيرانأ بشأن إنشاء يونيه/ حزيران١٦
تطبــق هــذه اللائحــة علــى جميــع الأشــخاص بــصورة متــساوية دون أي تمييــز بــسبب الــصفة      ١-١٥”      

عـضوا في   حكومـة أو  وجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولـة أو        وب. الرسمية
تعفيه، بأي حال مـن الأحـوال، مـن المـسؤولية           موظفا حكوميا، لا   منتخبا أو  ممثلا برلمان أو  حكومة أو 

  .“تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة الجنائية بموجب هذه اللائحة، كما أنها لا
القواعــد الإجرائيــة الخاصــة الــتي قــد تــرتبط بالــصفة الرسميــة للــشخص،  تخــل الحــصانات أو لا ٢-١٥”      

ــانون الــــوطني أو  ــار القــ ــواء كانــــت في إطــ ــة   ســ ــة الأفرقــ ختــــصاصها علــــى لاالــــدولي، دون ممارســ
  .‘‘الشخص هذا

وانظـر  . ١-الثاني، بـاء  ، المرفق   )A/50/22 (٢٢الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم          )١٩٠(
الـذي أعدتـه لجنـة للخـبراء، تحـت      ) مـشروع سـيراكوزا  (لمحكمة جنائيـة دوليـة   الأساسي نظام مشروع الأيضا  

إشـــراف الجمعيـــة الدوليـــة للقـــانون الجنـــائي، المعهـــد الـــدولي للدراســـات العليـــا في العلـــوم الجنائيـــة ومعهـــد 
  .١٩٩٥يوليه / تموز٣١شيكاغو، /فريبورغ/وزابلانك للقانون الجنائي الدولي والأجنبي، سيراك ماكس

  .١٩٣، المجلد الأول، الفقرة )A/51/22 (٢٢الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١٩١(
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 الوقـت تقريبـا، ضـرورة النظـر في          كمـا أفـردت للمناقـشة في نفـس        . )١٩٢(من هـذه الاقتراحـات    
العلاقــة بــين التزامــات الــدول الأطــراف في النظــام الأساســي بالتعــاون مــع المحكمــة والتزاماتهــا    
الأخرى القائمة، من قبيل تلك الناشئة عن معاهـدات التـسليم الثنائيـة واتفاقيـة فيينـا للعلاقـات                   

 وبـصفة  .)١٩٤(٩٨وما في شكل المـادة  في مؤتمر ر ، لكن هذه المسألة لم تحل إلا )١٩٣(الدبلوماسية

__________ 
وقـدمت النمـسا اقتراحـا      . ٨٣، الصفحة   ١٩٩٦مايو  / أيار A/AC.249/1  ،7موجز أعمال اللجنة التحضيرية،      )١٩٢(

  :نصه كالتالي
  الحصانة’’        
الإجراءات التي تقوم بها     يجوز لأي أحد أن يدفع بالحصانة من الولاية القضائية أثناء التحقيقات أو            لا”      

إلى  تــتم بنــاء علــى طلبــها، ســواء كــان هــذا الــدفع الحــصانة مــستندا إلى القــانون الــدولي أو   المحكمــة أو
  .“الوطني القانون

  :لتحضيرية، اقتراحات نصها كالتاليدمت فيما بعد، في أعقاب مناقشات في اللجنة اوقُ    
  ١الاقتراح رقم ”    
يعفـى الـشخص مـن       ولا] يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص دون أي تمييز كان           - ١[”      

تخفف عنه العقوبة بدعوى المنصب الرسمـي الـذي كـان يـشغله هـذا الـشخص إذا        المسؤولية الجنائية ولا  
ا النظام الأساسي، وخاصة ما إذا كان الشخص يتـصرف بوصـفه            ارتكب جريمة منصوصا عليها في هذ     

  .بوصفه موظفا حكوميا مسؤولا للحكومة أو رئيسا للدولة أو
  الحصانة - ٢”      
يحـق لأي شـخص      تطلـب القيـام بهـا، لا       الإجراءات التي تقوم بهـا المحكمـة أو        أثناء سير التحقيقات أو   ”      

  .“القانون الوطني  كان ذلك على أساس القانون الدولي أوالدفع بالحصانة من الولاية القضائية سواء
  ٢الاقتراح رقم ”    
برلمـان   عـضوا في حكومـة أو      حكومـة أو   المنصب الرسمي للمتهم، سواء كان رئيسا لدولـة أو         - ١”      

يعفـي هـذا الـشخص مـن مـسؤوليته الجنائيـة بموجـب هـذا النظـام                   موظفا حكوميـا، لا    منتخبا، أو  أو
  . يعتبر سببا لتخفيف درجة العقوبة نه لاالأساسي، كما أ

أمام المحكمة بالقواعـد الإجرائيـة الخاصـة، والحـصانات وأوجـه الحمايـة المرتبطـة                يجوز الدفع    ولا - ٢”      
  .‘‘الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالمنصب الرسمي للمتهم التي ينص عليها القانون الوطني أو

    A/AC.249/CRP.13، و  A/AC.249/CRP.9،         ،الوثائق الرسميـة    وانظر أيضا تقرير اللجنة التحضيرية، المجلد الثاني
  ).، المجلد الثانيA/51/22 (٢٢للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 

 الـذي نـسق الجـزء المتعلـق بالمبـادئ العامـة مـن نظـام رومـا الأساسـي، أن هـذا            Per Salandلاحظ بير سالاند     
وكانـت للمكـسيك بعـض      . ‘‘لم ينازع فيه أحد طيلة المناقشات، وسهل نسبيا الاتفاق علـى صـياغته            ’’المبدأ  

كانـت لإسـبانيا    كمـا . ، لكـن هـذه الاعتراضـات سـحبت    ٢٧ مـن المـادة    ٢الاعتراضات بشأن صيغة الفقـرة      
ــشاكل   .Per Saland.“International Criminal law Principles”. in Roy S. Lee (ed)انظــر . بعــض الم

The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute. Issues. Negotiations. Results. 

(The Hague. London. Boston: Kluwer Law International.1999). p. 202.  
  : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي٩٨تنص المادة  )١٩٣(
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 في إطــار الإجــراءات، وكــذلك التعــاون  ٢خاصــة، اعتــرف بــضرورة مواصــلة مناقــشة الفقــرة  
مـن النظـام الأساسـي الحـصانة مـن الملاحقـة للأفـراد         ٩٨تمـنح المـادة    لاو. )١٩٥(القضائي الدولي 

لتزامـا بعـدم حـشر      وتضع على عاتق المحكمـة ا     . )١٩٦(الذين تسعى المحكمة إلى ملاحقتهم قضائيا     
ــا بالحــصانة       ــا متعلق ــا دولي ــهك التزام ــها تنت ــدول في وضــع يجعل ــة مــن ال ــإذا كانــت  . )١٩٧(دول ف

__________ 
  والموافقة على التقديم ن فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانةالتعاو’’      
من الدولة الموجـه إليهـا الطلـب أن          مساعدة يقتضي  يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو       لا - ١”      

الحـصانة   تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الـدولي فيمـا يتعلـق بحـصانات الدولـة أو                  
علـى تعـاون     ممتلكات تابعة لدولة ثالثـة، مـا لم تـستطع المحكمـة أن تحـصل أولا                والدبلوماسية لشخص أ  

  .“تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة
يجوز للمحكمة أن توجـه طلـب تقـديم يتطلـب مـن الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن تتـصرف                 لا - ٢”      

قتـضى موافقـة الدولـة المرسـلة كـشرط لتقـديم            مـع التزاماتهـا بموجـب اتفاقـات دوليـة ت           يتفق على نحو لا  
علـى تعـاون الدولـة       شخص تابع لتلـك الدولـة إلى المحكمـة، مـا لم يكـن بوسـع المحكمـة أن تحـصل أولا                     

  .‘‘التقديم المرسلة لإعطاء موافقتها على
 ,Kimberly Prost and Angelika Schlunckوانظــر أيــضا . A/AC.249/WP.40اقتــراح مقــدم مــن ســنغافورة،  )١٩٤(

“Article 98”, in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court 

(Baden-Baden, Germany, Nomos (1999), pp. 1131-1133.  
  .١٤، الحاشية )هـ( المادة باء ،A/AC.249/1997/L.5 :انظر )١٩٥(

ــق هــذا النظــام الأساســي عل ــ   - ١”       ــز كــان  يطب ــع الأشــخاص دون أي تميي ــصفة: ى جمي ــة الرسمفال  ي
منتخبــا،  ممــثلا برلمــان، أو عــضوا في حكومــة أو حكومــة أو للــشخص، ســواء كــان رئيــسا لدولــة أو

سؤولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام الأساســي، المــيعفــي هــذا الــشخص مــن  موظفــا حكوميــا، لا و
  .“عقوبةسببا لتخفيف ال) في حد ذاته(يعتبر  أنه لا كما

قواعد إجرائية خاصة مرتبطة بالمنـصب الرسمـي لـشخص           يمكن الاستناد إلى أي حصانات أو      لا - ٢      
الـدولي، للحيلولـة دون قيـام المحكمـة بممارسـة ولايتـها              ما، سواء كانـت في إطـار القـانون الـوطني أو           

  .‘‘الشخص يتصل بهذا فيما
 كـانون  ٣٠ إلى ١٩مـاع المنعقـد بـين الـدورات في الفتـرة مـن              ، تقريـر الاجت   )]ه ــ (-باء   [١٨انظر أيضا المادة        

 ٢مناقـشة الفقـرة    ولم تبـق في ذلـك الوقـت إلا   . A/AC.249/1998/L.13 في زوتفـن، هولنـدا،     ١٩٩٨يناير  /الثاني
 بـشأن شـرح    مـن نظـام رومـا الأساسـي، انظـر     ٢٧للاطـلاع علـى شـرح المـادة      . فيما يتصل بالتعـاون القـضائي     

 Otto Triffterer, “Article 27, Irrelevance of official position”, in Otto م رومـا الأساسـي   مـن نظـا  ٢٧ المـادة 

Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute …     ٥١٤-٥٠١، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات. 
 Paola Gaeta, “Official Capacity and Immunities” in Antonio Cassese, Paola Gaeta and othersوانظـر أيـضا   

(eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. I (New York and 

Oxford, Oxford University Press, 2002), pp. 975-1001.  
  .١١٣٢المرجع السالف الذكر، الصفحة . Schlunck و Prost: انظر )١٩٦(
  .١١٣١الصفحة المرجع نفسه،  )١٩٧(
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مــن نظــام رومــا الأساســي تعكــس فيمــا يبــدو القــانون العــرفي بــشأن    ٢٧ مــن المــادة ١ الفقــرة
 .  تضع قاعدة تعاهدية أساسا٢، فإن الفقرة )١٩٨(الموضوع

نظام روما الأساسي في المـسائل المتعلقـة بالحـصانة جملـة          واتخذت التشريعات التطبيقية ل     - ٨٦
. )١٩٩(في طـور النـشوء    دلالـة قاطعـة علـى توجـه معـين            يكـون ذلـك دالا     من الأشكال، وقـد لا    

قــة والمحكمــة الجنائيــة بَّطَوتؤكــد أول مجموعــة مــن التــشريعات علــى المــشاورات بــين الــسلطة المُ
 الحــصانات فيمــا يتعلــق بالملاحقــة علــى الجــرائم وتــستبعد المجموعــة الثانيــة تطبيــق. )٢٠٠(الدوليــة

__________ 
  .٩٩٠، الصفحة )٢٠٠٢(، المرجع السالف الذكر، Gaeta :انظر )١٩٨(
: انظــر قاعــدة البيانــات الــتي أنــشأتها المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــشأن التــشريعات الوطنيــة علــى الموقــع التــالي     )١٩٩(

http://www.icc-cpi.int/legaltools/.  
  :أستراليا ، في2002 ,41، رقم ٢٠٠٢ون المحكمة الجنائية الدولية لعام  من قان١٢انظر على سبيل المثال، المادة  )٢٠٠(

إذا اقتنع وزير العدل، بعد التـشاور، أن تنفيـذ الطلـب لـن يتعـارض مـع أي التـزام مـن تلـك              ) ٢... (’’      
يتعـارض مـع أي     الالتزامات، وجب على وزير العدل أن يصدر شـهادة يـبين فيهـا أن تنفيـذ الطلـب لا                  

  .“تزاماتالال من تلك
  .دليل قاطع على المسائل الواردة في تلك الشهادة) ٢(الشهادة الموقعة بموجب الفقرة الفرعية  )٣(”      
، بعد التـشاور، وجـب عليـه    )٢(إذا لم يقتنع لوزير العدل على النحو المذكور في الفقرة الفرعية     )٤(”      

إبـداء الموافقـة الـضرورية،       م للحـصانة أو   تأجيل تنفيذ الطلب مـا لم يقـم البلـد الأجـنبي بالإسـقاط الـلاز               
  .‘‘بذلك وإلى أن يقوم

، بعد التـشاور، وجـب عليـه    )٢(إذا لم يقتنع لوزير العدل على النحو المذكور في الفقرة الفرعية     )٤(”      
إبداء الموافقة الـضرورية، وإلى أن   اللازم للحصانة أوبالرفع تأجيل تنفيذ الطلب ما لم يقم البلد الأجنبي   

  .“قوم بذلكي
 من قانون جورجيا المتعلق بالتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وجورجيـا، تكـون للوكالـة                ٥بموجب المادة   و    

طلب المنصوص عليه في النظام الأساسـي       الالمسؤولة سلطة التشاور مع المحكمة الدولية بشأن المسائل المتعلقة ب         
   …:ويكون التشاور إجباريا إذا كان تنفيذ الطلب

  .‘‘الدبلوماسية ينتهك الحصانة المحلية أو) د(’’      
  :١٣وبموجب المادة     
إذا كان طلب المحكمة يتعلـق بـإجراء ملاحقـة جنائيـة لأشـخاص منحـوا الحـصانة بموجـب تـشريعات              ’’      

د أسـباب لتحريـك الإجـراءات       وة المختـصة بوج ـ   ي ـجورجيا، فإن الوكالة المسؤولة تخطر الوكالة الحكوم      
فيمـا يتعلـق بأشـخاص معيـنين وتـسهل الإجـراءات المتعلقـة بالحـصانة وفقـا للدسـتور والقـوانين                      الجنائية  

  .‘‘لجورجيا التشريعية الأخرى
ــادة  و     ــنص الم ــؤرخ       ٤ت ــة والم ــة الدولي ــاون مــع المحكمــة الجنائي ــق بالتع ــسري المتعل ــانون الاتحــادي السوي  مــن ق

 مـن  ٩٧شاورات علـى النحـو المـبين في المـادة      علـى أن الـسلطة المركزيـة تجـري م ـ    ٢٠٠١يونيـه   /حزيران ٢٢
أن ينتــهك حــصانة الدولــة    ) د(... : ســيما عنــدما يكــون مــن شــأن تنفيــذ الطلــب        النظــام الأساســي، لا 

 ٦علاوة على ذلك، تنص المادة      ).  من النظام الأساسي   ٢٧ مقترنة بالمادة    ٩٨المادة  (الحصانة الدبلوماسية    أو
ل والشرطة الاتحاديـة، يبـت المجلـس الاتحـادي في مـسائل الحـصانة المتعلقـة        على أنه بناء على طلب وزارة العد 
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__________ 
التي تنشأ أثناء تنفيذ الطلبات، وعنـدما تكـون هـذه المـادة     و من النظام الأساسي   ٢٧ مقترنة بالمادة    ٩٨بالمادة  

  .بتدابير وقائية أخرى منطبقة، يجوز للوزارة أن تأمر بإلقاء القبض أو
 والمتعلـق بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة      ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول  ٢٠تاين المؤرخ   وبموجب قانون ليختنش      

الدوليــة والمحــاكم الدوليــة الأخــرى، تحــل المــسائل الناشــئة عــن طريــق التــشاور مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،   
  :سيما عندما يكون تنفيذ طلب من المحكمة الجنائية الدولية من شأنه ولا

ممتلكــات تــابعين لدولــة   الحــصانة الدبلوماســية لــشخص أو  نتــهك حــصانة الدولــة أو أن ي )ج(’’        
  ؛)من نظام روما الأساسي) ١ (٩٨المادة (أخرى 

  .بشروط محددة ب بطرائق أخرى أوليولى الاعتبار، خلال المشاورات، لتنفيذ الط )٢(”      
وإذا . ئيــة الدوليــة تعــديل طلبــهاإذا تعــذرت تــسوية مــسألة بالمــشاورات، طلــب إلى المحكمــة الجنا )٣(”      

  .ض الطلبفِتعذر على المحكمة الجنائية الدولية النظر في هذا التعديل، رُ
تبلـــغ المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بـــأي رفـــض و. تبـــت الحكومـــة في أي رفـــض مـــن هـــذا القبيـــل )٤(”      

  .‘‘وبأسبابه للطلب
  : في المملكة المتحدة على ما يلي٢٠٠١  من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام٢٣تنص المادة و    
حصانة دبلوماسية مقترنة بشخص بحكم ارتباطـه بدولـة طـرف في النظـام         كل حصانة للدولة أو   ) ١(”      

  . تمنع الإجراءات بموجب هذا الباب فيما يتعلق بذلك الشخص الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا
   -عندما  )٢(”      
الحصانة الدبلوماسية بشخص بحكم صلته بدولـة غـير دولـة طـرف        دولة أو ترتبط حصانة ال   )أ(”        

  في النظام الأساسي،
 المحكمة الجنائية الدولية على تنازل عـن تلـك الحـصانة فيمـا يتعلـق بطلـب بتقـديم                   تحصلو )ب(”        

  الشخص، ذلك
  .للإجراءات بموجب هذا الباب فيما يتصل بذلك الطلب ويعتبر التنازل شاملا”      
  -الشهادة التي يصدرها وزير العدل ) ٣(”      
   ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو على أن دولة طرف أو) أ(”        
دليـل قـاطع علـى       هـي  ،)٢(على حصول تنازل علـى النحـو المـذكور في الفقـرة الفرعيـة               ) ب(”        

  .ذلك لأغراض هذا الباب
أي حالة معينة، بعد التشاور مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والدولـة المعنيـة،                 يجوز لوزير العدل في     ) ٤(”      

) المزيـد مـن الإجـراءات    أو(تتخـذ ضـد شـخص بموجـب هـذا البـاب إجـراءات         أن يصدر تعليماته بـألا   
الحـصانة الدبلوماسـية    ، بسبب حصانة الدولـة أو )٢( أو) ١(الفقرة الفرعية  كان سيتعذر اتخاذها، لولا 

  .الشخص  بذلكالمرتبطة
      ”...  
حصانة ترتبط   أي امتياز أو  ‘ الحصانة الدبلوماسية  حصانة الدولة أو  ’في هذه المادة، يقصد بتعبير      ) ٦(”      

ــشخص أو    ــك الــــ ــز ذلــــ ــم مركــــ ــشخص بحكــــ ــس   بــــ ــصفته رئيــــ ــر بــــ ــخص آخــــ ــة، اشــــ  للدولــــ
  —لدولة، بموجب  وكيلا أو مسؤولا أو ممثلا أو
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ــادة   ــا الأساســي  ٥المــشار إلهــا في الم ــع ملاحقــة   . )٢٠١( مــن نظــام روم ــة فتمن ــا المجموعــة الثالث أم
تمنـع تلـك الملاحقـة دون         أو )٢٠٢(الأشخاص المتمتعين بالحـصانات مـا دامـوا متقلـدين لمناصـبهم           

 .)٢٠٣( صريح للحصانةرفعيكن ثمة  أي قيد زمني ما لم

__________ 
ــازات الدبلوماســية   )أ(”         ــانون الامتي ــصلية  )٨١الفــصل  (١٩٦٤لعــام ق ــانون العلاقــات القن ، وق

ــام ــام   )١٨الفــصل  (١٩٦٨ لع ــة لع ــانون المنظمــات الدولي ــانون  أو) ٤٨الفــصل  (١٩٦٨، وق ق
  ،)٣٣الفصل  (١٩٧٨حصانة الدولة لعام 

   أي حكم تشريعي آخر وضع بغرض تنفيذ التزام دولي، أو )ب(”        
  .‘‘انون الدولي العرفيأي قاعدة قانونية مستمدة من الق )ج(”        

 ٣٧، مــن قــانون الحــصانات والامتيــازات الدبلوماســية رقــم  ١٥، المقــروءة بــاقتران مــع المــادة ٤تــنص المــادة  )٢٠١(
 في جنوب أفريقيا على أن لرئيس الدول حصانة من الولاية الجنائية والمدنيـة لمحـاكم الجمهوريـة،                  ٢٠٠١ لعام

 رؤساء الدول وفقا لقواعد القانون الدولي العرفي ويعد جريمة قيـام أي      ويتمتع بتلك الامتيازات التي يتمتع بها     
تنفيذ أي إجراء قانوني ضد شخص يتمتـع         الحرص، باستصدار أو  من  شخص عمدا ودون التزام قدر معقول       

 المتعلق بتطبيق قـانون نظـام       ٢٠٠٢ لعام   ٢٧ من القانون رقم     ٤غير أن المادة    . بالحصانة بموجب هذا القانون   
 في جنوب أفريقيا، ينص في جملة أمور علـى الملاحقـة    ٢٠٠٢ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لعام       روما

علــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة، والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب في محــاكم جنــوب أفريقيــا   
ــا وخــارج حــدود جنــوب أ     ــا في بعــض للأشــخاص المتــهمين بارتكــاب تلــك الجــرائم في جنــوب أفريقي فريقي

الحــالات؛ ويــنص علــى إلقــاء القــبض علــى المتــهمين بارتكــاب تلــك الجــرائم وتقــديمهم إلى تلــك المحكمــة في   
  :ظروف معينة، وينص على ما يلي

رغم كل حكم مخالف في أي قانون آخر من قـوانين الجمهوريـة، كـل شـخص يرتكـب جريمـة،                  )١(”      
بعقوبـة   بعقوبـة سـجن، بمـا فيهـا الـسجن المؤبـد، أو             امة أو يدان بارتكاب جريمة ويعاقب عند إدانته بغر      

  .بالغرامة والسجن معا السجن دون غرامة، أو
   -قانون آخر مخالف، بما فيه القانون الدولي العرفي والتعاهدي، فإن كون الشخص كل رغم  )٢(”      
منتخبـــــا  ممـــــثلا برلمـــــان، أو عـــــضوا في حكومـــــة أو  حكومـــــة، أو رئـــــيس دولـــــة أو  )أ(”        

  .أو: حكوميا مسؤولا أو
قـوة مـسلحة، بطاعـة أمـر      عاتقه التزام قانوني، بصفته عـضوا في دائـرة أمنيـة أو    كان على  )ب(”        

سـببا  ‘ ٢’ دفعا في جريمة؛ ولا   ‘ ١’يعد   رئيس أعلى، لا   غير مشروع بصورة واضحة لحكومة أو     
  . بجريمةص ممكن للعقوبة عندما يدان شخفلأي تخفي

 مـن قـانون كرواتيـا لتطبيـق النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة والملاحقـة علـى                 )٣(٦وتنص المـادة        
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤الأعمــال الإجراميــة المخلــة بالقــانون الــدولي للحــرب والقــانون الإنــساني والمــؤرخ    

  :  على ما يلي٢٠٠٣
نون في الإجــراءات المتعلقــة تــسري لــوائح الحــصانات والامتيــازات المنــصوص عليهــا بموجــب القــا   لا’’      

  .‘‘ من هذا القانون١المادة بمقتضى بالأعمال الإجرامية 
 والمتـضمن   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٩المؤرخ  في هولندا    ٢٧٠ من قانون الجرائم الدولية رقم       ١٦تنص المادة    )٢٠٢(

  :يلي على ما) دوليةقانون الجرائم ال(للقواعد المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 
  :تستبعد الملاحقة الجنائية على جريمة من الجرائم المشار إليها في هذا القانون فيما يتعلق”      
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وقـد يكـون للطـابع    . وتناولت مـسائلَ الحـصانة اتفاقـات أخـرى منـشئة لمحـاكم جنائيـة              - ٨٧
غـم  رظهر بها بالحصانات أمام تلـك المحـاكم،         ستَالهجين لهذه الاتفاقات تأثير على الطريقة التي يُ       

، حلــت دائــرة الاســتئناف المــسألة باعتبــار المحكمــة هيئــة ذات طــابع دولي   تــايلرأنــه، في قــضية 
كما قضت المحكمة العليا لسيراليون بأنه، إذا كـان ثمـة           .  جعل الدفع بالحصانة غير سار     ليوبالتا

أمـام  أو  اكم المحليـة للدولـة الـتي ينتمـي إليهـا المـسؤول              حق في الحصانة من الإجراءات أمـام المح ـ       
يوجـد حـق مـسبق في المطالبـة بالحـصانة            ، فإنـه لا   )عـدا في حـالات التنـازل      (محاكم دولة ثالثة،    

 .)٢٠٤(سيما من الإجراءات الجنائية التي تتعلق بجرائم دولية ام محكمة دولية، لاأم

__________ 
برؤســـاء الـــدول الأجانـــب ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة، مـــا دامـــوا متقلـــدين    )أ(”        

   الدولي العرفي؛لمناصبهم، والأشخاص الآخرين ما دامت حصانتهم معترفا بها بموجب القانون
  .‘‘وبالأشخاص الذين يتمتعون بحصانة بموجب أي اتفاقية تسري داخل مملكة هولندا )ب(”        

، في )البـاب الثالـث عـشر   (ينص القانون البولندي المتعلق بالإجراءات في القضايا الجنائية في العلاقات الدولية    )٢٠٣(
  :٥٧٨المادة 

  :بولنديةتشمل ولاية المحاكم الجنائية ال لا”      
  رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية المعتمدة في جمهورية بولندا، )١(”      
  ،الأشخاص من الموظفين الدبلوماسيين لتلك البعثات )٢(”      
  ،الأشخاص من الموظفين الإداريين والتقنيين لتلك البعثات )٣(”      
كـــانوا مـــن أفـــراد   ، إذا )٣(إلى ) ١ (أفـــراد أســـر الأشـــخاص المـــدرجين في الفقـــرات الفرعيـــة      )٤(”      

  المعيشية، أسرهم
اتفاقــات  بأنظمــة أساســية أو الأشــخاص الآخــرين ممــن خولــت لهــم الحــصانة الدبلوماســية عمــلا  )٥(”      

  .“ عالمياعرف دولي معترف به أو
  .انظر أيضا تشريع هولندا، المرجع السالف الذكرو    

وأليــو كونــديوا وموينينــا فوفانــا ورئــيس المحكمــة   ) يــسيالمــدعو بعيــسى س(عيــسى حــسن سيــسي  في قــضية  )٢٠٤(
ــة الخــاص        ــام للمحكم ــدعي الع ــة الخاصــة والم ــم المحكم ــيس قل ــام  الخاصــة، ورئ ــب الع ــدل والنائ ــر الع  ،ووزي

Issa Hassan Sesay (aka Issa Sesay) and Allieu Kondewa and Moinina Fofana and the President of the 

Special Court, the Registrar of the Special Court and the Prosecutor of the Special Court and the Attorney 

General and Minister of Justice, S. C NO. 1/2003         شـددت المحكمـة العليـا علـى أهميـة التمييـز الـذي ينبغـي ،
ــانون المحلــــي مــــن جهــــة، وا     لحــــصانة مــــن إقامتــــه بــــين الحــــصانة مــــن الملاحقــــة القــــضائية بموجــــب القــ

 يمكـــن الاطـــلاع عليـــه في الموقـــع التـــالي  .بموجـــب القـــانون الـــدولي مـــن جهـــة أخـــرى  القـــضائية الملاحقـــة
http://news.sl/drwebsite/uploads/specialcourtjudgement_sc1_2003.htm.  

أة  مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة لـسيراليون، المنـش         ٦وبخصوص نص الأحكـام، انظـر مـثلا، المـادة               
المــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٥بقـرار مجلــس الأمـن     وحكومـة سـيراليون عمــلا  ةب اتفـاق بــين الأمـم المتحــد  ج ـبمو
  :، والتي تنص على ما يلي٢٠٠٠أغسطس /آب ١٤
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نطاق وإنفاذ حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية          - الجزء الثاني   -ثالثا   
 الجنائية الأجنبية

في معــرض النظــر في المــسائل المتعلقــة بنطــاق حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة            - ٨٨
مـن هـم مـسؤولو الدولـة الـذين يتمتعـون       ) أ: (ئية، يتعين تناول ثلاث مسائل هي     القضائية الجنا 

ــة؛      ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــك    ) ب(بالحــصانة م ــشمولة بتل ــال الم ــا هــي الأعم وم
سـيما،   ولا( القانون الدولي أي استثناءات أو قيود على تلك الحـصانة            هل يقر و) ج(الحصانة؛  

ويبدو أن هذه الأسئلة قد حظيت بأجوبة مختلفة تبعـا لنـوع الحـصانة              ). يةفي حالة الجرائم الدول   
والأجهـزة   )٢٠٥( مقبـول علـى نطـاق واسـع لـدى الـدول           هوتبعا لتأويـل يبـدو أن ـ     . موضوع النظر 

__________ 
ــة أو        لا- ٢… ”       ــسا لدولـــ ــان رئيـــ ــواء أكـــ ــهم، ســـ ــي للمتـــ ــصب الرسمـــ ــي المنـــ ــة  يعفـــ حكومـــ

  .فف من العقوبةيخ حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية ولا مسؤولا أو
      ”...  
 وفقــا لقــوانين ســيراليون ٥تحــدد المــسؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن الجــرائم المــشار إليهــا في المــادة   - ٥”      

  .‘‘المتعلقة بها
الجـرائم المرتكبـة أثنـاء فتـرة       علـى   لمقاضـاة   ل من قانون إنـشاء دوائـر اسـتثنائية في محـاكم كمبوديـا               ٢٩المادة  و    

 في الـدورة الخامـسة   ٢٠٠١ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢اطية الـذي اعتمدتـه الجمعيـة الوطنيـة في      كمبوتشيا الديمقر 
، في الــدورة ٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاني١٥ دون تحفــظ مجلــس الــشيوخ في ه الثانيــة، وأقــرالتــشريعيةللولايــة 

قراطيـة وأولئـك الـذين      الأولى، والذي يسعى إلى محاكمة كبـار قـادة كمبوتـشيا الديم           التشريعية  الرابعة للولاية   
كانوا مسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي وللقـانون والأعـراف الإنـسانية               

أبريــل / نيــسان١٧الدوليـة والاتفاقــات الدوليــة الــتي تعتـرف بهــا كمبوديــا، والــتي ارتكبــت خـلال الفتــرة مــن    
  : ما يلي، تنص على ١٩٧٩يناير / كانون الثاني٦ إلى ١٩٧٥

  .‘‘تخفف العقوبة تعفيه من المسؤولية الجنائية أو رتبة المشتبه فيه لا إن منصب أو’’      
ــادة       ــة الــصادر في     ) ج (١٥وتــنص الم ــة المختــصة العراقي  كــانون ١٠مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي

  : على ما يلي٢٠٠٣ديسمبر /الأول
مخففًـا للعقوبـة، سـواء كـان المتـهم           ن المـسؤولية الجنائيـة أو     يعد المنصب الرسمي لأي متهم معفيـا م ـ        لا’’      

عـضوا   رئيـسا لمجلـس قيـادة الثـورة أو         عـضوا في مجلـس الـوزراء، أو        رئـيس وزراء، أو    رئيسا للدولة، أو  
ــه، أو ــتراكي      فيـ ــربي الاشـ ــث العـ ــزب البعـ ــة لحـ ــادة القطريـ ــضوا في القيـ ــهما  أو(عـ ــرع لأي منـ ) في فـ

ــة العراقي ــ مــسؤولا أو ــه أي صــفة أخــرى، ولا  عــضوا في حــزب البعــث أو  ة أوفي الحكوم تحــق لأي  ل
المتعلقـة بالإبـادة     [١٤ إلى   ١١شخص الحصانة فيما يتعلق بـأي جريمـة مـن الجـرائم المـذكورة في المـواد                  

  .“]الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم والحرب وانتهاكات قوانين عراقية معينة
بـــبعض مـــسائل المـــساعدة المتبادلـــة في  التمييـــز في المرافعـــات الـــشفوية في القـــضية المتعلقـــة هـــذاقـــر الطرفـــان أ )٢٠٥(

كونــدوريلي،  (١٥، الــصفحة CR 2008/3: أمــام محكمــة العــدل الدوليــة) جيبــوتي ضــد فرنــسا(الجنــائي  المجــال
  ؛)بيليه باسم فرنسا (٥٠، الصفحة CR 2008/5؛ )جيبوتي باسم
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ــضائية ــاء )٢٠٦(القــ ــشمولة     ،)٢٠٧(والفقهــ ــال المــ ــستفيدين، والأعمــ ــة بالمــ ــسائل المتعلقــ ــإن المــ فــ
ــدرس ب  اتوالاســتثناء ــة كــثيرا مــا ت ــة  الممكن ــتين مــستقلتين مــن حــصانة مــسؤولي   إالإحال لى فئ

ويتبـع هـذا   . )٢٠٨(الدول، وهي الحـصانة مـن حيـث الأشـخاص والحـصانة مـن حيـث الموضـوع                 
 .)٢٠٩(الجزء هيكلا يعكس هذا التمييز الأساسي

__________ 
انظـر علـى    ( سياق الحصانة الدبلوماسية، وهـو تمييـز مـستقر في سـياق تلـك الحـصانة                  ويستخدم التمييز أصلا في    )٢٠٦(

 Yoram Dinstein, “Diplomatic Immunity from Jurisdiction Ratione Materiae”, International andسبيل المثال 

Comparative Law Quarterly, vol. 15 (1966), pp. 76-89 .(   وانظـر أيـضاGermany, Federal Constitutional 

Court, Former Syrian Ambassador to the German Democratic Republic, Case No. 2 BvR 1516/96, 

reproduced in ILR, vol. 115, p. 606 .       وبخصوص استخدامه في سـياق حـصانة مـسؤولي الدولـة الآخـرين، انظـر
 .European Court of Human Rights, Al-Adsani v. United Kingdom, Application No: علـى سـبيل المثـال   

35763/97, Judgment, 21 November 2001, para. 65; Switzerland, Tribunal fédéral, Ferdinand et Imelda 

Marcos c. Office fédéral de la police (recours de droit administratif), ATF 115 Ib 496, pp. 501-502 في ورد :
(Lucius Caflisch, “La pratique suisse en matière de droit international public 1980”, Revue suisse de droit 

international et droit européen (1991), pp. 535-536); Pinochet (No. 3), p. 581  
، Lord Goff of Chieveley ؛ و592، الصفحة المرجع السالف الذكر, Lord Browne-Wilkinson: وبصفة خاصة(

 Lord Saville of ؛ و629، الـصفحة  Lord Hutton؛ و 622، الصفحة Lord Hope of Craighead؛ و 598الصفحة 

Newdigate ؛ و 641، الــصفحةLord Milletyt ــصفحتان ــه يجــدر بالإشــارة أن محكمــة   )). 645 و 644، ال غــير أن
 قـد نظـرت في مـسألة حـصانة وزيـر خارجيـة متقلـد                بضالأمـر بـالق    قـضية    العدل الدوليـة في حكمهـا الـصادر في        

للاطلاع علـى نقـد لتعليـل المحكمـة         (لمنصبه وقارنتها بحصانة وزير خارجية سابق دون الإشارة إلى هذا التصنيف            
 Antonio Cassese, “When May Senior State Officials be Tried for Internationalفي هـذا الجانـب، انظـر    

Crimes? Some Comments on The Congo v. Belgium Case”, European Journal of International Law, vol. 13 

(2002), pp. 862-864(  
 من مـشاريع المـواد المتعلقـة بحـصانة     ٢ من شرح مشروع المادة   ١٩واستخدمت اللجنة هذا التمييز في الفقرة        )٢٠٧(

. ٤٢-٤١، الـصفحتان    )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩١...  حولية(الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية      
المرجــع الــسالف الــذكر، , ”… Cassese, “When May Senior State Officials: وانظــر أيــضا في جملــة أمــور

 Vanessa Klingberg, “(Former) Heads of State before international(ized) criminal؛ ٨٦٤-٨٦٢الصفحات 

courts: the case of Charles Taylor before the Special Court for Sierra Leone”, German Yearbook of 

International Law, vol. 46 (2003), p. 544; Andrew D. Mitchell, “Leave Your Hat On? Head of State 

Immunity and Pinochet”, Monash University Law Review, vol. 25, 1999, pp. 230-231; Geoffrey Robertson, 

Crimes against Humanity: The Struggle for Global Justice (London, Allen Lane, The Penguin Press, 

1999), p. 402 .      وفي أعمال المعهد بشأن حصانات رؤساء الدول والحكومـات مـن الولايـة القـضائية والتنفيـذ
، )Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), p. 467(رتكول في القــانون الــدولي، أقــام تمييــز صــريح سوشــا 

المرجــــع نفــــسه، (، وســــلمون )٤٨٨، المرجــــع نفــــسه، الــــصفحة  ”Rapport proviso ire“(فرهــــوفن  و
ــصفحة ــصفحة  (، وفــوكس )٥٦٣ ال ــستين ) ٥٧٩المرجــع نفــسه، ال ــصفحة  (ودين ؛ )٦٢٤المرجــع نفــسه، ال

  .أن التمييز يتخلل معظم المناقشات غير
مـن  تستخدم القرارات القضائية والأدبيات القانونية من حين لآخر مـصطلحات مختلفـة، إذا يـشار إلى الحـصانة                    )٢٠٨(

 أحيانـا بأنهـا      من حيث الموضـوع    إلى الحصانة  ويشار   ،‘‘مطلقة’’أو  ‘‘ شخصية’’ بأنه حصانة    حيث الأشخاص 
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ــى ســبيل التوضــيح إلى         - ٨٩ ــدء، الإشــارة عل ــادئ ذي ب ــي ب ــه ينبغ ــز  أن غــير أن ــذا التميي ه
 مـسألة مـا إذا كـان ثمـة أي فـرق      الحكم مسبقا على صرفة ودون    يستخدم لأغراض وصفية   إنما

يميــل ففيمــا يتعلــق بالأســاس المنطقــي، . بــشأن الأســاس المنطقــي للحــصانات المعنيــة أو طبيعتــها
معظم القرارات القـضائية الحديثـة العهـد والدراسـات الفقهيـة إلى الاتفـاق علـى أن الحـصانات                    

ضـمان الأداء الفعـال لوظـائفهم       ’’ولـة، بـل تمـنح بغـرض         تمنح للفائدة الشخصية لمسؤولي الد     لا
ــيس هــذا حــال الحــصانات مــن حيــث الموضــوع فحــسب، بــل حــتى      . )٢١٠(‘‘باســم دولهــم  ول

ــث الأشــخاص    ــن حي ــال     . )٢١١(الحــصانات م ــدو أن الحاجــة إلى ضــمان الأداء الفع ــه يب غــير أن
 ل المعــني،لوظــائف الدولــة تنــشأ بطرائــق شــتى تتوقــف علــى طبيعــة وأهميــة صــلاحيات المــسؤو   

 ويبدو أن هـذه العوامـل مجتمعـة    :إذا كان لا يزال يمارس وظائفه أم أنه لم يعد يتقلد منصبه  وما
والواقع أنه، ما دام المـسؤول متقلـدا لمنـصبه،          . تفسر اختلاف نطاق هذين النوعين من الحصانة      

 القــبض علــى يــة الــتي تقــوم بهــا هيئــة قــضائية أجنبيــة قــد تفــضي إلى إلقــاءئفــإن الإجــراءات الجنا
ــه المــسؤول، ممــا يكــون   ــه علــى مواصــلة أداء مهامــه    ل ــة المباشــرة لقدرت ــأثير يتمثــل في الإعاق  .ت

فضرورة الحفاظ على هذه القدرة ملحة للغاية بالنسبة لمسؤولي الدولة الرفيعـي المـستوى الـذين                
. ج، تــؤدى بطبعهــا في الخــار)ســيما ذات طــابع دبلوماســي أو تمثيلــي لا(نيطــت بهــم وظــائف أُ

، فـإن موقـف الأغلبيـة يفيـد فيمـا يبـدو بـأن الحـصانتين مـن حيـث           ةففيما يتعلق بطبيعة المؤسـس    
غير أنه أعـرب عـن رأي       . )٢١٢(الأشخاص ومن حيث الموضوع تتقاسمان نفس الطابع الإجرائي       

__________ 
التعابير الأكثر اعتمادا فيما يبدو، كما سـيرد  هي في النص غير أن التعابير المستعملة . ‘‘عضوية’’أو  ‘‘ وظيفية’’

  .ينبغي تمييز هذين النوعين من الحصانة على أحسن وجهبه شرحه أدناه، في وصف المعيار الذي 
صانة مـسؤولي الـدول في القـانون    المتعلـق بح ـ  هيكلا يعكس علـى أدق وجـه حالـة النقـاش          المقترحويبدو الهيكل    )٢٠٩(

ويتفـادى بـصفة خاصـة التكـرار في وصـف الأعمـال المـشمولة               . هـذه الدراسـة   الدولي، ويناسـب بالتـالي غـرض        
غير أنه يمكن النظر في النهج البديلة في إطار أعمـال التـدوين             . والاستثناءات بالنسبة لشتى فئات مسؤولي الدولة     

زراء رؤساء الحكومـات، وو   ورؤساء الدول،   : مثلا، وصف نطاق الحصانة بالنسبة لشتى فئات مسؤولي الدولة        (
  ).الخارجية، والمسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى، وغيرهم من مسؤولي الدول

  .٥٣  الفقرة،الأمر بالقبضقضية  )٢١٠(
، وذلك إلى حد    ‘‘وظيفية’’ تمنح للمستفيد لأغراض      من حيث الأشخاص   القول إن الحصانة  يمكن  وبهذا المعنى،    )٢١١(

‘‘ الحـصانة الوظيفيـة   ’’ا ما لا يحبـذ معـه اسـتخدام عبـارة            وهذ(  من حيث الموضوع   ما على نفس منوال الحصانة    
وبخــصوص الــدور الــذي ظلــت تقــوم بــه فيمــا يبــدو المــبررات الأكثــر اتــساما بالطــابع   ). لوصــف هــذه الأخــيرة

  .أدناه) أ (١- في القانون الدولي، انظر الفرع ألفمن حيث الأشخاصالتقليدي للحصانة 
دون عائقـا يحـول   من حيث الموضوع والحصانة  من حيث الأشخاصانة  يُشكل كل من الحص   وبعبارة أخرى،    )٢١٢(

ممارسة المحاكم الجنائية الأجنبية للولاية، وليست دفعا بشأن الموضوع يستبعد المسؤولية الجنائيـة لمـسؤول الدولـة              
 في سيراليون،وقد أكدت الطابعَ الإجرائي لمسألة الحصانة، مثلا، الدائرة الاسـتئنافية للمحكمـة الخاصـة ل ـ             . المعني

، والقضاة هيغتر وكويمانس وبوريغنتال في آرائهـم المـستقلة في    ٢٧ الفقرة   ،المدعي العام ضد تشارلز تيلور    قضية  
  .٧٤، الفقرة الأمر بالقبض قضية
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مفاده أنه إذا كانت الحـصانة مـن حيـث الأشـخاص تتعلـق في الواقـع بالقـانون الإجرائـي، فـإن                       
 إلى حد ما، من حيث أن تـصرف وكيـل الدولـة             )٢١٣(‘‘دفع موضوعي ’’وضوع  الحصانة من الم  

غـير أنـه يجـدر بالملاحظـة أن هـذا           . )٢١٤(يسند إليـه، بـل يـسند إلى الدولـة          يشكل عملا رسميا لا   
__________ 

 ,Gaetano Morelli, Nozioni di diritto internazionale،  مـوريلي ، بـصفة خاصـة، غايتـانو   الطـرح ذهب إلى هذا  )٢١٣(

7th edition (Padova, CEDAM, 1967), pp. 215-216, و Cassese, “When May Senior State Officials …”، 
  .٨٦٣-٨٦٢، الصفحتان المرجع السالف الذكر

, ”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظر علـى سـبيل المثـال،    . يمكن الوقوف على هذا الطرح في الفقه )٢١٤(
علــى أســاس فكــرة مفادهــا أن  ] الحــصانة مــن حيــث الموضــوع [’تقــوم ’’ (٨٦٢ الــصفحة المرجــع الــسالف الــذكر، 

، )‘‘مسؤول الدولة لا يساءل أمام دول أخرى عن أعمال قام بها بصفته الرسمية وبالتالي لا بـد وأن تـسند إلى الدولـة                      
 Hans Kelsen, Principles of International Law (New York, Holt, Rinehart and Winston, 1952), pp. 358-359 و
دولة أمام محكمة في دولـة أخـرى فحـسب، بـل إنـه      فيها الة التي تلاحَق   الحوبالتالي فإن المبدأ لا يسري في       ’’(

يسري أيضا في حالة ما إذا كان الفرد المدعى عليه أو المتهم والجرم المدني أو الجنائي الذي يلاحـق مـن أجلـه        
المرجــع , Gaeta  و؛)‘‘ا يــسند الجــرم إلى الــدول لا إلى الفــردهوعنــد. ةذلــك الفــرد يتــسم بطــابع عمــل الدولــ

 Salvatore Zappalà, “Do Heads of State in Office Enjoy؛ و ٩٧٦، الـصفحة  )٢٠٠٢(الـسالف الـذكر   

Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de 

Cassation”, European Journal of International Law, vol. 12 (2001), p. 598)  أن هـذا النـوع    الكاتـب ويـرى 
وأعـرب عـن    ). من الحصانة يشمل الأعمال التي تـؤدى بـصفة رسميـة، لأنـه يـتعين إحالتـها إلى الدولـة نفـسها                     

ــك     ــد أوف برويـ ــورد لويـ ــرأي اللـ ــس الـ ــضية ) Lord Lloyd of Berwick(نفـ ــفي قـ ــم  (يهبينوشـ ، )١رقـ
يتمتع رئيس الدولة السابق بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال الحكوميـة الـتي قـام بهـا بـصفته                  ’’: ١٣٢٨ الصفحة

ويمكــن أن يــستند هــذا النــهج أساســا إلى . ‘‘رئيــسا للدولــة لأن أعمالــه في الحــالتين تــسند إلى الدولــة نفــسها 
أنـه  ) Droit des gens(‘‘ قـانون الأمـم  ’’في مؤلفـه  ) Emer de Vattel(ولاحـظ إيمـير دو فاتيـل    . الـسوابق التاليـة  

الطـرف  علـى   ينعتإذا وافقت دولة، أو رئيـسها، أو صـادق علـى عمـل الفـرد، فإنـه يـصبح شـأنا عامـا، وي ـ          ’’
الكتـاب الثـاني،   ‘‘ الدولة هي المتسببة الحقيقية في الضرر، الذي لم يكـن المـواطن إلا أداة فيـه       أن يعتبر   المتضرر  
إلى جانــب آخــرين، في ســياق قــضية  شهد بهــذا الفقيــه مــن ذوي الحجــة،وقــد استُــ). ٧٤فقــرة ، ال٦ الفــصل
التي تتعلق بأحد الرعايا البريطانيين ألقي عليـه القـبض في الولايـات المتحـدة بتهمـة القتـل             ) McLeod( ماكليود

البريطـانيين المقـاتلين ضـد     علـى يـد الرعايـا    كـارولين العمد والإضرام المتعمد للنيران فيما يتعلق بتدمير سـفينة          
وطلبـت الحكومـة البريطانيـة إطـلاق سـراح مـاكليود بـدعوى أن الهجـوم كـان               . ١٨٣٧التمرد الكندي لعام    

عملا حكوميا لأشخاص يعملون في خدمـة صـاحبة الجلالـة ويخـضعون لأوامـر سـلطاتهم العليـا ولا يمكـن أن                   
الولايــات المتحــدة المبــدأ، لكــن مــسألة عــدم وقبلــت حكومــة . تكــون ســببا لإجــراءات في الولايــات المتحــدة

أحيلت إلى المحكمة العليا لنيويـورك الـتي قـررت، أثنـاء نظرهـا في الحجـة، أن تحيـل        ) nolle prosequi(الملاحقة 
وبرئت سـاحة  ; The People v. McLeod, 1 Hill (NY) 377 (1841(المتهم للمحاكمة بالأشكال العادية للقانون 

وبمقتــضاها طلبــت ) ١٨٤٢يوليــه / تمــوز٢٨(ابــا علــى مــذكرة أرســلت بعــد الأحــداث وجو). المتــهم لاحقــا
المبدأ الذي لم يـرفض في المرافعـات، والـذي بمقتـضاها             ’’ يُضمَّن في المستقبل   الحكومة البريطانية تأكيدات بأن   

، ‘‘يكون الأفراد الذين يتصرفون بمقتضى سلطة مشروعة مسؤولين شخـصيا عـن تنفيـذ أوامـر حكومـاتهم                  لا
 ,R.Y. Jennings: للاطــلاع علــى وصــف للقــضية انظــر (أقــرت حكومــة الولايــات المتحــدة المبــدأ المــذكور   

“The Caroline and McLeod Cases”, AJIL, vol. 32 (1938), pp. 82-99, esp. pp. 92-96 .(    وانظـر أيـضا بيـان
ــس        ــو، الحــاكم الفرن ــة ضــد كول ــات المتحــدة في دعــوى مدني ــدل بالولاي ــر الع ــوب، في وزي  ١٧٩٧ي لغوادل

وفي سـياق قـضية   ). J. B. Moore, A Digest of International Law, 1906, vol. II, pp. 23-24: في وردت(
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ــدأ الأخــير مــا  ــه يجــدر   . )٢١٦(أو يفــسر بطريقــة مختلفــة  )٢١٥(فتــئ يُنتقــد  المب ــا كــان الأمــر فإن وأي
ية، بصرف النظر عن الموقـف المتخـذ بـشأن مـسألة طبيعـة هـاتين                بالملاحظة أن الأدبيات القانون   

ــا        ــا نوعـ ــدو باعتبارهـ ــا يبـ ــا فيمـ ــخاص عمومـ ــن حيـــث الأشـ ــصانة مـ ــصور الحـ ــصانتين، تـ الحـ
 .)٢١٨(في حين أن تربط الحصانة من حيث الموضوع بمبدأ حصانة الدولة ،)٢١٧(مستقلا

__________ 
برئاسـة  (، رفضت الدائرة الاسـتئنافية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة                )Blaškić (بلاشكيتش

 بالإحـضار إلى مـسؤولين للدولـة يعملـون بـصفتهم الرسميـة              إمكانية توجيه المحكمة لأوامر   ) القاضي كاسيسي 
مــسؤولي الــدول لا يمكــن أن يتحملــوا عواقــب الأعمــال غــير المــشروعة الــتي لا تــسند إلــيهم     ’’ملاحظــة أن 

‘‘ الحــصانة الوظيفيــة ’’يــسمى بـ ــ فهــم يتمتعــون بمــا  : شخــصيا بــل تــسند إلى الدولــة الــتي يعملــون باسمهــا      
كمـا أشـارت دائـرة      ). الحاشـية محذوفـة    (٣٨ قـرار الأمـر بالإحـضار، الفقـرة          ،العام ضد بلاشـكيتش    المدعي(

وحكم المحكمـة العليـا في   ) Rainbow Warrior (راينبو واريورالاستئناف إلى حجة الحكومة الفرنسية في قضية 
والقـضيتين  ) Blaškić (بلاشـكيتش للمزيد مـن البحـث بـشأن حكـم          ) (Eichmann (إيشمانإسرائيل في قضية    

  .)خيرتين، انظر الفرع باء من هذا الجزءالأ
  ):Jones(في قضية جونز) Hoffmann(انظر رأي اللورد هوفمان  )٢١٥(

لا تــسند إلــيهم ’ن أعمــال المــسؤولين بــأإنــني أعتقــد بكــل احتــرام أن مــن الافتعــال إلى حــد مــا القــول   ’’      
 الحـالات الـتي يـسحب فيهـا         سـيما في تلـك     أن هذه العادة قد تؤدي إلى اللـبس، لا        كما أعتقد ب  ‘ شخصيا

جانب من حصانة الفرد بموجب معاهدة، على غرار ما عليه الأمر في الإجراءات الجنائية بموجب معاهدة                
 إليـه  يـسند ولعـل مـن الغرابـة القـول، مـثلا، إن التعـذيب الـذي أمـر بـه اللـواء بينوشـيه                      . مناهضة التعذيب 

من ربما  ول.  إلى دولة شيلي لأغراض المسؤولية المدنية      شخصيا لأغراض المسؤولية الجنائية لكنه لا يسند إلا       
الأوضح القول إن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب سـحبت الحـصانة مـن الملاحقـة الجنائيـة لكنـها لم تـؤثر علـى                          

في قـــضية  . ج .ولـــذلك أفـــضل أن أقـــول، علـــى غـــرار ليغـــات ل     . الحـــصانة مـــن المـــسؤولية المدنيـــة   
Propend Finance Pty Ltd v Sing (1997) 111 ILR 611, 669 , أن حــصانة الدولــة تخــول للأفــراد مــن

غير أن هذا فـرق     . ‘‘مستخدمي أو موظفي دولة أجنبية حماية تحت نفس الرداء الذي يحمي الدولة نفسها            
  .‘‘في شكل التعبير لا فرق في جوهر القاعدة

، وقـضية   ة العربيـة الـسعودية    وزارة الداخليـة بالمملك ـ    ضـد    جـونز قضية المملكة المتحدة، مجلس اللـوردات،             
  .وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ووآخرين الدالي ضد وآخرين ميتشيل

      United Kingdom, House of Lords, Jones v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya 

(the Kindom of Saudi Arabia), Mitchell and others v. Al-Dali and others and Ministry of Interior of 

Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia), Jones v. Ministry of Interior 

Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia)    جـونز  ويشار إليهـا أدنـاه بقـضية( 
14 June 2006, [2006] UKHL 26, para. 68.  

، CR 2008/5 (،بـبعض مـسائل المـساعدة المتبادلـة         الجمهورية الفرنسية، في القضية المتعلقة      باسم انظر ألان ببليه،   )٢١٦(
  .، والوارد في الفرع باء من هذا الجزء)٥١الصفحة 

ات مــن الناحيــة التاريخيــة، ظهــرت حــصانات الحكــام والــسفراء حــتى قبــل حــصان ’’علــى حــد تعــبير اللجنــة،  )٢١٧(
غـير أن   . ‘‘وتنظمها مجموعات شتى من مبادئ القـانون الـدولي الـتي جـرى عليهـا العمـل بـين الـدول                    . الدول

قد كان هناك رأي بأنه من الناحية النظرية المحضة يمكن إرجـاع جميـع الحـصانات          ’’اللجنة لاحظت أيضا أنه     
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صانة مـــن حيـــث وفيمـــا يتعلـــق بالمـــستفيدين، تختلـــف الحـــصانتان مـــن حيـــث أن الح ـــ  - ٩٠
الأشخاص لا يتمتع بها إلا عدد محدود من المسؤولين الرفيعي المـستوى المتقلـدين لمناصـبهم، في                 

تتجـاوز   و)٢١٩(حين أن الحصانة من حيث الموضـوع تغطـي فيمـا يبـدو مـسؤولي الدولـة عمومـا        
ويــستتبع ذلــك، بــصفة خاصــة، أن المــسؤول الرفيــع . الفتــرة الــتي يمــارس فيهــا هــؤلاء وظــائفهم

لمستوى، من قبيل رئيس الدولة، سيمنح حصانة واسـعة مـن حيـث الأشـخاص مـا دام متقلـدا                    ا
 عنـدما يغـادر   محـدودة بقـدر أكـبر     مـن حيـث الموضـوع     لكن سيظل يتمتع بحـصانة     ،)٢٢٠(لمنصبه

__________ 
، ١٩٩١... حوليــة ، في ٢ادة  مــن شــرح المــ١٩الفقــرة (‘‘ القــضائية إلى قاعــدة أساســية هــي ســيادة الدولــة

  .٤٧، الحاشية ٤١ ، الصفحة)الجزء الثاني(الثاني  المجلد
وحـصانة الدولـة قـد شـاع تأكيـدها في سـياق الإجـراءات               الموضوعية  لمسؤولين  ايبدو أن المطابقة بين حصانة       )٢١٨(

فاقية الأمم المتحـدة لحـصانات   انظر الجزء الأول بشأن معالجة هذه المسألة في أعمال اللجنة المتعلقة بات  . المدنية
الـدعاوى  ’’: ، فإن ٢ وكما سبق توضيحه في شرح المادة     . ٢٠٠٤الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام       

التي تقام ضد هؤلاء الممثلين أو الـوكلاء عـن حكومـة أجنبيـة فيمـا يتعلـق بأعمـالهم الرسميـة هـي في جوهرهـا                   
والدولــة الأجنبيــة، إذ تعمــل مــن خــلال ممثليهــا، تتمتــع بحــصانة   . دعــاوى مرفوعــة ضــد الدولــة الــتي يمثلونهــا 

وذلـك لأن الحـصانة الـتي نحـن بـصددها ليـست ملكـا للدولـة فحـسب، بـل تـستند أيـضا إلى                          ....  موضوعية
، في  ٢ من شرح المـادة      ١٨الفقرة  (‘‘ الطبيعة السيادية أو الصفة الرسمية للأنشطة، بوصفها حصانة موضوعية        

 ١٠، الفقـرة    جونز قضيةوفي الاجتهاد القضائي، انظر، مثلا، المملكة المتحدة،        ). ١٨لصفحة  المرجع نفسه، ا  
اللـورد   (٣٠ ، و )هيئات قـضائية شـتى    منها  اللورد بينغهام أوف كورنهيل، فيما يتعلق بقضايا أخرى نظرت          (

اكم الأفــراد وفي الولايــات المتحــدة، اعتــبرت بعــض المح ــ). اللــورد هوفمــان (٦٦و ) بينغهــام أوف كورنهيــل
ــة    ‘‘ أدوات’’ ــسيادية الأجنبي ــانون الحــصانات ال ــة بموجــب ق ــدول الأجنبي ــن ضــد كــانيكو   (:لل ــضية كلاي  )ق

Kline v. Kaneko, 685 F.Supp. 386 (S.D.N.Y.1988) (   وقــضي فيهــا بــأن أمــين الحكومــة المكــسيكية يمكــن
قـضية مـويلر   (؛ )ات الـسيادية الأجنبيـة  الحماية بمقتضى قـانون الحـصان     له  ملاحقته قضائيا بصفته الرسمية وتحق      

) Mueller v. Diggelman, No. 82 Civ. 5513, 1983 WL 25419 (S.D.N.Y. May 13, 1983) ضـد ديغلمـان  
 Rios v. Marshall, 530 )روس ضـد مارشـال  قـضية   (؛)للدولـة ‘‘ جهـازا ’’واعتُبرت فيهـا محكمـة سويـسرية    (

F.Supp. 351 (S.D.N.Y.1981) (بموجــب قــانون الحــصانات ‘‘ أداة’’ن مجلــسا أجنبيــا للعمالــة وقــضي فيهــا بــأ
  ).السيادية الأجنبية وبالتالي تحق لمسؤولي المجلس الحماية

وأثيرت أيضا علاقة بين حصانة مسؤولي الدول مـن حيـث الموضـوع وحـصانة الـدول فيمـا يتعلـق بـالإجراءات                  
 Hazel Fox, “The Pinochet Case No. 3”, International and Comparative: انظـر، علـى سـبيل المثـال    (الجنائيـة  

Law Quarterly, vol. 48 (1999), pp. 695-696; Pasquale De Sena, “Immunity of State Organs and Defence of 

Superior Orders as an Obstacle to the Domestic Enforcement of International Human Rights”, in Benedetto 

Conforti and Francesco Francioni (eds.), Enforcing International Human Rights in Domestic Courts (The 

Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1997), p. 371..  
  .انظر بشأن هذه المسألة، الفرع باء من هذا الجزء )٢١٩(
حتى أثنـاء تقلـده لمنـصبه، الحـصانة      لمستوى يمنح أيضا،وعلى غرار ما لاحظه كاسيسي، فإن المسؤول الرفيع ا       )٢٢٠(

وبهذا المعنى، فـإن فـئتي الحـصانة    . من حيث الموضوع، عن الأعمال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظائفه الرسمية    
المرجع السالف , ”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظر (تتواجدان بل وتتداخلان إلى حد ما 

يكـون لـه    غير أن هذا التعايش لن ). ٨٢، المرجع نفسه، الصفحة     Distein؛ انظر أيضا    ٨٦٤، الصفحة   الذكر



A/CN.4/596  
 

08-29073 73 
 

فثمـة جـدل، مـثلا، بـشأن مـا إذا كانـت الحـصانة               .  يثور عدد من المسائل    هغير أن . )٢٢١(السلطة
 إلا رؤسـاء الـدول أم أنهـا تغطـي المـسؤولين الرفيعـي المـستوى                  لا تـشمل   من حيـث الأشـخاص    

ارتأت محكمة العدل الدولية أن تلك الحصانة يتمتع بها رؤساء الحكومـات ووزراء الخارجيـة،               (
 .)ووسعت محاكم أخرى نطاق تلك الحصانة لتشمل حتى المسؤولين الرفيعي المستوى

 للحــصانة مــن حيــث الأشــخاص نطــاق  وفيمــا يتعلــق بالمــضمون، ينبغــي التــذكير بــأن   - ٩١
مــن في حــين أن الحــصانة  ،)٢٢٢( واســع، إذ تــشمل أي تــصرف لمــسؤول الدولــة المعــنيجــوهري

وبعبـارة  .  تقتصر على تلك الأعمال التي تؤدى خلال القيام بالوظـائف الرسميـة            حيث الموضوع 
، في )شـخاص من حيـث الأ   ( استنادا إلى مركز الشخص المعني       حأخرى، فإن الحصانة الأولى تمن    

). مـن حيـث الموضـوع     (بالاسـتناد إلى خـصائص التـصرف المعـني          تمـنح   الحصانة الثانيـة    أن  حين  
ــة’’وتتعلــق المــسائل الرئيــسية الــتي تنــشأ في هــذا الــسياق بتعريــف     المــشمولة ‘‘ الأعمــال الرسمي

 وكيفيـة تمييـز هـذه الأعمـال عـن التـصرف الـذي يقـوم مـسؤول                   من حيث الموضـوع   بالحصانة  
 .الخاصة بصفتهالدولة 

كما حظيت بمعالجة مختلفة مسألة الاستثناءات الممكنة وذلك تبعـا لنـوع الحـصانة قيـد                   - ٩٢
ويبــدو أن . والخــلاف الرئيــسي في هــذا الــشأن يتعلــق بــالجرائم بموجــب القــانون الــدولي. النظــر

 علـى   الحجة التي بمقتضاها ينبغي استبعاد تلك الجرائم من الحصانة مـن حيـث الموضـوع مقبولـة                
وعلـى  ). رغم أن الدافع المحدد ونطاق هذا الاستثناء يظلان موضوع تفسيرات مختلفة          (الأرجح  

الذي من أبرز مؤيديه محكمة العـدل الدوليـة في قـضية    (العكس من ذلك، يذهب رأي الأغلبية    
الاسـتثناء  أن  إلى  ) ، وكذا اجتهاد المحـاكم الوطنيـة، وإن انتقـده عـدد مـن الفقهـاء               الأمر بالقبض 

 .المذكور لا يسري في حالة الحصانة من حيث الأشخاص

 .ويرد أدناه بحث مفصل في هذه المسائل  - ٩٣
  

__________ 
أي أثر، اللهم إلا اعتبرت هاتان الحصانات مختلفتين بطبعهمـا، وعنـدها فـإن الحـصانة مـن حيـث الأشـخاص                       

 الحـصانة مـن حيـث الموضـوع         ستقيم حائزا إجرائيا أمام ممارسة المحاكم الجنائية الأجنبية للولايـة، في حـين أن             
  ).بهما  أعلاه والمتن المتعلق٢١٤ و ٢١٣انظر بخصوص هذه النظرية الحاشيتين (ستوفر دفعا موضوعيا 

 المتمتـع بهـا بعـد       الموضـوعية أحيانـا للدلالـة علـى الحـصانة         ‘‘ الحـصانة المكملـة   ’’لهذا السبب، تـستخدم عبـارة        )٢٢١(
 Andrea Bianchi, “Immunity versus Human Rights: The Pinochetثال، انظر على سبيل الم(انتهاء فترة الولاية 

Case”, European Journal of International Law, vol. 10 (1999), p. 254, footnote 73.  
  .‘‘شاملة’’أو ‘‘ مطلقة ’’حصانة بأنها  من حيث الأشخاصلهذا كثيرا ما تنعت الحصانة )٢٢٢(
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 الحصانة من حيث الأشخاص  - ألف  
وتمـنح بموجـب القـانون      الجـوهري   تتميز الحصانة من حيث الأشخاص باتساع نطاقهـا           - ٩٤

. اء تقلـدهم لمناصـبهم    الدولي لعدد محـدود مـن المـسؤولين، وبـالأخص منـهم رؤسـاء الـدول أثن ـ                
) بما في ذلك قرارات قضائية وطنيـة عديـدة        (ورغم وجود قدر لا يستهان به من ممارسة الدول          

ظـر فيهـا في مـسألة       بشأن المسألة فيما يتعلـق بالـدعاوى المدنيـة، فـإن الإجـراءات الجنائيـة الـتي نُ                 
رة في الـدعاوى المدنيـة      الـصاد الأحكـام   ولـئن كانـت     . الحصانة أمام المحاكم المحليـة غـير متـواترة        

من نطاق هذا الموضوع، فإنه قد تكون لها أهمية خاصـة مـن حيـث تناولهـا                 بدقيق العبارة   تخرج  
وبالتالي، فإن هذه القـضايا تـستخدم عرضـيا    . لبعض المسائل ذات الصلة بأغراض هذه الدراسة 

لجنائيـة قـد تبـوأت    وأيا كان الأمر، فإن مسألة الحـصانة مـن الولايـة القـضائية ا             . كمادة مرجعية 
سيما مع تزايد عـدد التـهم الجنائيـة الموجهـة ضـد              صدارة النقاش القانوني في الآونة الأخيرة، لا      

رؤســاء الــدول والمــسؤولين الآخــرين الرفيعــي المــستوى المتقلــدين لمناصــبهم فيمــا يتعلــق بجــرائم  
 .بموجب القانون الدولي

لقـضائية الـتي لهـا صـلة مباشـرة بالموضـوع            ولعل المرء يلاحظ تزايدا في عدد الأحكـام ا          - ٩٥
ويجدر بالملاحظة أن مسألة الحـصانة مـن حيـث     .)٢٢٣(وفي المقالات الفقهية المرتبطة بهذه المسألة   

، الأمـر بـالقبض    قـضية    فيالأشخاص تشكل صلب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدوليـة           
لي لأمر بالقبض ضـد وزيـر خارجيـة          والتعميم الدو  بالإصداروالمتعلقة بتراع بشأن قيام بلجيكا      

ــة ضــد           ــرائم المرتكب ــرائم الحــرب والج ــهم ج ــصبه بت ــد لمن ــة المتقل ــو الديمقراطي ــة الكونغ جمهوري
ورغم أن المحكمة قد أبدت فيه رأيا واضحا بـشأن نطـاق            . الإنسانية بمقتضى القانون البلجيكي   

انة مـن حيـث الأشـخاص يظـل         الحصانة التي يتمتع بها وزير الخارجية، فإن النقاش المحيط بالحص         
 .قائما فيما يبدو

  
 الأشخاص المشمولون بالحصانة  -  ١  

ستوجب أساسـا تحديـد     ي ـمـن حيـث الأشـخاص       إن تحديد النطاق الشخصي للحصانة        - ٩٦
كمـا ينبغـي   .  المـشمولين بتلـك الحـصانة وتبريـر هـذه الأخـيرة          ةتلك الفئات من مـسؤولي الدول ـ     

ــصلة،    ــسائل ذات ال ــاول عــدد مــن الم ــتي تمــنح فيهــا      ولاتن ــالظروف ال ــها ب ــق من ــا يتعل ســيما م
 .الحصانة هذه

__________ 
 في  بينوشـيه  سـيما قـضية    لا(الإعلامية المحيطة بالقضايا المتعلقـة بكبـار المـسؤولين الـسابقين            من الواضح أن الهالة      )٢٢٣(

، قـد أدت أيـضا إلى    من حيث الموضوع، والتي تندرج بدقيق العبارة في نطاق الحصانة     )إسبانيا والمملكة المتحدة  
ة ضـد المـسؤولين المتقلـدين    ، ممـا أوحـى بـإجراءات قـضائي    مـن حيـث الأشـخاص     تزايد الاهتمام بمـسألة الحـصانة       
  . في الأدبيات القانونيةمن حيث الأشخاصلحصانة للمناصبهم ومعالجة أكثر تحوطا 
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ــدول           - ٩٧ ــسؤولي ال ــصنيف م ــة، يمكــن ت ــات القانوني ــدول والأدبي ــة ال ــى ضــوء ممارس وعل
ــع بالحــصانة   رئــيس  )أ: ( هــي إلى ثــلاث فئــات مختلفــة مــن حيــث الأشــخاص المرشــحين للتمت

ولا يبـدو  . ولون الرفيعـو المـستوى  والمـسؤ ) ج(رئيس الحكومة ووزيـر الخارجيـة؛      )ب(الدولة؛  
أن ثمة حالة ادعـي فيهـا بـأن مـسؤولي الـدول ذوي المـستويات الـدنيا يتمتعـون بهـذا النـوع مـن                     

ولقد كان موضوع تـدوين فعـلا ثـلاث حـالات يتمتـع         . الحصانة، عدا في حالات محددة للغاية     
ــوظف       ــة الم ــدنيا بتلــك الحــصانة، وهــي حال ــستويات ال ــسؤولون مــن الم ــا الم ين الدبلوماســيين فيه

 مـن   ١المشمولين بالحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة للدولـة الموفـد لـديها، بموجـب الفقـرة                    
؛ وحالـة ممثلـي الدولـة الموفـدة في          ١٩٦١  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعـام       ٣١المادة  

ة القـضائية الجنائيـة في   بعثة خاصة وموظفيها الدبلوماسيين الـذين يتمتعـون بالحـصانة مـن الولاي ـ      
؛ ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة البعثـات الخاصـة لعـام            ٣١ مـن المـادة      ١ الدولة الموفد لديا بموجب الفقـرة     

وحالــة رئــيس البعثــة والمــوظفين الدبلوماســيين في بعثــة لــدى منظمــة دوليــة ذات طــابع عــالمي،   
ــادة  ــا   ٣٠ بموجــب الم ــة فيين ــدول في علاقاتهــا مــع المنظمــا   لمــن اتفاقي ــل ال ــة ذات تمثي ت الدولي

  .)٢٢٤(١٩٧٥ لعام العالمي الطابع
ويجــدر بالتأكيــد بــادئ ذي بــدء أن هــذه الحــصانة تنحــصر في الفتــرة الــتي يكــون فيهــا    - ٩٨

ويـبرر نطاقهـا الجـوهري الواسـع بغـرض حمايـة صـاحبها            : مسؤول الدولـة المعـني متقلـدا لمنـصبه        
رد عن ممارسـة وظائفـه، حـتى يـصبح         يتوقف الف ما إن   و .)٢٢٥(وتمكينه من القيام بوظائفه الرسمية    

وقد أجمع الفقـه علـى قبـول النطـاق     .  الأضيق نطاقا  من حيث الموضوع  مشمولا فقط بالحصانة    
ــضيق للحــصانة   ــزمني ال ــه القــرارات القــضائية  )٢٢٦(مــن حيــث الأشــخاص ال ومــن  .)٢٢٧(وأكدت

__________ 
ثمة أيضا اتفاقات قنصلية ثنائية تنص على أن المـوظفين الدبلوماسـيين الـذين أنيطـت بهـم وظـائف قنـصلية يظلـون                    )٢٢٤(

كــم مركــزهم الدبلوماســي، وتــنص أيــضا علــى أن يتمتعــون بــالحقوق والامتيــازات والحــصانات الممنوحــة لهــم بح
الموظفين القنصليين يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية والمدنيـة والإداريـة في الدولـة المـستقبلة عـدا في                 

الجمهوريـات   اتحاد  من الاتفاق القنصلي بين٣٢ و   ٢٣حالات الدعاوى المدنية؛ انظر على سبيل المثال، المادتين         
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1477, p. 210، تراكية السوفياتية وجمهورية الصين الشعبيةالاش

يشبه هذا النوع من الحصانة تلك الحصانة الممنوحة لرئيس البعثة الدبلوماسية عندما يمارس مهامه والـتي تمـنح          )٢٢٥(
، المرجـع  ”Fox, “The Pinochet Case No. 3نظـر  ا) (ne impediatur legatio(عملا بمبدأ عدم عرقلة عمل البعثة 

  ).٤٩٦-٤٩٤السالف الذكر، الصفحات 
المرجــع الــسالف الــذكر،   ,  …”Cassese, “When May Senior State Officials: انظــر في جملــة أمــور   )٢٢٦(

 Michel Cosnard, “Quelques observations sur les décisions de la Chambre des Lordes  و؛٨٦٤الـصفحات  

du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet”, Revue générale de droit international 

public, vol. 104 (1999), p. 314; ؛ وMichael A. Tunks, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of 

Head-of-State Immunity”, Duke Law Journal, vol. 52 (2002), p. 663; Zappalà    ،المرجـع الـسالف الـذكر ،
  .٦٠٠الصفحة 
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) Audiencia Nacional(ده موقف المحكمة العليا الإسـبانية       الأمثلة الجيدة على هذا المبدأ ما جسَّ      
ــة          ــة شــيلي، في دعــوى جنائي ــرئيس الأســبق لدول ــستو بينوشــيه، ال ــضت حــصانة أوغي ــتي رف ال
بخــصوص تهــم مماثلــة، لكنــها اعترفــت بتلــك الحــصانة في دعــوى ضــد فيــديل كاســترو، بــصفته  

  .)٢٢٨(رئيس دولة كوبا المتقلد لمنصبه
  رؤساء الدول  )أ(  

صانة من حيـث الأشـخاص الـتي يتمتـع بهـا رؤسـاء              يبدو ألا أحد يجادل في الإقرار بالح        - ٩٩
 مــن اتفاقيــة ٣ مــن المــادة ٢فــالفقرة . الــدول المتقلــدون لمناصــبهم إزاء القــضاء الجنــائي الأجــنبي

لا تخــل  ’’الأمــم المتحــدة لحــصانة الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية تــنص علــى أنهــا           
دولي لرؤســــاء الــــدول بــــصفتهم بالامتيــــازات والحــــصانات الممنوحــــة بمقتــــضى القــــانون الــــ

مــن الثابــت ”، قالــت محكمــة العــدل الدوليــة إن  الأمــر بــالقبضوفي قــضية  .)٢٢٩(‘‘الشخــصية
__________ 

انظر شتى الأمثلة القـضائية لا سـيما في دعـوى مدنيـة، رفـضت فيهـا حـصانة رئـيس دولـة سـابق فيمـا يتعلـق                              )٢٢٧(
يـو  ميلير قـضية ، ومنها على سبيل المثال،      )وبالتالي لم تمنح له الحصانة من حيث الأشخاص       (بالأعمال الخاصة   

-Cour d’appel de Paris, Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex (ضد إزابيل دو بوربون، ملكـة إسـبانيا الـسابقة   

Reine d’Espagne, 3 June 1872( )قضية سيد علي بن حمـود،  ؛ و)بشأن اقتناء مجوهرات للاستعمال الشخصي
 .Tribunal civil de la Seine, Seyyid Ali Ben Hammond, Prince Rashid c( ،الأمـير رشـيد ضـد ويرسينـسكي    

Wiercinski, 25 July 1916()        ملـك مـصر   قـضية  و؛ )بـشأن دفـع سـلطان زنجبـار الـسابق لتكـاليف المراسـلات
 .Cour d’appel de Paris, Ex-roi d’Egypte Farouk c  (السابق ضد شركة كريـستيان ديـور المحـدودة المـسؤولية    

s.a.r.l. Christian Dior, 11 April 1957( وردت في ،Journal du droit international (1957), pp. 716-718 ؛
 ,Tribunal de Grande Instance de la Seine (قـضية شـركة جـان ديـسي ضـد المـير فـاروف والـسيدة صـادق         و

Société Jean Dessès c. Prince Farouk et Dame Sadek, 12 June 1963 ( وردت فيClunet, 1964, p. 285 ؛
وتتعلـق بـشراء    (International Law Reports, vol. 33, pp. 37-38ويمكن الاطـلاع علـى النـسخة الإنكليزيـة في     

 .United States of America v (قـضية الولايـات المتحـدة ضـد نورييغـا     ؛ و)ملك مصر الـسابق وزوجتـه لملابـس   

Noriega (1990) 746 F.Supp. 1506) ( مـاركوس  قضية ما يتعلق بتركة فرناندو؛ و)بالمخدراتوتتعلق بالاتجار 
)In re Estate of Ferdinand Marcos, 25 F.3d 1467, 1471 (9th Cir. 1994).(  

 Auto de solicitud de (١٩٩٨نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣ طلـب التـسليم المقـدم في    بينوشـيه انظر بـشأن قـضية    )٢٢٨(

extradición de Pinochet, Madrid, 3 November 1998 , وتتضمن تمييزا بين الحصانات الممنوحـة  ) د (٥الفقرة
: وقــــــد ورد في شــــــبكة الإنترنــــــت علــــــى العنــــــوان التــــــالي(لرؤســــــاء الــــــدول الحــــــاليين والــــــسابقين 

http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-03-11-98/auto24.htm .( نظــر ا،  كاســترووبخــصوص قــضية
Audiencia Nacional Auto del Pleno de la Sala de lo Penal ،وقد ارتـأت المحكمـة أن    (١٩٩٩مارس / آذار٤

 رئيس الدولة الأجنبي تستند، لا إلى اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بل إلى المعاهـدات        حصانة
  ).الثنائية والقانون الدولي العرفي

  :دة المماثل، أوردت ما يلي من شرح لجنة القانون الدولي لمشروع الما٦في الفقرة  )٢٢٩(
 بحث تتضمن إشارة صريحة إلى الحصانات الممنوحة بموجب القانون          ٢وصيغت الفقرة   ) ٦... (’’       

الدولي القائم لملوك الـدول الأجنبيـة أو غيرهـم مـن رؤسـاء الـدول بـصفتهم الشخـصية، مـن حيـث             
يمـا يتعلـق بملـوك الـدول أو        معالجة حصانات الدول من الولايـة ف       ٢وقد سبق في المادة     . الأشخاص
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بعض متقلدي المناصب الرفيعـة في الدولـة، مـن قبيـل            ... بصورة راسخة في القانون الدولي أن       
واء الولايـة   يتمتعون بالحصانات من الولايـة القـضائية في الـدول الأخـرى، س ـ            ... رئيس الدولة   

 وأقــر الطرفــان الحــصانة الشخــصية لــرئيس الدولــة في قــضية .)٢٣٠(“القــضائية المدنيــة أم الجنائيــة
وذكـرت المحكمـة مـن جديـد في         . )٢٣١( المعروضة على محكمة العدل الدوليـة      جيبوتي ضد فرنسا  

ية  من الولاية القـضائ    ]لرئيس الدولة [الحصانة الكاملة   ”حكمها الصادر مؤخرا في هذه القضية       
ــه  ــة وحرمت ــان     .)٢٣٢(“الجنائي ــذه الحــصانة تُمــنح صــراحة في بعــض الأحي ــشريع   فه بموجــب الت

 من قانون حصانة الدول في المملكة المتحـدة لعـام        ٢٠الوطني، على غرار ما ورد مثلا في المادة         
  .)٢٣٣(‘‘الدول عاهل أو غيره من رؤساءال’’، الذي يسري على ١٩٧٨

__________ 
‘ ١’ ١فـالفقرة   . غيرهم من رؤساء الدول عنـدما يتـصرفون بوصـفهم هيئـات للدولـة أو ممـثلين لهـا                  

 تتناول الهيئات الحكومية المختلفة للدول وممثلي الدول، بمن فيهم رؤساء الـدول          ٢ من المادة    ‘٤’ و
 يـشير علـى   ٣ مـن المـادة   ٢قـرة  ولـذلك فـإن الـتحفظ الـوارد في الف     . بصرف النظر عن نظم الحكـم     

الحـصانات والامتيـازات الشخـصية المعتـرف بهـا والممنوحـة في        وجه الحصر إلى الأعمال الخاصـة أو  
ــيتأثر علـــى أي نحـــو بهـــذه المـــواد    ــارة إلى أن مركـــزهم سـ أي دون . ممارســـة الـــدول، دون أي إشـ

، ٤٩ص ) الجـــزء الثـــاني(، المجلـــد الثـــاني ١٩٩١... حوليـــة . (‘‘بالقـــانون العـــرفي القـــائم المـــساس
  )). محذوفةةالحاشي(

  .٥١، الفقرة ٢١-٢٠، الصفحتان الأمر بالقبضقضية  )٢٣٠(
المـذكرة المـضادة    ؛ و ١٣٣، الفقـرة    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٥،  مـذكرة جمهوريـة جيبـوتي     : انظر على سـبيل المثـال      )٢٣١(

فــان ديــن  (٣٧- ٣٥ات ، الــصفحCR 2008/1؛ ٦-٤، الفقــرة ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز١٣، للجمهوريــة الفرنــسية
  .)بيليه باسم فرنسا (٢٥، الصفحة CR 2008/5؛ )بيسن، باسم جيبوتي

  .١٧٠، الفقرة ٥٣، الصفحة جيبوتي ضد فرنساقضية  )٢٣٢(
ــوز٢٠ )٢٣٣( ــه / تم ــا توســع  . International Legal Materials, vol. 17, 1978, p. 1123، ورد في ١٩٧٨يولي كم

نطــاق التــشريع ) ١٩٨٥ لعــام ١٩٦القــانون رقــم (ل الأجنبيــة الأســترالي مــن قــانون حــصانات الــدو ٣٦ المــادة
) ١٩٦٧قانون الامتيـازات والحـصانات الدبلوماسـية لعـام         (الوطني التطبيقي لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية       

علـق  وفي بلـدان أخـرى، يعـرف القـانون الـوطني المت     . ، ليـشمل رئـيس دولـة أجنبيـة     ‘‘مع ما يلزم من تعـديلات     ’’
) أ(٢المـادة   : بكونها تشمل رئيس الدولة الذي يعمل بـصفته الحكوميـة؛ انظـر           ‘‘ الدولة الأجنبية ’’بحصانة الدول   

؛ ) والـــذي عـــدل لاحقــــا  ١٩٨٠الــــذي يعـــود في أصـــله إلى عــــام   (مـــن قـــانون حــــصانة الـــدول الكنـــدي     
مـن قـانون    ) ١(١٦ادة  ؛ والم ـ ١٩٨١ لعـام    سـتة من مرسوم حصانة الـدول الباكـستاني رقـم          ) أ( )١( ١٥ والمادة

مـن قــانون حــصانة  ) أ( ٢؛ والمــادة )١٩٨٥بــصيغته المعدلـة في عــام   (١٩٧٩حـصانة الــدول الـسنغافوري لعــام   
ــم     ــا رق ــوب أفريقي ــة لجن ــدول الأجنبي ــام ٨٧ال ــالي     (١٩٨١ لع ــف الت ــوانين في المؤل ــذه الق ــد وردت كــل ه : وق

Andrew Dickinson, Rae Lindsay and James P. Loonam — Clifford Chance (eds.), State Immunity. Selected 

Materials and Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2004), pp. 469-522 .   ،وفي الولايـات المتحـدة
 ١٩٧٦يوجد خلاف في الاجتهاد القضائي بـشأن مـا إذا كـان قـانون حـصانات رؤسـاء الـدول الأجنبيـة لعـام                         

ــدةينـــسخ  ــانونقاعـ ــة   القـ ــيس الدولـ ــصانة رئـ ــة بحـ ــوأمريكي المتعلقـ ــام الأنكلـ ــسألة  :  العـ ــذه المـ ــر بـــشأن هـ انظـ
 .أدناه ٢٤٩ الحاشية
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قــضائية أعملــت فيهــا تلــك الحــصانة في الاجتــهاد   يمكــن الوقــوف علــى عــدة أمثلــة    و- ١٠٠
 وعلــى ســبيل المثــال، رفــضت المحكمــة العليــا الاتحاديــة لجمهوريــة ألمانيــا .)٢٣٤(القــضائي الــوطني
 طلبـا لتحديـد المحكمـة المختـصة بالبـت في دعـوى جنائيـة رفعـت ضـد          ١٩٨٤الاتحادية في عام   

لى حصانة هذا الأخير من الولايـة الجنائيـة       السيد هونيكر، رئيس دولة ألمانيا الديمقراطية، بناء ع       
 كمـا نقـضت محكمـة الـنقض الفرنـسية،        .)٢٣٥(الأجنبية بموجب القواعد العامة للقـانون الـدولي       

، قـــرارا لمحكمــة الاســـتئناف ببــاريس يـــرفض إقــرار حـــصانة العقيــد القـــذافي،     ٢٠٠٠في عــام  
ــيس ــة رئ ــصل ب      دول ــهم تت ــق بت ــا يتعل ــة، فيم ــة الليبي ــة العربي ــائرة في   الجماهيري ــى ط ــداء عل الاعت
  : ما يليوأكدت ،١٩٨٩ عام

 العــرف الــدولي رؤســاء الــدول المتقلــدين لمناصــبهم مــن أن يكــون موضــوع   يــستثني’’  
محـددة مخالفـة    ] دوليـة [ لدولـة أجنبيـة، في غيـاب أحكـام           ةإجراءات أمام المحاكم الجنائي   

  .)٢٣٦(‘‘تلزم الطرفين المعنيين
ــالقبض علــى    ، رفــض كــبير قــضاة دا ٢٠٠٤وفي  - ١٠١ ــة إصــدار أمــر ب ــرة قــضائية بريطاني ئ
موغابي بدعوى التعذيب، وذلك استنادا إلى أنه، بصفته رئـيس دولـة زمبـابوي، تحـق لـه                   السيد

__________ 
 المـانح للحـصانة لرؤسـاء الـدول، انظـر التقريـر الثـاني         التقليـدي للاطلاع على مرجـع بـشأن الاجتـهاد القـضائي         )٢٣٤(

العاهـل الأجـنبي بالحـصانة مـن الولايـة      إن تمتـع  ’’: لسبونغ سؤشاريتكول، المقرر الخاص، الـذي اسـتنتج مـا يلـي      
القـــضائية، بمـــا فيهـــا الحـــصانة مـــن القـــبض والاحتجـــاز داخـــل إقلـــيم دولـــة أخـــرى أمـــر اســـتقر برســـوخ في    

). ٣٦الفقـرة   ،٢٠٧ الـصفحة  ،A/CN.4/331 الوثيقـة  ،Yearbook … 1980, vol. II (Part One)(‘‘ الـدول  ممارسة
فرديندانـد  لى دعـوى مدنيـة في سويـسر هـي قـضية             إ اه، يمكـن الإشـارة    وبالإضافة إلى القضايا الوارد وصفها أدن ـ     
) Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police ( للـشرطة يوإميلدا ماركوس ضد المكتب الاتحاد

، حيـث  ٥٣٦-٥٣٥، الـصفحتان  Revue suisse de droit international et droit européen, 1991الـواردة في  
 لـرئيس دولـة سـابق، الطـابع العـرفي للحـصانة       الموضـوعية دت المحكمة، في معرض نظرهـا في مـسألة الحـصانة      أك

 . من الولاية القضائية الجنائية لمتقلد منصب رئيس الدولةالشخصية
 ,Federal Supreme Court (Second Criminal Chamber), Re Honecker, Case No. 2 ARs 252/84:انظــر )٢٣٥(

Judgment of 14 December 1984 ورد في ،International Law Reports, vol. 80 ٣٦٦-٣٦٥، الصفحتان. 
، ورد في Court of Cassation, Affaire Kadhafi, Judgment No. 1414 of 13 March 2001 :انظـــر )٢٣٦(

International Law Reports, vol. 125  ى النحـو  وجـاء الـنص الفرنـسي الأصـلي عل ـ     (٥١٠-٥٠٨، الـصفحات
 la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice puissent, en l’absence de“: التـالي 

dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites 

pénales d’un Etat étranger”) في  وردRevue général de droit international public, vol. 105 (2001) ،
  ).٤٧٤ الصفحة
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 وفي قـضية حديثـة العهـد، تعـود إلى     .)٢٣٧( من قانون حصانة الـدول   ٢٠الحصانة بموجب المادة    
ــنة  ــرض إ    ٢٠٠٨س ــبانية، في مع ــا الإس ــة العلي ــتنتجت المحكم ــا   ، اس ــوابق في ألماني ــارتها إلى س ش

ــضية   ــالقبض وبلجيكــا، وكــذا إلى ق ــر ب ــة مقاضــاة    الأم ، أن المحــاكم الإســبانية ليــست لهــا ولاي
كاغــامي، الــرئيس الحــالي لدولــة روانــدا، بتــهم الإبــادة الجماعيــة والجــرائم المرتكبــة ضــد  الــسيد

ــة   ــسانية، وجــرائم الحــرب والأعمــال الإرهابي  لرؤســاء لشخــصيةا كمــا أن الحــصانة  .)٢٣٨(الإن
الدول المتقلدين لمناصبهم مسألة أعادت تأكيـدها المحـاكم الـتي تناولـت حـصانة رؤسـاء الـدول                   

وهكذا مثلا، أقر بعـض لـوردات محـاكم الاسـتئناف البريطانيـة في      ): ورفضتها أحيانا (السابقين  
ئيــسا يـزال ر  ، بــأن الحالـة كانـت ســتكون مختلفـة لـو كــان بينوشـيه لا     )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  

لشيلي، وإن استنتجوا وجود قيود تحـد مـن حـصانة اللـواء بينوشـيه فيمـا يتعلـق بالتـهم الجنائيـة                
 كمـا تؤكـد الأدبيـات القانونيـة الاعتـراف بحـصانة رؤسـاء الـدول مـن               .)٢٣٩(المتصلة بالتعـذيب  
  .)٢٤٠(حيث الأشخاص

__________ 
وردت في , Senior District Judge at Bow Street, Tatchell v. Mugabe, Judgment of 14 January 2004 :انظـر  )٢٣٧(

International and Comparative Law Quarterly, vol. 53 (2004), pp. 769-770 :”القـانون العـرفي المجـسد في    إن 
 .“يوفر في الوقت الراهن الحصانة المطلقة لأي رئيس دولة) Common Law(قانونا العام 

، الفقـرة  ٢٠٠٨فبرايـر  / شـباط ٦, Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4: انظر )٢٣٨(
 مـن القـانون التنظيمـي    ٢١مة في استنتاجها إلى المادة واستندت المحك. ١٥٧-١٥١، الصفحات   ١الرابعة، رقم   

للسلطة القضائية الذي ينص على أن الولاية القضائية الإسبانية محدودة بما يقره القانون الدولي مـن حـصانة مـن                    
). “تشكل دفعا قواعد الحصانة من الولاية القضائية والتنفيذ التي تقرها أحكـام القـانون الـدولي العـام                 ”( الولاية
 مماثلة في قضايا مرفوعـة ضـد ملـك         اأحكامقد أصدرت   لوحظ في ذلك القرار، فإن المحكمة العليا كانت          وكما

ورئــيس ) ١٩٩٨ديـسمبر  / كــانون الأول٢٣ ،Auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional(المغـرب  
 .الاستوائيةجمهورية غينيا 

، Lord Hutton؛ و ٦٢٤، الـصفحة  Lord Hope of Craigheadو : وبصفة خاصـة , ) ٣رقم  (بينوشيهانظر قضية  )٢٣٩(
؛ ٦٥١، الــصفحة Lord Millett؛ و ٦٤٢، الــصفحة Lord Saville of Newdigate ؛ و٦٣٨-٦٣٧الـصفحتان  

وقــد أقــرت هيئــة الادعــاء هــذا المبــدأ . ٦٦١-٦٦٠، الــصفحات Lord Phillips of Worth Matraversوضــمنا 
 .)٦٣٧المرجع نفسه، الصفحة (

والكتـاب   (٥١٦، المرجع السالف الـذكر، الـصفحة   ”Verhoeven, “Rapport provisoireانظر على سبيل المثال،  )٢٤٠(
 Christian Dominicé, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction؛ )المستشهد بهـم في هـذا المرجـع   

pénale de l’ancien chef d’Etat », Revue générale de droit international public, vol. 103 (1999), pp. 301-

 Virpi Koivu, “Head-of-State Immunity v. Individual Criminal Responsibility under Internationalو ; 302

Law”, Finnish Yearbook of International Law, vol. XII (2001), p. 312 ; وCharles Pierson, “Pinochet and 

the End of Immunity: England’s House of Lords Holds that a Former Head of State is Not Immune for 

Torture”, Temple International and Comparative Law Journal, vol. 14 (2000), pp. 273-274 ;و Charles 

Rousseau, Droit international public, Tome IV: Les relations internationales (Paris: Sirey, 1980), pp. 125-

 :Ernest Mason Satow, Satow’s Guide to Diplomatic Practice, Lord Gore-Booth (ed.), (Londonو ; 126
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نتهم مــن ســيما حــصا ومــا فتئــت المعاملــة الخاصــة الــتي يحظــى بهــا رؤســاء الــدول، ولا - ١٠٢
وجـرت العـادة علـى أن       . حيث أشخاصهم، تشكل موضوع تبريرات شـتى في القـانون الـدولي           

ــدأ لا        ــصفته عــاهلا، وهــو مــبرر يفــسره مب ــة ب ــرئيس الدول ــالمركز الخــاص ل ــبرر ب ــد ســيادةت  لن
 كمــا يــبرره واجــب احتــرام كرامــة رئــيس الدولــة، باعتبــاره تشخيــصا لــسيادة   .)٢٤١(نــد علــى
النظريــات ضــمنا أنــه لا يوجــد أي تمييــز واضــح بــين حــصانة رئــيس   وتفيــد هــذه .)٢٤٢(الدولــة

ــة  ــل للدولـ ــصانة عاهـ ــة وحـ ــصانة   (. )٢٤٣(الدولـ ــذاك، حـ ــبر، آنـ ــيرة تعتـ ــذه الأخـ إذا كانـــت هـ

__________ 
Longmans Green, 1979), (5th edition), pp. 9-10 ; وXiaodong Yang “State immunity in the European Court 

of Human Rights: Reaffirmations and misconceptions”, British Year Book of International Law, vol. 74 

(2003), pp. 352-353 ; وZappalà وانظر مع ذلك . ٦٠٠-٥٩٩، المرجع السالف الذكر، الصفحتانJerrold L. 

Mallory, “Resolving the Confusion Over Head of State immunity: The Defined Rights of Kings”, 

Columbia Law Review, vol. 86 (1986), pp. 176-179  إذا كـان اسـتقراء   ’’ أنـه  ١٩٨٦، وفيه لاحظ المؤلـف، في
ق لهم بعـض  يحنهج المجتمع الدولي إزاء حصانة رؤساء الدول ينم عن اتفاق واسع النطاق على أن رؤساء الدول        

 ).١٧٧المرجع نفسه، الصفحة (‘‘  الآراء بشأن مضمون تلك الحصانةالحصانة، فإنه ليس هناك أي توافق في
 ,District Court, S.D. New York, Tachiona v. Mugabe, 169 F. Supp. 2d (S.D.N.Y. 2001)انظر علـى سـبيل المثـال،     )٢٤١(

p. 264. 
 United Kingdom, De Haber v. Queen of Portugalوانظـر أيـضا   . ٢٦٩-٢٦٨انظر المرجع نفـسه، الـصفحتان    )٢٤٢(

إن تكليف حاكم أجنبي بالحضور في محكمة محليـة، بـشأن أي شـكوى              ’’): قضية دي هابر ضد ملكة البرتغال     (
أورده المقـرر الخـاص   (‘‘ نـها يربأ بنفـسه ع مقدمة ضده بصفته الحكومية، أمر مخالف لقانون الأمم، وإهانة له أن      

وانظـر أيـضا الجـزء    ). ٢٨، الحاشـية  ٢٠٧، الـصفحة  Yearbook … 1980, vol. II (Part One)سوشـاريتكول في  
 . أعلاه١الأول، الفرع جيم 

أغلبيـة الكتـاب تنـاولوا حـصانات الملـوك      ’’وكما لاحظه المقـرر الخـاص سوشـاريتكول، في تقريـره الثـاني، فـإن            )٢٤٣(
ــة    ــدول الأجنبي ــصفحة ، اYearbook … 1980, vol. II (Part One)(الأجانــب إلى جانــب حــصانة ال ، ٢٠٧ل

، حيـث لاحظـت   )تـشيونا ضـد موغـابي   قـضية   (United States, Tachiona v. Mugabeوانظـر أيـضا   ). ٣٦ الفقرة
 في يــة الأجنبالــسياديةحــصانات لســنة ســن القــانون الاتحــادي ل  (١٩٧٦المحكمــة الابتدائيــة الاتحاديــة، أنــه قبــل  

على نطاق واسع تقر مبدأ ثابتا بـصورة مـستقلة بفيـد     تكن ثمة أي ممارسة دولية مقبولة        لم’’،  )الولايات المتحدة 
 J. W. Dellapenna, “Head-of-state؛ وانظــر أيــضا ٢٧٦المرجــع نفــسه، الــصفحة  . ‘‘بحــصانة رئــيس الدولــة 

immunity — Foreign Sovereign Immunities Act — suggestion by the Department of State”, American 

Journal of International Law, vol. 88 (1994), pp. 529-530; S. V. George, “Head of State immunity in the 

United States courts: still confused after all these years”, Fordham Law Review, vol. 64 (1995), p. 1055. 
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بـدأ المجاملـة في هـذا الـسياق، اسـتنادا إلى فكـرة              اسـتُظهر بم  وفي بعض المناسـبات،     . )٢٤٤()مطلقة
  .)٢٤٥(سها بمعاملة مماثلة في الخارجمفادها أن كل دولة تحترم الحصانة حتى يحظى رئي

وقد أقلع القـانون الـدولي المعاصـر عـن تبريـر حـصانة رئـيس الدولـة بهـذه المـسوغات،                    - ١٠٣
 وهـذا هـو موقـف    .)٢٤٦(وبات يلـح علـى ضـرورة ضـمان الأداء الفعـال لوظائفـه باسـم الدولـة                 

حها بــل وموقــف لجنــة القــانون الــدولي في شــر     ، )٢٤٧(معهــد القــانون الــدولي بــصفة خاصــة    
 ممـا يـستتبع أن حـصانة        .)٢٤٨(لمشروعها المتعلق بحـصانة الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية             

رئــيس الدولــة تفهــم في الوقــت الــراهن علــى أنهــا مؤســسة مــستقلة بموجــب القــانون الــدولي،     
 غـير أنـه يبـدو أن التبريـرات التقليديـة            .)٢٤٩(يستوحيها منطقهـا الخـاص وتخـضع لنظـام مـستقل          

__________ 
 المستـشهد بـه كـثيرا       ١٨١٢ليدية، قرار   انظر بخصوص الحصانة المطلقة للعاهل الأجنبي بموجب هذه النظرية التق          )٢٤٤(

 The Schooner (شــونير إكستــشينج ضــد ماكفــادنوالــصادر عــن المحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة في قــضية  

Exchange v. McFaddon( ، ١٣٧-١٣٦ولا سيما في الصفحتين. 
 Supreme Court, Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 163-64, 16، هيلتـون ضـد غويـو   انظر على سبيل المثال قـضية   )٢٤٥(

S.Ct.139, 143 L.Ed. 95 (1895) :(’’ولا هي مجرد مسألة مجاملة وحسن نيـة ...  فلا هي مسألة التزام مطلق  ...
هــي إقــرار تــسمح بــه دولــة داخــل إقليمهــا لأعمــال تنفيذيــة أو قــضائية لدولــة أخــرى، مراعيــة للواجــب   ] بــل[

ورد (‘‘ و الأشخاص الآخـرين المـشمولين بالحمايـة الـتي توفرهـا قوانينـها             والملاءمة الدوليين، ولحقوق مواطنيها أ    
 Districtوانظـر أيـضا   ). District Court, E.D. New York, Lafontant v. Aristide, 844 F.Supp.128, p. 132في 

Court for the District of Columbia, Flatow v. Islamic Republic of Iran, 76 F. Supp. 2d 28 (D.D.C. 1999), 

p. 24 :’’ة ومجاملة، لا مسألة حقنَّنة رئيس الدول مسألة مِاوعلى غرار حصانة العاهل الأجنبي، فإن حص‘‘. 
، المرجـع نفـسه، الـصفحتان    Institut, Annuaireالـوارد في  , Verhoeven, “Rapport provisoire”, para. 16: انظـر  )٢٤٦(

٥٠٨-٥٠٧. 
أن المعاملــة الخاصــة تــولى ’’ذي اعتمــده المعهــد في دورة فــانكوفر بــشأن هــذا الموضــوع تؤكــد ديباجــة القــرار الــ )٢٤٧(

لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة، بصفته ممثلا لتلك الدولة لا لمصلحته الشخصية، لأن ذلـك ضـروري لممارسـة            
ولــة مهامــه والاضــطلاع بمــسؤولياته بطريقــة مــستقلة وفعالــة، ولأحــسن مــا تكــون عليــه مــصلحة كــل مــن الد    

، الفقـــرة الثالثـــة  ٢٠٠١أغـــسطس / آب ٢٦قـــرار (‘‘ الحكومـــة الـــتي يترأســـها والمجتمـــع الـــدولي برمتـــه      أو
  ).الديباجة من

 ممـا أصـبح فيمـا بعـد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحـصانة                   ٢ من شرح اللجنة لمشروع المـادة        ١٩تشير الفقرة    )٢٤٨(
لـصالح   ....’’الحـصانة الشخـصية للحكـام والـسفراء إنمـا نـشأت        الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية إلى أن           

‘‘ الدول الـتي يمثلونهـا بقـصد تمكينـهم مـن تحقيـق مهـامهم التمثيليـة أو القيـام بواجبـاتهم الرسميـة علـى نحـو فعـال                             
 .٤٢-٤١ ، الصفحتان)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١.... حولية (

ففـي الولايـات المتحـدة،      . في مـسألة اسـتقلال مؤسـسة حـصانة رؤسـاء الـدول            كثيرا ما نظرت المحـاكم الوطنيـة         )٢٤٩(
مـشمولة بأحكـام قـانون      ) والمـسؤولين الآخـرين   (تطرح المسألة فيما يتعلق بما إذا كانت حـصانة رؤسـاء الـدول              

 ويبدو أن الاجتهاد القضائي قد انقسم بـشأن هـذه النقطـة بـين تلـك               : ١٩٧٦الحصانات السيادية الأجنبية لعام     
 Court ofانظــر بــصفة خاصــة،  (الأجانــبالمحــاكم الــتي تعتــبر أن هــذا القــانون يــسري علــى فــرادى المــسؤولين 

Appeals, Ninth Circuit, Chuidian v. Philippine National Bank, 912 F.2d 1095 (9th Cir. 1990) ( ورد في
International Law Reports, vol. 92, pp. 480-493(نــهج في مــثلا في ، واتبــع هــذا الDistrict Court, N.D. 
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زال يــسوقها بعــض الكتــاب لــشرح بعــض الجوانــب مــن  يــعــلاه لم تنتــف كليــا ولا المــذكورة أ
 وأيا كان الأمر، فإن الغرض العام للحـصانة هـو           .)٢٥٠(حصانة رئيس الدولة من حيث شخصه     
وهي ضرورة تفـرض نفـسها بـصفة خاصـة عنـدما             )٢٥١(الحفاظ على استقرار العلاقات الدولية    

ولأهميــة دوره في  )٢٥٢(ئفــه التمثيليــة الرفيعــة المــستوىيتعلــق الأمــر بــرئيس الدولــة، اعتبــارا لوظا
  .التنظيم الداخلي للدولة

__________ 
California, Doe v. Qi, 349 F.Supp.2d 1258(الـتي تـرى أن حـصانة رئـيس الدولـة باعتبارهـا مبـدأ         المحـاكم ، ولا 

مستقلا في القانون العام الأنجلوأمريكي تحمل المحاكم علـى اعتبـار طـرح وزارة الخارجيـة طرحـا ذا حجيـة فيمـا                      
انظـر بخـصوص هـذه    و). Tachiona v. Mugabe أو Lafontant v. Aristideعلى سبيل المثـال   انظر(يتعلق بالحصانة 

وفي المملكة المتحدة، يميز قانون حصانة      . ٦٧٥-٦٦٦ المرجع السالف الذكر، الصفحات      ،Tunksالمسألة مثلا،   
يـسري علـى     لـذي لا  ا المنظم بموجب البـاب الأول،    ( بين حصانة الدول الأجنبية من الولاية        ١٩٧٨ لعام   الدول

وبنـاء عليـه، نظـر لـوردات        ):  في البـاب الثالـث     ٢٠ بالمـادة    ةالمشمول(وحصانة رؤساء الدول    ) الدعاوى الجنائية 
هـا  ولأخـيرة الـتي اعتبر    ا الأحكـام في حصانة رئيس دولة سـابق اسـتنادا إلى          ) ٣رقم   (بينوشيهالاستئناف في قضية    

ــ ــدولي   ةمطابق ــانون ال ــة للق ــ( للقواعــد العام ــضية انظ ــم  (بينوشــيهر ق ــسن   ، ولا)٣رق ــراون ولكن ــورد ب   ســيما الل
Lord Browne-Wilkinson ؛ و٥٩٣ الــصفحة Lord Goff of Chieveley ؛ و ٥٩٨، الــصفحةLord Hope of 

Craighead ٦٢٢-٦٢١، الصفحتان.( 
فته متقلـدا لأعلـى     اعترافا بمركز الخـاص جـدا بـص       ’’ مثلا، أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة        Wattsيلاحظ واتس    )٢٥٠(

وبرر فيمـا بعـد المعاملـة الخاصـة         ). ٥٣، الصفحة   )١٩٩٤(، المرجع السالف الذكر،     Watts(‘‘ منصب في دولته  
بمـا يـرتبط بـشخص    ) بالمقارنة مع رؤساء الحكومات ووزراء الخارجيـة  (التي يخولها القانون الدولي لرئيس الدول       

؛ وأشـير إلى هـذا الموقـف في    ١٠٣-١٠٢لـذكر، الـصفحتان   المرجع السالف ا(رئيس الدولة من سيادة وإجلال     
ي أ، وفي الــر٨٠، الفقـرة  الأمـر بـالقبض  الـرأي المـستقل المـشترك للقــضاة هـيغتر وكويمـان وبويرغنتـال في قــضية       

 بينوشـيه  وسار على نفس المنوال اللورد ميليت في قـضية           .)٢ الفقرة   نفسه،المخالف للقاضي الخصاونة، المرجع     
بحكـم مركـزه الخـاص بـصفته        ’’تع بالحـصانة مـن حيـث الأشـخاص رئـيس الدولـة المتقلـد لمنـصبه                  يتم) (٣رقم  (

 ,International Legal Materials(‘‘ ويعتـبر تجـسيدا شخـصيا للدولـة نفـسها     . متقلـدا لأعلـى منـصب في دولتـه    

vol. 38, p. 644(( ــضا ــصفحة   Robertson:  وانظــر أي ــذكر، ال ــسالف ال  ,Rémy Prouvèze؛ ٤٠٢، المرجــع ال

“L’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique): 

quelle contribution de la Cour internationale de Justice au droit international pénal?”, L’Observateur des 

Nations Unies, No. 12 (2002), pp. 296-297 ; وTunks ٦٥٧ -٦٥٤، المرجع السالف الذكر، الصفحات. 
)٢٥١( Zappalà  مـا يتعلـق بهـونكر    في قـضية  .٦١١، المرجع السالف الذكر، الـصفحة Re Honecker،   أشـارت المحكمـة 

تمـنح أساسـا    ’’العليا الاتحادية لجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة إلى أن حـصانة رئـيس الدولـة بموجـب القـانون الـدولي                       
إذا كـان علـى المحكمـة أن        ‘‘ قـد تتـضرر   ’’، التي   ‘‘في التمتع بعلاقات ثنائية مستقرة     للدول من مصالح متبادلة    لما

 ).٣٦٦، المرجع السالف الذكر، الصفحة Re Honeckerقضية  (تحدد المحكمة الملائمة للنظر في التراع
لحصانة التي يتمتع بها بموجب القانون الـدولي،        بخصوص التأكيد على المركز التمثيلي لرئيس الدولة فيما يتعلق با          )٢٥٢(

 India, Supreme Court, Colonel H. H. Raja Sir Harinder Singh Barar Bans Ahadur v. Commissioner: انظـر 

of Income Tax, Judgment of 15 October 1971 ,  وردت في قـضيةInternational Law Reports, vol. 64, p. 528 :
. ن الـدولي، يمثـل رئـيس الدولـة تلـك الدولـة بـصفتها تلـك ولـيس بـصفته فـردا يمثـل حقوقـه الخاصـة                            في القانو ’’

وبصفته تلك يتمتع بامتيازات إقليمية إضافية في الـدول الأخـرى الـصديقة للدولـة الـتي يمثلـها والـتي تربطهـا بهـا                          
 .‘‘علاقات سلمية، وتعرف بالدول المضيفة
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ويفترض تخويـل الحـصانة مـن حيـث الأشـخاص مـسبقا تقريـر أن المتـهم رئـيس دولـة                       - ١٠٤
مـا إذا  : متقلد لمنصبه، مما يستلزم بدوره الخلـوص إلى اسـتنتاجات بـشأن مـسألتين مختلفـتين همـا            

د منـصب رئـيس الدولـة في    ل ـذات سيادة؛ وما إذا كان الفـرد المعـني يتق  كان الكيان المعني دولة   
 وإذا كانت هذه الاستنتاجات يخلص إليها القضاء بـصورة مـستقلة في             .)٢٥٣(م تلك الدولة  يتنظ

يقتـضي  ) سيما في بلـدان القـانون العـام الأنكلـوأمريكي          لا(في بعض البلدان    فإنه   ،)٢٥٤(الغالب
 بالحـصانة لـدى الجهـاز القـضائي، وتعتـبر دلـيلا        بيـان  بشهادة أو   الجهاز التنفيذي  الأمر أن يدلي  

  .)٢٥٥(قاطعا في هذه المسائل
  

   ذات سيادةدولةًما  كيانٌتقرير ما إذا كان   ‘١’  
بـين  خـلاف  أو أي (في أغلـب الحـالات، أي صـعوبات خاصـة         ،  لا تثير المسألة الأولى    - ١٠٥

در يج ـو. لقـضائي اقـرار  تعليل ال في  ضمنياًراً   أم الكيان دولةً كان  ما إذا   تقرير   ويظل   ،)الأطراف
 فيهـا علـى المحكمـة المعنيـة أن تـولي عنايـة خاصـة                التي تعـيّن  الات  بعض الح الإشارة، مع ذلك،    ب
ــ ــسألةله ــثلا،     . ذه الم ــة، م ــنقض الإيطالي بــت أن ت ١٩٨٥ في عــاموهكــذا طلــب مــن محكمــة ال

__________ 
، )١٩٩٤(المرجع الـسالف الـذكر      ( المسألتين في سياق الاعتراف برؤساء الدول         إلى هاتين  )Watts (يشير واتس  )٢٥٣(

 ).٣٣الصفحة 
سـيما وزارة الخارجيـة، مـع     ولا الجهاز القـضائي إلى مـشورة الحكومـة    غير أنه حتى في هذه الحالات، قد يستند      )٢٥٤(

بـرومس فيمـا يتعلـق بالممارسـة     انظـر علـى سـبيل المثـال، ملاحظـة          (احتفاظه بـسلطته التقديريـة في اتخـاذ قـراره،           
 .Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), p. 475الفنلندية في 

تكـون  ’’( المتعلـق بحـصانة الـدول في المملكـة المتحـدة             ١٩٧٨مـن قـانون     ) أ (٢١انظر على سبيل المثـال، المـادة         )٢٥٥(
مـا إذا كـان بلـد مـن البلـدان دولـة       ) أ(شهادة وزير الخارجية أو من ينوب عنه دليلا قاطعا في أي مسألة بـشأن          

لأغراض الباب الأول من هذا الباب، وما إذا كان أي إقليم يشكل جزءا مـن دولـة اتحاديـة لتلـك الأغـراض أو                        
 ٤٠ والمـادة    ؛)‘‘... كان الشخص أو الأشخاص ينبغي اعتبارهم لتلك الأغراض رؤساء دولة أو حكومـة             اإذ ما
من قانون حصانة الـدول الكنـدي؛       ) ج( )١ (١٤جنبية الأسترالي؛ والمادة    من قانون حصانة الدول الأ    ) ج)(١(

مـن قـانون حـصانة الـدول الـسنغافوري؛          ) أ (١٨من مرسوم حصانة الدول الباكستاني؛ والمـادة        ) أ (١٨والمادة  
ه وينبغي التأكيد على أن الغـرض مـن هـذ       . من قانون حصانة الدول الأجنبية في جنوب أفريقيا       ) ج (١٧والمادة  

وهكـذا، مـثلا، فإنـه بموجـب قـانون حـصانة الـدول في            : الأحكام عادة هو أن تطبق في سـياق الـدعاوى المدنيـة           
ــشهادة    ــودع الـ ــدة، تـ ــة المتحـ ــاب الأول ’’المملكـ ــراض البـ ــذي ، ‘‘لأغـ ــة   الـ ــدعاوى الجنائيـ ــى الـ ــسري علـ لا يـ

سـيكون أمـرا غريبـا إذا       ’’غير أنه في قضية جنائية حديثـة العهـد، لاحظـت محكمـة طعـون أنـه                )). ٤(١٦ المادة(
دلــيلا قاطعــا في الــدعاوى المدنيــة لكــن تلــك الــشهادة لا قيمــة لهــا في الــدعاوى     ... الــشهادة] تلــك[اعتــبرت 
في  يتعين اعتبـار شـهادة وزيـر الخارجيـة ذات أهميـة حاسمـة             ’’، واستنتجت بأنه، حتى في قضية جنائية،        ‘‘الجنائية

 United Kingdom, Queen’s Bench Division (Divisional Court), R (on the‘‘تقريـر الحـق في حـصانة الـدول    

application of Diepreye Solomon Peter Alamieyeseigha) v. The Crown Prosecution Service, Judgment of 25 

November 2005؛ وكما يرد وصفه في النص، راعـت المحكمـة أيـضا، ومـع ذلـك،      ٣٤-٣١سيما الفقرات  ، لا
 ).امل الأخرى ذات الصلة في التوصل إلى استنتاجها بشأن الحصانة في تلك القضية بعينهاالعو
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 أمـرا بـالقبض عليـه، يتمتـع         إذا كـان الـسيد عرفـات، الـذي أصـدرت الـسلطات الإيطاليـة               فيما
وقــد أكــدت المحكمــة أن  .)٢٥٦(بالحــصانة بــصفته رئيــسا لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية وممــثلا لهــا 

ولا تقــر الحرمــة الجنائيــة القــضائية نح الحــصانة مــن الولايــة لا تمــالقــانون الــدولي العــرفي أحكــام 
ة ي ـ الدول تـها المحكمـة   فعرّالـتي   (ة  لدول ـمـساواتها با  ذات السيادة التي يمكن     التنظيمات  رؤساء  ل إلا

، وأن  )إقلـيم مـستقرة في    حكومية فعلية علـى جماعـة       سلطات   ، باستقلال تام  ،بأنها كيان يمارس  
 .)٢٥٧(قليميـة الإسيادة  تفتقـر إلى ال ـ   لكونها  النعت  منظمة التحرير الفلسطينية لا ينطبق عليها هذا        

 علاقاتهـا  فيكومـة الإيطاليـة    موقـف الح   كذلك يؤكده    المذكور لاستنتاجاولاحظت المحكمة أن    
، مــع المحكمــةأشــارت و .)٢٥٨(وزارة الخارجيــةحــسبما أوردتــه مــع منظمــة التحريــر الفلــسطينية 

بحكـم القــانون   سـواء كـان اعترافـا     بالمنظمـة المـذكورة   معينـة أن اعتـراف حكومـات  ، إلى ذلـك 
 .)٢٥٩(صفة الدولة على المنظمةسباغ لإولا يكفي  له أثر منشئبحكم الواقع ليس  أو

الجبــل  مــنح رئــيس قــد رفــضت منــذ عهــد قريــب محكمــة الــنقض الإيطاليــة   وكانــت - ١٠٦
قبـل أن    وذلـك     الحصانة الـتي يتمتـع بهـا رؤسـاء الـدول بموجـب القـانون الـدولي العـرفي                   الأسود

، حيـث ارتـأت أن الكيـان المـذكور لا يمكـن             ٢٠٠٦يصبح الجبل الأسود دولة مستقلة في عام        
ــة ذات ســي وصــفه ب ــه دول ــد خلــصت المحكمــة إلى  . ادةأن  بدراســة القواعــد  اســتنتاجها هــذا وق

قـف دول  ا، ومو)الخاصة بالجبل الأسود وباتحاد صـربيا والجبـل الأسـود   (الدستورية ذات الصلة   
الكيــان مــع غــيره مــن ذلــك ، والاتفاقــات الــتي أبرمهــا  المــذكورأخــرى في علاقاتهــا مــع الكيــان

ضلا عــن وجهــة نظــر وزارة الخارجيــة بــشأن هــذه الــدول، وعــضويته في المنظمــات الدوليــة، فــ
__________ 

 ,Court of Cassation (Criminal, I)، )عرفـات وصـلاح  ، قـضية  )الـدائرة الجنائيـة الأولى  (محكمـة الـنقض   (: انظـر  )٢٥٦(

Arafat e Salahوردت في، )١٩٨١رقــم  (١٩٨٥يونيــه / حزيــران٢٨ ، الحكــم المــؤرخ :Rivista di diritto 

internazionale, vol. LXIX, pp. 884-889 .  ،وللاطلاع على قضية أخرى نظرت فيها المحكمة في مسائل مـشابهة
 Court of Cassation, Bacchelli v. Comune di ،)باتـشيلي ضـد بلديـة بولونيـا    محكمـة الـنقض، قـضية    (: انظـر 

Bologna ، وردت في)٨٠٤قــــم ر (١٩٧٨فبرايــــر / شــــباط٢٠الحكــــم المــــؤرخ ، :Italian Yearbook of 

International Law, vol. IV (1978-1979) (note by Luigi Condorelli), pp. 137-145 )  رفـض إقـرار   وبمقتـضاه
  ). ماريا غلوريوساالقديسةالمرشد الأعلى لجماعة حصانة 

 عملا بالفقرة  تطبيقا مباشرا وذلكعرفيالقانون الدولي ال  أحكام  طبقت المحكمة   و. ٨٨٥ الصفحة   المرجع نفسه،  )٢٥٧(
بأن منظمة التحرير الفلسطينية حركـة     فعلا  اعترفت   قد   المحكمةكانت  و.  من الدستور الإيطالي   ١٠ من المادة    ١

القـانون الــدولي   أحكـام   خلـصت إلى أن ولكنـها ، )المرجـع نفـسه  (تحريـر وطـني تتمتـع بشخـصية دوليـة محـدودة       
يمـنح قائـد     أن التـشريع الإيطـالي لم     تنظيمات تلك الحركة كما     نح الحصانة لقادة    بمالتزاما  فرض على إيطاليا    ت لا

 ٨٨٧المرجــع نفــسه، الــصفحتان  (الحــصانة إلا في حــدود أحكــام القــانون الــدولي   منظمــة التحريــر الفلــسطينية
  ).٨٨٨ و

  .٨٨٧-٨٨٦، الصفحتان المرجع نفسه )٢٥٨(
  .٨٨٧المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٩(



A/CN.4/596  
 

08-29073 85 
 

 بـشأن تمتـع     ءوفي الولايات المتحدة، يتـبين مـن الاجتـهاد القـضائي أن قـرار القـضا                .)٢٦٠(المسألة
بـصفة  لكيـان المعـني     لالتنفيـذي   هـاز   علـى اعتـراف الج    عتمـد   رئيس الدولة بالحـصانة مـن عدمـه ي        

بـت، فيمـا إذا كـان        أن ت   الطعـون  مراكـز لـب مـن إحـدى       وفي المملكـة المتحـدة، طُ      .)٢٦١(دولةال
 وذلـك في قـضية تتعلـق بتـهم          التنفيذي بهـا يتمتـع بالحـصانة      هاز  سا ورئيس الج  لْـحاكم ولاية بايِِِ  

ــ. الفــساد المحكمــة شــهادة مقدمــة مــن وزيــر الخارجيــة البريطــاني يؤكــد فيهــا أن    برت وقــد اعت
لا ينبغـي   ”وأن الـشخص المـذكور       “ لجمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة       مكـونٌ  سا إقلـيمٌ  لْـولاية بايِِِ ”

. الحـصانة إقـرار    رفـض    يجيز “دليل قاطع ” هي   “رئيسا لجمهورية نيجيريا الاتحادية   ... اعتباره  
 غــير مخولــة أهليــة قانونيــة لإقامــة  سالْـــولايــة بايِِِأيــضا أن بيــد أن المحكمــة أخــذت في اعتبارهــا  

 مــن قبيــل المهــام “وضــوع بالممحتملــة ذات صــلة عوامــل أخــرى”إلى جانــب دوليــة، علاقــات 
 .)٢٦٢(القضائية الاتحاديةسلطة المناطة بالدولة العضو ووجهات نظر ال

  
  إذا كان الشخص يشغل منصب رئيس الدولةتقرير ما  ‘٢’  

 مـسألة معقـدة     -  ألا وهـي مـا إذا كـان الـشخص رئيـسا لدولـة              - تعد المـسألة الثانيـة     - ١٠٧
 ولا يحدد سـبل اكتـساب تلـك الـصفة           “الدولةرئيس  ” القانون الدولي لا يعرِّف مفهوم       لكون

إلى رجـوع   ينبغـي ال  لذلك  و .)٢٦٣(بها عموما رتبطة   المهام الم   ماهية )فيما عدا استثناءات قليلة   (أو  
__________ 

، )ضـد ميلـو دجوكـانوفيتش     ) محكمـة نـابولي   (المدعي العام   قضية  ،  )الدائرة الجنائية الثالثة  (كمة النقض   مح(: انظر )٢٦٠(
Court of Cassation (Third Criminal Section), Public Prosecutor (Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic, 

No. 49666  ٣٥ و ١٦ ا الفقرتانولا سيم ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٨، الحكم المؤرخ.  
 يتشزكاديتش ضد كـاراد   قضية   في) الدائرة الثانية (محكمة الاستئناف    التعليل الذي أبدته  يُستدل على ذلك من      )٢٦١(

]Kadic v. Karadzic case (70 F.3d 232) [ أن حجــة فبــالرغم مــن .  جمهوريــة صربــسكارئــيسالمرفوعــة ضــد
كزه كضيف للأمم المتحدة في أثنـاء زياراتـه للولايـات المتحـدة     مر”كان مفادها أن     آنذاك   الرئيسية يتشزكاراد

الاتحـادي علـى   ام القـانون الع ـ بمقتـضى   وذلك بموجب اتفاق المقـر و “يمنحه الحصانة من تبليغه بصحيفة الدعوى  
المحكمـة إشـارات    قـد أشـارت     ، ف )٢٤٧ و   ٢٤٦ الصفحتان،  وهو إدعاء جرى رفضه؛ المرجع نفسه     (حد سواء   

في لاحظـت، علـى سـبيل المثـال، أن اكتـساب الكيـان مركـز الدولـة          و. ة حصانة رئيس الدولـة    عرضية إلى مسأل  
ــراف دول أخــرى القــانون الــدولي وإن كــان   ــهلا يتطلــب اعت ــازات   ”، فــإن  ب ــدول المعتــرف بهــا تتمتــع بامتي ال

). ٢٤٤ المرجـع نفـسه، الـصفحة     ( تشمل حصانة رئـيس الدولـة        “وحصانات معينة تتصل بالإجراءات القضائية    
تخمـين   منح حصانة رئيس الدولة لكـارادزيتش اسـتنادا إلى           بتاتاوخلصت المحكمة كذلك إلى أنه من غير الملائم         

  ).٢٤٨المرجع نفسه، الصفحة (في المستقبل  بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تعترف بجمهورية صربسكا
، ]لامييسيغا ضد دائرة الادعاء التابعة للتاج سولومون بيتر أ   حكم الاستئناف الصادر بشأن طلب ديبري      [:انظر )٢٦٢(

United Kingdom, R (on the application of Diepreye Solomon Peter Alamieyeseigha v. The Crown 

Prosecution Service ، ٤٨-٣٧ولا سيما الفقرات.  
ــذكر،  ”Verhoeven, “Rapport proviso ire :انظــر )٢٦٣( ــسالف ال ــصفحتان ، المرجــع ال ويلاحــظ . ٤٩٨ و ٤٩٧ال

المرجــع نفــسه،  (“لدولــةإدارة ايــشير ببــساطة إلى الــشخص الــذي يــرأس  ”فيرهــوفن أن مفهــوم رئــيس الدولــة  
 Alain Fenet, « La responsabilité pénale internationale du chef d’Etat », Revue: انظر أيضا و؛٤٩٧ الصفحة
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ربمـا اسـتلزم هـذا الأمـر        و .)٢٦٤(يتبـاين إلى حـد كـبير       مـا قـد      التنظيم الداخلي لكـل دولـة، وهـو       
أن البـت    القـانون الـدولي      ورأى معهـد   .)٢٦٥(دراسة للقانون والممارسة المحليين علـى حـد سـواء         

 تتعلق بقواعـد الإثبـات المعمـول        أمور، ينطوي على     فيها المحاكمبت  ، ولا سيما    ه المسألة في هذ 
بهــا بموجــب القــانون المحلــي، وقــرر بنــاء علــى ذلــك الامتنــاع عــن مواصــلة النظــر في هــذا              

علـى   ٦المـادة   بالتـشديد في     القرار المعتمد في دورة فـانكوفر     لذلك، اكتُفي في    و .)٢٦٦(الموضوع
حـال إعلامهـا    ”ئيس الدولـة الأجنبيـة      الحـصانة مـن الولايـة لـر       مـنح الـسلطات الوطنيـة       وجوب  

 .)٢٦٧(“المركز بهذا

 في مركـز رئـيس الدولـة        تاكم بت ـ بعـض المح ـ  ويتبين من دراسة الاجتـهاد القـضائي أن          - ١٠٨
 الهيكـل الـداخلي      إطـار  فيؤديها   ي الذي يتمتع به الشخص الماثل أمامها بالرجوع إلى المهام التي         

 العلاقـات الدوليـة للدولـة     سـياق وفي  )  ضـوء التـشريع والممارسـة علـى حـد سـواء            على(للدولة  

__________ 
générale de Droit, vol. 32 (2002), p. 597 .(مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون     ٧أن المـادة   إلى فيرهـوفن أيـضا  شير ي ـو 

إضـافة إلى رئـيس الحكومـة    ( أن رئـيس الدولـة   امفاده ـا، على الأرجح دحـضه تتضمن قرينة لا يمكن     المعاهدات  
وكـذلك، اسـتندت محكمـة    . يمثل الدولة لغـرض القيـام بجميـع الأعمـال المتعلقـة بعقـد معاهـدة          ) ووزير الخارجية 

إلى الحكم المذكور، على النحو الذي سـيرد أدنـاه تفـصيلا، في دراسـتها للمهـام الـتي يـضطلع بهـا                       وليةالعدل الد 
  ).٥٣، الفقرة Arrest Warrant، ]القبضبالأمر قضية [: انظر(عادة وزير الخارجية 

سا  هامــة بوصــفه رئيــ وظــائف مؤســسيةبعــض البلــدانفي رئيس الدولــة علــى وجــه التحديــد، يمكــن أن تكــون لــ )٢٦٤(
، ”Rapport proviso ire“(وكمــا يلاحــظ فيرهــوفن .  إلى حــد مــاالتنفيــذي أو أن يكــون منــصبه رمزيــاجهــاز لل

، مراعيا الاتجاه الحديث إلى تبرير الحصانة من حيث الأشـخاص بغـرض كفالـة    )٤٩٨المرجع المذكور، الصفحة    
 لـرئيس الدولـة الـذي لا يـؤدي إلا مهامـا      لحصانة أن المرء قد يتوقع ألا تُمنح تلك ا       ال للمهام الرسمية،  الأداء الفعَّ 

 اعتبـارات   وجـود  دليلا على    هذاوقد يُعد   . أن الممارسة لا تؤكد ذلك    ؛ غير   رسمية محدودة أو مهاما بروتوكولية    
  .أخرى لا تزال تحتفظ بأهميتها فيما يتصل بالاعتراف بحصانة رئيس الدولة

في ن الـداخلي في تحديـد مركـز الجهـاز التـابع للدولـة          وألة أهمية القـان   قارنة بمس ، في هذا الصدد، الم    لعل بالإمكان  )٢٦٥(
 مـن   ٤لمـادة   شـرحها ل   مـن    ١١وكما تلاحظ اللجنة في الفقرة      . سناد مسؤولية الفعل غير المشروع دوليا     مجال إ 

 .هـاز لا تنشأ أية صـعوبات مـا دام قـانون الدولـة يـصف الكيـان بـصفة الج              ”ه  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، فإن    
ففــي بعــض الــنظم . إلى القــانون الــداخلي لتحديــد مركــز أجهــزة الدولــةالإحالــة ومــن جهــة أخــرى، لا تكفــي 

يتحدد مركز ووظائف كيانـات مختلفـة بالقـانون فحـسب، بـل بالممارسـة والعـرف أيـضا، ويمكـن أن تكـون                         لا
، )الجــزء الثــاني (الثــاني  ، المجلــد ٢٠٠١ ...حوليــة : انظــر . (“الإشــارة حــصرا إلى القــانون الــداخلي مــضللة    

  ).٥٣ و ٥٢ الصفحتان
، المرجــع Institut, Annuaire: انظــر(مــن الاســتبيان الــذي عممــه المقــرر  ٢أُثــيرت هــذه المــسألة في إطــار النقطــة  )٢٦٦(

 اللجنة التي قامت بدراسـة الموضـوع أنـه مـن          وكانت وجهة النظر السائدة في      ). ٤٥٢السالف الذكر، الصفحة    
  ).٤٨٥ المرجع نفسه، الصفحة(بدراسة المسألة المذكورة ضطلع ت الملائم أن غير

يجـوز  ”:  الـذي اقترحـه المقـرر مختلفـا حيـث نـص علـى مـا يلـي             الأوليوكان المـشروع    .  من قرار المعهد   ٦المادة   )٢٦٧(
المرجـع   (“بمركـزه الـسلطات في بلـد المحكمـة        حـال إعلامـه     ... بالحـصانة مـن الولايـة        ...لرئيس الدولة التمتـع     

  ).٥٥٣ و ٥٥٢ نفسه، الصفحتان
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إلى القـانون المحلـي، اعتـبرت       في معـرض إحالتـها      وبعبارة أخرى، فإن هذه المحاكم،       .)٢٦٨(المعنية
 مـة العليـا الاتحاديـة بألمانيـا، في         المحك قامـت ،  هكـذا مـثلا   و. أمرا حاسمـا  الممارسة الفعلية للسلطة    

 مـسألة مـا إذا كـان    بدراسـة ، ]Re Honecker case [هونيكرما يتعلق ب ــقضية في  معرض نظرها
 رئيـسا   ،ألمانيـا الديمقراطيـة     الذي كان رئيس مجلـس الدولـة بجمهوريـة         ،من الممكن اعتبار المتهم   

ــائف     ــالرجوع إلى الوظ ــة ب ــك الدول ــضى الد  لتل ــه بمقت ــسندة إلي ــةســتور وإلى ممارســة  الم  حكوم
ولاحظـت محكمـة الاسـتئناف       .)٢٦٩(البلـد ذلـك   جمهورية ألمانيا الاتحادية في علاقاتها الثنائية مـع         

وجـب الإعـلان     أن المتهم، بصفته رئيسا لمجلس قيـادة الثـورة، يعتـبر بم            القذافيالفرنسية في قضية    
ك بصفته هذه في مؤتمرات دوليـة       أنه شار وأعلى سلطة في الجماهيرية العربية الليبية،       ي  لدستورا
ــة  لاجتماعــات ( ــدول العربي ــال   وأرؤســاء ال ــة علــى ســبيل المث ــدول  ) الأفريقي واســتقبل ممثلــي ال

اكم في  بعـض المح ـ  وعلى العكس من ذلك، تعتـبر       . )٢٧٠(مالأجنبية وتسلم وثائق تفويض سفرائه    
ل ممارسـتها المتعلقـة   مـن خـلا  الـذي يتـبين   الولايات المتحدة أنهـا ملزمـة بقـرار الـسلطة التنفيذيـة          

 أمـام   المرفوعةبالاعتراف بالحكومات الأجنبية ومقترحات منح الحصانة التي تقدمها في القضايا           
لم تكـن تتعلـق     وقـد اتُبعـت هـذه القـرارات حـتى في القـضايا الـتي                . المحاكم ضـد رؤسـاء الـدول      

لمحكمـة الابتدائيـة   ذكـرت ا هكـذا  و.  الـدعوى إبان سـير إجـراءات  الأداء الفعلي للمهام الرسمية     ب
ــال، في قـــضية    ــبيل المثـ ــة، علـــى سـ ــان ضـــد أريـــستيد الاتحاديـ الحـــصانة لا تـــشمل ”أن  لافونتـ

 تقريـر   ، وبمـا أن   “حكومة الولايات المتحـدة رئيـسا رسميـا للدولـة         به  الشخص الذي تعترف     إلا
تفـصل  التنفيـذي، فـإن المـسألة ليـست مـسألة وقـائع             هـاز   الجأمـر يتـولاه     يُعتبر رئيسا للدولة    من  

حكومـة الولايـات المتحـدة دأبـت علـى          ”ولاحظـت المحكمـة المـذكورة أن         .)٢٧١(“فيها المحاكم 

__________ 
في معظـم الأحيـان في بلـدان    تقوم بـه المحـاكم     رئيس الدولة   الفصل القضائي في مسألة صفة      يلاحظ فيرهوفن أن     )٢٦٨(

، وذلـك خلافـا   التقيـد بـه  التـزام بطلـب رأي الـسلطة التنفيذيـة أو     عادة القانون المدني حيث لا يقع على المحاكم        
أمريكي حيث يقع مثل هذا الالتزام علـى محاكمهـا الـتي تنحـى إلى         قانون العام الأنغلو  للاتجاه السائد في بلدان ال    

، المرجــع نفــسه، ”Rapport proviso ire“: انظــر(احتــرام الموقــف الــذي يعــرب عنــه وزيــر الخارجيــة أو وزارتــه  
ــصفحتان  ــصفحة  ٥٠١ و ٥٠٠ال ــضا ال ــد مــن الم ). ٤٩٦؛ وانظــر أي ــهاد القــضائي علومــات ولمزي  في عــن الاجت

  .هذا النصأدناه في الولايات المتحدة، انظر ما يرد 
  .٣٦٦ و ٣٦٥، المرجع السالف الذكر، الصفحتان بهونيكر ما يتعلق قضية :انظر )٢٦٩(
 Court of Appeal of Paris (Chambre، )القــذافيقــضية ، )غرفــة الاتهــام(محكمــة اســتئناف بــاريس   (:انظــر )٢٧٠(

d’accusation) Affaire Kadhafi ، تــرد النــسخة الإنكليزيــة   (٢٠٠٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٠الحكــم المــؤرخ
بـصفته  وبنـاء علـى ذلـك، مُنحـت الحـصانة للعقيـد القـذافي        ). International Law Reports, vol. 125, p. 495:في

 ، المرجــعZappalà: انظــر(رئــيس دولــة ليبيــا بحكــم الواقــع، اســتنادا إلى ممارســته لــسلطات تخــص رئــيس الدولــة  
  ).٥٩٧ و ٥٩٦ ، الصفحتانالسالف الذكر

لاحظة أن القضية المذكورة هي دعـوى  تجدر بالم (١٣٣  و ١٣٢، الصفحتان   لافونتان ضد أريستيد  قضية  : انظر )٢٧١(
  ). على وجه التحديد قانون دعاوى المسؤولية التقصيرية وقانون حماية ضحايا التعذيبأُقيمت بموجبمدنية 
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، حـتى بعـد     “برتران أريستيد بصفته الرئيس الشرعي الحالي لجمهورية هـايتي         - الاعتراف بجان 
الحــصانة المقــدم مــن وزارة الخارجيــة في ب البيــان انقــلاب عــسكري، وخلُــصت إلى أن إثــرنفيــه 

 الـــذي يتمتـــع بنـــاء علـــى ذلـــك “ذو حجيـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالرئيس أريـــستيد”ة هـــذه القـــضي
وطبقت محكمة ابتدائية اتحادية أخرى المبـدأ نفـسه حينمـا رفـضت مـنح الحـصانة              .)٢٧٢(بالحصانة

بــت يالتنفيــذي لم هــاز  أن الجمــشيرة إلى، ها لــولي عهــدالبكــرلحفيــد حــاكم أبــو ظــبي والابــن  
  .)٢٧٣(الحصانةبيانا ب ولم تقدم  أم لا رئيس الدولةإذا كان المدعى عليه له مركز فيما

  
 دور الاعتراف بالدول والحكومات  ‘٣’  

ــثير- ١٠٩ ــدول      تـ ــراف بالـ ــي دور الاعتـ ــلة هـ ــسألة ذات صـ ــذكورة مـ ــارات المـ ــل الاعتبـ  كـ
وعلى نحو ما تـبين في الفقـرات         .)٢٧٤(والحكومات في عملية منح الحصانة من حيث الأشخاص       

الولايـات المتحـدة أو المملكـة المتحـدة علـى           (قـضائية في بعـض الـدول        السابقة، فإن الممارسـة ال    
ــرام القــرارات الــتي  هــي تعمــد ، وللتقاضــيلا تعتــبر الاعتــراف مــسألة قابلــة  ) الأخــص إلى احت

فيمـا  أهميـة حاسمـة    يلعـب الاعتـراف دورا ذا       ولـذلك،   . التنفيذي في هذا الـشأن    هاز  تخذها الج ي
يـة  مـسألة وقائع  البـت في هـذا الأمـر         أخـرى، تعتـبر المحـاكم        وفي بلدان  .)٢٧٥(نح الحصانة يتعلق بم 

__________ 
وجدير بالـذكر أن المحكمـة اسـتدلت مـن هـذا الموقـف              .  على التوالي  ١٣٩  و ١٣٠ن  المرجع نفسه، الصفحتا   )٢٧٢(

على الاستنتاج المنطقي المنبثق عنه إبان دراستها لمسألة ما إذا كانت هـايتي قـد رفعـت الحـصانة عـن أريـستيد             
الحكومــة ، فــإن ]في هــايتي[بمــا أن الولايــات المتحــدة لا تعتــرف بحكومــة الأمــر الواقــع ”أم لا، وذكــرت أنــه 

  ).١٣٤المرجع نفسه، الصفحة  (“رفع الحصانة عن الرئيس أريستيدسلطة المذكورة لا تملك 
ــا،   (: انظــر )٢٧٣( ــة لمقاطعــة كولومبي ــة الاتحادي قــضية يونغكويــست ضــد الــشيخ ســلطان بــن خليفــة    المحكمــة الابتدائي

 District Court, District of Columbia, Jungquist v. Sheikh Sultan Bin Khalifa al Nahyan, 940 F )نهيـان  آل

Supp. 312 (1996)وقد وردت في ، :International Law Reports, vol. 113, p. 531)  دعـوى  رفض بشأن التماس
  ).مدنية لعدم الاختصاص

وهـو الأمـر الـذي يـثير مـشاكل مـشابهة،             بالحصانة من حيث الموضوع   علق  للاطلاع على دور الاعتراف فيما يت      )٢٧٤(
  .أدناه) ج( ٢-باءفرع  الانظر

كما يتضح من الوصف الوارد أعلاه، فإن محاكم الولايات المتحدة تعتبر بوجه عام اقتراح مـنح الحـصانة المقـدم                )٢٧٥(
من وزارة الخارجية ذا حجية في هذا الصدد، لكـن قراراتهـا لا تـدع مجـالا للـشك في أن الاعتـراف يلعـب دورا                          

، )فلاتــو ضــد جمهوريــة إيــران الإســلامية قــضية (: انظــر، علــى ســبيل المثــال . حاسمــا فيمــا يتعلــق بمــنح الحــصانة 
Flatow v. Islamic Republic of Iran, p.24 ) لأشـخاص الـذين تعتـرف بهـم     لإلا ”حـصانة رئـيس الدولـة    تحـق  لا

ــدول    ــات المتحــدة كرؤســاء شــرعيين لل ــات المتحــدة [أو ؛ )“الولاي ــشيخ ســلطان   الولاي ــست ضــد ال ، يونغكوي
لا تـشمل  ...  حصانة رئيس الدولـة ”( United States, Jungquist v. Sheikh Sultan Al Nahyan, p.531 ]نهيان آل

التنفيذي دون غيره   هاز  تص الج يخو. حكومة الولايات المتحدة رئيسا رسميا للدولة     به  إلا الشخص الذي تعترف     
في معــرض الإشــارة إلى  (“اتــهالاعتــراف بحكومــة مــا ومــسؤوليها، ويجــب علــى المحــاكم احتــرام قرار بــصلاحية 

وفي المملكة المتحدة، أكدت المحاكم بوضـوح احترامهـا لقـرارات    ). )Lafontant v. Aristide, pp. 131-134 :قضية
 الـــسفينةحكومـــة جمهوريـــة إســـبانيا ضـــد مجلـــس اللـــوردات، [: انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال(التنفيـــذي هـــاز الج
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للقواعــد المحليــة مــستقلة ، وتفــصل فيهــا علــى أســاس دراســة  القــضية القــضائية ســياقتُطــرح في
ــصلة   ــة ذات الـ ــة والدوليـ ــات الوطنيـ ــا . والممارسـ ــة   ومـ ــة المعنيـ ــة أو الحكومـ ــراف بالدولـ الاعتـ

في هذا السياق، إلا عنـصرا      ،  )مقر المحكمة  فيه   الذي يوجد سيما من جانب حكومة البلد       ولا(
البـت  عناصـر أخـرى تؤخـذ في الحـسبان عنـد      بـين  من )  الحجيةوإن كان على قدر من (واحدا  

إذا كــان الالتــزام الواقــع علــى الدولــة بمــنح الحــصانة  بيــد أن الفــصل فيمــا . )٢٧٦(في هــذا الــشأن
مــن ة أم لا، يظــل مــة المعنيــلــرئيس الدولــة الأجنبيــة يتوقــف علــى الاعتــراف بالدولــة أو الحكو  

__________ 
 ,House of Lords, Government of the Republic of Spain v. SS “Arantzazu Mendi”, 1939،]“دينْمِ وذاذأران”

AC 256, p. 264 :” فتقول السلطة ]بصدد مسألة الاعتراف بحكومة أجنبية[لا يمكن لدولتنا أن تتكلم بلسانين ،
 في  والعاهل هو الذي يقـرر مـن الـذي يعتـرف بـه نـدا لـه                 ... القضائية شيئا، وتقول السلطة التنفيذية شيئا آخر      

السيادة في الأسرة الدولية؛ والعلاقات بين الدول الأجنبية ودولتنا في موضـوع حـصانات الدولـة يجـب أن تنبـع                     
ــن ذلــك القــرار دون غــيره    ــل أخــرى       ). “م ــضا عوام ــا أي ــة تأخــذ في اعتباره ــاكم البريطاني ومنــها (بيــد أن المح

عند اتخاذها قرارا بشأن الحصانات     ) ة المعنية الصلاحيات التي يمارسها الشخص أو الهيكل الداخلي للدولة الأجنبي        
سولومون بيتـر ألامييـسيغا ضـد دائـرة الادعـاء التابعـة للتـاج              حكم الاستئناف الصادر بشأن طلب ديبري      :انظر(
)R (on the application of Diepneye Solomon Peter Alamieyeseigha) v. The Crown Prosecution Service( ،

يقـدم وزيـر    لم، Pinochet (No. 1) ،)]١رقـم   (بينوشـيه قـضية  [ وفي ).أعـلاه  ١٠٦في الفقـرة  يـه  الحكم المـشار إل 
 بينوشـيه، رغـم عـدم تعيينـه رئيـسا           اللـواء خلص اللـورد سـلين أوف هـادلي إلى أن           والخارجية شهادة بالحصانة،    

أمور منها توقيعه وثـائق  للدولة على النحو المعترف به في دستور شيلي، تصرف بهذه الصفة كما يتبين من عدة      
 ؛ وقد اقتـصر   ١٣٠٥صفحة  ، ال )١رقم  (بينوشيه  (الشيلي لدى المملكة المتحدة       تفويض قدمها إلى الملكة السفير    

على افتراض أن بينوشيه كان رئـيس دولـة شـيلي في الفتـرة                قضاة الاستئناف الآخرون بمجلس اللوردات     آنذاك
لم ينظر قـضاة الاسـتئناف بمجلـس اللـوردات في     ، Pinochet (No. 3) )]٣رقم  (بينوشيهقضية [المشار إليها؛ وفي 
وكما يلاحظ ميشيل كوسنار، فإن موقـف اللـورد سـلين أوف هـادلي يـشير ضـمنا إلى أن            ). المسألة مرة أخرى  

للوهلـة  ممارسة الجنرال بينوشيه الفعلية للسلطة والاعتراف به رئيسا لدولة شيلي بحكـم الواقـع يكفيـان لاعتبـاره               
ــستحقا لا ــد الح       لأولى م ــه مقالي ــشروعية تولي ــق بم ــارات تتعل ــة اعتب ــصرف النظــر عــن أي ــك ب كــم لحــصانة، وذل
وينبغـي في هـذا الـصدد التأكيـد علـى أن         ). ٣١٣ ، الـصفحة  )١٩٩٩(الـسالف الـذكر     ، المرجع   Cosnard:انظر(

  ).ظر الحاشية التاليةان( ممارسة الاعتراف بالحكومات الأجنبية أقلعت عنالمملكة المتحدة من الدول التي 
 اعترافـا صـريحا أو      ،بنـاء علـى الوقـائع     الفـصل في المـسألة       الذي يعتبر عنصرا هاما في سياق        ،قد يكون الاعتراف   )٢٧٦(

ومن الواضح من القضايا الواردة أعلاه أن المحاكم كثيرا ما تولي أهميـة خاصـة لممارسـات حكوماتهـا في           . ضمنيا
 عرفـات  كومة الإيطالية، على سبيل المثال، مع منظمة التحرير الفلسطينية في قضية  الح(علاقاتها مع الكيان المعني     

 رئيـسا   بـصفته مـع الـشخص      في علاقاتهـا     أو/و،  )وكـانوفيتش يدقـضية    في   ٢٠٠٦و مع الجبل الأسود قبـل عـام         أ
هوريـة ألمانيـا   رئيـسا لجم صفته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على سـبيل المثـال، مـع هـونيكر ب ـ    (لدولة أجنبية   
وفيما يتعلق بالاعتراف الصريح، ذكرت محكمة النقض الإيطاليـة صـراحة أنهـا لا تـرى الاعتـراف                  ). الديمقراطية

ض منح الحصانة،   اغر ذات سيادة لأ   شرطا ضروريا لاعتبار كيان دولةً    ) ولو كان من جانب الحكومة الإيطالية     (
ة الإيطاليــة بــشأن الشخــصية القانونيــة الدوليــة للجبــل يــجغــير أنهــا أخــذت في الحــسبان وجهــة نظــر وزارة الخار

وجـدير بالملاحظـة أن عـددا    ). ١٣الفقرة ، وكانوفيتشيضد ميلو د) محكمة نابولي(المدعي العام   : انظر(الأسود  
 بالدول الجديدة غـير      الرسمي تعتمد ممارسة الاعتراف  ) مثل فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وغيرها     (من الدول   

 القـضائي الاسـتناد إلى   ، لـيس بإمكـان الجهـاز   ذلـك بنـاء علـى    و.ذلك بالنسبة للحكومات الجديـدة    تفعل   أنها لا 
  .ض البت في صفة رئيس الدولةاغرالاعتراف الصريح لأ
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في دورة معهـد القـانون      تـساؤل    ال اهذ وقد طُرح  .)٢٧٧(أمرا يثير التساؤل   منظور القانون الدولي  
 بالاهتمـام حيـث لاحـظ العديـد      ةجـدير دارت بشأنه مناقشة    و )٢٧٨(الدولي المعقودة في فانكوفر   

 .)٢٧٩( مـسبقا لمنحهـا  من الأعضاء أهمية الاعتراف عند منح الحصانة بل أن البعض اعتبره شـرطا    
اسـتثناء  القرار النهائي الذي اعتمده المعهد اقتصر في تناوله لهذه المـسألة علـى إيـراد بنـد            غير أن   

 أو عـدم     تطبيق أحكامه بالأثر المترتـب علـى الاعتـراف          لدى لتخلا  ”القرار  أحكام  يقضي بأن   
هــذه المــادة، عــن  وأعــرب المقــرر، في تعليقــه علــى .)٢٨٠(“بدولــة أو حكومــة أجنبيــةالاعتــراف 

ولـة مـن التزاماتهـا    يعفـي الد شكه العميق في أن يكون عدم الاعتراف بدولة أو حكومـة أجنبيـة            
__________ 

 على أساس المصالح المشمولة بالحماية؛       هذا الرد  بالإيجاب، ويحاولون تبرير  تساؤل  يرد بعض المؤلفين على هذا ال      )٢٧٧(
 ٥٩٩، المرجـــع المـــذكور، الـــصفحتان  Zappalà؛ و ٣٤، الـــصفحة )١٩٩٤(، المرجـــع المـــذكور Watts: انظـــر

نظـــيرا في العلاقـــات ] رئـــيس الدولـــة[ أن علـــى الـــدول الأخـــرى أن تقبـــل امـــا مؤداهـــقرنيـــة ثمـــة ”( ٦٠٠ و
 ويؤدي الاعتـراف، حـتى ولـو كـان اعترافـا ضـمنيا، نفـس وظيفـة قبـول وثـائق تفـويض المـوظفين                         ... الخارجية

حينما تسحب حكومتان اعتـراف كـل منـهما         ” (٦٧٢، المرجع المذكور، الصفحة     Trunks ؛ و )“الدبلوماسيين
 القنوات الدبلوماسية الثنائيـة بينـهما لأن العلاقـات الدبلوماسـية قـد انقطعـت           رعاية بالأخرى، تنتفي الحاجة إلى   

ز المساواة في السيادة مع كيان لا تعترف        من أجل تعزي  إجراءات  حكومة  تخذ  ولا حاجة، بالمثل، إلى أن ت     . تماما
مـن المـسؤولية عـن أعمـال     فلات هذا الكيان بـالإ قائد لعن طريق السماح حتى بكونه دولة ذات سيادة، وذلك       

وفي غياب علاقات دبلوماسية فعلية بـين الولايـات المتحـدة وزعـيم أجـنبي،          . خاصة غير مشروعة وجرائم دولية    
تحقيــق صلة بمــنح الحــصانة لــرئيس الدولــة مــن القــوة بحيــث تغلــب علــى مــصالح    لا يمكــن اعتبــار الأهــداف المت ــ

بمـسألة   القـانون الـدولي      في إطـار  الالتـزام بمـنح الحـصانة       لا يقتـضي ربـط      للاطلاع علـى رأي مخـالف       ). “ةلاالعد
  .في موضع لاحقوالمذكور المعهد حولية في الوارد الاعتراف، انظر موقف المقرر فيرهوفن 

  ).٤٥٢، الصفحة السالف الذكر، المرجع Institut, Annuaire: انظر( من الاستبيان الذي عممه المقرر ٢نقطة انظر ال )٢٧٨(
 التي دارت في اللجنة الثالثة عشرة، شدد سالمون على أن الدولة قد لا تستصوب التعـاون مـع   الأوليةفي المناقشة   )٢٧٩(

المرجـع  (يـة حكومـة جديـدة بالنـسبة للدولـة      حج، وأثـار في سـياق الحـصانة مـسألة     ئيـسا خص نصب نفـسه ر    ش
اريتكول أن الاعتـراف يمكـن أن يكـون عنـصرا هامـا في تحديـد                ش ولاحظ فوكس وسو   ).٤٥٦نفسه، الصفحة   

توموشـات  أشـار  و). علـى التـوالي   ٤٧٠ و ٤٥٩المرجع نفـسه، الـصفحتان   (القانون المنطبق على الصعيد المحلي     
. ةم السيادة الأجنبيـة رهنـا بـالاعتراف الرسمـي بالدولـة أو الحكومـة المعني ـ      العديد من البلدان تجعل احترا”أن إلى  
لحكومــة لم تُقــم معهــا قــط علاقــات   يــستحقان لا علــى الــصعيد الــدولي  الاحتــرام والتــضامن مــن المؤكــد أن ف

المخالفات الـتي تـشوب تـولي الـشخص          في   ينبغي إمعان النظر  ”، وأنه   “جرى قطع تلك العلاقات    دبلوماسية أو 
وللاطـلاع علـى مـوجز لمناقـشات اللجنـة أعـده المقـرر،        ). ٤٧٧ المرجع نفـسه، الـصفحة    (“عني مقاليد الحكم  الم

وفي وقــت لاحــق، أشــار ســالمون في نطــاق اللجنــة إلى أن   . المرجــع نفــسه مــن ٤٨٥ و ٤٨٤الــصفحتين انظــر 
يعد بلا شك شرطا مسبقا      بحكم الواقع  رئيسها   هوالحكومة التي   برئيس الدولة وبدولته بل و    بمركز  الاعتراف  ”

المرجـع   (“حـصانات  وأ امتيـازات    ة أيـة  لشخص الـذي يـزعم أنـه يمثـل الدولـة أو الحكومـة المـذكور               لاكتساب ا 
العهــد الــتي تأخــذ في الحــسبان شــرعية  ديثــة  الحةالممارســ” إن ةفــوكس قائلــت وعلقــ). ٥٥٥ نفــسه، الــصفحة
ا قـد   دوريلعـب    تـشير إلى أن الاعتـراف        ،‘ الرشـيد  الحكـم ’لمنصب ومدى الالتزام باشتراطات     الشاغل الجديد ل  

  ).٥٧٩المرجع نفسه، الصفحة  (“]المقرر[أسند إليه أوسع نطاقا مما يكون 
انظـر المرجـع نفـسه،      (أُدرج هذا الحكـم في التقريـر النـهائي للمقـرر تبعـا لتوصـيتي فـوكس وسـالمون                    . ١٢المادة   )٢٨٠(

  )٥٩٤الصفحة 
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 الحكــم المــذكور ربمــا تــسبب في إحــداث      ولــوحظ أيــضا أن .)٢٨١(بموجــب القــانون الــدولي  
الدولــة يمكنــها أن تحــبط  ” أن هنــاك إمكانيــة واردة مؤداهــا أن  حيــث “غــير مقــصودة ثغــرة”

 .)٢٨٢(“لهادولة أو بحكومة ل بشخص كرئيس هاالقرار إذا ما حجبت اعترافالغرض من 
  

 عدم الاعتداد بالحضور في دولة المحكمة  ‘٤’  

 لمــن يــشغل منــصب  الأجنبيــةالجنائيــةالقــضائية ولايــة ال مــن الشخــصيةتُمــنح الحــصانة  - ١١٠
ــة ســواء أكــان    ــيس الدول ــة المحكمــة حاضــررئ ــيم دول ــة أو بــصرف النظــر، في  )٢٨٣(ا في إقل  حال

سـواء كانـت تلـك الزيـارة زيـارة رسميـة أو خاصـة             ( فيه، عن الظروف المحيطة بزيارتـه        حضوره

__________ 
 ،الاعتــرافعــدم  بموجــب القــانون الــدولي علــى ةر المترتبــاثــذلــك الآيــشمل ” (٥٩٤المرجــع نفــسه، الــصفحة  )٢٨١(

لم تستصوب اللجنـة   شتى آثارناسبة  في هذه المتوقد ذُكر. بموجب قانون وطني  ة عليه   ر المترتب اثالآيشمل   كما
بأي حـال   الاعتراف الدولة،   عدم  في أن يعفي    العميق  شك  ، من حيث المبدأ، ال    ساورهيالمقرر  غير أن   . مناقشتها

وأشـار  ). “غـيره  في وأمن الأحوال، من احترام التزاماتها المفروضة عليها بموجب القانون الدولي في هـذا المجـال                
بشأن الأثر الذي يمكن أن يترتب في مجال منح الحصانة على المخالفـات الـتي    آرائه  ، إلى   الأوليالمقرر، في تقريره    

  :السلطةمقاليد  تولي  عمليةتشوب
من غير الممكن الطعن في مركز رئيس الدولـة علـى الـصعيد الـدولي لا لـسبب إلا لكونـه اكتـسب                    يبدو  ”      

ولئن كان من المستصوب المعاقبة علـى انتـهاكات القـانون علـى النحـو الواجـب، إن                  . بصورة غير قانونية  
ية علـى  حدثت، فإنه يصعب، مع ذلك، القيام بذلك لحرمان سلطات تتولى الحكم فعليا من أي صفة تمثيل             

لعل من الملائم حرمان تلك السلطات من كل حصانة عندما تمارس الـسلطة أو تكتـسبها        . الصعيد الدولي 
 علـى  لا تؤكـد ذلـك  ، وإن كانـت الممارسـة الدوليـة       ‘الرشـيد ’تتفق مع شـروط الحكـم        في ظل ظروف لا   

ستقبل هـو رفـض مـنح      ويتبين من ذلك أن أحد الجزءات الـتي يمكـن تطبيقهـا أو قـد تُطبـق في الم ـ                  . يبدو ما
 الشخص الذي يمارس بالفعل مهام رئيس الدولة         أن  ذلك  يعني ولا. مركز ذي امتيازات  أي  رئيس الدولة   

ذلــك إذا كانــت  أن يــصدق ومــن بــاب أولى. لا يمكــن اعتبــاره رئيــسا، تحــت طائلــة الخلــط بــين الأمــرين 
قاعدة من قواعد القانون الـدولي أو       ل بانتهاكغير مقترنة   كام الدستورية   تجاهل الأح لناشئة عن   االمخالفات  

يمكـن أن   حجـة   وليس من الواضح في حالة انطباق هذه الفرضية أي          . الانتهاكلمثل هذا   صر  الا تشكل عن  
  ).٥٠٠ و ٤٩٩  الصفحتانالمرجع نفسه، (.“أجنبي قانون عامل انتهاكٍعاقبة الدول الأخرى لمتدفع بها 

 Hazel Fox, “The Resolution of the Institute of International Law, on the immunities of Heads of: انظـر  )٢٨٢(

State and Goverment”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 51 (2002), pp. 119-125, 
at p. 123.  

 في القـضيتين المـذكورتين   يُذكر على سبيل المثال أن هـونيكر والعقيـد القـذافي مُنحـا الحـصانة، بنـاء علـى ذلـك،                )٢٨٣(
 أمام المحكمة العليا لألمانيا الاتحادية ومحكمة النقض الفرنسية على التـوالي، دون إيـلاء أي                المعروضتين على  أعلاه

ا في دولـة    حاضـر لم يكـن أي مـن رئيـسي الدولـة المعنـيين             (في إقلـيم الدولـة مـن عدمـه          حـضورهما   اعتبار لمـسألة    
أي اتجـاه   لا يوجـد    ”أنـه   يتعلق بحـصانة رؤسـاء الـدول مـن الملاحقـة القـضائية،              ويلاحظ واتس، فيما    ). المحكمة
دولـة   عـن     على أمور منـها مـسألة مـا إذا كـان رئـيس الدولـة غائبـا                 “تأسيس اختلاف المعاملة  للسعي إلى   يُذكر  

ــرا في  ــة أو حاضـ ــاالمحكمـ ــا ، هـ ــا      كمـ ــالتين معـ ــاول الحـ ــة تنـ ــراض عمليـ ــائز لأغـ ــن الجـ ــه مـ ــع Watts(أنـ ، المرجـ
  ).٥٢، الصفحة )١٩٩٤( ذكورالم



A/CN.4/596
 

92 08-29073 
 

 ويمكـن تبريـر ذلـك اسـتنادا إلى الأسـاس المنطقـي التقليـدي للحـصانة                  .)٢٨٤()غير معلن عنـها    أو
 كمـا ).  العاهل الأجـنبي عتبر تأكيدا للسيادة إزاء   ت،  وإن كانت غيابيا  ممارسة الولاية،   أن  حيث  (

علـى نحـو    مهامـه    علـى أداء     رئـيس الدولـة   قـدرة    ضمانضرورة  ب يجوز، من جهة أخرى، تبريره    
 التبريــر الــذي يــستظهر بــه كــثيرا في الوقــت الــراهن لمــنح هــذه الحــصانة نظــرا لأن   ، وهــوفعــال

 عقبـة مباشـرة  شكل لدولـة المحكمـة ي ـ  يقوم بهـا  رسمية ة  لولاية في أثناء زيار   إخضاع رئيس دولة ل   
 بصرف النظر عـن مكـان وجـود       غير أنه و   .)٢٨٥( الزيارة  تلك هامه الرسمية في سياق    م ءداتعوق أ 

لخطـر التوقيـف والمثـول أمـام محكمـة يعرقـل       فإن مجـرد تعرضـه   أو ظروف زيارته، رئيس الدولة   
 هو أيضا قدرته على أداء مهامه التمثيلية عموما وعلـى الحفـاظ علـى العلاقـات الدوليـة للدولـة                   

 والحقيقة أن رئيس الدولة يتمتع في زياراته الرسميـة بعـدد مـن              .)٢٨٦(ه سفر إمكانيةلأنه يقيد من    

__________ 
 .Ferdinand et Imelda Marcos c، ]فردينانـد وإميلـدا مـاركوس ضـد مكتـب الـشرطة الاتحـادي       قـضية  : [انظـر  )٢٨٤(

Office fédéral de la police ، ،الحصانة في أحكام القانون الـدولي العـرفي    (٥٣٥الصفحة  المرجع السالف الذكر
، المرجع السابق   انظر النسخة الإنكليزية   (“ور دولة أجنبية بصفته الشخصية    تُمنح أيضا لرئيس الدولة الذي يز     ”

، ]تاتـشل ضـد موغـابي   قضية [ ؛ و)غير أن تلك القضية كانت تتعلق برئيس دولة سابق     ) ٢٠١الصفحة  الذكر،  
Tatchell v. Mugabe )َظـروف  ح رئيس قضاة المحكمـة الابتدائيـة حـصانة رئـيس الدولـة دون إيـلاء أهميـة إلى ال       نَم

 رئيس الدولة في أثناء الزيارات     وضعوفيما يلاحظ واتس أن     ). السيد موغابي في المملكة المتحدة    ضور  المحيطة بح 
 في ظـل أحكـام القـانون الـدولي،     “يحوطه الغموض في أحسن الأحـوال ” وضعالخاصة التي يقوم بها إلى الخارج   

ــا يتعلـــق بحـــصانة رئـــيس الدولـــة  فـــرقفإنـــه لا يـــرى أي  ــ( فيمـ ــة ناهيـ   القـــضائيةك عـــن الحـــصانة مـــن الولايـ
المرجـع  ، Watts(عدم حـضوره في دولـة المحكمـة      حالة  الزيارة الخاصة لرئيس الدولة و    حالة  بين  ) الأجنبية الجنائية
  ).٧٤-٧٢، الصفحات المذكور

مـشكلة محـددة تتمثـل في احتمـال جهـل الـسلطات في دولـة        غـير معلنـة   تطرح حالة قيام رئـيس الدولـة بزيـارة     و    
 من قـرار المعهـد الـتي تـنص علـى أن             ٦وقد جرى حل هذه المشكلة بموجب المادة        . المحكمة بمركز رئيس الدولة   

وذلــك الحرمــة والحــصانة مــن الولايــة  بمــنح رئــيس الدولــة الأجنبيــة امتيــازات منــها  الــسلطات المــذكورة ملزمــة 
، )ميغيـل ضـد سـلطان جوهـور       ضية  ق ـ(: وللاطـلاع علـى تطبيـق لهـذا المبـدأ، انظـر           . “مها بهذا المركـز   عل حال”

Mighell v. The Sultan of Johore) بصفته رئيس دولـة حـال إعلانـه     الحصانة السلطان في الدعوى المذكورة مُنح
  .٧٥، أوردها واتس في المرجع المذكور، الصفحة ) الحقيقيةعن هويته

  .٥٣، المرجع المذكور، الصفحة Watts: انظر على سبيل المثال )٢٨٥(
لنظر عن ظروف زيارتـه  صرف اب، أن منح الحصانة لرئيس الدولة  ؤكد  نظر، على سبيل المثال، فيرهوفن الذي ي      ا )٢٨٦(

مـا دام مـن     ” بـه، ويـستطرد موضـحا أنـه          المنوطـة المهـام   ه مـن حيـث      يتفق مع تبريـر مركـز     ،  لإقليم دولة المحكمة  
، )الدوليـة (لمهامـه   ] ئـيس الدولـة   ر[سلطات دولـة المحكمـة مـن ممارسـة          ت من جانب    تدخلاالنتقص  تالمحتمل أن   

 Rapport provisoire” in“ (“لحـصانات نفـسها الممنوحـة لـه في حالـة قيامـه بزيـارة رسميـة        رمانه من امبرر لح فلا

Institut, Annuaire،  ،مـبرر  لا يوجـد، بالتـالي  ”  أنـه  أيـضا ويـضيف فيرهـوفن  ). ٥٣٥الـصفحة  المرجع المذكور ،
مـن  ير رسميـة، حـتى وإن كـان     غ ـرئيس الدولـة الأجنبيـة حينمـا تكـون زيارتـه       للحد من الحصانات المعترف بها ل ـ     

). ٥٣٦ المرجـع الـسابق، الـصفحة   ( “لـن تُطبـق في هـذه الحالـة      بالمراسـم   فهوم أن أحكامـا معينـة لا تتعلـق إلا           الم
تعـني  إن الصفة التمثيلية عموما لـرئيس الدولـة         ” (٧٣، الصفحة   )١٩٩٤(، المرجع المذكور    Watts: وانظر أيضا 

حتى عند قيامه بزيارة خاصـة إلى الخـارج، فـإن تـصريف شـؤون                ... في جميع الأوقات   أنه يمثل دولته بشكل ما    
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لكـــن الحـــصانة  ؛)٢٨٧( الزيـــارات الخاصـــة أثنـــاءالتـــسهيلات والامتيـــازات الـــتي لا تحـــق لـــه في 
  .)٢٨٨( الجنائية الأجنبية ينبغي أن تُمنح في كلتا الحالتين القضائيةمن الولايةالشخصية 

  
 بعثة خاصةفي المسافر دولة الرئيس   ‘٥’  

 محـددة   إشـارة  ١٩٦٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٨ اتفاقية البعثات الخاصة المؤرخة       تورد - ١١١
 علــى ٢١ مــن مادتهــا ١ بعثــة خاصــة حيــث تــنص الفقــرة عنــد ترأســهرئــيس الدولــة وضــع إلى 
  :يلي ما

 يتمتع رئيس الدولة الموفدة في الدولة المستقبلة أو في أية دولة ثالثة، عند ترؤسه بعثـة               ”  
ــدولي لرؤســاء       ــانون ال ــررة في الق ــازات والحــصانات المق ــسهيلات والامتي خاصــة، بالت

  .“الدول القائمين بزيارة رسمية
ــة في  ــ شــرحهاوأوضــحت اللجن ــة   بالموضــوعشروع المــادة ذي الــصلةلم  أنهــا نظــرت في إمكاني

لكنـها  في مـشروع الاتفاقيـة،      ‘‘ البعثات الخاصة الرفيعـة المـستوى     ’’إدراج أحكام خاصة بشأن     
تخـول   لمسألة إلى أن رتبة رئيس البعثة الخاصـة أو رتبـة أعـضائها لا          ل  متأنية خلُصت بعد دراسة  

الرتبـة  تخـول   قـد    ... في القـانون الـدولي    ’’ ولاحظت مع ذلك أنه   . )٢٨٩(خاص أي مركز للبعثة  
__________ 

، السالف الـذكر ، المرجع  Zappalà؛ و   )“الوصول إليه بسرعة وحرية   تمكن سلطات دولته من     الدولة قد يستلزم    
تأديـة  و البعثـة  سمية يضمن اكتمال نطاق الحصانة من حيث الأشخاص في أثناء بعثة ر     إعمالإن   (٥٩٨الصفحة  

  ).لةلحماية المصلحة العامة للدولة الممثَّ، فإنها تُمنح الخاصة أما في الزيارة ،ذات الصلة بهاالمهام المحددة 
فـإن الدولـة الـتي تجـري زيارتهـا قـد            ”  على العكس من ذلك، أنه حتى في حالـة الزيـارة الخاصـة،             يلاحظ واتس،  )٢٨٧(

 أو حـتى    - حتفاء برئيس الدولة الزائر واتخاذ تدابير خاصة للحماية، ويمكن التوصـل إلى تفاهمـات             يُتوقع منها الا  
، )١٩٩٤(الـــسالف الـــذكر، ، المرجـــع Watts (“ في هـــذا الـــشأن مـــن خـــلال القنـــوات الدبلوماســـية- اتفـــاق
  ).٧٣ الصفحة

لدفع بالحصانة من حيث الأشـخاص      صرف النظر عن ا   للاطلاع على مناقشة لمسألة ما إذا كان من المستصوب           )٢٨٨(
قيـام رئـيس الدولـة بزيـارة        أثنـاء   ) والاحتفـاظ بالحـصانة   (الـدعاوى الجنائيـة المتعلقـة بـالجرائم الدوليـة           حالات   في

  . أدناه٣-ألففرع رسمية، انظر ال
 وكانـت اللجنـة  . ٣٥٩، الـصفحة  Yearbook … 1967 , vol. II في ٢١مـن شـرح مـشروع المـادة     ) ١(الفقـرة   )٢٨٩(

 المركــز القــانوني تتنــاولقــررت في دورتهــا الــسادسة عــشرة أن تطلــب إلى مقررهــا الخــاص تقــديم مــواد     قــد
 اللجنــة في تقريــره الثــاني أنــه ،وأبلــغ المقــرر الخــاص، مــيلان بــارتو . ‘‘البعثــات الرفيعــة المــستوى’’يــسمى  لمــا
. في الممارســة أو في الأدبيــاتســواء ، ق في العثــور علــى أيــة قواعــد خاصــة تنطبــق علــى تلــك البعثــاتيوفّــ لم

مـن الولايـة القـضائية لكـل     ‘‘ الحصانة الكاملة’’محددة إلى  إشارات  واقترح مجموعة من القواعد التي تضمنت       
ــة       ــة وأعــضاء الحكوم ــات ووزراء الخارجي ــدول ورؤســاء الحكوم ــن رؤســاء ال ــاء ترأســهم م ــة خاصــة  أثن  بعث

ــة  انظــر( ــة   فيA/CN.4/179الوثيق ــصفحتان  ، الجــ١٩٦٥... حولي ــاني، ال لــب إلى وطُ. )١٤٤و  ١٤٣زء الث
 الــدول أي ه لم يــصدر عــنفي ضــوء تلــك التعليقــات، إلى أنــ، خلُــص المقــرر الخــاص والــدول تقــديم تعليقاتهــا

 ، المقـرر الخـاص    سانظر التقرير الثالـث الـذي أعـده مـيلان بـارتو           (تشجيع لإدراج تلك الأحكام في المشروع       
)A/CN.4/189 و Add.1  في) ٢و Yearbook … 1966, vol. II ٢٨٦-٢٧١، الفقرات(.  
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لشخص الـذي يحملـها تـسهيلات وامتيـازات وحـصانات اسـتثنائية، يحـتفظ بهـا عنـدما يـصبح                     ل
عنـدما يتـولى رئـيس     تحديـد أنـه  هو  بالنص المقصودوبالتالي، كان   . )٢٩٠(“بعثة خاصة عضوا في   

رئاسة بعثة خاصة، فإنه يتمتع بجميـع التـسهيلات والامتيـازات والحـصانات الـتي               الموفِدة  الدولة  
زيـارة رسميـة، إضـافة إلى تلـك المخولـة لـه بموجـب المـواد          ب أثنـاء قيامـه   يمنحها له القانون الدولي     

بيـد أن هـذه   . )٢٩١()الجنائيـة القـضائية  بمـا في ذلـك الحـصانة مـن الولايـة       (من المـشروع    الأخرى  
ســواء في الاتفاقيــة أو في الــشرح ، والحــصانات الإضــافية غــير محــددة  التــسهيلات والامتيــازات

 أن يتمتـع     الذي يقـوم بزيـارة رسميـة       وفي بعض الحالات، يمكن لرئيس الدولة      .المقدم من اللجنة  
قواعــد البمــا في ذلــك (ت وحــصانات بموجــب قواعــد خاصــة في القــانون الــدولي بامتيــازا أيــضا
من قبيل تلك التي تنطبق على ممثلي الدول الذين يحـضرون مـؤتمرات دوليـة أويـؤدون          ) تفاقيةالا

 تأخــذ، هــذه الحــالاتالقــضائي أنــه في الاجتــهاد بين يــ و:أعمــالا رسميــة في مقــر منظمــة دوليــة 
 إلى رئـيس    الممنوحـة  تلـك    إلىيازات والحـصانات في الاعتبـار، إضـافة         المحاكم الوطنية هذه الامت   

 .)٢٩٢(لقانون الدولي والقواعد المحلية الساريةالقواعد العامة لالدولة بموجب 
  

  في منفى المقيمرئيس الدولة  ‘٦’  

مـن حيـث     منحـون الحـصانة    في المنفـى يُ     المقـيمين  ل أن رؤساء الدول   وتبين ممارسة الد   - ١١٢
، اعترفت المحاكم البريطانية على سـبيل المثـال بنـاء         وهكذا.  البلد الذي لجؤوا إليه    في الأشخاص

__________ 
  ).٢١ من شرح مشروع المادة ١الفقرة ( ٣٥٩، الصفحة Yearbook … 1967, vol. II: انظر )٢٩٠(
لة ، يتمتــع ممثلــو الدولــة المرسِــالاتفاقيــة بموجــب .)٢١مــن شــرح مــشروع المــادة ) ٢(الفقــرة (المرجــع نفــسه  )٢٩١(

الموفــد لــديها  للدولــة  الجنائيــةالقــضائية بالحــصانة مــن الولايــة   ، ة أمــورفي جملــ، في بعثــة خاصــة الموفــدين 
انظـر شـرح اللجنـة لمـشروع     ( مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية      ٣١ المـادة    تـستند إلى  ، التي   ٣١ المادة(

  ).٣٦٢ة ح، الصفYearbook... 1967, vol. II في  بالموضوعالمادة ذات الصلة
ــة   ) Tachiona v. Mugabe (د موغــابيتاشــيونا ض ــفي قــضية  )٢٩٢( ــال، قــدمت وزارة الخارجي ــاعلــى ســبيل المث  بيان

 في ذلـك بكـل مـن حـصانة رئـيس الدولـة والحـصانة             مـستظهرة صانة نيابة عن الرئيس مواغابي وآخـرين،        بالح
 مـن   ٣١ة   من اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحـصاناتها والمـاد             ١١البند  الدبلوماسية بموجب المادة الرابعة،     

في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـصفته ممثـل      حاضـرا  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بالنظر إلى أنـه كـان      
، Tachiona v. Mugabe (تبليغـه بـصحيفة الـدعوى   حكومة زمبابوي في مؤتمر قمة الأمـم المتحـدة للألفيـة عنـد     

ها ت ـصانة رئـيس الدولـة وقبل     بح ـالـسيد موغـابي     أن نظرت المحكمة في أحقية      وبعد  ). ٢٦٨  و ٢٦٧الصفحتان  
، انتقلــت المحكمــة إلى مــسألة الحــصانة    )في هــذه القــضية حاســم الحــصانة ب البيــانحيــث خلُــصت إلى أن  (

الدبلوماســية للــسيد موغــابي، علــى نحــو مــا احتجــت بــه وزارة الخارجيــة، وقبلــت أيــضا حــصانته علــى ذلــك  
ــصفحات   (الأســاس  ــسه، ال ــضا  ا). ٣٠٢-٢٩٧المرجــع نف ، United States, Karadic v. Karadzicنظــر أي

حيث رفـضت المحكمـة مطالبـة كـارادزيتش بالحـصانة علـى أسـاس مركـزه كأحـد                    (٢٤٨-٢٤٦الصفحات  
، ثم رفـضت أيـضا   الاتحـادي مدعوي الأمم المتحدة بموجب كل من اتفاق مقر الأمم المتحـدة والقـانون العـام            

  ).إمكانية منحه حصانة رئيس الدولة



A/CN.4/596  
 

08-29073 95 
 

لرؤسـاء الـدول    والقـانون الـدولي العـرفي، بالحـصانة الكاملـة        الأنكلـوأمريكي   على القانون العام    
 كانـت   عنـدما  في لندن    الذين كانوا يقيمون  ) من قبيل رئيس بولندا أو ملك النرويج      (الأجانب  
وفي الآونــة الأخــيرة،  . )٢٩٣(تــرزح تحــت نــير الاحــتلال أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة       بلــدانهم 

فعـت ضـده عنـدما كـان         مدنيـة رُ   دعـوى نح الـرئيس أريـستيد الحـصانة في          أعـلاه، م ـُ   ذُكـر  كما
الحــصانة تعتــبر و. )٢٩٤( الــذي أطــاح بــه في هــايتي الانقــلابيعــيش في الولايــات المتحــدة عقــب

ــن ــخاص  مــ ــث الأشــ ــة  حيــ ــة  الممنوحــ ــرئيس الدولــ ــيم لــ ــىالمقــ ــة في المنفــ ــضا في  مقبولــ أيــ
  .)٢٩٥(القانونية الأدبيات
فمـن الناحيـة النظريـة، تبـدو هـذه           . هذا المركز يطـرح بعـض الـصعوبات        تقريربيد أن    - ١١٣

الفئة محددة بشكل جيد وتشمل رؤساء الدول الذين أجبروا على مغـادرة بلـدانهم، إمـا بـسبب                  
لكنهم يظلـون في حكـم المتقلـدين لـذلك          اضطرابات داخلية،    واحتلال حربي أو نتيجة قلاقل أ     

 . بمثابـة فقـدان للمنـصب      النفـي  إذا كـان ينبغـي اعتبـار         السؤال المطروح هو مـا     إلا أن    .المنصب
ؤسـاء  رمنوحة ل  الم الموضوعمن حيث    من الحصانة    لن يستفيد سوى   فإن الفرد  ،وفي هذه الحالة  

 على الطابع المؤقت للنفي، الذي يُقال أنه يكـشف          ولذلك ركز المؤلفون  . )٢٩٦(ينالسابقالدول  
ما إذا كان الشخص لم يعد يشغل منـصب رئـيس دولـة، وإن كـان تقريـر ذلـك يخـضع بـدوره          

__________ 
 François de Kerchove d’Exaedre, “Quelques questions en droit international public relatives à( انظـر مـثلا   )٢٩٣(

la présence et à l’activité du Gouvernement belge en exil à Londres (Octobre 1940-Septembre 1944)”, 

Revue belge de droit international, vol. 23 (1990), p. 123 .(ّقــانون ونــص ) الامتيــازات ) توسـيع نطــاق
 علـى أن تـشمل   ١٩٤١مـارس  / آذار٦المـؤرخ  ) The Diplomatic Privilieges (Extension) Act(الدبلوماسـية  

 في المنفى، لكنه لا ينطبـق علـى رؤسـاء الـدول المـشمولين                المقيمين الامتيازات الدبلوماسية أعضاء الحكومات   
وللاطــلاع علــى نــص القــانون، انظــر المرجــع نفــسه، المرفــق الأول،  (الأنكلــوأمريكي م القــانون العــابأحكــام 

  ).١٤٥و  ١٤٤الصفحتان 
، منحــت ١٠٨؛ وكمــا ذُكــر أعــلاه في الفقــرة )Lafontant v. Aristide( لافونتــان ضــد أريــستيد قــضية انظــر )٢٩٤(

لقضية ومع الأخذ في الاعتبـار اعتـراف        صانة مقدم من وزير الخارجية في ا      بالح بيانالمحكمة الحصانة بناء على     
  .حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأريستيد، بوصفه الرئيس الشرعي لدولة هايتي حتى بعد الانقلاب

 Stefan Talmon, Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to: انظـر  )٢٩٥(

Governments in Exile (Oxford Clarendon Press, Oxford, 1998), pp. 259-261; Philippe Cahier, Le droit 

diplomatique contemporain (Paris, Droz, 1962), p. 343; Verhoeven, “Rapport provisoire”, op. cit., pp. 542-

543; and Watts, op. cit. (1994), pp. 85-86.  
ــصفحة   ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظــر )٢٩٦( ــذكر، ال ــسالف ال ــضا  و. ٥٤٢، المرجــع ال ، Wattsانظــر أي

ويحـدد المؤلـف الأخـير فئـة أخـرى مـن الأفـراد، وهـي فئـة              . ٨٧، الـصفحة    )١٩٩٤(،  السالف الذكر المرجع  
 بنفــسها الــسلطة أبــدا، لكنــها تواصــل مطالبتــها  ل الــتي تــضم ذريــة ملــك ســابق لم تتــو “المطــالبين بــالعرش”

ير إلى أن هؤلاء الأفـراد لـيس لهـم الحـق في أي معاملـة خاصـة بموجـب القـانون الـدولي ويـتعين                          ويش: بالعرش
  ).٨٧المرجع نفسه، الصفحة (اعتبارهم أفرادا عاديين 



A/CN.4/596
 

96 08-29073 
 

الرسمــي ســواء (لاعتــراف ا ولهــذا الــسبب، يبــدو أن .)٢٩٧(للتأويــل في ضــوء ظــروف كــل قــضية
 لا يـزال يعتـبر رئـيس         لدولـة المحكمـة بـأن الـشخص        ة التنفيذي ـ الـصادر عـن الـسلطة     ) الضمني أو

، الـذي يمكـن أن     القـرار  ولوحظ مع ذلك أن هذا       .)٢٩٨(للغاية حاسم    دورٌ  عامل له  دولة أجنبية 
ووفقا لوجهة النظـر هـذه، ينبغـي        . لسلطات التي أصدرته  ا لن يلزم سوى  يتأثر بدوافع سياسية،    

 علـى أنـه     منفـي لـديها    ةالحـصانة لـرئيس دولـة أجنبي ـ       علـى مـنح       سـلطات وطنيـة    إقدامفهم  أن يُ 
، ‘‘ لـدول ثالثـة  ،مـن حيـث المبـدأ   ،  مجاملـة، ولـيس ملزمـا     شـبيه بحالـة   ،  في جـوهره  نظام ثنـائي    ’’
لقانون الدولي لرئيس الدولـة     القواعد العامة ل  بموجب  التي تُفرد   عن المعاملة    ينبغي بالتالي تمييزه  و

 .)٢٩٩(الذي يمارس سلطته بالفعل
  

 الحاشيةأفراد أفراد الأسرة و  ‘٧’  

 أفـراد أسـرة رئـيس دولـة أو أفـراد            إلى من حيث الأشـخاص    منح الحصانة    ل مسألة  تظ - ١١٤
ويرد الاعتـراف بهـذه الحـصانة في القـوانين           .)٣٠٠( غامضة حاشيته بموجب القانون الدولي مسألة    

حــصانة رئــيس الدولــة، وإن اختلفــت في تحديــدها    صــريحة إلىإشــارات الوطنيــة الــتي تتــضمن  
 علــى أن للمملكــة المتحــدةمــن قــانون حــصانة الــدول  ) ١ (٢٠إذ تــنص المــادة : للمــستفيدين

  وإلى ‘‘أسـرته المعيـشية    الذين يـشكلون جـزءا مـن         ]رئيس الدولة [لأفراد أسرة   ’’منح  الحصانة تُ 
من قانون حصانات الدول الأجنبيـة الأسـترالي هـذه          ) ١ (٣٦المادة  قصر  ت؛ و ‘‘خدمه الخاص ’’

__________ 
؛ ٥٤٣  و٥٤٢، الـصفحتان  السالف الذكر، المرجع ”Verhoeven, “Rapport provisoireانظر بشكل خاص،  )٢٩٧(

ولاحـظ سـالمون خـلال المناقــشة    . ٨٧ إلى ٨٥، الـصفحات مـن   )١٩٩٤(الـسالف الـذكر   ، المرجـع  Watts و
. ‘‘بالــضرورة‘ مؤقتــا’طــابع هــذا المركــز لــيس ’’أن ) Institut(الــتي جــرت في اللجنــة الثالثــة عــشرة للمعهــد  

، يكــون اســتمراره مــبررا )احــتلال غــير مــشروع مــثلا(فعنــدما يُمــنح علــى أســاس عمــل دولي غــير مــشروع  
إيديولوجية بـشأن مـشروعية     قناعات  وإذا مُنح على أساس     . المشروعة التي تبرره مستمرة   دامت الحالة غير     ما

السلطة التي أجبرت رئيس الدولة علـى اختيـار المنفـى، يـستمر المركـز مـا دامـت الدولـة المـستقبلة تـصر علـى                  
  .٥٧٧، الصفحة السالف الذكر، المرجع Institut, Annuaire‘‘رفض الاعتراف بالنظام الجديد

ــى الخــصوص انظــر  )٢٩٨( ــذكر ، المرجــع ”Verhoeven, “Rapport provisoire ’’عل ــسالف ال ــصفحتان ال  ٥٤٢، ال
، )١٩٩٤(،  الـسالف الـذكر   ، المرجع   Wattsانظر أيضا   و. ٥٧٧سالمون، الصفحة   تدخل  ، إضافة إلى    ٥٤٣ و

  .٨٧-٨٥الصفحات 
  ] الأمانة العامةترجمة[. ٥٤٣، الصفحة رالسالف الذك، المرجع ”Verhoeven, “Rapport proviso ire: انظر )٢٩٩(
 Wattsو ) ٥٣٠الـــصفحة الـــسالف الـــذكر، المرجـــع , ”Verhoeven “Rapport provisoireيـــشدد كـــل مـــن  )٣٠٠(

بيـد أن هنـاك     . هـذا الغمـوض   في معالجتـهما للمـسألة علـى        ) ٧٦الـصفحة   ) ١٩٤٤ (السالف الـذكر   المرجع(
، Hallة القـضائية المحليـة فيمـا يتعلـق بـالملوك وحاشـيتهم، انظـر               مؤلفين سابقين يعترفون بالحصانات من الولاي     

 T.J Lawrence, The Principles of International Law, Revised by Percy؛ ٤٨، الفقـرة  السالف الذكرالمرجع 

H. Winfield (7th edition) (London: MacMillaw and Co, 1924) § 105 :(    إذا نـشأت أي قـضايا خطـيرة
  .“ تخص أفراد حاشيته، وجب إعادتهم إلى البلد الأصلي لأغراض المحاكمةوعاجلة
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 فيومعظمـه   ( القـضائي الـوطني      الاجتـهاد  أمـا . )٣٠١(“زوجة رئـيس دولـة أجنبيـة      ’’الحصانة على 
التابعـة لولايـات   ، لسببين أولهما أن المحـاكم     ويظل غير حاسم  محدود  فهو   )٣٠٢() المدنية الدعاوى

 وثانيهمـا أن أفـراد الأسـرة المعنيـة كـثيرا            ، آراء متباينة بـشأن هـذه المـسألة        قضائية مختلفة اتخذت  
ــا ــم   يــشغلون م ، السويــسريةالاتحاديــة حــت المحكمــة  وهكــذا، من . مناصــب رسميــة خاصــة به

وفـــق الحـــصانة إلى إميلـــدا مـــاركوس، زوجـــة الـــرئيس الـــسابق للفلـــبين، ســـبيل المثـــال،  علـــى
 :التالية الأحكام

 أفـراد أسـرهم     ، فـضلا عـن     رؤسـاء الـدول    دائمـا علـى   القـانون الـدولي العـرفي       يضفى  ”  
ــهم و ــة الشخــصية والحــصا     أهل ــازات الحرم ــة امتي ــة أجنبي ــرين لدول ــة الزائ ــن الولاي  نة م

 أيـضا إلى رئـيس     من الولاية القـضائية الجنائيـة     الحصانة  هذه  وتمنح  ...   الجنائية القضائية
لتـشمل  ،  الحـالات ، في هـذه     وتمتد كـذلك   خاصةالدولة الذي يزور دولة أجنبية بصفة       

فــضلا عــن كبــار العــاملين لــدى أســرته  أفــراد أســرته المــرافقين لــه الأقــربين مــن أقــرب 
 .)٣٠٣(“المعيشية

الحـصانة مـن الـضرائب في الهنـد         إقـرار   ، رفضت محكمة عليا في الهند       ١٩٤٥وفي عام    - ١١٥
تـشمل زوجـة كـل حـاكم        ”أنهـا لا تـستطيع أن       بحجـة   البريطانية لزوجة حاكم ولاية كالـسيا،       

لولايــة هنديــة بــإقرار الــسيادة المخــول لزوجهــا بــالمعنى الكامــل للشخــصية الدوليــة علــى النحــو  
 مختلفــا، ممــا يــوحي ضــمنا أن اســتنتاجها كــان ســيكون “القــانون الــدولي العــام فيالمعتــرف بــه 

__________ 
 مـع   ، لـرئيس بعثـة دبلوماسـية      الممنوحـة لى توسيع نطاق الحـصانات      إ أعلاه، يستند كلا النصين      كما أشير إليه   )٣٠١(

 مـن  ٣٧ مـن المـادة   ١ بموجـب الفقـرة   ،وتجـدر الإشـارة في هـذا الـصدد إلى أنـه     . تعـديلات ما يلزم من  إجراء  
أسـرته   مـن     الذين يشكلون جزءا   يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي    ’’اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،     

المخولـة لـه، بمـا في ذلـك        ‘‘ ، بالامتيازات والحـصانات   المعتمد لديها ، إن لم يكونوا من مواطني الدولة        المعيشية
  .٣١ من المادة ١ الجنائية بموجب الفقرةالقضائية الحصانة من الولاية 

ي حين قـد تـساعد      فف. سبقت الإشارة بشكل عام إلى مشكلة استخدام سوابق مدنية في سياق هذه الدراسة             )٣٠٢(
أسـرة رئـيس الدولـة وأفـراد       حـصانة الذي يمكن أن تتخـذه القرارات الصادرة في قضايا مدنية في فهم النطاق    

 علــى أنــه لا يمكــن اعتبارهــا قاطعــة فيمــا يتعلــق  أكيــدينبغــي الت، )تــرد الإشــارة إليهــا أدنــاه ولــذلك(حاشــيته 
وفي . الأجنبية، وخاصة في حالة اعتماد مسوغات وظيفية لهذه الحصانة         الجنائية القضائية   بالحصانة من الولاية  

 أن ، يمكــن أن يؤخـذ في الاعتبــار  تحديـد مــا إذا كانـت هـذه الحــصانة ممنوحـة بموجــب القـانون الـدولي      سـياق 
ة، بخـلاف الـدعاوى المدنيـة، يمكـن أن تـؤدي إلى إصـدار عقوبـات تـؤثر في الحريـة الشخـصية                      الملاحقة الجنائي 
  .أداء رئيس الدولة لمهامهاستقلالية  ويمكن بالتالي أن تؤثر تأثيرا خطيرا على ،لأفراد الأسرة

الــصيغة  (Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police, RSDIE, 1991, p. 535: انظــر )٣٠٣(
وتجدر الإشارة مـع ذلـك إلى أن الـسيدة     . )٢٠١، الصفحة   ١٠٢الانكليزية في المرجع السالف الذكر، المجلد       

ــا في حكومــة الفلــبين     ــة   (مــاركوس قــد شــغلت أيــضا منــصبا رسمي ــرة الــشؤون الاجتماعي حيــث كانــت وزي
 بوصـفهم  لآخـر إلى المـدعين   وتشير المحكمة الاتحادية في حكمهـا مـن حـين     ). وحاكمة منطقة مانيلا العاصمة   

  .“كانوا يحكمونهاالدولة التي ”ها فوإلى الفلبين بوص‘‘ زعماء سابقين لدولة أجنبية’’
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وفي قضية تتعلق بدعوى تعـويض عـن         .)٣٠٤(ة كانت قريبة رئيس دولة أجنبي     أن المعنية بالأمر   لو
 صت المحكمـة المدنيـة لبروكـسيل إلى أن الزوجـة المتوفـاة لـرئيس زائـير وأبنائـه                  نزع الملكيـة، خلُ ـ   

وبالتـالي يمكـن    ‘‘ بلغوا سـن الرشـد    ’’أشارت فيما يتعلق بالأبناء إلى أنهم        و الحصانة،تحق لهم    لا
وفي قضية تتعلق بطلب إثبـات نـسب، أكـدت        .)٣٠٥(“أشخاصا مستقلين عن أبيهم   ’’اعتبارهم  

مـن أن رئـيس دولـة ليتختنـشتاين         درجة  المحكمة العليا النمساوية ما خلصت إليه المحاكم الأدنى         
صانة لكنها قـررت أن ذلـك لا ينطبـق علـى أختـه وأخويـة، بـالنظر إلى        الحالمتقلد لمنصبه تحق له   

الـذين يـشكلون جـزءا أسـرته        رئـيس الدولـة     أفراد أسـرة    أقرب  ’’أنه لم يعد بالإمكان اعتبارهم      
وفي قـضايا تتعلـق بـأفراد        .)٣٠٦(لحـصانة بموجـب القـانون الـدولي العـرفي         ممن تحق لهم ا    “المعيشية

فعلـى سـبيل    . ة التنفيذي ـ السلطةآراء  أيضا ب  الولايات المتحدة     محاكم أخذتأسر رؤساء الدول،    
 شـــكوى تطالـــب ١٩٨٨محكمـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في عـــام  رفـــضت المثـــال، 

بيــان والخطــف ضــد زوجــة رئــيس المكــسيك علــى أســاس الاعتقــال التعــسفي بتعويــضات عــن 
ون الدولي، يتمتع رؤسـاء الـدول       بموجب المبادئ العامة للقان   ’’، حيث أشارت إلى أنه      بالحصانة

ــهوكمــا  .)٣٠٧(“وأفــراد أســرهم الأقربــون بالحــصانة مــن المحاكمــة   عتــرف يُ  أعــلاه، لمأشــير إلي
بيـان    أي  عـدم وجـود    بـسبب ولي عهد أبـو ظـبي       الولد البكر ل  بالحصانة لحفيد حاكم أبو ظبي و     

أيــضا دعــوى ابتدائيــة اتحاديــة ورفــضت محكمــة  .)٣٠٨( في دعــوى مدنيــةة التنفيذيــالــسلطةمــن 
 وفـرد مـن   ولي العهـد مقـدم علـى أسـاس أنـه     بيـان بالحـصانة   ويلـز في أعقـاب       مرفوعة ضد أمير  

ــارة الــتي    “والأســرة المعيــشيةالأســرة ’’أفــراد أقــرب  ــه خــلال الزي  لملكــة المملكــة المتحــدة، وأن

__________ 
، High Court of Allahabad, Rani Amrit Kunwar v. Commissioner of Income Tax, 21 December 1945: انظـر  )٣٠٤(

في حكمـه  . وأشـار مالـك ج  . ٧٥-٧٣، الـصفحات  ٢٢ المجلـد  ،International Law Reportsوردت في مجلـة  
ينبغي أن تتمتـع أيـضا   الملك زوجة ’’الذي ورد فيه أن , Oppenheim’s International Law  مؤلفالمستقل إلى

 لكنــه فــضل وجهــة نظــر ،‘‘الملــك بــاقي أفــراد أســرة  أن يــشمل ذلــكدونالحــصانة خــارج بلــدها الأصــلي ب
المرجـع  (تلك المعاملـة الخاصـة في القـانون الـدولي           ب الملكزوجة  تحظى  أن لا   التي تفيد   ) Bluntschli(بلونتشلي  

  ).٧٥، الصفحة نفسه
 Internationalوردت في ، Civil Court of Brussels (Attachment Jurisdiction), Mobutu v. SA Cotoni: انظـر  )٣٠٥(

Law Reports ، إلى  المحكمـة  وخلُـصت  ةصـر  موبوتـو قا تكانت إحدى بنـا حيث  (٢٦٠، الصفحة ٩١المجلد
  ).المدير الذي يمثل مصالح تلك الإبنةإزاء أن الحجز مقبول 

 ,Supreme Court, W. v. Prince of Liechtenstein, Judgment of 14 February 2001, 7 Ob 316/00x: انظـر  )٣٠٦(

para. 11 . ة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسي٣٧وأشير بصفة خاصة إلى المادة.  
  .٧٨٨ الصفحة ،)Kline v. Kaneko( كلاين ضد كانيكو قضية )٣٠٧(
 Jungquist v. Sheikh Sultan Bin Khalifa al (جونغكويـست ضـد الـشيخ سـلطان بـن خليفـة آل نهيـان       قـضية   )٣٠٨(

Nahyan( ٥٣١، الصحفة.  
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ة  الولايـات المتحـدة في مهم ـ      حـضر إلى  حدثت فيها الوقائع، كان يعتبر مبعوثا دبلوماسيا رسميـا          
 .)٣١٠(ويبدو أن الأدبيات القانونية منقسمة أيضا بشأن هذه المسألة .)٣٠٩(خاصةدبلوماسية 

 في حالـة اعتمـاد   أقـل  مسوّغاتصانة أفراد أسرة رئيس الدولة وحاشيته      لح  وقد يكون  - ١١٦
 يةالحاجـة إلى الحفـاظ علـى اسـتقلال        معللة ب  تظلنهج وظيفي إزاء حصانة رؤساء الدولة ولكنها        

 مـن عناصـر ممارسـة الـدول المـشار إليهـا أعـلاه               يبـدو وفي جميـع الأحـوال،       .)٣١١(لرؤساء الـدو  
أقـرب أقـارب رئـيس الدولـة     أن )  أيـضا على منصب رؤساء البعثات الدبلوماسـية   ومن القياس   (

هـذه الحـصانة    تحـق لهـم     ، يمكـن أن     أسـرته المعيـشية    الـذين يـشكلون جـزءا مـن          من أفـراد أسـرته    
لكـن في ضـوء      .)٣١٢()الحـق هـي الـتي يكـون لهـا هـذا            وحـدها    للزوجـة بـأن    ثمة من يحـاجج    بل(

راجح بـأن الحـصانات والامتيـازات تُمـنح إلى أفـراد أسـر رؤسـاء                الرأي  ال يفيد،  المجزأةالممارسة  
__________ 

  ,District Court for the Northern District of Ohio, Eastern Division, Kilroy v. Windsor:انظــر )٣٠٩(
Civ. No. C-78-291 (1978) .المستـــشار القـــانوني لـــوزارة  وردت الحجـــج المـــشار إليهـــا في الـــنص في رســـالة

صانة فيمـا يتعلـق بـالأمير    بيانـا بالح ـ يطلب فيها أن تقدم وزارة العدل والتي إلى المدعي العام    الموجهة  الخارجية  
  ).٦٠٥، الصفحة ٨١ دالمجل، International Law Reports وردت في(

 Oppenheim’s International Law, H. Lauterpacht (ed.), 8th edition :حـصانة أفـراد الأسـرة   في تأييـد  انظـر،   )٣١٠(

(London, Longmans, Green & Co., 1955), para. 349 ، )  و ؛)الملـك فقـط  لزوجـة Watts،   المرجـع الـسالف 
يــشكك  حيــث ٨١و  ٨٠، الــصفحتان الــسالف الــذكر المرجــعولكــن انظــر أيــضا   (٧٦الــذكر، الــصفحة 

 رفقـة رئـيس    غـير في إلى الخـارج،  خاصـة زيـارة  ب أثنـاء قيـامهم  والامتيـازات  إذا كان تحق لهم الحـصانات      فيما
 M. Sørensen (ed.) ، Manual of، فيF. Deák  و؛٣٣٧، الـصفحة  السالف الـذكر المرجع ، Cahier  و؛)الدولة

Public International Law, (New York: St. Martin’s Press, 1968), p. 387. ؛ وMallory ،  الـسابق  المرجـع
 ةمعارض ـفي  انظـر   و. ٢٣١و   ٢٣٠، الـصفحتان    الـسالف الـذكر   المرجع   ،Mitchellو؛  ١٨٨، الصفحة   الذكر

ــراد الأســرة   ,Catherine Kessedjian, “Immunités”, Repertoire international, 2nd edition: حــصانة أف

(1998), no. 46؛ وVerhoeven, “Rapport Provisoire”    ؛ و٥٥٠، المرجع السالف الـذكر، الـصفحةFox, “The 

Resolution of the Institute of International Law”     شـرح لقـرار    (١٢٠، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة
Institutالمستشهد به أدناه في النص (  

ــصفحة   ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظــر )٣١١( ــذكر، ال ــسالف ال ، في معــرض الإشــارة  ٥٣١، المرجــع ال
  .٤٣٧، المرجع السالف الذكر، الصفحة Cahier إلى

ــر  )٣١٢( ــسالف الــذكر  المرجــع ، Wattsانظ ــث ، ٧٨و  ٧٧الــصفحتان ) ١٩٩٤(ال ــارة ’’يلاحــظ أن حي  إلىالإش
في سياق أفـراد أسـرة رئـيس       نطوي  ي لا   أفراد الأسرة المعيشية لشخص آخر    شخص باعتباره يشكل جزءا من      

بـأن  ربمـا يعتقـد    وفي حالة بعثة دبلوماسية،      .‘‘أفراد أسرة سفير  على نفس المعنى الذي يتم عنه في سياق         دولة  
 حالـة لكـن  . سفير يستلزم عنصر التبعية للسفير والإقامة تحت سقف واحد    ل أفراد الأسرة المعيشية  الانتماء إلى   

أن أسـرته   اعتبـار  مـن المحتمـل جـدا   تلفـة جـدا؛ وإذا كـان الأمـر يتعلـق بملـك،          رئيس الدولة يمكن أن تكون مخ     
، الـذين يـشاركون ويـساعدون في ممارسـة بعـض            الأقـرب لـه    بـالغين مـن الأسـرة الملكيـة          اأفـراد تضم   المعيشية

 ذلـك   انظـر مـع   . ‘‘الملـك إقامة  مستقلة عن   إقامة   في   كانوا يقيمون الوظائف الملكية الدستورية والتمثيلية وإن      
 )W. v. Prince of Liechtenstein (ضــد أمــير ليختنــشتاين. وفي قــضية اســتنتاجات المحكمــة العليــا النمــساوية 

  . أعلاه١١٥ في الفقرة المذكورة
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وقـد  . الدول على أساس مبدأ المجاملـة الدوليـة ولـيس وفقـا لقواعـد راسـخة في القـانون الـدولي                    
لمعنيــة بحــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة  كــان ذلــك هــو موقــف المقــرر الخــاص للّجنــة ا  

الــذي يــنص قــراره المتعلــق بموضــوع حــصانات رؤســاء الــدول     المعهــد وموقــف )٣١٣(القــضائية
 : في القانون الدولي على ما يليوتنفيذ الأحكاموالحكومات من الولاية القضائية 

 سـلطات دولـة     إزاء بالحـصانة    حاشـيته أفـراد   ولا  دولـة   اللا يتمتع أفـراد أسـرة رئـيس         ”  
 بـأي حـصانات يمكـن    الإخـلال وذلـك دون  . منح لهم على سبيل المجاملةأجنبية ما لم تُ   

بعثـة خاصـة أثنـاء مرافقـة رئـيس          في  أن يتمتعوا بها بصفة أخرى، وخاصة بصفة عـضو          
 .)٣١٤(الدولة إلى الخارج

 ممثلـي   ، يتمتـع أفـراد أسـر      ١٩٦٩ من اتفاقية البعثات الخاصة لعـام        ٣٩وبموجب المادة    - ١١٧
بمــن فــيهم رئــيس الدولــة في الحالــة المنــصوص عليهــا بموجــب (اصــة الخبعثــة ال في الموفــدةالدولــة 
 بالامتيـازات    المـذكورين،  أعـضاء البعثـة الخاصـة     إن كـانوا في صـحبة       ،  )٢١ من المادة    ١الفقرة  

ائيــة  الجن القـضائية  الاتفاقيــة، بمـا في ذلـك الحـصانة مــن الولايـة    المنـصوص عليهـا في  والحـصانات  
 ألا يكونوا من مواطني الدولة المـستقبلة  شرط، ٣١ من المادة    ١ بموجب الفقرة    للدولة المستقبلة 

  .)٣١٥(إقامة دائمة فيها المقيمين أو
  

  رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية  )ب(  
 تأييـدا قطعيـا   بالقبضمر الأ يؤيد الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن قضية           - ١١٨

  : رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية من حيث الأشخاصمبدأ حصانة
من الثوابت الراسخة في القانون الدولي أن بعـض الـذين يـشغلون مناصـب رفيعـة في          ’’  

الدولة، مثل رئـيس الدولـة ورئـيس الحكومـة ووزيـر الخارجيـة، شـأنهم شـأن المـوظفين                

__________ 
، في ٤٩، الفقــرة )Corr.1 و A/CN.4/415(التقريــر الأولي الــذي أعــده موتــوو أوجيــسو، المقــرر الخــاص انظــر  )٣١٣(

 انظــر أيــضا الــشرح المقــدم مــن اللجنــة في .٢٨٠، الــصفحة )الجــزء الأول(ثــاني ، المجلــد ال١٩٨٨... حوليــة 
  وللاطـلاع علـى المناقـشة الـتي        .٤٤٦، الفقـرة    ٢٤٥، الصفحة   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٨٩... حولية  
  . أعلاه٢اللجنة، انظر الجزء الأول، الفرع جيم أجرتها 

  .المعهد من قرار ٥المادة  )٣١٤(
 ٣٧ مـن المـادة      ١إلى الفقـرة    فإن هذا الحكم يـستند      ،  المماثل اللجنة في شرحها لمشروع المادة       هأوضحت وكما )٣١٥(

، ‘‘أسـرته المعيـشية   يـشكلون جـزءا مـن       الـذين   ’’لكنـه يحـذف عبـارة        من اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية        
(Yearbook … 1967, vol. II, p. 364) لى خصائص البعثات الخاصـة، ينبغـي   اعتبرت اللجنة أنه بالنظر إ’’، حيث

‘‘ أسـرهم المعيـشية   لا يـشكلون عـادة جـزءا مـن          الـذين   أعـضائها اصـطحاب أفـراد أسـرهم         يكون بإمكان   أن  
  ).٣٦٣، الصفحة المرجع نفسه(
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ــة الدبلوماســـيين والقنـــصليين، يتمتعـــون في الـــدول الأخـــرى بالحـــصانات م ـــ  ن الولايـ
  .)٣١٦(‘‘القضائية، المدنية منها والجنائية

 وبينما اعتبرت المحكمة في هذه القضية أن أحكام اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية                 - ١١٩
واتفاقية البعثات الخاصة التي أشارت إليها الأطـراف في الإجـراءات تتـيح توجيهـا مفيـدا بـشأن            

 أنها لا تنص علـى أي تعريـف محـدد للحـصانات             جوانب معينة من مسألة الحصانات، لاحظت     
لـذا تعـين علـى المحكمـة أن تبـت في المـسألة بنـاء علـى أحكـام          . الـتي يتمتـع بهـا وزراء الخارجيـة    

  :وتعليلها بشأن هذه النقطة جدير بأن يستشهد به كاملا. )٣١٧(القانون الدولي العرفي
وزراء الخارجيــة خدمــة  في القــانون الــدولي العــرفي، لا تمــنح الحــصانات المخولــة ل ــ     ”  

ومــن أجــل . لمــصلحتهم الشخــصية، بــل لــضمان أداء مهــامهم أداء فعــالا باســم دولهــم
تحديد نطاق هذه الحصانات، يجب على المحكمة من ثمـة أن تنظـر أولا في طبيعـة المهـام            

فهـو يـضطلع بالأنـشطة الدبلوماسـية لحكومتـه ويتـصرف            . التي يمارسها وزير الخارجية   
. ه ممثلا لهـا في المفاوضـات الدوليـة والاجتماعـات الحكوميـة الدوليـة        على العموم بصفت  

ويمكـن أن   . ويؤدي السفراء وغيرهم من الموظفين الدبلوماسيين مهـامهم تحـت سـلطته           
، غـير  لاتلزم تصرفاته الدولـة الـتي يمثلـها، ويفتـرض أن وزيـر الخارجيـة، بحكـم منـصبه          

) أ (٢ر علـى سـبيل المثـال الفقـرة          انظ ـ(يتمتع بكامل السلطات للتصرف باسـم الدولـة         
ويــتعين عليــه، أثنــاء ). ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام  ٧مــن المــادة 

اضطلاعه بهذه المهام، الـسفر إلى الخـارج باسـتمرار، ويجـب عليـه بالتـالي أن يكـون في                  
 ويجـب عليـه أن يكـون علـى        . وضع يتيح له القيام بذلك بحرية متى كان ذلك ضروريا         

اتــصال دائــم مــع الحكومــة ومــع بعثاتهــا الدبلوماســية في شــتى أنحــاء العــالم، وأن يكــون 
وتلاحــظ المحكمــة كــذلك أن . بوســعه الاتــصال في أي وقــت بممثلــي الــدول الأخــرى 

وزير الخارجية، بتوليـه مـسؤولية تـسيير العلاقـات بـين دولتـه وجميـع الـدول الأخـرى،                    
ــوأ  ــة يتب ــه مم ــيلــزم معهــا أن مكان ــة بحكــم منــصبه بموجــب القــانون   يعتــرف ب ثلا للدول

ولـيس لـوزير الخارجيـة أن يقـدم         . الدولي، شأنه شأن رئيس الدولة أو رئيس الحكومـة        
أوراق الاعتماد، بل على العكس من ذلك، فهـو الـذي يتـولى عامـة تحديـد الـسلطات                   

 وأخـيرا، يعتمـد   . التي تسند إلى الموظفين الدبلوماسيين ويصدق علـى أوراق اعتمـادهم          
  .القائمون بالأعمال لدى وزير الخارجية

__________ 
 .٥١، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )٣١٦(
 .٥٢رجع نفسه، الفقرة الم )٣١٧(
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وبناء على ذلك، تخلـص المحكمـة إلى أن مهـام وزيـر الخارجيـة هـي مهـام تقتـضي في                ”  
حـد ذاتهـا، وطيلـة مــدة تـولي الـوزير لهــذا المنـصب، تمتعـه بكامــل الحـصانة مـن الولايــة          

لــك وهــذه الحــصانة وت. القــضائية الجنائيــة وبكامــل الحرمــة حينمــا يكــون خــارج بلــده
الحرمة تحميان الشخص المعني من أي فعل صادر عن سلطات دولـة أخـرى قـد يعـوق                  

  .)٣١٨(‘‘أداءه لمهامه
ــرا   - ١٢٠ ــارة أخــرى، اعتمــدت المحكمــة تبري ــا  وبعب للحــصانة مــن حيــث الأشــخاص   وظيفي

ففي ضوء المهام الدبلوماسية والتمثيلية المنوطـة بـه، والـتي يعتـرف لـه               . الممنوحة لوزير الخارجية  
 القــانون الــدولي بحكــم منــصبه فقــط، يــتعين عليــه، حــسبما اســتنتج، أن يــسافر إلى الخــارج  بهــا

  . باستمرار وأن يكون على اتصال دائم بحكومته وبممثلي الدول الأخرى
القــانون الــدولي العــرفي فيمــا يتعلــق  ذا حجيــة لموقــف  وتــشكل نتــائج المحكمــة تقييمــا  - ١٢١

ــة، بالحــصانة مــن حيــث الأشــخاص الممنوحــة ل ــ  يمكــن اســتخدامه، مــع مراعــاة  ووزير الخارجي
وقـد اعتمـدت   . المتقلد لمنصبهيقتضيه اختلاف الحال، لتبرير حصانة رئيس الحكومة المكلف         ما

إذ قـضت محكمـة الـنقض في بلجيكـا          . تلك النتائج فعلا في الأحكام القضائية الوطنيـة اللاحقـة         
، المتقلـد لمنـصبه    وزراء إسرائيل    على الخصوص برفض دعوى جنائية ضد السيد شارون، رئيس        

  .)٣١٩(على أساس أنه يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية في المحاكم البلجيكية
 غير أنه ينبغي التشديد على أنه أعـرب، قبـل إصـدار محكمـة العـدل الدوليـة حكمهـا،                     - ١٢٢

ا عمومـا لـرئيس     عن بعض الشكوك فيما يتعلـق بإمكانيـة توسـيع نطـاق الحـصانات المعتـرف به ـ                
ووجـدت هـذه الـشكوك صـدى لهـا في آراء            . الدولة لتشمل رؤساء الحكومة ووزراء الخارجية     

إذ لاحظ القـضاة هيغـيتر وكويمـانز وبيروغانتـال في         . )٣٢٠(بالقبضمر  الأحكم  في  بعض القضاة   
__________ 

 .٥٤ و ٥٣ لمرجع نفسه، الفقرتانا )٣١٨(
 ,H.S.A. et al. v. S.A. et al., Decision related to the indictment of Ariel Sharon, Amos Yaron and others :انظر )٣١٩(

No. P.02.1139.f, 12 February 2003,  ورد في ،International Legal Materials, vol. 42, No. 3 (2003), pp. 596-

 اعتبـارا لأن حكـم محكمـة العـدل          ،ت في وضـع خـاص     كـان صـحيحا أن الـسلطات البلجيكيـة كان ـ         ولئن  . 605
 من النظام الأساسـي للمحكمـة، إلا أن هـذه    ٥٩ملزم لبلجيكا بموجب المادة  الأمر بالقبض  قضية الدولية بشأن 

رد ت ـ ولم . إلى حصانة رئيس للحكومة من الولاية القضائية الجنائيـة بالإشارة أوسعالقضية طبقت في الواقع مبدأ   
 .در عن محكمة النقض أي إشارة إلى حكم محكمة العدل الدوليةفي القرار الصا

 ,Maurice Kamto:  انظـر . المـسوغات هـذه اسـتنادا إلى   أيـضا حكـم محكمـة العـدل الدوليـة      الـشراح تقد بعض ان )٣٢٠(

“Une troublante ‘Immunité totale’ du Ministre des affaires étrangères”, Revue belge de droit international, 

vol. 35 (2002), pp. 519-523; Jean Salmon, “Libres propos sur l’arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002 dans 

l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, R.D.C. c. Belgique,”, Revue belge de droit 

international, 2002, p. 513; Jan Wouters, “The Judgment of the International Court of Justice in the Arrest 

Warrant case: Some Critical Remarks”, Leiden Journal of International Law, vol. 16 (2003), pp. 256-258. 
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 إلى وضــعه باعتبــاره تجــسيدا تقليــديا أن حــصانة رئــيس الدولــة تــستند المــشتركرأيهــم المــستقل 
أي سـند لحجـة تمتـع وزراء الخارجيـة بـنفس حـصانات              ’’ ولم يجـدوا     )٣٢١(دولة ذات الـسيادة   لل

واتفق هؤلاء القضاة مع المحكمة، في معرض إشـارتهم إلى أعمـال اللجنـة            . )٣٢٢(‘‘رؤساء الدول 
الغـرض مـن الحـصانات الممنوحـة لـوزراء الخارجيـة بموجـب              ’’ومعهد القانون الدولي، على أن      

، ولكنـهم رأوا أنـه يجـب        ‘‘رفي هو ضمان أدائهم لمهامهم بحرية باسـم دولهـم         القانون الدولي الع  
بالحـصانة الكاملـة سـوى خـلال الزيـارات الرسميـة أثنـاء ممارسـتهم                ’’متع وزراء الخارجيـة     تألا ي 

مــتى وحيثمــا باشــروا مهــامهم الــلازم الاضــطلاع بهــا بحكــم منــصبهم ولــدى     ’’أو ‘‘ مهــامهم
تمتعهم أيـضا أو عـدم تمـتعهم       ”غير أنهم رأوا بأن     . )٣٢٣(“رضمرورهم العابر من أجل ذلك الغ     

إلى حـد  بالحصانات خلال السفر لأغـراض خاصـة ونطـاق تلـك الحـصانات أمـر أقـل وضـوحا             
لا يجـوز أن تتخـذ ضـدهم تـدابير مـن شـأنها إعاقـة الأداء الفعـال لمهـام                     ’’ واستنتجوا أنـه     “بعيد

  .)٣٢٤(إلقاء القبضمثل الاحتجاز أو ‘‘ وزير الخارجية
 وذهـــب القاضـــي الخـــصاونة في رأيـــه المخـــالف إلى أنـــه فيمـــا يتعلـــق بالحـــصانة مـــن   - ١٢٣

، اعتبـارا علـى   ‘‘أبعد ما يكـون عـن الوضـوح    ’’الإجراءات الجنائية، يعتبر وضع وزير الخارجية       
ــه لا يمكــن أن يعتــبر في حكــم الممثــل   )٣٢٥(‘‘لعــدم وجــود أي ســوابق ’’وجــه الخــصوص  ، وأن

ــ(الدبلوماســي  ــة المــضيفة وفقــا لــسلطتها     الــذي تتوق ف حــصانته علــى اعتمــاده مــن قبــل الدول
ورأى . )٣٢٧()الــذي يعتــبر بمثابــة تجــسيد للدولــة ( ولا في حكــم رئــيس الدولــة  )٣٢٦()التقديريــة

  :القاضي الخصاونة أن
حينمـا يكـون في مهمـة رسميـة، إذ لـو كـان       تحق لوزير الخارجية الحصانة من الإنفـاذ      ’’  

غـير أن مباشـرة إجـراءات جنائيـة         . الدبلوماسـي العمل   الحال خلاف ذلك لاختل سير    

__________ 
 .٨٠نتال، الفقرة ا وبيروغزللقضاة هيغيتر وكويمانالمشترك رأي المستقل ال )٣٢١(
 .٨١، الفقرة رجع نفسهلما )٣٢٢(
مـا يتعلـق بـالأمر     قاضـي التحقيـق البلجيكـي بـذلك أيـضا في           أقـر كما لاحظ القضاة،    . ٨٣رجع نفسه، الفقرة    الم )٣٢٣(

 . الذي شكل موضوع المنازعة٢٠٠٠أبريل / نيسان١١الصادر في بالقبض 
أبريـل  / نيسان١١الصادر في  بالقبضمر  الأ’’ لأن   نظرارأى هؤلاء القضاة بالتالي أنه       .٨٤رجع نفسه، الفقرة    الم )٣٢٤(

وكان سيحمل سلطات الأمـن علـى اعتقـال الـسيد ييروديـا      ،  كان قابلا للنفاذ بشكل مباشر في بلجيكا    ٢٠٠٠
تعـديا  في حـد ذاتـه      بالقبض  مر  الأ إصدار    اعتبار يجب بالتالي ه  ، فإن ...غير رسمية   لأسباب  لو أنه قام بزيارة البلد      

 ).المرجع نفسه(‘‘ منصب وزير الخارجية في الكونغوما دام يتقلد ييروديا لحرمة التي يتمتع بها السيد على ا
 .١رأي المخالف للقاضي الخصاونة، المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢٥(
  .١رجع نفسه، الفقرة الم )٣٢٦(
 .٢رجع نفسه، الفقرة الم )٣٢٧(
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ــتنادا إلى أي ضــــده يــــصعب اعتبارهــــا،   ــراء  اســ معيــــار موضــــوعي، تــــدخلا في إجــ
  .)٣٢٨(‘‘الدبلوماسية الأنشطة

فـان ديـن ويـنغيرت إلى اسـتنتاج مماثـل في رأيهـا المخـالف،                الخاصـة    وخلصت القاضية    - ١٢٤
وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون          القائـل ب  طـرح   ال يؤيد‘‘ ليس ثمة أي دليل   ’’ذهبت إلى أنه     إذ

ــن      ــة الحــاليين م ــرفي تحمــي وزراء الخارجي ــدولي الع ــة ال ــةالملاحق ــضا  . )٣٢٩(الجنائي ــدت أي وانتق
الـذين  (حـصانات المـوظفين الدبلوماسـيين    مـن قيـاس علـى    محكمـة العـدل الدوليـة    قامـت بـه     ما

 وحـصانات رؤسـاء     )٣٣٠()تمـادهم يقيمون ويمارسون مهامهم في أراضي الدولة المضيفة بعـد اع         
وأشـارت إلى   . )٣٣١()لدولـة ل “الـذات الأخـرى   ” الدولة ويشكلون ‘‘ يجسدون’’الذين  (الدول  

تخويـل نفـس الامتيـازات والحـصانات الممنوحـة لرؤسـاء الـدول             القائـل ب  طرح  الكان   ربما’’أنه  
يكـون مـن    إلى وزراء الخارجية ينطوي على نوع من الحكمة السياسية، غير أن ذلك يمكـن أن                

صـادر ضـد وزيـر للخارجيـة أثنـاء إجرائـه            بالقبض  ورأت أنه لا يجوز إنفاذ أمر       . ‘‘قبيل المجاملة 
 مــن اتفاقيــة ٢١، وذلــك تطبيقــا للمبــدأ الــوارد في المــادة   )الحــصانة مــن التنفيــذ (زيــارة رسميــة 

ــام    ــة لعــ ــات الخاصــ ــراءات     ١٩٦٩البعثــ ــاذ إجــ ــستبعد اتخــ ــدولي لا يــ ــانون الــ ــير أن القــ ، غــ
  .)٣٣٢(ضده جنائية
صانات الـدول وممتلكاتهـا مـن       لح ـأعـلاه، تـنص اتفاقيـة الأمـم المتحـدة           إليه   وكما أشير    - ١٢٥

يـضمن الامتيـازات والحـصانات الممنوحـة بموجـب القـانون الـدولي        حكم الولاية القضائية على    
لرؤســاء الــدول بــصفتهم الشخــصية، ولكنــه يــسكت عــن مــسألة حــصانات مــسؤولي الــدول     

__________ 
بحكــم تعريفهــا نة هــي  علــى أســاس أن الحــصاتــه القاضــي الخــصاونة أيــضا حجبــنى .٤نفــسه، الفقــرة رجــع الم )٣٢٨(

استثناء من القاعدة العامة المتمثلة في أن المرء مـسؤول قانونيـا وأخلاقيـا عـن أعمالـه، وينبغـي بهـذه الـصفة أن                       
الـسيد ييروديـا لم يـصدر     الأمـر بـالقبض علـى       وخلـص إلى أن     ). ٣المرجع نفسه، الفقرة    (تعرف تعريفا ضيقا    

لعبـارة علـى عـدم      ا صريح ب ـ  نـص   الأمر و الديمقراطية، نظرا لأن   خرقا لالتزامات بلجيكا اتجاه جمهورية الكونغ     
 ).٤المرجع نفسه، الفقرة ( رسمية مهمة في حالة وجود الشخص المعني في أراضي بلجيكا في تنفيذه

لاحظـت القاضـية     .١١  و ١٠فـان ديـن ويـنغيرت، المرجـع نفـسه، الفقرتـان             الخاصة  رأي المخالف للقاضية    ال )٣٢٩(
‘‘ الكاملـة ’’بشأن الحـصانة    ) عادة (ثابتةلا وجود لأي ممارسة     ’’نغيرت بشكل أخص أنه     فان دين وي  الخاصة  

عتـبر بمثابـة دليـل      يلدول لا يمكـن في حـد ذاتـه أن           لدى ا  “الممارسة السالبة ”وأن  ‘‘ المفترضة لوزراء الخارجية  
 ).١٣المرجع نفسه، الفقرة (على قيام الاعتقاد بالإلزام 

 .١٥رجع نفسه، الفقرة الم )٣٣٠(
 .١٦رجع نفسه، الفقرة الم )٣٣١(
تأييــدا لانتقادهــا لموقــف محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن حــصانة وزراء        . ٢٢  و١٨الفقرتــان ، رجــع نفــسه الم )٣٣٢(

 إلى اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبـة عليهـا               كذلكالخارجية، أشارت   
، وأعمـال معهـد القـانون الـدولي         )٢٠المرجـع نفـسه، الفقـرة       (فقه  ال، و )١٩ الفقرة   المرجع نفسه،  (١٩٧٣لعام  

 ).٢١المرجع نفسه، الفقرة (
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خـلال الأعمـال التحـضيرية الـتي        الحكم   من المناقشات التي أجريت بشأن هذا        ويتبين. الآخرين
 أن اللجنــة تركــت البــاب مفتوحــا فيمــا يخــص هــذه  )٣٣٣(تناولهــا بالوصــف الجــزء الأول أعــلاه

وتــوحي اتفاقيــة البعثــات الخاصــة فيمــا يبــدو بــأن بعــض التــسهيلات والامتيــازات         . المــسألة
. زراء الخارجية بموجب القواعد العامة للقـانون الـدولي        والحصانات تمنح لرؤساء الحكومات وو    

  : من الاتفاقية على ما يلي٢١ من المادة ٢وتنص الفقرة 
إذا اشترك رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما مـن ذوي الرتـب العاليـة في بعثـة         ’’  

 خاصـــة للدولـــة الموفـــدة، فـــإنهم يتمتعـــون في الدولـــة المـــستقبلة أو في أيـــة دولـــة ثالثـــة 
بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقـررة في القـانون الـدولي بالإضـافة إلى مـا هـو                 

  .‘‘ممنوح منها في هذه الاتفاقية
ولا تحـدد   ( غير أن الاتفاقيـة لا تحـدد التـسهيلات والامتيـازات والحـصانات المـذكورة                 - ١٢٦

، ولم تـورد    )ائيـة على وجه الخـصوص مـا إذا كانـت تـشمل الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجن                   
وقــال . )٣٣٤(اللجنـة في شــرحها لمـشروع المــادة الموازيـة أي تفــسير لطبيعتـها ولنطاقهــا المحـتملين     

ــق بوجــه محــدد علــى         ــر علــى أي قواعــد تنطب ــه لم يعث ــدى إعــداد المــشروع إن المقــرر الخــاص ل
المرمـوقين  القواعد المتصلة بمعاملة هـؤلاء الأشـخاص      ’’غير  ‘‘ البعثات الخاصة الرفيعة المستوى   ’’

في دولهــم، لــيس فقــط مــن حيــث المجاملــة في معاملتــهم بــل أيــضا مــن حيــث نطــاق الامتيــازات 
ــم   ــة له ــات     . )٣٣٥(‘‘والحــصانات المخول ــاء الحكوم ــن الواضــح أن رؤس ــع الأحــوال، م وفي جمي

يتمتعـون بالحـصانة مـن الولايـة        ) أو المترئـسين لهـا    (ووزراء الخارجية المشاركين في بعثـة خاصـة         
  . من الاتفاقية٣١، كما تقر ذلك المادة الموفد لديهاالجنائية في الدولة القضائية 
 الـدول فيمـا يتعلـق بحـصانة رؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة        ةممارسأمثلة   وتتسم   - ١٢٧

فــالقوانين الوطنيــة الــتي تــنص صــراحة علــى حــصانة رئــيس الدولــة لا تتــضمن عــادة    . بالنــدرة
ــيس     ــى رئـ ــق علـ ــة تنطبـ ــا مماثلـ ــة أحكامـ ــر الخارجيـ ــة أو وزيـ ــير أن . )٣٣٦(الحكومـ ــصنف غـ المـ

 The Restatement (Second)(لقانون الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للعلاقـات الخارجيـة       )الثاني(
__________ 

 . أعلاه٢-الجزء الأول، الفرع جيمنظر ا )٣٣٣(
علـى ملاحظـة أن    Yearbook…, 1967, vol. II, p. 359 الـوارد في  ٢١ مـن شـرح مـشروع المـادة     ٣الفقرة  تقتصر )٣٣٤(

التي تنص (بعثات المترئسين للادة المذكورة تضع قاعدة مماثلة للقاعدة المنطبقة على رؤساء الدول  من الم٢الفقرة 
 ).١الفقرة عليها 

 …Third report by Milan Bartoš, Special Rapporteur, (A/CN.4/189 and Add.1 and 2), in Yearbook :ظـر ان )٣٣٥(

1966, vol. II, para. 272. 
صانات الدول ح من قانون ٣٦المادة   و ١٩٧٨لعام   حصانة الدول في المملكة المتحدة        من قانون  ٢٠المادة  ظر  ان )٣٣٦(

 .١٩٨٥لعام في أستراليا الأجنبية 
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of Foreign Relations Law of the United States (  اعتبرت أن رئيس الحكومة ووزير الخارجيـة
بهـا رئـيس الدولـة فيمـا يتعلـق بالتـصرفات الرسميـة              يتمتعان بنفس القدر من الحصانة التي يتمتـع         

الــداخلي فهــو محــدود النطــاق ويتعلــق أساســا بالقــضايا الاجتــهاد القــضائي أمــا . )٣٣٧(والخاصــة
ــة ــة في المملكــة  ١٩٦١بينمــا رفــضت محكمــة فرنــسية في عــام   ف. )٣٣٨(المدني  ادعــاء وزيــر للدول

فيمـا يبـدو إلى أن الحـصانة كانـت      أشـارت  مدنيـة،  دعوىالعربية السعودية التمتع بالحصانة في   
، رفــضت محكمــة في ١٩٦٣وفي عــام . )٣٣٩(ســتمنح للمعــني بــالأمر لــو كــان وزيــرا للخارجيــة

الولايات المتحدة الأمريكية دعوى مدنية مرفوعة ضد السيد كيم يونـغ شـيك، وزيـر خارجيـة                 
لولايات المتحـدة،   جمهورية كوريا، خلال مروره العابر من ولاية هاواي أثناء زيارة رسمية إلى ا            

بموجــب القــانون الــدولي ’’نــه قالــت فيــه إالحــصانة قدمتــه الــسلطة التنفيذيــة أســاس بيــان بعلــى 
العرفي الذي يعتـرف بـه ويطبـق في الولايـات المتحـدة، يتمتـع رئـيس الحكومـة الأجنبيـة ووزيـر                       

ئية للمحـاكم   خارجيتها والأعضاء المرافقين له رسميا الذين يعينـهم بالحـصانة مـن الولايـة القـضا               
ــة للولايـــات المتحـــدة ومحـــاكم الولايـــات  ــة تعتـــرف بالوضـــع  ’’وأن ‘‘ الاتحاديـ وزارة الخارجيـ

، ١٩٨٨وفي عـام    . )٣٤٠(‘‘زيارته للولايات المتحـدة   لدى  الدبلوماسي لفخامة كيم يونغ شيك      
رفــضت محكمــة أخــرى في الولايــات المتحــدة دعــوى تعــويض عــن الوفــاة والــضرر الشخــصي   

لممتلكــات نتيجــة قــصف جــوي علــى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة رفعــت ضــد  وإلحــاق الــضرر با

__________ 
 Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States (St. Paul, American Law: رظ ـان )٣٣٧(

Institute, 1962), para. 66, pp. 200 and 202 .      وقد أشارت المحاكم في الولايـات المتحـدة إلى هـذه الـصياغة حـتى
 .Lafontant v. Aristide, p. 133 لافونتان ضد أريستيد قضية انظر: في الآونة الأخيرة

الحـصانة  ’’ إشـارة إلى  )McFaddon(  ماكفـادون  ضـد )Schooner Exchange( شـونر أكستـشينج   منت قـضية تض )٣٣٨(
انظـر  ( أحيانا لتبرير حصانة وزراء الخارجية ا اعتد بهوالتي، ‘‘الدول المتحضرة لوزراء الخارجيةالتي تمنحها كافة    

ــال   ــان علــى ســبيل المث ــة في قــضية  البي ــسلطة التنفيذي ــا بالحــصانة المقــدم مــن ال  موغــابي  ضــد)Tachiona( تاكيون
)Mugabe( ،نصه في الوارد American Journal of International Law, vol. 95, p. 874 .(   غير أنه يتبين مـن قـراءة

في تلــك ‘‘ وزيــر الخارجيــة’’نــص الحكــم أن المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتخدمت عبــارة 
 .١٣٩  و١٣٨القضية للإشارة إلى الممثل الدبلوماسي لرئيس الدولة المقيم في دولة أجنبية، الصفحتان 

 International ، ورد في ,Court of Appeal of Paris, Ali Ali Reza v. Grimpel, Judgment of 28 April 1961 :انظر )٣٣٩(

Law Reports, vol. 47, pp. 275-277 ،)   ورد الـنص الفرنـسي فيRevue générale de droit international public 

(1962), p. 418  وســاقه وفــسره علــى نحــو مــا ورد في الــنص ،Watts١٠٦ الــصفحة  المرجــع الــسالف الــذكر .
 غـير كـاف   ، ولـيس وزيـرا للخارجيـة   ،علـي علـي رضـا بـصفته وزيـرا للدولـة          مركـز   ”أشارت المحكمـة إلى أن      و

 .٢٧٦ الصفحة ،“الحصانة بصفته مبعوثا لحكومة أجنبيةتمتعه بلضمان 
 Circuit Court of the First Circuit (State of Hawaii), Chong Boon Kim v. Kim Yong Shik and David :انظـر  )٣٤٠(

Kim, Civil action No. 12565, Judgment of 9 September 1963.   ورد نص البيان بالحـصانة في ،The American 

Journal of International Law, vol. 58 (1964), pp. 186-187,   تحـت عنـوان ، :“Exemption from judicial 

process — special missions”.  
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ــأن        ــذاك، وقــضت ب ــسة وزراء المملكــة المتحــدة آن ــشر، رئي ــسيدة تات ــهم ال ــان أشــخاص من البي
، ٢٠٠١وفي عــام . )٣٤١(الحــصانة الــذي قدمتــه وزارة الخارجيــة باسمهــا قــاطع في هــذا الــصدد ب

صانة قدمتـه الـسلطة التنفيذيـة       لبيـان بالح ـ  الأمريكية  استجابت محكمة محلية في الولايات المتحدة       
ــة رفعــت       ــابوي، في إطــار دعــوى جماعي ــذاك في زمب ــة آن ــر الخارجي ــهم وزي باســم أشــخاص من

أعـلاه،  إليـه   أشـير    وكمـا . )٣٤٢(المـسؤولية التقـصيرية للأجانـب     بموجب جملة قوانين منها قانون      
رسات المتسمة بالندرة لا تقيم الـدليل       اعتبر بعض القضاة في محكمة العدل الدولية أن هذه المما         

غـير  . والاعتقاد بالإلزام الضروريين لقيام قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي         الممارسة  على  
أن مقرر معهد القانون الدولي جاء بتفسير مخالف، إذ لاحظ أنه في حين أكدت قـرارات قليلـة              

إلا أنه لم يـصدر أي قـرار ينفـي تلـك            ’’مسألة حصانات رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية،       
ــى        ــا علــ ــرف بهــ ــصانات معتــ ــأن تلــــك الحــ ــاد بــ ــن ذلــــك اعتقــ ــشأ عــ ــا ينــ ــصانات، ممــ الحــ

  .)٣٤٣(‘‘العموم وجه
  

يبـدو أنـه    حـلا  هنـاك بيـد أن   .المسألة هذه بشأن  منقسمةالقانونية الأدبيات أن ويبدو - ١٢٨
 الحـصانة   الخارجيـة  زراءوو الحكومـات  رؤسـاء تمـنح ل   أن وهو واسع، نطاق على بالقبول حظي
 وهـو  رسميـة،  زيـارة  في يكونـون  عنـدما  الأقـل،  علـى  المطلقـة  لحرمـة ا أو الأشـخاص،  حيـث  من

__________ 
ت الـدعوى تحميـل   التمس. Saltany v. Reagan, reproduced in International Law Reports, vol. 80, p. 21: انظر )٣٤١(

المرابطـة   أذنت لطائرات القـوات الجويـة للولايـات المتحـدة       المملكة المتحدة لسيدة تاتشر لأن حكومة     المسؤولية ل 
 . العودة إليها ثم بالانطلاق من قواعدها والمشاركة في المهمةالمملكة المتحدةفي 

شملت الدعوى الجماعية أيـضا الـسيد موغـابي، رئـيس زمبـابوي، والاتحـاد       . Tachiona v. Mugabe, p. 297 :انظر )٣٤٢(
 . الجبهة الوطنية، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في زمبابوي-الوطني الأفريقي لزمبابوي 

هـذا  على يرهوفن ف بقي]. تقرير ترجمته الأمانة العامة[ Rapport provisoire”, op. cit., p. 546“ Verhoeven :انظر )٣٤٣(
تكـون  أن في لا جـدل في هـذا الـصدد      ’’:  قـائلا   مؤيـدا اسـتدلال المحكمـة      ٢٠٠٢الموقف بعد صدور حكم عام      

 ،وجـود  لكـن مـع ذلـك لا         .واضـحة إلى حـد كـبير       ممارسـة غـير   الممارسة التي يجب أن تقوم عليها قاعدة عرفية         
جنائيـا في الخـارج، وأنـه في الحـالات        ومحاكمتـه    وزيـر للخارجيـة      متابعـة ي حالة جرت فيها     لأعلى حد علمنا،    

 بما لا يدع مجـالا   القضائية لوزير الخارجية الحصانةأقرتالتي سعى فيها البعض إلى القيام بذلك،    المعروفة  القليلة  
 مـسؤوليات وزيـر الخارجيـة    كذلك أن ممارسـة صحيح و .وجود هذه الحصانةجمهور الفقهاء يؤكد للبس، وأن  

فـلا غرابـة إذن مـن أن    .  في الخـارج الجنائيـة للملاحقـة   إلى حد كبير لو كان عرضة في أي وقت وحين            تختلقد  
 Joe Verhoeven, “Quelques réflexions sur l’affaire relative). ‘‘ القـضائية تهمبـدئيا في حـصان  تنـازع  المحكمة لم 

au mandat d’arrêt du 11 avril 2000”, Revue belge de droit international, vol. 35 (2002), p. 532) .انظر أيضا: 
Gionata P. Buzzini, Le droit international général au travers et au-delà de la coutume. Essai de 

conceptualisation d’une réalité aux contours fluctuants, Doctoral Dissertation, No. 741, University of 

Geneva (Graduate Institute of International Studies), 2007, pp. 266-268 and 292-294 .يعتـبر المؤلـف أن   و
كان لـه مـا يـبرره، نظـرا إلى أن      الأمر بالقبض الاستنباطي الذي اتبعته محكمة العدل الدولية في قضية      الاستدلال

 . تتناقض مع الممارسة الدوليةالاستنتاجات التي أدى إليها لا
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 وتتبـاين . )٣٤٤(أعـلاه  إليهـا  المـشار  الخاصـة  البعثـات  اتفاقيـة  مـن  ٣١ المـادة  أيـضا  أكدتـه  استنتاج
 عنـدما  أو (الخاصـة  الزيـارات  خـلال  حـتى  الحـصانة  مـنح  ويستند مؤيـدو   .ذلك عدا فيما الآراء
 بـصورة   الدولـة  رئـيس  لحصانة الوظيفية المسوغات إلى) المحكمة دول عن غائبا الشخص يكون
 الحكومـات  رؤسـاء  لتـشمل  نفـسها  الحـصانة  توسـيع  ليس هنـاك مـا يمنـع       أنه ويعتقدون ،خاصة
 رئـيس  وظـائف  أهميـة  مـستوى  بـنفس  عمومـا  الدوليـة  وظائفهم تكون الذين الخارجية، ووزراء
 حيـث  مـن  الحـصانة  توسـيع  يركـز معارضـو    أخـرى،  جهـة  ومن. )٣٤٥()أهم تكن لم إن (الدولة

 الــصفة علــى ،ذلــك عــن عوضــا ،الحكــوميين المــسؤولين مــن الفئــتين هــاتين لتــشمل الأشــخاص
 .)٣٤٦(ذاتها بحد الدولة يشخص باعتباره الفريد ومنصبه الدولة، لرئيس الخاصة التمثيلية

 فقـد  .حـدة  علـى  فيـه  النظـر  المـسألة  هـذه  بـشأن  الـدولي  القانون معهد عمل ويستحق - ١٢٩
 الخارجيــة ووزيــر الحكومــة لــرئيس يمــنح الــدولي القــانون أن الثالثــة عــشرة واللجنــة المقــرر رأى

ــة مــن وحــصانة حرمــة ــوحت والحــصانة الحرمــة تمــاثلان القــضائية الولاي ــرئيس ينالممن ــة، ل  الدول

__________ 
ــة في حكــم المحكمــة    أيــدكمــا ســبق شــرحه في الــنص،   )٣٤٤( في قــضية الــصادر  هــذا الاســتنتاج حــتى قــضاة الأقلي

أنـه ينبغـي    الاعتـراف بالحرمـة فحـسب أم        إذا كان ينبغـي     فيما  الخلاف  ، ولئن كان هناك بعض      القبضب مرالأ
، )١٩٩٤ (، المرجع السالف الـذكر    Watts :انظر أيضا  .ة الجنائية بالحصانة من الولاية القضائي   الاعتراف أيضا   

ــصفحة  ــصفحة   Wouters ؛ و١٠٦الـ ــذكر، الـ ــسالف الـ ــع الـ ــضية    (٢٥٦، المرجـ ــم في قـ ــدور الحكـ ــد صـ بعـ
  ).القبضب مرالأ

 ٥٤٤-٥٤٣ذكر، الـصفحات  اللف اسالرجع الم، ”Verhoeven, “Rapport provisoire انظر على وجه الخصوص )٣٤٥(
 Chanaka Wickremasinghe, “Immunities Enjoyed by Officials of States and :نظــر أيــضاوا. ٥٤٦و 

International Organizations”, in Malcolm D. Evans (ed.), International Law, Second Edition, (Oxford, 

Oxford University Press), 2006, p. 408 ) ضالقببمر الأصدور الحكم في قضية بعد.( 
إن رؤسـاء الحكومـات    (١٠٣-١٠٢ ، الـصفحتان )١٩٩٤ (، المرجع السالف الـذكر Wattsانظر بشكل خاص  )٣٤٦(

 علـى غـرار رؤسـاء       ايشخـصونه  ، لا يمثلـون دولهـم ولا      الشخـصيات البـارزة   وزراء الخارجية، رغم كـونهم مـن        و
 الـسيادة   تي الخاصـة بـالنظر إلى صـف       وعليه، فإنهم لا يتمتعون بموجب القانون الدولي بأي حق في المعاملة          . الدول

 Michael Bothe, “Die Straftrechtliche Immunität fremder :أيـضا  انظـر  و).“ بهـم شخـصيا  تينأو الملَكية الملحق

Staatsorgane”, Zeitschrift für Auslandisches Öffentlisches Recht und Völkerecht, vol. 31 (1971), pp. 264-

265; Adam Day, “Crimes against Humanity as a Nexus of Individual and State Responsibility: Why the ICJ 

Got Belgium v. Congo Wrong”, Berkeley Journal of International Law, vol. 22 (2004), pp. 498-499، 
ــمــر الأصــدور الحكــم في قــضية   بعــد( ، الــصفحتان )٢٠٠٢(، المرجــع الــسالف الــذكر  Prouvèze؛ و )القبضب

حيـث يـرد     (٢٥٧، المرجع السالف الذكر، الصفحة      Wouters؛ و   )لمحكمةا لتعليلحيث يرد نقد     (٢٩٧-٢٩٦
، أعـرب اللـورد ميليـت    )٦٤٤الـصفحة  (، ٣رقـم   ]بينوشـيه [ Pinochet (No. 3)في قضية  و).لمحكمةا لتعليلنقد 

النظر إلى مركــزه بــ” حيــث الأشــخاص عــن رأي مفــاده أن شــاغل منــصب رئــيس الدولــة يتمتــع بالحــصانة مــن
اعتـبر  ؛ ومـن ثم،     “هـو يعتـبر تجـسيدا شخـصيا للدولـة نفـسها           ف. وصفه شـاغلا لأعلـى وظيفـة في الدولـة         الخاص ب 
 . ‘لا تمنح لرؤساء الحكومات الذين لا يعدون أيضا رؤساء دول’ أن الحصانة ميليت
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 بحيـث  بعـد  فيمـا  نقـح  هـذه  ادةالم ـ مشروع أن بيد. )٣٤٧(ذلك على تنص مادة مشروع واقترحا
ــه أشــير ــه وأدرج فقــط، الحكومــة رئــيس إلى صــراحة في  أعــضاء اســتثناء فيمــا يخــص  شــرط في

 العامـة،  الجلـسة  في جـرت  الـتي  المناقـشة  وفي. )٣٤٨()الخارجية وزير فيهم بمن (الآخرين الحكومة
. )٣٤٩(كليهمـا ل أو الحكـوميين  المـسؤولين  فـئتي  لإحـدى  الحصانة لمنح تأييدهم عن العديد أعرب
 :يلي ما على للمعهد النهائي القرار وينص

 الولايــة مــن والحــصانة الحرمــة بــنفس الأجنبيــة الدولــة حكومــة رئــيس يتمتــع - ١”  
 بـأي  الحكـم  هـذا  يخـل  ولا .القـرار  هـذا  بموجـب  الـدول  لرؤساء امبه المعترف القضائية
 .الحكومة لرئيس ممنوحة تنفيذال من حصانة

__________ 
 ,Verhoeven, “Rapport provisoire”, Institut, annuaireللاطلاع على موقف المقرر، انظر المرجع السالف الذكر )٣٤٧(

vol. 69 pp. 543-547 and 550 (point viii)، ) انظــر أيــضاVerhoeven, “Rapport définitif” ،المرجــع نفــسه ،
، أيد آراء المقرر علـى نحـو صـريح كـل     الثالثة عشرة في اللجنة جرتفي المناقشة اللاحقة التي و ).٥٩٥الصفحة 

ــع نفــــسه، الــــصفحة  (Valticosمــــن  ــسه، الــــصفحتان   (Salmon ، و)٥٥٥ المرجــ ، )٥٧٨-٥٧٧المرجــــع نفــ
وقـد حـذر   ). ٥٨٥-٥٨٤المرجع نفسه، الصفحتان  (Morin ، و)٥٨٢نفسه، الصفحة   المرجع (Sucharitkul و

Tomuschat عبارة  من استخدام“mutatis mutandis”]      في هـذا الـسياق  ] مع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال 
يرد فيما يلي نص المادة التي قدمت إلى الجلسة العامة وأبقيـت ضـمن قوسـين           و). ٥٨٧المرجع نفسه، الصفحة    (

  :تجاوز نطاق ولاية اللجنةتمعقوفين بالنظر إلى أنها 
يتمتع رئيس حكومة الدولة الأجنبية ووزير خارجيتها، في إقليم المحكمة، بحرمة، وبحصانة من الولايـة        ”      

. “صانة من تـدابير التنفيـذ تماثـل الحـصانات المعتـرف بهـا في هـذا القـرار لـرئيس دولتـهما                      القضائية، وبح 
 ).٦٠٦؛ الصيغة الفرنسية في المرجع نفسه، الصفحة ٦١١-٦١٠المرجع نفسه، الصفحتان (

جـع  ؛ الـصيغة الفرنـسية في المر    ٦٤٦المرجـع نفـسه، الـصفحة        (١ من مشروع القرار المـنقح رقـم         ١٥انظر المادة    )٣٤٨(
فيما عدا أنها تعتـرف  ( نصها نص القرار النهائي الوارد أدناه في معرض النص       يماثل، التي   )٦٤٠نفسه، الصفحة   

لملاحظـات الـتي   لوقـد حـذفت الإشـارة إلى ذلـك فيمـا بعـد، ربمـا مراعـاة                 : بحصانة رئيس الحكومة مـن التنفيـذ      
ــدمها  ــة  Gajaق ــسة العام ــوي  ولا). في الجل ــةتنط ــد  حولي ــتبعاد وزراء    )Annuaire(المعه ــر رسمــي لاس ــى تبري  عل

 خلال المناقـشة العامـة، والـذي        Salmon، بيد أن التفسير الذي قدمه       ١٥الخارجية في الجزء الموضوعي من المادة       
أكده المقرر، يوحي بأن التنقـيح المعـني يعـزى إلى نطـاق ولايـة اللجنـة، أكثـر ممـا يعـزى إلى الاعتقـاد بـأن وزيـر                           

 ).٦٧٨-٦٧٧المرجع نفسه، الصفحتان (صانات تماثل حصانات رئيس الحكومة يتمتع بح الخارجية لا
وانظر علـى وجـه الخـصوص بيانـات         . ٦٧٩-٦٧٤للاطلاع على هذه المناقشة، انظر المرجع نفسه، الصفحات          )٣٤٩(

Morinو ، Sahovic ) الــذي أعــرب عــن بعــض الــشكوك بــشأن صــياغة الأحكــام(و ، Gaja ) الــذي أعــرب عــن
، Lalive ، وMcWhinney ، و)ها الآخـرين لا يمنحـون حـصانة مـن التنفيـذ         ءرئيس الحكومـة وأعـضا    اعتقاده بأن   

الذين أشاروا إلى أنه لن تكون للقرار، دون هـذا الحكـم، أهميـة عمليـة في أنحـاء                   ( Shahabuddeenو  ،  Salmon و
 أن عناصر   من جهة أخرى   واركثيرة من العالم، من قبيل منطقة البحر الكاريبي، وكندا، والمملكة المتحدة؛ وذك           

 أنـه  Franckورأى . Torres Bernárdez ، و) الدولةث عموما في ممارسدنص المادة لا توافق في واقع الأمر ما يح
 . لدى محكمة العدل الدوليةالقبضبمر الأقضية انتهاء ليس للمعهد أن يتخذ موقفا في هذا الشأن قبل 
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بحكـم   الحكومـة  في آخـرين  لأعـضاء يحـق    قد التي بالحصانات ١ الفقرة تخل لا - ٢”  
 .“الرسمية وظائفهم

  
 للخارجية وزيرا أو للحكومة رئيسا الشخصتقرير ما إذا كان  ‘١’  

 لدولـة  خارجيـة  وزيـر  أو حكومـة  رئـيس  المعـني  الـشخص  كـان  إذاتقريـر مـا      أن يبدو - ١٣٠
 أبـديت  الـتي  الملاحظـات  أن بيد. صانةالح منح لأغراض معينة قانونية مشكلة أي يثير لا أخرى
)  بـه  الاعتـراف  بـدور  يتعلـق  فيمـا  سـيما  ولا (الـدول  رؤسـاء  مركـز  في بالبـت  يتعلق فيما أعلاه

 .)٣٥٠(المسؤولين من الأخريين لفئتينعلى ا أيضاتنسحب 
  

 والحاشية الأسرة أفراد ‘٢’  

 الحكومـات  رؤسـاء  سـر لأ الحصانة بمنح يتعلق فيما للدول ممارسات توجد لا أنه يبدو - ١٣١
ــة ووزراء ــ وقــد. )٣٥١(حاشــيتهمو الخارجي ــارات نفــس الــسياق هــذا في تنطبــق أن رحاقتُ  الاعتب
 ٣٩ المـادة  فـإن  حـال،  أية وعلى. )٣٥٢(حاشيتهو الدولة رئيس بأسرة، المتعلقة   أعلاه إليها المشار
 الموفـدين  الدولـة  ممثلـي  أسـرة لأفـراد    وحصانات امتيازات تمنح التي الخاصة، البعثات اتفاقية من
 رعايـا  مـن  يكونـوا  لاأو المعـني  الممثـل  يرافقـون  الأسـرة  أعـضاء  يكـون  أن شرط (خاصة بعثة في

 الحكومــات رؤســاء أســر علــى أيــضا تنطبــق) فيهــا الــدائمين المقــيمين مــن أو المــستقبلة الدولــة
 .البعثات هذه في المشاركين الخارجية ووزراء

  
 خرونالآ المستوى الرفيعو المسؤولون )ج(  

 الـوزراء  وخاصـة  (المـستوى  رفيعـو ال خـرون الآ كوميـون الح المسؤولون يتمتع أن اقترح - ١٣٢
 الأجنبيـة  الجنائيـة  القـضائية  الولايـة  مـن الشخـصية    بالحصانة) الوزراء مجلس أعضاء أو الآخرون
 في الإمكانيـة  لهـذه  مجـالا  تركـت  قـد  الدوليـة  العـدل  محكمـة  أن ويبـدو  .لمنـصبهم  تـوليهم  خلال

__________ 
ه قد يكون مـن الأصـعب البـت في          رئيس الدولة، فإن  ص الذي يحمل صفة     الشخمن اليسير عادة تحديد     إذا كان    )٣٥٠(

، لأن ذلـك قـد يتطلـب دراسـة أكثـر تعمقـا للـهيكل التنظيمـي          الدولـة دولـة غـير رئـيس    في ال مسؤول آخر   صفة  
فيمـا يتعلـق بـرئيس الحكومـة ووزيـر الخارجيـة، تتيـسر المعلومـات علـى الفـور،                    غـير أنـه     . الداخلي للدولة المعنية  

البيــان  فيهــا الــسلطة القــضائية تؤيــدوفي البلــدان الــتي  .نطــوي البــت في هــذه المــسألة علــى مــشاكل خاصــةي ولا
الحصانة تلك البيانات ب  المحاكم أيضا    عتبرتحصانة رؤساء الدول،    لإثبات  لسلطة التنفيذية   الصادر عن ا  الحصانة  ب

 .the Saltany v لولايـات المتحـدة قـضيتي   انظـر فيمـا يتعلـق با    .ووزراء الخارجيـة  رؤسـاء الحكومـات  فيما يتعلـق ب 

Reagan )ريغان ضد سالتاني(و ، Chong Boon Kim v. Kim Yong Shik and David Kim )     شـونغ بـون كـيم ضـد
 .، المشار إليهما أعلاه)كيم يونغ شيك وديفيد كيم

)٣٥١( Verhoeven, “Rapport provisoire” ٥٤٧، المرجع السالف الذكر، الصفحة. 
 .جع نفسهالمر )٣٥٢(
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 في المـستوى  الرفيعـة  المناصـب  يشاغل بعض” أن على ينص الذي أعلاه، إليه المشار العام نهابيا
 الولايـة  مـن  بحـصانات  يتمتعـون  ،الخارجيـة  ووزيـر  الحكومـة  ورئـيس  الدولة رئيس مثل ،الدولة

 أن تـبين  الخارجيـة  بـوزير  المتعلقـة  اللاحقة التعليلات أن بيد .)٣٥٣(“الأخرى لدولفي ا القضائية
 الوظـائف  طبيعـة ل وأن ذاتـه،  بحدحاسما   ليس المحكمة رأي في “المستوى الرفيع المنصب” معيار
: الحـصانة  مـنح  في حاسـم  دور فيهـا  يؤديهـا  الـتي  والظـروف  الدولة المسؤول في  بها يضطلع التي
 الـتي  والتمثيليـة  الدبلوماسـية  المهـام  علـى  الاستنتاج هذا إلى توصلت عندما المحكمة أكدت وقد

 بالـــسفر يكلـــف مـــا كـــثيرا هأنـــ وعلـــى الـــدولي المـــستوى علـــى الخارجيـــة وزيـــر ابهـــ يـــضطلع
 .)٣٥٤(الخارج إلى

 اتفاقيـة  أحكـام  فـإن  الخارجية، ووزراء الحكومات برؤساء يتعلق فيماإليه   أشير وكما - ١٣٣
 حيـث  مـن  الحـصانة تضمن   التي القضائية، الولاية من وممتلكاتها الدول صاناتلح المتحدة الأمم

 الأعمـال  أن بيـد  آخرين، لمسؤولين الإطلاق على تشير لا الدول، رؤساءالممنوحة ل  الأشخاص
 فـــإن العمـــوم، وعلـــى. )٣٥٥(مفتوحـــة المـــسألة هـــذه تركـــت قـــد اللجنـــة أن تـــبين التحـــضيرية
ــوانين ــة الق ــتي الوطني ــنص ال ــى صــراحة ت ــدول رؤســاء حــصانة عل ــنح لا ال ــسها الحــصانة تم  نف
ــة لمــسؤولي ــ وفي. )٣٥٦(الآخــرين الدول ــاني(صنف الم ــة العلاقــات لقــانون) الث ــات الخارجي  للولاي
 ،)The Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States (المتحـدة 
ــبر الخارجيــة، ووزراء الحكومــات لرؤســاءالشخــصية  بالحــصانة يعتــرف الــذي  حــصانة أن اعتُ

ــوزراء ــسؤولين أو ال ــوظفين أو الم ــصر الحكــوميين الم ــى تقت ــال عل ــتي الأعم  بحكــم يمارســونها ال
 ضـد  جيبـوتي  قـضية  في الدولية العدل محكمة أمام الشفوية المرافعات وفي. )٣٥٧(الرسمي منصبهم
 جيبـوتي  جمهوريـة  في الـوطني  الأمـن  ورئـيس  العـام  المدعي أن على اتفقا الطرفين أن بدا ،فرنسا

__________ 
 .)والتوكيد مضاف (٥١، الفقرة ]القبضبمر الأ [Arrest Warrant قضية )٣٥٣(
 .٥٥-٥٣المرجع نفسه، الفقرات  )٣٥٤(
 . أعلاه٢-انظر الجزء الأول، الفرع جيم )٣٥٥(
 مـن قـانون حـصانات    ٣٦، والمـادة  ١٩٨٧ من قانون حصانات الدول في المملكـة المتحـدة لعـام    ٢٠ المادة  انظر )٣٥٦(

 .١٩٨٥ الأجنبية الأسترالي لعام الدول
 .Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States, para. 66, p. 200:انظر )٣٥٧(
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 المحكمـة  أكـدت  وقـد . )٣٥٨(الـدولي  القـانون  بموجـب  الأشخاص حيث من بالحصانة يتمتعان لا
 .)٣٥٩(٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٤ في عنها الصادر الحكم في بوضوح ذلك

 علــى أفيــد وقــد .جازمــا يكــن لم القــضائي الاجتــهاد أن يبــدو أيــضا، الحالــة هــذه وفي - ١٣٤
في  داخليــة ولــوزير )٣٦٠(دولــة لــوزير الحــصانة مــنح رفــضت الفرنــسية المحــاكم بــأن المثــال ســبيل

 الولايــات في الاتحاديــة الابتدائيــة المحكمــة اتخــذت ،١٩٨٧ عــام وفي .)٣٦١(أجنبيــتين حكــومتين
ــادة غــير خطــوة المتحــدة ــا ب رفــضت إذ معت ــه الحــصانةبيان ــة وزارة قدمت ــسيد باســم الخارجي  ال
 في بإفـادة  لـلإدلاء  بالحـضور  أمـر  إليـه  لأرس ـ الـذي  الفلـبين،  في المساعد العام النائب ز،يأوردون
 أوردونيـز  الـسيد  الـتي مفادهـا أن       الحكومـة حجـة    أن المحكمة ظتولاح. مدنية إجراءات سياق

 وزيـر  ولا دولـة  رئـيس  الأمـر  واقـع  في يكـن  لم أنه من الرغم على الدولة، رئيس حصانة قتح”
 ،“منحهـا  أو الدولـة  رئـيس  بحصانة للاعتراف إليهما المستند التقليديان المنصبان وهما خارجية،

ــ نطــاق توســيع”هــي حجــة تــسعى إلى    المــسؤولين جميــع ليــشمل الدولــة بــرئيس الخــاص دأالمب
ــة الحكــوميين ــة للدول ــار الــتي الأجنبي ــة وزارة تخت ــة الخارجي ــ ،“الحــصانة مــنحهم الأمريكي  هوأن

 وفي .)٣٦٢(“الماضـــي العـــرف عـــن النحـــو هـــذا علـــى جـــذريا للخـــروج ســـابقة لـــيس هنـــاك”
__________ 

، باسم جيبوتي، الذي دفع بحجة مفادهـا أن المـسؤولين المـذكورين          Condorelli (١٥، الصفحة   CR 2008/3انظر   )٣٥٨(
، الـصفحات   CR 2008/5؛ و   )١٧-١٥ المرجع نفـسه، الـصفحات     (الموضوعث  أعلاه يتمتعان بالحصانة من حي    

 ).، باسم فرنساPellet (٥٠ و ٤٧-٤٢
تـشير المحكمـة أولا إلى أنـه لـيس في القـانون الـدولي       ”: ١٩٤، الفقـرة  ٥٨، الـصفحة    جيبـوتي ضـد فرنـسا     قضية   )٣٥٩(

ات شخصية، لأنهـم لا يعتـبرون دبلوماسـيين         أساس يستند إليه للقول بأنه يجوز للمسؤولين المعنيين التمتع بحصان         
 ١٩٦٩، ولأن اتفاقيــة البعثـات الخاصـة لعــام   ١٩٦١ اتفاقيـة فيينــا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام    بـالمعنى المحـدد في   

 .“تنطبق في هذه الحالة لا
 ,International Law Reports، الـواردة في  )علـي علـي رضـا ضـد غريمبـل      (Ali Ali Reza v. Grimpel قـضية  انظـر  )٣٦٠(

vol. 47, pp. 275-277،والتي سبقت الإشارة إليها . 
، المرجـع الـسالف   Botheفي حـسبما وردت  ، المتعلقـة بـوزير داخليـة المغـرب،     ]بنبركـة [ Ben Barka انظـر قـضية   )٣٦١(

 .٨٦، الحاشية ٢٦٤الذكر، الصفحة 
 District Court of the Northern District of California, Republic of the Philippines v. Marcos, 665: انظـر  )٣٦٢(

F.Supp. 793, Judgment of 11 February 1987, pp. 797-798.   وإنخلـصت المحكمـة إلى هـذا الاسـتنتاج،     لقـد 
 في ،أشارت وزارة الخارجية و.“مسؤولا رفيع المستوى للغاية في جمهورية الفلبين   ”كان   Ordonezاعترفت بأن   

 )بون كيم ضد كـيم يونـغ شـيك    شونغ( Chong Boon Kim v. Kim Yong Shikتي  إلى قضية،بيانها بالحصانسياق 
المحكمـة أن هـذه الإشـارة غـير     الـسالفتي الـذكر، وإن ارتـأت    ، )كيلـروي ضـد ويندسـور   ( Kilroy v. Windsor و

 ،Tachiona v. Mugabe انظـر أيـضا قـضية   . مقنعـة فيمـا يتعلـق بـأغراض البـت في حـصانة النائـب العـام المـساعد         
] حـصانة رئـيس الدولـة   [طلـب مـنح   علـى الـدوام   في حين أن المحاكم قبلت ”التي ذكر فيها أنه  (٢٨٩الصفحة  

ه لا تـزال هنـاك تـساؤلات بـشأن          لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات الذين تعتـرف بهـم الولايـات المتحـدة، فإن ـ             
فيها إلى القضية   أُشير  ، و “بصورة مشروعة منح هذه الحماية    آخر منصب في التسلسل الهرمي للسلطة يمكن أن يُ        

 El Haddad v. Embassy of the United Arab الحـداد ضـد سـفارة الإمـارات العربيـة المتحـدة       ، وقـضية )أعـلاه 
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 الحــصانة أن ،يــهالإشــارة إل تســبق حكــم في الإيطاليــة، الــنقض محكمــة اعتــبرت ،٢٠٠٤ عــام
 الخارجيـة  ووزراء الحكومـات  ورؤسـاء  الـدول  لرؤسـاء  العرفي الدولي القانون بموجب الممنوحة
 ذات الدولـة  مركـز  لهـا  لـيس  كيانـات  في مماثلـة  مناصـب  يـشغلون  الذين للأفراد تمنح لا بالنيابة
 الأسـود  الجبـل  رئـيس  (اتحاد في العضو الدولة مثل ،)بالقياس عليهم تطبيقها يمكن ولا (السيادة

ــد  ــى وجــه التحدي ــة محكمــة رفــضت ،٢٠٠٥ عــام وفي. )٣٦٣()عل ــة ابتدائي ــل بريطاني ــنح بالمث  م
 إلى ةمـشير  التنفيـذي،  ورئيـسها  الاتحاديـة  نيجيريـا  لجمهوريـة الولايـة التأسيـسية      لحاكم الحصانة
 للغايـة  محدودة سلطات إلا لها وليس الدولية، العلاقات في تشارك لاالولاية    هذه أن منها أمور

ــضع ــسلطة وتخـ ــى للـ ــة الأعلـ ــة للحكومـ ــات وفي. )٣٦٤(الاتحاديـ ــابرة الملاحظـ ــتي العـ ــديت الـ  أبـ
 بـدا  الذرية، بالطاقة المعني الروسي للاتحاد السابق الوزير بتسليم المتعلقة القضية في ٢٠٠٥ عام
 لايـة الو مـن  الحصانة أن إلى مشيرة الموسع الحصانة نطاق قبلت السويسرية الاتحادية المحكمة أن

 وظائفهــا ممارســة دون تحــول الــتي العقبــات مــن الحكومــات حمايــة إلى تهــدف الجنائيــة القــضائية
. )٣٦٥(الخـارج  في “مـسؤوليها  كبـار ” تـستهدف  سياسـية  دوافـع  ذات جنائيـة  إجـراءات  بسبب
 الجنائيـة  القـضائية  الولايـة  مـن  الحـصانة  بموجبـه  منحـت  الـذي  ،٢٠٠٨ عـام  الصادر الحكم وفي

 الإسـبانية الوطنية   العليا المحكمة أكدت ،ت الإشارة إليه  سبق والذي الحالي، نداروا دولة لرئيس
 فــيهم بمــن مناصــبهم، يــشغلون الــذين العــسكريين القــادة كبــار إلى الموجهــة الجنائيــة الاتهامــات

 .)٣٦٦(حصانتهم مسألة إلى تتطرق أن دون الرواندي، الجيش أركان رئيس وظيفة شاغل

 فيهمــا النظــر يــستحقان قــراران المتحــدة المملكــة في كمــتينمح عــن مــؤخرا صــدر قــدو - ١٣٥
 الـواردة  التعلـيلات  إلى رفيعي المستوى  لمسؤولين الحصانة منح في يستندان لأنهما ،بصفة خاصة 

 القـبض علـى   أمر إصدار طلب بشأن ٢٠٠٤ عام في صادر حكم يفف .القبضب مرالأ قضية في
 الفقـرة  سـتريت  بـو  قـضاة  محكمـة  فـسرت  نيابـة، بال إسـرائيل  دفـاع  وزير موفاز، شاؤولاللورد  

__________ 
Emirates, 69 F.Supp.2d 69 (D.D.C.1999), p. 82, Footnote 10  ،)    إلى أن مبـدأ رئاسـة الدولـة    حيـث أُشـير فيهـا

المحكمـة تـرفض توسـيع نطـاق حـصانة رئـيس        إلى أن   ، و “... رئيس الدولة الرسمي  يقتصر على شاغل منصب     ”
 ).الدولة لتشمل جميع أعوان رئيس الدولة

ضـد  ) محكمـة نابـل  (قـضية المـدعي العـام     [Public Prosecutor (Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic: انظـر  )٣٦٣(
 .١٠، الفقرة ]وكانوفيتشيميلو د

 ,R (on the application of Diepneye Solomon Peter Alamieyeseigha v. The Crown Prosecution Serviceانظـر   )٣٦٤(

paras. 37-48، )نفــسه،  المرجــع (القبضبــمــر الأيــشير هــذا القــرار إشــارة عرضــية إلى قــضية   و.)الــسالفة الــذكر
 .قرارلا لتعليلات الأساس الرئيسي تمثللا ن هذه القضية ، لكن يبدو أ)٢٢ الفقرة

 Evgeny Adamov v. Federal Office of Justice, 1st Public Law Chamber, Nr. 1A.288/2005, partly:انظـر  )٣٦٥(

published as Bundesgerichtsent-scheide 132 II 81, para. 3.4.2.  
 .Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4, 2008, pp. 157-181:انظر )٣٦٦(
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ــن ٥١ ــصادر الحكــم م ــام في ال ــى ٢٠٠٢ ع ــا عل ــشير أنه ــ إلى ت ــوزأن ــاتل ه يج ــن أخــرى فئ  م
 - الخارجيـة  ووزيـر  الحكومـة،  ورئيس الدولة، رئيس جانب إلى - المستوى الرفيعي المسؤولين

 حـين  وفي. الدولـة  باسم دبلوماسية بعثات أو أسفارا تشمل مهامهم كانت إذا بالحصانة التمتع
 أن بعيـد  حـد  إلى المحتمـل  غـير ” مـن  سـيكون  أنـه  مفـاده  رأي عـن  عـابرة  ملاحظـات  في عربأُ

 الثقافـة  ووزيـر  البيئـة،  وزيـر  العمـل،  وزيـر  الداخليـة،  وزيـر  مثـل  وزاريـة  مناصب شاغلو يحصل
 هـام م” أن ذلـك  نقـيض  علـى  المحكمـة  رأت ،“الدولـة  حـصانة  على تلقائيا والرياضة، والإعلام
 تحـتفظ  الـدول  مـن  العديـد ” أن حقيقـة  إلى بـالنظر  ،“جدا متداخلة الخارجية والسياسة الدفاع
 ويكـون  زيارتهـا،  تجـري  المتحـدة  الأمـم  بعثـات  مـن  العديـد  هنـاك  وأن ما وراء البحار  في بقوات
 المحكمـة  خلـصت  ولـذلك  .“الـدول  بعـض  بـين في العلاقات    بارز دور فيها العسكرية للمسائل

 وزيرالحـصانة الممنوحـة ل ـ     غـرار  علـى  الدولـة  حـصانة  علـى  تلقائيـا  يحصل الدفاع يروز” أن إلى
 محكمــة خلــصت وبالمثــل،. )٣٦٧(المطلــوب القبضبــ مــرالأ إصــدار بالتــالي ورفــضت ،“الخارجيــة
ــو قــضاة ــرار في ســتريت، ب ــها صــادر ق ــشأن ٢٠٠٥ عــام في عن ــى  مــرالأ طلــب ب ــالقبض عل  ب
 هــذا أن إلى الــصين، في الدوليــة والتجــارة الالأعمــ وزيــر منــصب شــاغل تــشيلاي، بــو الــسيد
 محكمــة تعلــيلات في ورد مــا واعتمــدت الخارجيــة، وزيــر مهــام تعــادل بمهــام يــضطلع” الأخــير
 قواعـد  بمقتـضى  يتمتع، بو السيد أن ... مفادها والتي ،]القبضب مرالأ قضية [في الدولية العدل

 وظيفتــه مهــام أداء مــن يــتمكن لــن هأنــ حيــث الملاحقــة مــن بالحــصانة العــرفي، الــدولي القــانون
  .)٣٦٨(“بحرية السفر استطاعته في كان إذا إلا

 ،المـسؤولين تمتـع    مـسألة تتنـاول    عموما القانونية الأدبيات تكن لم ،٢٠٠٢ عام وحتى - ١٣٦
 ،الأشــخاص حيــث مــن بالحــصانة ،الخارجيــة وزيــر أو الحكومــة رئــيس أو الدولــة رئــيسغــير 

__________ 
في  الـوارد  ،District Court (Bow Street), Re General Shaul Mofaz, Judgment of 12 February 2004: انظـر  )٣٦٧(

International and Comparative Law Quarterly, vol. 53 (2004), pp. 771-773 .    وانظـر أيـضا تعليـقWarbick 
المـشار إليهـا   ) obiter dictum(برة على هذا الموضـوع، والـذي ينتقـد فيـه علـى وجـه الخـصوص الملاحظـات العـا         

 ).٧٧٤-٧٧٣المرجع نفسه، الصفحتان (أعلاه 
 Internationalفي الـوارد  ، Bow Street Magistrates’ Court, Re Bo Xilai, Judgment of 8 November 2005 :انظـر  )٣٦٨(

Law Reports, vol. 128, pp. 713-715 .أن السيد بو كان في ذلك لكن تجدر الإشارة إلى أن القاضي ذكر لاحقا 
 لزيارة الدولة التي أجراها رئيس جمهوريـة الـصين الـشعبية، وبالتـالي فهـو                ي المشكل عضوا في الوفد الرسم    الوقت

بموجب القانون الدولي العرفي، كمـا تـنص علـى ذلـك     بهذه الصفة  بالحصانة ، ويتمتعيعتبر عضوا في بعثة خاصة  
وإن الاستنتاج الـذي خلـص إليـه هـذا الحكـم يـبين أن الحجـة الأخـيرة قـد          . ١٩٦٩اتفاقية البعثات الخاصة لعام  

عـضو في   بوجـه خـاص     أن السيد بو يتمتع بالحصانة مـن الملاحقـة القـضائية لأنـه              مقتنع ب ولذلك، فإني   ”: غلبت
 .“بعثة خاصة، وأرفض إصدار أمر
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 بعـد  لكـن . )٣٦٩(الحـصانة  تلـك  رفض نحو كان الاتجاه أن بدا رات،الاعتبا هذهتناولتها   وعندما
 إمكانيـة  تتـيح  أنهـا  علـى  لمحكمـة ا تعلـيلات   المعلقون فسر ،القبضب مرالأ قضية في الحكم صدور
 إيـلاء  ومـع  الأقـل،  على محددة ظروف في ،المسؤولين لكبار الأشخاص حيث من الحصانة منح

 معهــد أعمــال في أيــضا المــسألة هــذه أثــيرت وقــد. )٣٧٠(يؤدونهــا الــتي للمهــام الواجــب الاعتبــار
 رؤســاء بحرمــة الاعتــراف علــى يــنص حكــم اعتمــاد عــن ذلــك وأســفر ،)٣٧١(القــانون الــدولي

ــة مــن وحــصانتهم الحكومــات  يجــوز الــتي بالحــصانات المــساس دون” ولكــن القــضائية، الولاي
محاضـر   وتكـشف . )٣٧٢(“الرسميـة  وظـائفهم  إلى اسـتنادا  بهـا  التمتع الحكومة من آخرين لأعضاء
 الحكومـة،  لأعـضاء  تمـنح  أن يمكـن  الـتي  الحـصانات  مراعاة كان الحكم بهذا المقصود أن المناقشة

  .)٣٧٣(الدولي المستوى علىتمثيلية  وظائف يؤدون الذين الخارجية، وزير أو الدولة رئيس غير

__________ 
، المرجع الـسالف    Robertson ؛ و ٢٦٥-٢٦٤، المرجع السالف الذكر، الصفحتان      Botheانظر على سبيل المثال      )٣٦٩(

 ).مع إشارة خاصة إلى الجنرالات ورؤساء أجهزة الشرطة والوزراء (٤٠٢الذكر، الصفحة 
، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة      ,”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظـر علـى سـبيل المثـال     )٣٧٠(

 المـسؤولون  الدولـة، وهـم      المـسؤولين في   فئـات     علـى بعـض    قـصرا ”تنطبق الحصانة من حيث الأشخاص       (٨٦٤
وعلى أية حـال وفقـا للمبـدأ الـذي أرسـته المحكمـة              (الدبلوماسيون، ورؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، وربما       

، Wouters؛ و )“ الآخـرين  علـى كبـار أعـضاء مجلـس الـوزراء     وحتىوزراء الخارجية، ]) القبضبمر الأفي قضية  [
الـصيغة العامـة للحكـم تعطـي        ”الـذي يـشير مـن جهـة أخـرى إلى أن              (٢٦٥فحة  المرجع الـسالف الـذكر، الـص      

 الآخـرين ذوي الرتـب      للمـسؤولين  قبول أي استثناء من قاعـدة الحـصانة المطلقـة            ستمانع في انطباعا بأن المحكمة    
إن النطـاق الممكـن لتوسـيع        (٤٠٩، الـصفحة    )٢٠٠٦(، المرجع الـسالف الـذكر       Wickremasinghe ؛ و )“العليا
 تي ال ـالأعمـال إلى يـستند   مماثـل،    تعليـل  الآخـرين قـد يتوقـف علـى          المـسؤولين ذه الحصانات لتشمل الوزراء أو      ه

 ).“ الأشخاص المعنيون في العلاقات الدوليةايضطلع به
إذ كـان يقتـصر علـى حـصانات رؤسـاء الـدول           (رغم أن المسألة تجاوزت حدود الموضـوع الـتي حـددها المعهـد               )٣٧١(

مــا إذا كانــت ترغــب في النظــر أيــضا في حــصانات جميــع   ع الثالثــة عــشرة المقــرر اللجنــة ، ســأل)والحكومــات
). ٤٥٣، المرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة    Annuaire من استبيان المعهد،  ٣ النقطة   انظر( الحكوميين   المسؤولين

المرجـع نفـسه،   ؛ التي أوجزها المقرر بـشأن هـذه المـسألة في           ٤٨٢-٤٥٣المرجع نفسه، الصفحات    (وفي المناقشة   
، فضل معظم أعضاء اللجنـة عـدم النظـر في هـذه المـسألة، إمـا لأنهـا كانـت أقـل أهميـة                        )٤٨٦-٤٨٥الصفحتان  

، Bedjaouiانظـر، مـن جهـة أخـرى،         (و   “مجـال غـير مطـروق     ”لأنها كانت ستحمل اللجنة على الخوض في         أو
 ).٤٧٣الذي اقترح النظر في حصانات الوزراء؛ المرجع نفسه، الصفحة 

 .٢٠٠١أغسطس / آب٢٦، من قرار المعهد المؤرخ ٢ الفقرة، ١٥المادة  )٣٧٢(
ن الحكم المقترح بـصيغته الأصـلية، الـذي يعتـرف لـرئيس             فإ ،)٣٤٦انظر الحاشية   (إليه  وكما سبقت الإشارة     )٣٧٣(

ء الحكومة ووزير الخارجية بحصانات مماثلة لحـصانات رئـيس الدولـة، ولا ينطـوي علـى أيـة إشـارة إلى أعـضا                      
الحكومة الآخرين، قد نقح ليقتصر على الاعتراف بحصانات رئيس الحكومة، ويشمل جميع أعضاء الحكومـة               

علـى أي شـرح   تـورد  لا ) Annuaire(المعهـد  حوليـة  ورغـم أن  . الآخرين في شرط الحماية المستنسخ في النص   
 ٢الفقـرة   أشـار سـاهوفيك إلى أن     فقـد   .  أُبديت الملاحظـات التاليـة في الجلـسة العامـة          فإنهرسمي لهذا التنقيح،    

يكـون فيهـا    تفسر بالرغبة في تجسيد التطور العام في تمثيل الدول في العلاقات الدولية، التي لا   ” ١٥من المادة   
ن في الحكومـة يمثلـون الدولـة في المجـال الاقتـصادي             ووزير الخارجية الممثل الوحيد للدولة؛ فهناك أعضاء آخر       
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 الأعمال المشمولة   -  ٢  

لجنائيـة الأجنبيـة جميـع الأعمـال الـتي      االقـضائية  مـن الولايـة     الشخـصية   صانة  الح ـتغطي   - ١٣٧ 
يقــوم بهــا مــسؤول الدولــة المعــني، ســواء بــصفته الرسميــة أو الشخــصية وبمــا في ذلــك التــصرف    

لهذه الحصانة محدد بـشكل جيـد في كـل مـن الأحكـام              الجوهري  والنطاق  . فترة ولايته السابق ل 
الحـصانة مـن حيـث     صـف    هـذه الفكـرة بو     تعبر عن  التي كثيرا ما     ،)٣٧٥( والأدبيات )٣٧٤(القضائية

__________ 
ورأى غايـا أنـه لم يقـدم مـبرر للحكـم      ). Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), p. 676 (“على سبيل المثـال 

المرجـع  (المعني، بـالنظر إلى أن مـشروع القـرار لا ينطـوي علـى إشـارة أخـرى إلى أعـضاء الحكومـة الآخـرين                          
وهـي  ل، يتـصوروا حالـة مجـالس الـوزراء في بروكـس     ” الثالثة عـشرة وشرح سالمون أن أعضاء اللجنة    ). نفسه

وتـساءلوا عمـا إذا كـان مـن         . مجالس تضم على سبيل المثال وزراء الماليـة أو الزراعـة أو الاقتـصاد الأوروبـيين               
ولئن اقتصر مـشروع القـرار علـى رؤسـاء الـدول            . المستنسب أن يستهدف مشروع القرار مثل هذه الحالات       

ذلـك لا يمـس بالامتيـازات والحـصانات     أن من المفيد الإشارة إلى أن ارتاؤوا  أعضاء اللجنة   فإن  والحكومات،  
ولـيس مـن الـوارد أبـدا        .  القـانون الـدولي العـام      بموجـب التي يمكن أن يُعترف بهـا لأعـضاء الحكومـة الآخـرين             

وأشــار تــوريس ). ٦٧٧المرجــع نفــسه، الــصفحة  (“المــساس مــثلا بالقواعــد الــسارية علــى البعثــات الخاصــة  
ــه في حــين أن دور وزراء الخ  ــارديز إلى أن ــة بيرن  في القــانون الــدولي، فــإن دور أعــضاء الحكومــة   مــستقرارجي

وأكـد المقــرر فيرهــوفين بيـان ســالمون بــشأن   ). ٦٧٨المرجــع نفـسه، الــصفحة  (يــزال غـير مؤكــد   الآخـرين لا 
وفي تعليـق لاحـق علـى القـرار، ذكـر فـوكس أن       ). المرجـع نفـسه  (الأعمال التحضيرية المتعلقة بـالحكم المعـني     

خلص إلى أن الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين، مثـل وزيـر الماليـة،             ”ن حيث أن المعهد     الحكم كان مبررا م   
لهـا أو علـى نطـاق    ] وزيـر الخارجيـة  [ تمثيـل  قـدر يمثلون الدولة، في الممارسة الحديثة، في المسائل الدوليـة علـى         

جــع الــسالف الــذكر، ، المر”Fox, “The Resolution of the Institute of International Lawانظــر  (“أوســع
 ).١٢٠ الصفحة

 Arafat e Salah, Rivista di diritto : نظـر علـى وجـه الخـصوص فيمـا يتعلـق بالحـصانة مـن الولايـة الجنائيـة          ا )٣٧٤(

internazionale, vol. LXIX (1986), p. 886; Marcos et Emilda Marcos c. Office fédéral de police  الـنص ،
 المدنيـة، حـصانة      القـضائية  خلافا للحصانة من الولاية   ”(  ٢٠٢لف الذكر الصفحة    الإنكليزي في المرجع السا   
وعلى ما يبـدو أن هـذه الحـصانة تـشمل أيـضا،          ... الجنائية حصانة مطلقة    القضائية  رؤساء الدول من الولاية     

ــدول   ــةراجــع بم مــشفوع، “ودون تحفــظ، الأنــشطة الخاصــة لرؤســاء ال  Pinochet (No. 3), p. 592 ؛ و)فقهي
شخص رئــيس ب ـحــصانة كاملـة مرتبطــة  ... زال في منـصبه    مــاةهـذه الحــصانة الـتي يتمتــع بهـا رئــيس دول ـ   ”(  

غـير متـصلة   متـصلة أو   وتجعله متمتعا بالحصانة مـن جميـع الإجـراءات أو المحاكمـات سـواء كانـت            ... الدولة
 France, Gaddafi, Intyernational Lawو  ؛ ) ويلكينــسون- لــورد بــراون (“ لــصالح الدولــةقــام بهــابمــسائل 

Rerports, vol. 125, p. 509  )”   زالـوا في مناصـبهم    يحول العرف الدولي دون خضوع رؤساء الـدول الـذي مـا
ملزمــة تكــون الجنائيــة لدولــة أجنبيــة، في غيــاب أحكــام خاصــة تفيــد عكــس ذلــك   للإجــراءات أمــام المحــاكم 

 H.S.A. et al. v. S.A. et al., International Legal Materials, vol. 42, 2003, p. 599 ؛ و )“للأطـراف المعنيـة  
للمحاكمـة    رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات       جـواز إخـضاع   يعترض القانون العرفي الدولي على فكـرة        ”(

ملزمـة للـدول   تكـون   أمام المحاكم الجنائية في دولة أجنبية، في غياب أحكام للقانون الدولي تفيد عكس ذلـك        
... يـوفر  ”(  Tatchell v. Mugabe, International Comparative Law Quarterly, vol. 53, p. 770  ؛ و)“المعنيـة 

 ,Supreme Court of Sierra Leoneو  ؛ )“ الـدول ءالقانون العرفي الدولي حصانة مطلقة لأي رئيس مـن رؤسـا  

Issa Hassan Sesay a.k.a. Issa Sesay, Allieu Kondewa, Moinina Fofana v. President of the Special Court, 

Registrar of the Special Court, Prosecutor of the Special Court, Attorney-General and Minister of 
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 القبضب ـمـر   الأففي قـضية    . “مطلقة” أو   “واحدة  ” أو   “تامة” أو   “كاملة”بأنها  الأشخاص  
)Arrest Warrant(     وصفت محكمة العدل الدولية نطاق حصانة شـاغل وظيفـة وزيـر للـشؤون ،

 :الخارجية وعللته في العبارات التالية

لـتي يقـوم بهـا وزيـر الخارجيـة بـصفة            في هذا الصدد، لا يمكن التمييز بـين الأعمـال ا          و”  
لا يمكـن في هـذا البـاب        ، أو   ‘بـصفة شخـصية   ’أُديـت زعم أنها   ، والأعمال التي يُ   ‘رسمية’

 وزيـر الخارجيـة   منصب الشخص المعني تكبت قبل أن يتولى رالأعمال التي ا  التمييز بين   
لخارجيـة  لوبالتالي، إذا ألقي القـبض علـى وزيـر     . والأعمال المرتكبة خلال فترة ولايته    

 مــن أداء المهــام بــسبب ذلــكفي دولــة أخــرى بتهمــة جنائيــة، فمــن الواضــح أنــه يمنــع   
علـى نفـس    وعواقب هذه الحيلولة دون ممارسة تلك المهام الرسميـة          . المندرجة في ولايته  

__________ 
Justice, Judgment of 14 October 2005, SC no. 1/2003  )”  ة ن أن يتمتـع بحـصا  متقلـد لمنـصبه  يحق لرئيس دولـة

لــة اوكــذلك أمــام المحــاكم الوطنيــة لــدول ثالثــة إلا في ح أمــام المحــاكم الوطنيــة لقــة مــن الــدعاوى المرفوعــة طم
 ,Spain, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008)و  ؛ )“الدولـة المعنيـة لتلـك الحـصانة     رفـع 

pp. 156-157..  
صانات الـدول وممتلكاتهـا     لحلمتحدة   من اتفاقية الأمم ا    ٣ من المادة    ٢ما سيصبح الفقرة     روحفي سياق تفسير     )٣٧٥(

 القـائم لملـوك الـدول       القـانون الـدولي   بموجـب   الحصانات الممنوحـة    ”من الولاية القضائية، أشارت اللجنة إلى       
 ،يـشير ” أن التحفظ الـوارد في ذلـك الحكـم   إلى ، و“الشخصية الأجنبية أو غيرهم من رؤساء الدول بصفتهم   

ــال     ــه الحــصر، إلى الأعم ــا     الخاصــة علــى وج ــرف به ــازات الشخــصية المعت والممنوحــة  أو الحــصانات والامتي
وانظـــر أيـــضا   . )٤٩ الـــصفحة  )الجـــزء الثـــاني (، المجلـــد الثـــاني   ١٩٩١... حوليـــة   (“الـــدول  ةممارســـ في

، المرجــع الــسالف الــذكر، Klingberg؛ ٣٣٨، الــصفحة المرجــع الــسالف الــذكر، Cahier :بينــها مــن مراجــع
، …Restatement (Second)؛ ٢٧٤-٢٧٣، الـــصفحتان ع الـــسالف الـــذكرالمرجـــ، Pierson؛ ٥٤٤ الـــصفحة

ــصفحة المرجــع الــسالف الــذكر   ــرة ٢٠٢، ال المرجــع الــسالف  ، Rousseau؛ (”Reporters’ Note“) ٦٦، الفق
، Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique (Brussels: Bruylant, 1994)؛ ١٢٦-١٢٤ ، الـصفحات الـذكر 

 ؛ انظــر)٥١٣، الــصفحة )٢٠٠٢ (المرجــع الــسالف الــذكر، Salmonوانظــر أيــضا  (٥٩٩-٥٩٦الــصفحات 
Satow’s Guide to Diplomatic Practice ،   ؛ ٢,٤-٢,٢، الفقـرات  ٢الفـصل  ، المرجـع الـسالف الـذكرGilbert 

Sison, “A King No More: The Impact of the Pinochet decision on the Doctrine of Head of State 

Immunity”, Washington University Law Quarterly, vol. 78 (2000), p. 1588 ; Alfred Verdross and Bruno 

Simma, Universelles Völkerrecht, 3rd edition (Berlin: Duncker und Humblot, 1984), pp. 640-641; 

Verhoeven, “Rapport provisoire” لا جدال في أن رؤسـاء الـدول   ”(، ٥١٦، المرجع السالف الذكر، الصفحة
ويحول الطـابع المطلـق للحـصانة دون تطبيـق أي           . يتمتعون بحصانة مطلقة من الولايات القضائية لدول أجنبية       

؛ )“استثناء عليه، بالاستناد مثلا إلى طبيعة الجريمة التي يؤاخذ عليها أو التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة                
المرجـع الـسالف   ، Zappalà(وزابـالا  ) ٥٤، الـصفحة  )١٩٩٤ ( الـسالف الـذكر  المرجع،  Watts(ويعتبر واتس   

أنـــه  ) ١٧٨ و ١٧٧، الـــصفحتان المرجـــع الـــسالف الـــذكر، Mallory(ومـــالوري ) ٥٩٨، الـــصفحة الـــذكر
ما تبين في دراسة استقصائية للنهج الذي يتبعه المجتمع الـدولي تجـاه حـصانة رؤسـاء الـدول مـن اتفـاق                       رغم”

على أنه يحق لرؤساء الدول التمتع ببعض الحصانة، فإنه ليس هنـاك توافـق لـلآراء بـشأن نطـاق                    واسع النطاق   
وللاطلاع على موقف انتقادي بشأن النطـاق المـادي المطلـق لحـصانة وزراء الخارجيـة الـذي                  . “هذه الحصانة 

   .٥٢٤، الصفحة المرجع السالف الذكر، Kamto: اعتمدته محكمة العدل الدولية، انظر
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، بــصرف النظــر عمــا إذا كــان وزيــر الــشؤون الخارجيــة، في أثنــاء ورةطــالقــدر مــن الخ
 “رسميـة ”التي ألقت القـبض عليـه في زيـارة           إقليم الدولة    فيحاضرا  إلقاء القبض عليه،    

 بأعمــالمتــصلا القــبض ، وبــصرف النظــر عمــا إذا كــان هــذا  “خاصــة”أو في زيــارة 
 متعلقــا بأعمــال لخارجيــة أو لح الــشخص وزيــرا  بيــزعم أنهــا ارتكبــت قبــل أن يــص    

زعم  ي ـُ بأعمـال متصلا  القبض  ارتكبت أثناء توليه منصبه، وبصرف النظر عما إذا كان          
احتمـال  مجـرد   فوعـلاوة علـى ذلـك،       . “خاصـة ”صفة  ب ـ أو   “رسمية” بصفة   تمتأنها  

تعريض وزير الخارجيـة نفـسه لإجـراءات قـضائية، بالـسفر إلى دولـة أخـرى أو العبـور                    
منها، يمكن أن يمنعه من السفر دوليا عندما يقتـضي الأمـر سـفره لأغـراض الاضـطلاع              

 .)٣٧٦(“بمهامه الرسمية

بيـان وتفـسير وضـع     ، في   مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال     القول، مع    ينسحب نفس و - ١٣٨ 
  .رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أي مسؤول آخر يتمتع بنفس الحصانة

سؤولي الـدول مـن الولايـة       الشخـصية لم ـ  لحـصانة   الجـوهري ل  وكثيرا ما يقـارن النطـاق        - ١٣٩ 
ــضائية  ــة ا   الق ــة بنطــاق الحــصانة المماثل ــة الأجنبي ــية    الجنائي ــات الدبلوماس ــاء البعث لممنوحــة لرؤس

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٣١ مـن المـادة    ١العرفي، على النحـو المـبين في الفقـرة          الدولي  بموجب القانون   
إيجــاد حلــول معقولــة لمختلــف    ولعــل هــذه المنهجيــة مفيــدة في     .)٣٧٧(للعلاقــات الدبلوماســية 

فيمـا يتعلـق    دوديـة ممارسـة الـدول   ، ولا سـيما بـالنظر إلى مح  الـسياق الحـالي  المـشاكل الناشـئة في   
 فمـثلا، يقـوم بهـذه المقارنـة         .)٣٧٨(بمنح الحصانة لمسؤولي الدول من غـير المـوظفين الدبلوماسـيين          

رؤسـاء الـدول،    الشخـصية ل  قانون حصانات الـدول في المملكـة المتحـدة، الـذي يـنظم الحـصانة                
هـذه الحـصانة،     ليـشمل    نـا لاتفاقيـة فيي  التطبيقـي   القـانون المحلـي     توسيع نطـاق سـريان      عن طريق   

الأدبيـات القانونيـة     الأحكـام القـضائية و     تُـوازي  و .)٣٧٩(“مـا يلـزم مـن تعـديلات       ”رهنا بمراعاة   
 مـن   ير بـين هـذين النـوعين مـن الحـصانة، باسـتخدام هـذه التقنيـة في كـث                   أيضا في بعض الأحيان   

__________ 
  .٥٥، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )٣٧٦(
الدبلوماسـي بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة للدولـة        المبعـوث   يتمتـع      ”: على مـا يلـي    نص هذا الحكم     )٣٧٧(

 ١٩٦٩ من اتفاقية البعثـات الخاصـة لعـام    ٣١ من المادة    ١ويوجد حكم مماثل في الفقرة          .“ ...المعتمد لديها 
 بالحـصانة مـن     ونفي البعثـة الخاصـة وموظفيهـا الدبلوماسـي        الموفـدة   ممثلو الدولة    يتمتع  ” :نص على مايلي  ت  تيال

  .“الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة
 .٥١١، الصفحة المرجع السالف الذكر، Verhoeven, “Rapport provisoire”, op. cit., p. 511: انظر )٣٧٨(
، الـذي يـشير     ١٩٧٨المملكـة المتحـدة لعـام       حصانات الـدول في     قانون  ن   م ٢٠للمادة  هذا هو الحال بالنسبة      )٣٧٩(

 مــن قــانون حــصانات الــدول الأجنبيــة  ٣٦وتوســع المــادة . ١٩٦٤الامتيــازات الدبلوماســية لعــام  إلى قــانون 
 ليـشمل رؤسـاء الـدول       ١٩٦٧ نطاق قانون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لعـام         ١٩٨٥لعام   الأسترالي  

 .“ ما يلزم من تعديلاتإجراء مع ”



A/CN.4/596  
 

08-29073 119 
 

ة، يـستند  ة قيـاس بـسيط  يوبدل التحجج بعمل. )٣٨٠(الأحيان لتفسير نطاق حصانة رؤساء الدول   
 إلى ضــرورة مــنح رؤســاء الــدول حــصانات شــبيهة علــى أقــل تقــدير بالحــصانات   التعليــلهــذا 

الممنوحة بموجب اتفاقيـة فيينـا، بـالنظر إلى مهـامهم بـصفتهم أسمـى ممثلـي الـدول ومكانتـهم في                      
 وأشـارت محكمـة العـدل الدوليـة عرضـا إلى            .)٣٨١(لمـوظفين الدبلوماسـيين   السلم الهرمي ل  أعلى  
ويمكـن توسـيع نطاقـه     ،)٣٨٢(الـتحجج في نظرهـا في حـصانة وزيـر الـشؤون الخارجيـة             هذا  نفس  

 مقتضى الحال ليشمل رئـيس الحكومـة؛ وعلـى العكـس مـن ذلـك، لا يمكـن         ةمع مراعا ببساطة  
تطبيقه مباشرة على الوزراء الآخرين الذين لا تتصل مهامهم بالـسير العـام للعلاقـات الخارجيـة                 

نطبـق  تو(وضـع رئـيس الدولـة    عـدم المطابقـة بـين    لى أنه ينبغي  عأكد  وعلى كل حال،    . للدولة
مطابقـة  وضع المـوظفين الدبلوماسـيين   و) على غيره من المسؤولين المذكورين أعلاه  الحجة  نفس  
رئيس الدولـة غـير مـشروطة باعتمادهـا         فالسلطات التمثيلية ل  . فيما يتعلق بأغراض الحصانة   تامة  

وبالإضـافة إلى    .)٣٨٣(بهـا لـدى كافـة الـدول الأخـرى         من أي دولة مـستقبلة ويمكـن الاحتجـاج          
 الأجنبية في حـين أن رئـيس الدولـة لـيس     الدولمن  دولة  م السفير بصورة مؤقتة في      ييق”ذلك،  

الصفة التمثيلية لرئيس الدولـة نوعيـا مـن صـفة الـسفير، وأوضـع نطاقـا              ...  و   سوى زائر عابر؛  

__________ 
وتـــشير . ٥١١ و ٥١٠، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، الـــصفحتان ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظـــر )٣٨٠(

 F. Berber, Lehbruch des Völkerrecths, 1960, p. 269; Benedetto Conforti, Diritto: الأدبيـات القانونيـة إلى  

internazionale, (3rd edition), (Naples, Editoriale Scientifica, 1987) p. 222 ؛Deák   ،المرجع الـسالف الـذكر ،
فيما يتعلق بالحصانة   ( ٥٩٦، الصفحة   )١٩٩٤(، المرجع السالف الذكر، الصفحة      Salmon؛  ٣٨٨الصفحة،  

 ,In judicial caselaw .. ٥٩٨، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     Zappalà؛ و )من الولايـة القـضائية الجنائيـة   

 ٥٣٥ ، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة    Ferdinand et Imelda  Marcos c. Office fédéral de la police: رانظ ـ
 In re Grand Jury Proceedings, Doe ؛)٢٠٢الــصيغة الإنكليزيــة في المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة (

No. 700, 817. 2d 1108, Judgment of 5 May 1987 ورد في ،International Law Reports, vol. 81, pp. 599 

and 602; Pinochet (No. 3), p. 592 (Lord Browne-Wilkinson). 
، ويـورد علـى   ٥١١ و ٥١٠، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان     ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظـر  )٣٨١(

شؤون الخارجيـة   ، للمكتـب القـانوني لـوزير ال ـ       ١٩٨١يناير  / كانون الثاني  ٣١وجه الخصوص مذكرة مؤرخة     
إنه من الواجب إبداء قدر أكبر مـن الاحتـرام لكرامـة عـاهلي              القول  فعلا ربما من الأفضل     ”الكندي ترى أنه    

عوثيهم الدبلوماسيين في الدولة المضيفة أقـل مرتبـة         بأن م  البلدان أو رؤساء الدول الزائرين، بما أنه من الواضح          
، المرجـع الـسالف   Watts: وانظـر أيـضا  . (Canadian Yearbook of International Law, 1981, p. 325 “منـهم 

 .أعلاه) أ (١-في الجزء الأول، الفرع ج Bynkerschoek: وانظر أيضا. ٤٠الذكر، الصفحة 
يقوم الوزير عادة بتحديد الـسلطة المخولـة للمـوظفين الدبلوماسـيين      (،٥٣، الفقرة الأمر بالقبضقضية  : انظر )٣٨٢(

 ). أوراق اعتمادهموبالتوقيع بالعطف على
 .٥١١الصفحة  المرجع السالف الذكر، ،”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٣٨٣(
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 سـواء، في حـين أن الـصفة التمثيليـة     من حيث الموضوع والزمان والاتـساع الجغـرافي علـى حـد        
 .)٣٨٤(“للسفير تقتصر على الدولة التي يُعتمد لديها

 حـــصانات رؤســـاء الـــدول  بـــشأن مـــسألة  القـــانون الـــدوليمعهـــدأعمـــال وخـــلال  - ١٤٠ 
صانة الح ـوالحكومات من الولاية القضائية وتنفيذ الأحكام بموجب القانون الـدولي، أيـد المقـرر               

، رفـض  بـذلك قيامـه  بو . من الولايـة القـضائية الجنائيـة   المتقلدين لمناصبهم رؤساء الدول   المطلقة ل 
 غير المـشروعة بموجـب      الأعمالبأن هذه الحصانة لن تشمل      الحجة القائلة   على وجه الخصوص    

 الغــرض مــن الحــصانة في حــد   مــن شــأنه إبطــال  اســتثناء يــرى أنوهــونين دولــة المحكمــة، اقــو
هـذه الحـصانة في حالـة ارتكـاب         ز استـصواب إسـقاط      جـوا ولاحـظ أيـضا أنـه رغـم         . )٣٨٥(اذاته

 .)٣٨٦( الدول وجود اسـتثناء حـتى في هـذه الحالـة           ةجرائم خطيرة بشكل خاص، لم تؤكد ممارس      
 ،واتخـذ المعهـد بنـاء علـى ذلـك قـرارا يـنص             )٣٨٧(واتفقت آراء الأعضاء الآخرين مع آراء المقرر      

 بالحـصانة مـن الولايـة      ةالدول ـرئـيس   تمتـع   يفي المسائل الجنائية،    ” :على ما يلي  ،   منه ٢في المادة   
ــة    ــة القــضائية أمــام محــاكم دول ــها، بــصرف النظــر عــن   ا يكــون قــد عــن أي جريمــة  أجنبي رتكب

ويكتـسي هـذا الحكـم أهميـة خاصـة إذ يعتمـد وصـفا قائمـا بذاتـه لحـصانة رؤسـاء            . “خطورتهـا 
، ١٩٦١نـا لعـام      مـن اتفاقيـة فيي     ٣١ مـن المـادة      ١علـى مـا يبـدو مـن الفقـرة           أكثـر دقـة     الدول،  

 .أنه يحدد أن الحصانة تظل ثابتة بصرف النظر عن خطورة الجريمة بما
__________ 

بين لـورد غـوف     ) ٣( رقم   بينوشيه، وفي قضية    ٤٠، الصفحة   )١٩٩٤(المرجع السالف الذكر     ،Watts: انظر )٣٨٤(
حـصانة الـدول   لقـانون  [لتشريعي المقصد الأصلي من التاريخ ا”أن ) Lord Goff of Chieveley(أوف تشيفلي 

في هـذا  يوجد على عاهل بلد أو رئيس دولة آخر  أن يسري حصرا   هو  ] ... ١٩٧٨المملكة المتحدة لعام    في  
رئـيس دولـة غـير        للنص أيضا على مركـز       لد عُ هالبلد بناء على دعوة من حكومة هذا البلد أو بموافقتها، لكن          

ــود في هــذا البلــد    ــصرامة في تطبيــق اتفاقيــة فيينــا علــى رؤســاء الــدول       نلتــزمولــذلك علينــا أن  ... موج  ال
بـإقليم الدولـة    ) ٢(أو  ) ١ (٣٩ربط المادة   بتاتا  وفي حالة رؤساء الدول، لا يمكن       . تعديلات يلزم من    ما مع’

 حـصانة رؤسـاء الـدول في إطـار القـانون إلى      عدم تأويل لاسببثمة  يبدو أن   فلا  ومتى تحقق ذلك،    ...  المستقبلة
، الذي يشكل الأساس الـذي وضـع عليـه هـذا             العرفي  مدى ممكن لتتفق مع حصانتهم في القانون الدولي        أبعد

 .(Pinochet (No. 3), p. 598) “النظام الأساسي
، بـين  ٥١٦في الـصفحة  . ٥١٣، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٣٨٥(

ويـستبعد الطـابع    . ول يتمتعون بحصانة جنائية مطلقة أمـام محـاكم بلـد أجـنبي            لا جدال في أن رؤساء الد     ”أنه  
المطلق للحصانة إمكانية تطبيق أي استثناء عليها، مـثلا بالاسـتناد إلى طبيعـة الجريمـة الـتي اتهمـوا بهـا أو تـاريخ              

، حيـث ارتُئـي   Duke of Brunswick v. King of Hanover, 2 H.L.C. 1 (1848): وانظر في هذا الصدد. “ارتكابها
أنه لا يمكن مساءلة عاهل أجنبي في بلد آخر عن عمل سـيادي قـام بـه في بلـده بـصرف النظـر عمـا إذا كـان                        

 .هذا العمل حسنا أو سيئا
 .٥١٤-٥١٣المرجع نفسه، الصفحات  )٣٨٦(
ــراد اســتثناء بــشأن الجــرائم بموجــب القــانو       )٣٨٧( ــة إي ــدولي، للاطــلاع علــى عناصــر للمناقــشة المتعلقــة بإمكاني ن ال

 .المطلب التالي انظر
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 الاستثناءات الممكنة، استناد إلى طبيعة السلوك الإجرامي  -  ٣   

  المـشمولة  بالأعمـال فيمـا يتعلـق     مـن حيـث الأشـخاص        الحصانة   اتساع نطاق رغم أن    - ١٤١ 
كـان  إذا   عماولا سيما في السنوات الأخيرة، هو       ، فإن السؤال المطروح،     لا يثير الجدل  زال   ما

القــانون بموجــب لطــابع المطلــق لهــذه الحــصانة في حالــة ارتكــاب جــرائم يــرد علــى ااســتثناء ثمــة 
 ه وبعبارة أخرى، يطرح السؤال، وخاصـة في أعقـاب الإجـراءات المتعلقـة ببينوشـي               .)٣٨٨(الدولي

نبية من ممارسة الولاية القضائية الجنائيـة       في المملكة المتحدة، عما إذا ستمنع مع ذلك محكمة أج         
نصبه، مثل رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير للـشؤون           متقلد لم تجاه مسؤول رفيع المستوى     

الخارجية، وجهت له تهم الإبادة الجماعية أو ارتكـاب جـرائم حـرب أو جـرائم ضـد الإنـسانية         
 .ب القانون الدوليالمسؤولية الجنائية للفرد بموجتترتب عليها أو تهم أخرى 

أن هـذا الاسـتثناء مـازال مـثيرا     أولهمـا   .وينبغي إبداء ملاحظتين أوليتين في هذا الصدد  - ١٤٢
إذ مـن المقبـول   : علق بالإجراءات الجنائية أمام الولايات القـضائية المحليـة الأجنبيـة      تللجدل فيما ي  

 بالحصانة عنـدما يواجـه      مولا مش يكونالرفيع المستوى والمتقلد لمنصبه      المسؤول   ه حتى عموما أن 
وقـد تأكـد    . كانـت لهـا الولايـة القـضائية اللازمـة         إذا   معينـة    دولية أمام محاكم جنائية      مماثلة تهما

ــضية   ــذا في ق ــر ب ــه ــا الأساســي      .)٣٨٩(القبضالأم ــذا موضــوع حكــم خــاص في نظــام روم  وه
ضــد عليــة ف ويتجلــى في الــشروع في إجــراءات جنائيــة دوليــة  ،)٣٩٠(للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 )٣٩١(مــن حيــث الأشــخاصناصــبهم كــانوا يتمتعــون في الــسابق بالحــصانة متقلــدين لممــسؤولين 
وتتمثل الملاحظة الثانية في أنه، للأسباب المذكورة أدناه، ركـزت مناقـشة هـذه المـسألة بـشكل                  

وبنـاء علـى    . سؤولي الـدول الـسابقين    يرد على الحصانة الشخـصية لم ـ     خاص على وجود استثناء     
 مـن   الفرع التـالي  بها لتبرير هذا الاستثناء في      المستظهر  رس بتفصيل مختلف النظريات     ذلك، ستد 

 الـتي تـبرز بـشكل أكثـر تحديـدا      الحجـج هذه الدراسة، بينما ستكرس الفقرات التالية لبيان تلك    
 .من حيث الأشخاصفي سياق الحصانة 

__________ 
 لأغــراض هــذه الدراســة، انظــر أعــلاه،  “الجــرائم بموجــب القــانون الــدولي ”للاطــلاع علــى تعريــف لفهــوم   )٣٨٨(

  .١-الأول، الفرع باء الجزء
 .٦١الفقرة  ،الأمر بالقبضانظر، على وجه الخصوص، قضية  )٣٨٩(
 . أعلاه٤-زء الأول، الفرع دالللاطلاع على النص، انظر الج. ٢، الفقرة ٢٧المادة  )٣٩٠(
 ضـــد المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الـــسابقةعلـــى وجـــه الخـــصوص، صـــدور الإدانـــة الأولى عـــن  )٣٩١(

انظـر الإدانـة الأوليـة      (ميلوزيفيتش وهذا الأخير كان متقلدا لمنصب رئيس الجمهورية الاتحادية اليوغوسـلافية            
ــلوبود   ــد سـ ــصادرة ضـ ــوفو الـ ــة بكوسـ ــة  المتعلقـ ــرين، المؤرخـ ــوزيفيتش وآخـ ــار٢٢ان ميلـ ــايو / أيـ ، ١٩٩٩مـ

 ). IT-99-37رقم  القضية
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مـن حيـث الأشـخاص       لحـصانة علـى ا  اسـتثناء   بورود  ومن المعروف أن السؤال المتعلق       - ١٤٣ 
إصـدار وتعمـيم    شـرعية   في تبرير   ف. القبضالأمر ب طرح على محكمة العدل الدولية في قضية        قد  
ــر الأ ــم ــؤرخ القبضب ــسان١١ الم ــل / ني ــا، زعمــت بلجيكــا أن    ٢٠٠٠أبري ــسيد ييرودي  ضــد ال
ناصبهم لا يمكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن            المتقلدين لم ء الخارجية   االحصانات الممنوحة لوزر  ”
 اسـتظهرت تأييـدا لهـذا    ،“ميهم إذا ما اتهموا بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تح

ــش    ــة المن ــصكوك القانوني ــشريعات     ئالموقــف بمختلــف ال ــن الت ــة م ــة، وأمثل ــة دولي ة لمحــاكم جنائي
حجـة   غـير أن المحكمـة رفـضت    .)٣٩٢(الوطنية، والاجتهاد القضائي للمحـاكم الوطنيـة والدوليـة      

 :افي حكمه بلجيكا

والقلــة  الــدول، بمــا في ذلــك التــشريعات الوطنيــة ةقــد درســت المحكمــة بدقــة ممارســف”  
] هبينوشـي في قـضية    [مجلـس اللـوردات     عليـا، مـن قبيـل       محاكم وطنية   القليلة من أحكام    

ــسية   أو ــنقض الفرن ــضية [محكمــة ال ــذافيفي ق ــستنبط مــن هــذه    ].الق ــستطع أن ت ولم ت
الـــدولي العـــرفي أي شـــكل مـــن أشـــكال     الممارســـات أن هنـــاك في إطـــار القـــانون    

تقـر  لقاعدة التي تمنح الحصانة من الولاية القضائية الجنائيـة و    التي ترد على ا   الاستثناءات  
ناصبهم، في حالـة الاشـتباه في أنهـم ارتكبـوا جـرائم             المتقلدين لم الحرمة لوزراء الخارجية    

 .)٣٩٣(“حرب أو جرائم ضد الإنسانية

كمة بأن وجود هذا الاستثناء فيمـا يتعلـق بالمحـاكم الوطنيـة يمكـن                لم تقتنع المح   ،وبالمثل - ١٤٤ 
مــن القواعــد المتعلقــة بحــصانة مــسؤولي الــدول أو مــسؤوليتهم الجنائيــة الــواردة في    يــستنبط أن 

 المحـاكم الجنائيـة      الـصادرة عـن    حكـام الأالصكوك القانونية المنشئة لمحاكم جنائية دوليـة، أو مـن           
 وبنـاء علـى ذلـك، خلـصت المحكمـة إلى أن إصـدار وتعمـيم                 .)٣٩٤(كـا الدولية الـتي ذكرتهـا بلجي     

، بـصفته    وحرمتـه   لم يحتـرم حـصانة الـسيد ييروديـا مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة                 القبضب ـمر  الأ
ــدا لم ــة  متقلـ ــر خارجيـ ــوانـــصب وزيـ ــة .)٣٩٥(لكونغـ ــة ، في مـــضت تحـــدد إلا أن المحكمـ ملاحظـ
: المحاكمة الجنائيـة في أربعـة أحـوال   عائقا أمام   تشكل  أن الحصانة المعنية بالأمر لن       ،)٣٩٦(عرضية

إذا قــررت الدولــة الــتي يمثلــها الفــرد رفــع حــصانته؛  و) ب(الفــرد في بلــده ؛ ملاحقــة حالــة  )أ(
 ارتكبـت قبـل   بأعمـال  ولاية الفرد فيمـا يتعلـق   فترةأجنبية عندما تنتهي ملاحقة  في حالة   و )ج(

__________ 
 .٥٦، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )٣٩٢(
 .٥٨المرجع نفسه، الفقرة  )٣٩٣(
 .المرجع نفسه )٣٩٤(
  ).٢) (دال (٧٨، الفقرة المرجع نفسه )٣٩٥(
 .٦١المرجع نفسه، الفقرة  )٣٩٦(
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في حالـة الإجـراءات     و) د(ترة بصفة شخصية؛    فترة ولايته أو بعدها أو ارتكبت خلال تلك الف        
 .)٣٩٧(، إذا كانت لها الولاية القضائية اللازمة معينةالجنائية أمام محاكم جنائية دولية

، بمـا في ذلـك الأحكـام     ةممارس ـمـن    عناصـر    تأييـدا في   ةويلقى الحل المقترح من المحكم ـ     - ١٤٥ 
 التـشريعات الوطنيـة، مـثلا في        ففـي .  أخـرى منـذ ذلـك الحـين        اتالقضائية الوطنيـة، وتأكـد مـر      

ســترالية ذات الــصلة الــتي تعتــرف بحــصانة رؤســاء الــدول، الأالقوانيــة و المملكــة المتحــدة قــوانين
 وعلـى العكـس مـن ذلـك،         .)٣٩٨(ليست هناك أي إشارة صريحة إلى أي اسـتثناء لتلـك الحـصانة            

سيمة للقــانون الانتــهاكات الج ــعلــى عاقبــة الم المتعلــق ب١٩٩٣ن القــانون البلجيكــي لعــام   فــإ
بوجود اسـتثناء للحـصانات   فيما يبدو ، يعترف   ١٩٩٩الإنساني الدولي، بصيغته المعدلة في عام       

 في الأصـل    ٥ مـن المـادة      ٢ ونـصت الفقـرة      .)٣٩٩(ذلك القـانون  ب ـبـالجرائم المـشمولة     فيما يتعلـق    
ــى أن ــذا          ”عل ــق ه ــع تطبي ــن الأشــخاص لا تمن ــشخص م ــة ل ــصفة الرسمي ــة لل الحــصانة الممنوح

كــم الحمــع لمواءمتــه دل هــذا القــانون مــرة أخــرى  ، عُــ٢٠٠٣ أنــه في عــام إلا .)٤٠٠(“ونالقــان
ــن   ــصادر عـ ــة، والـ ــنص المحكمـ ــه    يـ ــا أنـ ــي حاليـ ــشريع البلجيكـ ــدولي،   ”التـ ــانون الـ ــا للقـ وفقـ

رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة، خـلال فتـرات ولايتـهم،                  ... يحاكم لا
 .)٤٠١(“وجب القانون الدوليأي شخص آخر يُعترف بحصانته بم ولا

__________ 
 .المرجع نفسه )٣٩٧(
 مـن قـانون حـصانات       ٣٦ والمـادة    ١٩٧٨ملكـة المتحـدة لعـام       لمفي ا  من قانون حصانة الـدول       ٢٠ نظر المادة ا )٣٩٨(

ويبـدو أنـه لم يقـدم أي مقتـرح لتفـسير الإشـارة إلى تطبيـق الحـصانة                   . ١٩٨٥الأسـترالي لعـام      الدول الأجنبية   
قيــود علــى  بأنــه يــستتبع فــرض أي شــكل مــن أشــكال ال“إدخــال مــا يلــزم مــن تعــديلات”  الدبلوماســية مــع 

ــتثناء بـــشأن الحيطـــة  غـــير أنـــه ينبغـــي تـــوخي    . الحـــصانة تلـــك ــا :غيـــاب الإشـــارة إلى أي اسـ ــه  فكمـ لاحظـ
 مـن قـانون حـصانة       ٢٠لمـادة   فـإن البرلمـان بـسنه ل      ،  )٣رقـم    (هبينوشـي ويلكينسون في قـضية      - براون اللورد

ء الدول الـسابقين حقوقـا أكـبر    رؤساء الدول ورؤسانيته قد انصرفت إلى تخويل  يمكن أن تكون   لا”الدول،  
.  (International Legal Materials, vol. 38 (1999), p. 593)  بموجـب القـانون الـدولي    بالفعـل ممـا يتمتعـون بـه   

ر أغلبيـة اللـوردات القـانون البريطـاني     في تلك الحالة، رغم سكوت القانون عن هذه المسألة، فـسَّ والواقع أنه،   
 في حالـــة التعـــذيب، وفقـــا  الـــسابقينود اســـتثناء لحـــصانة رؤســـاء الـــدولبوجـــ بطريقـــة تـــوحي بـــالاعتراف 

 .الدولي للقانون
 .انظر، مع ذلك، تعليل محكمة النقض البلجيكية فيما يتعلق بالسيد شارون، الوارد في النص أدناه )٣٩٩(
، ١٩٩٣يونيــه /ران حزيــ١٦القــانون المتعلــق بالمعاقبــة علــى الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي،  )٤٠٠(

 International Legal Materials, vol. 38: ورد في (١٩٩٩فبرايـر  / شـباط ١٠بصيغته المعدلة بالقانون المـؤرخ  

(1999), pp. 921-925.( 
الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي،          المعاقبـة علـى      من القانون البلجيكي المتعلـق ب      ١٣انظر المادة    )٤٠١(

 International Legal Materials, vol. 42: ورد في (٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٢٣ة مـرة أخـرى في   بـصيغته المعدل ـ 

(2003), pp. 1258-1283إلى جانب الصيغة الفرنسية الأصلية ،.( 
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سـبق ذكرهـا في هـذه الدراسـة،         الـتي   عدد من القضايا الجنائيـة المحليـة،        أيضا  ويكتسي   - ١٤٦ 
نقـضت  وهكـذا، مـثلا   . القانون الدولي بموجب  جرائم  ارتكاب  بتهم  أنها تتعلق   أهمية من حيث    

ه محكمـة دنيـا     حكما سابقا أصـدرت   ،  ٢٠٠١في عام   ،  القذافيمحكمة النقض الفرنسية، في قضية      
ــه   تــدمير الممتلكــات نتيجــة انفجــار  علــىلا حــصانة يمكــن أن تــشمل التواطــؤ  ”خلــص إلى إن

 وحـتى قبـل   .)٤٠٢( ومنحـت الحـصانة إلى العقيـد القـذافي    “عمـل إرهـابي  مفـضي للوفـاة ومتعلـق ب   
، أعلنـت محكمـة الـنقض البلجيكيـة عـن      ١٩٩٣دخـل علـى قـانون عـام      التعديل الأخـير الـذي أُ     

 بتـهم رئـيس وزراء إسـرائيل،       صبالمتقلـد لمن ـ   ضـد الـسيد شـارون،        جنائيـة دعوى  عدم مقبولية   
القـانون  ”جـرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم الحـرب، علـى أسـاس أن               ارتكـاب   الإبادة الجماعيـة و   

العــرفي الــدولي يعتــرض علــى فكــرة احتمــال إخــضاع رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات          
في القـانون الـدولي     دول الأجنبية، في غياب أحكـام       أمام محاكم جنائية في دولة من ال      للملاحقة  

وخلـصت المحكمـة، بـشكل خـاص، إلى أن          . “لـدول المعنيـة   ل ةلزم ـتفيد عكس ذلـك وتكـون م      
مبـدأ القـانون    مـن شـأنها أن تتنـافى مـع          ” الأصـلي    ١٩٩٣ من قانون عـام      ٥ من المادة    ٣الفقرة  

ت بأن الغـرض منـها هـو    ئية إذا ما فُسر   الجنائي الدولي العرفي المتعلق بالحصانة من الولاية القضا       
يتـوخى هـذا   لا يمكـن لهـذا القـانون المحلـي أن     ”، وأنـه  “إسقاط الحصانة التي يزكيها هـذا المبـدأ      

الغــرض منــه إنمــا هــو الحيلولــة دون أن تــؤدي  ن علــى أ، بــل يجــب بــالأحرى أن يفهــم  الغــرض
نـص  ئيـة عـن الجـرائم الـتي     إبـراءه مـن المـسؤولية الجنا      إلى  لشخص من الأشخاص    الصفة الرسمية   

لسيد موغـابي، رئـيس زمبـابوي،      لنحت الحصانة   ، مُ ٢٠٠٤ وفي عام    .)٤٠٣(“هذا القانون عليها  
ــاءات     ــستند إلى ادعـ ــضية تـ ــة في قـ ــاكم البريطانيـ ــام المحـ ــة الأمـ ــذيببممارسـ ــل، .)٤٠٤(تعـ  وبالمثـ

سألة ا محكمـة العـدل الدوليـة، لـرفض م ـ       تهمحكمتان بريطانيتان بالحـصانة، كمـا فـسر       استظهرت  
ــلأمــري إ ــدفاع الإســرائيلي    اق ــر ال ــصادرين ضــد وزي ــهاكات  (ء القــبض ال ــهم بارتكــاب انت المت

ــة    ــف الرابع ــة جني ــصيني   ) جــسيمة لاتفاقي ــارة ال ــر التج ــن أجــل     (ووزي ــآمر م ــرائم الت ــهم بج المت
شكل التعليل الذي قدمته محكمة العدل الدولية الأساس الذي اسـتند إليـه              كما .)٤٠٥()التعذيب

__________ 
فيما يتعلـق  ). ٤٧٤النص الفرنسي الأصلي، المرجع السالف الذكر، الصفحة       (٥٠٩، الصفحة   القذافيقضية   )٤٠٢(

ن لا يمكن تفسير هذا الحكم بأنه يتضمن اعترافا ضمنيا بوجـود اسـتثناءات للحـصانة مـن                  بالحجة التي تفيد بأ   
 .حيث الأشخاص، انظر النص أدناه

 .H.S.A. et al. v. S.A. et al., op. cit., pp. 600-601: انظر )٤٠٣(
 .٧٧٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة تاتشيل ضد موغابيقضية  )٤٠٤(
، ٧٧٣-٧٧١، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات          ما يتعلق بـاللواء شـاؤول مفـاز       قضية  : انظر على التوالي   )٤٠٥(

ويلاحـظ كـولين    . ٧١٥-٧١٣، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات          )Boxllai (ما يتعلق ببوكسيلي  وقضية  
 بينوشــيهفي تعليقــة علــى الحكــم الــسابق، أن القاضــي عنــدما يــستظهر بقــضية   )   Colin Warbick(ووربيــك 

 لا ينظر إلى مسألة ما إذا كانت الحجة الـتي ثبـت أنهـا كانـت حاسمـة أمـام لـوردات الاسـتئناف في                 ،)٣ رقم(
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متقلـد  الإسـبانية بمـنح الحـصانة إلى الـسيد كاغـامي،            العليـا   مـة   ك الـصادر عـن المح     الحكم الأخـير  
رتكاب جرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم حـرب     امنصب رئيس رواندا، المتهم بالإبادة الجماعية و    

) ٣رقـم  ( هبينوشـي  في قـضية   لـوردات الاسـتئناف   ن   وكما لوحظ آنفا، بيَّ    .)٤٠٦(وأعمال إرهابية 
ن سيتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالتـهم الجنائيـة المتـصلة بالتعـذيب لـو كـان                  كا هبينوشياللواء  أن  

  .)٤٠٧(نصبه وقت الإجراءات القضائيةمتقلدا لم
لقـي تأييـدا جزئيـا     القبضب ـمر الأوالموقف الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية        - ١٤٧ 

 ، أنــهالقــانون الــدوليولاحــظ المقــرر، خــلال أعمــال معهــد  . )٤٠٨(في الأدبيــات القانونيــة أيــضا
ناصبهم في حالة ارتكـاب جـرائم       المتقلدين لم ناء لحصانة رؤساء الدول     ثوضع است بالرغم من أن    

 لا يمكـن التـسليم بهـذا    هن ـفإ، ملائمـا  يعتـبر أمـرا       ربمـا  الانتـهاكات الجـسيمة    دولية أو غيرهـا مـن       
ــذلك.)٤٠٩(الاســتثناء في الوقــت الحاضــر  اعــدة الحــصانة  لق اقتــرح عــدم وضــع أي اســتثناء   ، ول

__________ 
ويـشير  . تلك القضية من شأنها أن تشمل السلوك المنـدرج في إطـار الانتـهاكات الجـسيمة لاتفاقيـات جنيـف                   

طبيعــة التــهم  يجــوز أن تقيــد بلا يــشير إلى أي حجــة تفيــد بــأن تلــك الحــصانة ”كــذلك إلى أن ذلــك الحكــم 
 “، فــأقر بــدون شــك أن محكمــة العــدل الدوليــة قــد بتــت في تلــك المــسألة   )الانتــهاكات الجــسيمة(الموجهــة 

)International Comparative Law Quarterly   , vol. 53 (2004), pp. 773-774 .( 
وكمـا أُشـير إليـه في ذلـك     . Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008), pp. 151-157انظر قضية  )٤٠٦(

، توصــلت المحكمــة العليــا إلى نفــس الاســتنتاج في قــضايا  )١٥٣ و ١٥٢المرجــع نفــسه، الــصفحتان (الحكــم 
 Auto del Pleno de laقـضية  (جنائية رفعت بشأن جرائم تصل إلى مرتبة الجـرائم الدوليـة، ضـد رئـيس كوبـا      

Sala de lo Penalئيس غينيا الاستوائيةوملك المغرب ور) ، السالفة الذكر.  
وللاطــــلاع علــــى تعليقــــات علــــى هــــذا     .  أعــــلاه٢٣٩انظــــر المقتطفــــات المــــشار إليهــــا في الحاشــــية      )٤٠٧(

  ؛ ٣٢٣ و ٣٢٢، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، الـــصفحتان    Cosnard: اللـــوردات، انظـــر  قـــرار مـــن الجانـــب
 Santiago Villalpando, “L’affaire Pinochet: beaucoup de bruit pour rien? L’apport au droit international deو 

la décision de la Chambre des Lords du 24 mars 1999”, Revue générale de droit international public, 

vol. 104 (2000), pp. 418-420.  
لأشـخاص  يؤيد هذا الرأي أيضا مؤلفـون يـرون أنـه، علـى العكـس، لا يجـوز أن تكـون الحـصانة مـن حيـث ا                           )٤٠٨(

 Dapo Akande, “International law immunities and: انظر مـثلا . عائقا يحول دون الملاحقة على جرائم دولية

the International Criminal Court”, The American Journal of International Law, vol. 98 (2004), p. 411 ; 

Cassese “When May Senior State Officials …”٨٦٤ و ٨٥٥رجــع الــسالف الــذكر، الــصفحات  ، الم 
 Mary Margaret Penrose, “It’s Good to Be؛ و ٥١١، المرجع السالف الذكر، الصفحة Klingberg؛ ٨٦٥ و

the King!: Prosecuting Heads of State and Former Heads of State Under International Law”, Columbia 

Journal of Transnational Law, vol. 39 (2000), p. 200; Salmon  ١٩٩٤(، المرجــع الــسالف الــذكر( ،
عندما يقوم رئيس دولة بزيارة رسمية، أو يقيم علنا في دولة أجنبيـة أو يكـون غائبـا       (٥٩٩-٥٩٦الصفحات  

ــة   ــة المحكمـ ــن دولـ ــصفحة   Tunks؛ و )عـ ــذكر، الـ ــسالف الـ ــع الـ  Verhoeven, “Rapport؛ و ٦٧٨، المرجـ

provisoire”٥٣٦ و ٥٣٣جع السالف الذكر، الصفحتان ، المر.  
ولعله مـن الممكـن قطعـا    ”: ٥١٩، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٤٠٩(

أن يعتبر م الملائم إقرار استثناء للحصانة في حالة الجرائم بموجب القانون الدولي أو غيرها من الجـرائم البالغـة                    
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ــة     ــة القــضائية الجنائي ــدول المتقلــدين لمناصــبهم مــن الولاي وحظــي هــذا . )٤١٠(المطلقــة لرؤســاء ال
 مـن القـرار الـذي       ٢ولـذلك لا تتـضمن المـادة         )٤١١(المعهـد المقترح بالقبول عموما لدى أعـضاء       

قـضائية  لحـصانة مـن الولايـة ال      يرد علـى ا   المطاف أي إشارة إلى أي استثناء        تخذه المعهد في آخر   ا
  .ناصبهمالمتقلدين لمالجنائية لرؤساء الدول 

 وإعمال الحصانة من حيث الأشخاص حتى فيما يتعلـق بـالجرائم الدوليـة يُـبرر عمومـا                  - ١٤٨
وهـي حاجـة   ( بالحاجة إلى كفالة تمكن المسؤولين المعنيين من أداء مهامهم بفعالية باسم دولهـم    

لا رفيـع المـستوى ويحـدث ذلـك أثنـاء           تبدو ملحة بشكل خاص عندما يكـون الـشخص مـسؤو          
وتـنعكس هـذه الفكـرة      . )٤١٢(وبحسن سير شبكة العلاقات المتبادلة فيما بين الدول       ) فترة ولايته 

 لكنها ترد أيضا في بعـض       قضية الأمر بالقبض  بصورة خاصة في تعليل محكمة العدل الدولية في         
  .)٤١٤( أو في الأدبيات القانونية)٤١٣(أحكام المحاكم الوطنية

__________ 
ظهـور قاعـدة   ’فعلـى أكـبر تقـدير إنمـا نـشهد      . نه لا ينبغي اعتباره علـى الفـور أمـرا مـسلما بـه         غير أ . الجسامة
 .“فيما يصاغ من أحكام‘ من المناسب توخي الحيطة’، وإن كان ‘جديدة

 .٥٤٩ و ٥٤٨المرجع نفسه، الصفحتان  )٤١٠(
 ـــ    )٤١١( ــا سـ   )Salmon(لمون في اللجنــــة الثالثــــة عــــشرة، انظــــر علــــى وجــــه الخــــصوص البيانــــات الــــتي أدلى بهــ

) Insitut, Annuaire (وفــــوكس  )٥٦٧ و ٥٦٣، المرجــــع الــــسالف الــــذكر، الــــصفحاتFox) ( المرجــــع
ــسه، ــصفحتان  نفــ ــادة   ). ٥٨١ و ٥٨٠الــ ــشة المــ ــلال مناقــ ــة  ٢وخــ ــسة العامــ ــسه،  ( في الجلــ ــع نفــ المرجــ

ركزت أيـضا   ، قُبلت الحصانة المطلقة التي يعكسها نص ذلك الحكم، لكن المناقشة            ) ٦٥٤-٦٤٩  الصفحات
التطـور  ”، على نحو ما اقترحته اللجنة الثالثة عشرة، بندا يـصون          ١١على ما إذا كان ينبغي أن تتضمن المادة         

حـذفت   (“الضروري للقانون الجنائي الدولي، وبخاصة القانون الذي يكفل قمع الجـرائم ذات الطـابع الـدولي    
) ٦٢٦المرجع نفـسه، الـصفحة   (امة، اتخذ أبي صعب   وفي المناقشة الع  ). هذه الإشارة من النص النهائي للقرار     

يكـن   لم”: موقفا مفاده أنه لا يكون هناك مفعول للحـصانة مـن حيـث الأشـخاص في حالـة الجـرائم الدوليـة               
هناك مفعول لحصانة رؤساء الدول فيما يتعلق بالجرائم الدولية، أي الجرائم بموجـب القواعـد العامـة للقـانون                   

 مـن هـذه الجـرائم، وهـي         “رئيـسية ”لوقـت الحاضـر، فلـيس هنـاك سـوى ثـلاث فئـات               أمـا في ا   . الدولي العام 
ولم تكن الحصانة متاحـة فيمـا يتعلـق بهـذه           . تحديدا جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية       

 .“الجرائم لأي أحد ولم تكن متاحة أصلا، وليس فقط عندما تنتهي المهام الرسمية للمتهم
وكمـا لاحـظ    . ٧٥، رأي مستقل مشترك للقـضاة هيغـيتر وكويمـايتر وبيورغنتـال، الفقـرة               الأمر بالقبض  انظر )٤١٢(

فمـن جهـة،    : هؤلاء القضاة، فإن مسألة احتمال ورود استثناء ممكن على الحصانة يطرح موازنة بـين المـصالح               
كبي الجـرائم الخطـيرة ضـد    مصلحة مجتمع البشرية في منع الإفلات من العقاب ووقفه فيمـا يتعلـق بمـرت          ’’هناك  
مصلحة مجتمع الدول في تمكينها مـن التـصرف بحريـة علـى مـستوى العلاقـات       ’’ومن جهة أخرى،    ‘‘ أفرادها

 ).المرجع نفسه(‘‘ بين الدول دون تدخل لا مبرر له
اقتـرح  وفي القضية ذاتهـا،  ). ٦٥٧، الصفحة Lord Philips of Worth Matravers) (٣رقم  (بينوشيهانظر قضية  )٤١٣(

تفــسيرا مختلفــا يــستند إلى طــابع القاعــدة الآمــرة ) Lord Hope of Craighead(اللــورد هــوب أوف كريغهيــد 
؛ )٦٢٤المرجـع نفـسه، الـصفحة       (المزعوم لقاعـدة مـنح الحـصانة الشخـصية إلى رئـيس الدولـة المتقلـد لمنـصبه                   

  .٤١٩ع السالف الذكر، الصفحة ، المرج)Villalpando(وللاطلاع على نقد لهذا الموقف، انظر فيالباندو 
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ــصادر في       - ١٤٩  ويظــل هــذا الموقــف مــع ذلــك موضــع جــدال حــتى بعــد حكــم المحكمــة ال
ويمكــن الاطــلاع علــى نقــد لموقــف المحكمــة في آراء بعــض القــضاة الــتي ذُيــل بهــا  . ٢٠٠٢ عــام

ــذكور  ــا ورد في       . الحكــم الم ــى م ــال عل ــايتر وبيورغانت ــيتر وكويم ــضاة هيغ ــق الق ــي حــين واف فف
‘‘ كمة قللت نوعا ما من أهمية الحجج التي قدمتـها بلجيكـا   المح’’المنطوق، لاحظوا في تعليله أن      

، والـتي  ٦١وأعربوا عن تشكيكهم في الأهمية العملية للظـروف الـتي أبرزتهـا المحكمـة في الفقـرة               
وأعـرب القاضـي الخـصاونة في رأيـه         . )٤١٥(لن تكون فيها الحصانة عائقـا أمـام الملاحقـة الجنائيـة           

مكافحـة الجـرائم الخطـيرة بفعاليـة قـد اتخـذ بـدون شـك                ’’المخالف عن وجهة نظـر مفادهـا أن         
طابع القاعدة الآمرة مما يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالمصالح والقـيم المـشتركة والحيويـة الـتي                 

وبالتالي، عندما تتعارض هذه القاعـدة الأعلـى مرتبـة مـع القواعـد           . يسعى إلى حمايتها وتعزيزها   
ــه ينبغــي أن   ــرجِّح عليهــا المتعلقــة بالحــصانة، فإن ــان دن   . )٤١٦(‘‘ تُ وخلُــصت القاضــية الخاصــة ف

في النهج العـام الـذي اتبعتـه المحكمـة          ‘‘ مشكلة أساسية ’’وينغيرت في رأيها المخالف إلى وجود       
يتجاهل كافة جوانب الحركة الحديثة في القـانون الجنـائي الـدولي الحـديث الـتي تـترع                  ’’والذي  

نهجـا للحـد الأدنى     ’’، ويحبـذ    ‘‘عن الجرائم الرئيسية الدولية   نحو الاعتراف بمبدأ المساءلة الفردية      
 في “لأحكـــام انتفـــاء الحـــصانة”مفرطـــا مـــن خـــلال اعتمـــاد تفـــسير ضـــيق جـــدا لمـــا يـــسمى  

 .)٤١٧(“الدولية الصكوك

 وقد توجد في ممارسات الدول بعض العناصر التي تـدعم الموقـف القائـل بـأن الحـصانة           - ١٥٠
ــالجرائم بموجــب القــانون   مــن حيــث الأشــخاص لــن تعــوق الإجــرا   ــة فيمــا يتعلــق ب ءات الجنائي

 مـن نظـام رومـا       ٢٧وكما لوحظ أعلاه، فإنه بالرغم من وجود إقـرار عـام بـأن المـادة                . الدولي
__________ 

) ٥١٩، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة    ”Verhoeven, “Rapport provisoire(انظــر علــى ســبيل المثــال     )٤١٤(
مـن الـصعب تقبّـل إمكانيـة ملاحقـة رئـيس دولـة جنائيـا، وعنـد الاقتـضاء اعتقالـه، في دولـة أجنبيـة،                            يظل”(

نـاء علـى مجـرد ادعـاءات فـرد، مـواطن أو أجـنبي، يتهمـه عـن                 سيما عندما يكون هناك في زيارة عـابرة، ب         ولا
ــة  حـــق ــال إجراميـ ــؤثر بـــشكل خطـــير في  . أو باطـــل، بارتكـــاب أعمـ ــة(إذ يمكـــن لـــذلك أن يـ ســـير ) فعاليـ

 ).“الدولية العلاقات
 .٧٨، الفقرة الأمر بالقبضالرأي المستقل المشترك للقضاة هيغيتر وكويمايتر وبيورغنتال، قضية  )٤١٥(
وانتقـد أيـضا مـا اعتـبره تمييـزا مـصطنعا أقامتـه              . ٧ المخالف للقاضـي الخـصاونة، المرجـع نفـسه، الفقـرة             الرأي )٤١٦(

المحكمـة بـين الحـصانة بوصــفها دفعـا موضـوعيا مـن جهــة والحـصانة بوصـفها دفعـا إجرائيــا مـن جهـة أخــرى            
 ).٦المرجع نفسه، الفقرة ( من الحكم ٦١والظروف التي أبرزتها المحكمة في الفقرة ) ٥المرجع نفسه، الفقرة (

وفي الـصفحات التاليـة، تؤيـد       . ٢٧الرأي المخالف للقاضية الخاصة، فان دن وينغيرت، المرجع نفسه، الفقـرة             )٤١٧(
وتنتقـل  . القاضية فان دن وينغيرت تقييم القاضي الخصاونة للحركة المذكورة، مع إشارات إلى عـدة مـصادر                

ين وارديـن في حكـم المحكمـة، وهمـا التمييـز بـين الـدفعين الموضـوعي                بعد ذلك إلى انتقاد مقترحين اثنين محدد      
علـى النحـو المـبين في    ( والإجرائي، والفكرة التي تفيد بأن الحصانات لا تشكل عائقا أمام الملاحقة القـضائية             

 ). من الحكم٦١الفقرة 



A/CN.4/596
 

128 08-29073 
 

ــة         ــة الدولي ــام المحكمــة الجنائي ــدفع بالحــصانة أم ــستثني ال ــا ت ــى أنه الأساســي ينبغــي أن تفــسر عل
 للنظـام الأساسـي تتـضمن أحكامـا يبـدو أنهـا             ، فإن بعض القوانين الوطنية التطبيقية     )٤١٨(وحدها

. )٤١٩(تستبعد الحصانة في الدعاوى الجنائية المحلية فيمـا يتعلـق بـالجرائم بموجـب القـانون الـدولي                 
ففي دعوى تعويض مرفوعة ضد إيران وبعض مسؤوليها من جانب ورثـة طالـب جـامعي قُتـل            

يـة اتحاديـة في الولايـات المتحـدة         في هجوم انتحاري بالقنابل في إسرائيل، خلُصت محكمـة ابتدائ         
إلى أن الدفع بحصانة رئيس الدولة غير متاح في الدعاوى المرفوعة عملا بمبدأ اسـتثناء الإرهـاب             

 تــشرين ٦وفي أمــر مــؤرخ . )٤٢٠(الــذي ترعــاه الدولــة مــن قــانون الحــصانات الــسيادية الأجنبيــة
 لارتكابـه جـرائم   نوشـيه بي ترفـع بـه دعـوى باتخـاذ إجـراءات جنائيـة ضـد               ١٩٩٨نوفمبر  /الأول

بموجب القانون الدولي، لاحـظ قاضـي تحقيـق بلجيكـي، بعبـارات عامـة بـدا أنهـا تـشمل أيـضا                       
رؤســاء الــدول المتقلــدين لمناصــبهم، أن الحــصانة المعتــرف بهــا لرؤســاء الــدول لا تنطبــق، علــى   

رائم ضـد   يبدو، فيما يتعلق بالجرائم بموجب القـانون الـدولي، مـن قبيـل جـرائم الحـرب والج ـ                  ما
وفسر بعـض الـشُراح أيـضا الحكـم         . )٤٢١(السلام والجرائم المخلة بالسلم والجرائم ضد الإنسانية      

 على أنه يقر ضـمنا بـأن   القذافي في قضية ٢٠٠١الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسية في عام        
القانون الدولي يعترف فعلا، فيما يخص جرائم أخرى، باسـتثناءات مـن مبـدأ الحـصانة لرؤسـاء                  

ــذه الاســتثناءات دون توضــيح        ــاق الــدقيق له ــدول المتقلــدين لمناصــبهم، وإن ظــل النط . )٤٢٢(ال
والواقع أن الحكم المذكور استند فيما خلُص إليه بمنح الحصانة إلى العقيد القذافي علـى الموقـف                 

__________ 
 .٩٩٦حة ، الصف)٢٠٠٢(، المرجع السالف الذكر، )Gaeta(انظر على سبيل المثال غايتا  )٤١٨(
 بـشأن تطبيـق نظـام رومـا     ٢٠٠٢ لعـام  ٢٧ مـن قـانون جنـوب أفريقيـا رقـم      ٤انظر علـى سـبيل المثـال المـادة          )٤١٩(

 مــن القــانون الكــرواتي بــشأن تطبيــق النظــام  ٦ مــن المــادة ٣الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو الفقــرة  
جراميـة ضـد القـانون الـدولي بـشأن الحـرب            الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة والملاحقـة علـى الأعمـال الإ           

 ).انظر أيضا الجزء الأول، الفرع دال أعلاه (٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٤والقانون الإنساني المؤرخ 
أن ) أ: (والجـدير بالتأكيـد مـع ذلـك    . ٢٥ و ٢٤، الـصفحتان  )Flatow v. Iran (فلاتـو ضـد إيـران   انظر قضية  )٤٢٠(

وأنـه اسـتند إلى النظريـة       ) ج(وأنـه كـان يخـص إجـراءات مدنيـة،           ) ب(زولا؛  هذا القرار ظل على ما يبدو مع      
المرجــع نفــسه، (‘‘ حــصانة رئــيس الدولــة هــي مــسألة منَّــة ومجاملــة، وليــست مــسألة حــق   ’’الــتي تفيــد بــأن  

 ).٢٤ الصفحة
 Order of juge d’instruction Vandermeersch, Pinochet, 6 November(انظر أمر قاضـي التحقيـق فانـدرميرش     )٤٢١(

1998 (reproduced in Revue de droit penal et de criminologie, 1999, Bruxelles, Palais de Justice, p. 278), 

section 3.2 ( حيــث يــشير دعمــا لهــذا الطــرح إلى)Eric David, Elements de Droit penal international, 

Presses Universitaires de (Bruxelles: Brussels, 1997-1998), pp. 36-37 (     وإلى الحكـم الـصادر عـن محكمـة
 .نورمبرغ العسكرية الدولية

 Marco Sassoli, “L’arret Yerodia: quelques remarques sur une affaire au point de( :انظر علـى سـبيل المثـال    )٤٢٢(

collision entre les deux couches du droit international”, Revue belge de droit international, vol. 106 

(2002), p. 808 (  و زابالا)Zappala ( ٦٠١  و٦٠٠المرجع السالف الذكر، الصفحتان.( 
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في المرحلـة الراهنـة مـن القـانون الـدولي، لم تـشكل الجريمـة المـدعى ارتكابهـا،               ’’الذي يفيد بأنـه     
ــدول         ر ــاء ال ــة لرؤس ــضائية المخول ــدأ الحــصانة الق ــن مب ــتثناءات م ــا، إحــدى الاس ــم خطورته غ

  .)٤٢٣(“الأجانب أثناء مدة خدمتهم
.  ويؤيد جزء من الأدبيات القانونية هذا الاستثناء مـن الحـصانة مـن حيـث الأشـخاص                 - ١٥١

ة الجنائيـة الفرديـة     فقد حوجج مثلا بأن الاتجاه العام في القانون الدولي نحو قبول مبـدأ المـسؤولي              
بغض النظر عن المنصب الرسمي للشخص المعني سيؤثر أيـضا في الحـصانة، بمـا في ذلـك حـصانة                  

ــستوى   ــرارات    . المــسؤولين المناصــب الرفيعــي الم ــصكوك والق ــد مــن ال ــالي إلى العدي وأُشــير بالت
 القــضائية الــتي اعترفــت بمــسؤولية رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات وغيرهــم مــن المــسؤولين 

، )٤٢٤( مـن اتفاقيـة فرسـاي      ٢٢٧العامين عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلـك المـادة             

__________ 
وفيمــا يلــي نــص المقطــع بالفرنــسية في الــصيغة  . ٥٠٩الــصفحة  ،المرجــع الــسالف الــذكر( القــذافيانظــر قــضية  )٤٢٣(

 en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des“: (الأصـلية 

exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice”) (”  بموجـب
ت مـن مبـدأ   القانون الدولي الحالي، لا تقع الجريمة المبلغ عنـها، مهمـا كانـت خطورتهـا، ضـمن نطـاق الاسـتثناءا           

 Revue générale de droit international)) (“الحـصانة القـضائية لرؤسـاء الـدول الأجانـب المتقلـدين لمناصـبهم       

public, vol. 105, 2001, p. 474): “La coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice 

puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire 

l’objet de poursuites pénales d’un Etat étranger” ) (”       وفي غيـاب أحكـام دوليـة مغـايرة وملزمـة للأطـراف
لجنـائي لأي  المعنية، تمنع الأعراف الدولية، اتخاذ إجراءات ضد رؤسـاء الـدول المتقلـدين لمناصـبهم أمـام القـضاء ا           

، ١٢٥، المجلــد International Law Reports: يمكــن الاطــلاع علــى الترجمــة الإنكليزيــة في    ) (“دولــة أجنبيــة 
 .٥١٠-٥٠٨الصفحات 

 Commission on the responsibility of the Authors of: ( فيما يتعلق بأهمية هذه الـسابقة بوجـه خـاص، انظـر     )٤٢٤(

the war and on Enforcement of Penalties, 29 March 1919, Canergie Endowment for International Peace, 

Division of International Law, Pamphlet No. 32 :(’’ في التسلــسل الهرمــي لأصــحاب الــسلطة، لــيس ثمــة
ــة صــاحبها مــن        ــة، مهمــا عــلا شــأنها، ذريعــة لحماي مــبرر، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، لأن تكــون الرتب

ويـشمل ذلـك أيـضا حالـة رؤسـاء      . عندما تثبت هذه المسؤولية أمـام محكمـة مـشكلة وفقـا للقـانون      المسؤولية  
وأثيرت حجة تذهب إلى خلاف ذلك بناء على الحصانة المزعومـة، وبوجـه خـاص الحرمـة المزعومـة،                . الدول

 القـانون المحلـي، وهـو    غير أن هذا الامتياز، في حالة الاعتراف به، إنمـا تُمليـه الفعاليـة العمليـة في      . لعاهل دولة 
غير أنه، حتى إذا كان العاهل في بعض البلدان معفى من الملاحقة في محكمـة وطنيـة مـن            . ليس امتيازا أساسيا  

وإذا ادُّعـي بـأن حـصانة العاهـل تمتـد إلى مـا وراء       ... محاكم بلده، فإن الموقف من زاوية دوليـة مختلـف تمامـا          
إرسـاء المبـدأ القائـل بأنـه لا مجـال، تحـت أي ظـرف مـن الظـروف،             الحدود المذكورة أعـلاه، فـإن ذلـك يعـني           

ومـن شـأن هـذا    . لمعاقبته حتى إذا ثبت ارتكابه لأفظع انتهاكات قوانين الحرب وأعرافهـا والقـوانين الإنـسانية         
، American Journal of International Lawيـرد في  . (‘‘الاستنتاج أن يصيب ضمير البشرية المتحضرة بالصدمة

  ).١١٦، الصفحة )١٩٢٠ (١٩لد المج
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، والنظامــان )٤٢٥(ومواثيــق وأحكــام المحكمــتين العــسكريتين الــدوليتين في نــورمبرغ وطوكيــو      
؛ ونظـام رومـا     )٤٢٦(الأساسيان للمحكمـتين الجنـائيتين الـدوليتين ليوغوسـلافيا الـسابقة وروانـدا            

وفي هذا السياق، ذكر أيـضا مـشروع        . )٤٢٧(للمحكمة الجنائية الدولية، وما إلى ذلك     الأساسي  

__________ 
مبـدأ  ’’الـتي مفادهـا أن   ) dictum of the Nurnberg Tribunal(انظر لا سيما الملاحظـة العـابرة لمحكمـة نـورنبرغ      )٤٢٥(

القانون الدولي الذي يكفل الحماية لممثل دولة في ظروف معينة لا يمكن أن يطبق علـى الأعمـال الـتي يدينـها                      
ولا يمكن لمرتكبي هذه الأعمـال أن يحتمـوا خلـف مناصـبهم الرسميـة               . مالا إجرامية القانون الدولي بوصفها أع   

ــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب     (‘‘ للإفــلات مــن العقــاب في إجــراءات ملائمــة   حكــم المحكمــة العــسكرية الدولي
ــرأي المخــالف للعــضو الــسوفياتي  ( الرئيــسيين الألمــان   تــشرين ١ســبتمبر و / أيلــول٣٠ نورنبــورغ -) مــع ال

وذكــر القاضــي ). Cmd. 6964, Misc. No. 12 (London: H.M.S.O 1946), p. 42 (١٩٤٦أكتــوبر /لالأو
إلى الــرئيس ترومــان بــشأن الأســاس القــانوني ] ه[تقريــر’’في ) Robert H. Jackson( جاكــسون. روبــرت هـــ

) ”Report to President Truman on the Legal Basis for Trial of War Criminals“(‘‘ لمحاكمـة مجرمـي الحـرب   
كما لا ينبغي الاعتراف بهذا الدفع بوصفه ذلك المبدأ المتقادم الذي يقضي بأن يتمتع رئيس الدولة                ’’: يلي ما

فهنــاك مــا يــدعو للــشك اســتنادا إلى أن هــذه الفكــرة إنمــا هــي مــن بقايــا   . بالحــصانة مــن المــسؤولية القانونيــة
حــال موقــف يتعــارض مــع الموقــف الــذي نتخــذه       وهــو علــى كــل   . الاعتقــاد بــأن للملــوك حقوقــا إلهيــة    

ــوقهم           إزاء ــأن حق ــدّعون ب ــون ي ــا مواطن ــاوى يرفعه ــام المحــاكم في دع ــون أم ــا يمثل ــثيرا م ــذين ك ــسؤولينا ال م
بــل إننــا  . ولا نقبــل المفارقــة المتمثلــة في أن تقــل المــسؤولية القانونيــة كلمــا عظُمــت القــوة        . انتُهكــت قــد

 أعلنــه قبــل ثلاثــة قــرون كــبير القــضاة اللــورد كــوك إلى الملــك         المــسؤولة الــذي  الحكومــة  بمبــدأ نتمــسك
ــيمس ــدما جـ ــرّح عنـ ــك  صـ ــأن الملـ ــانون   بـ ــسلطة االله والقـ ــضع لـ ــضا يخـ ــالي  ( ‘‘ أيـ ــع التـ ــى الموقـ ــاح علـ : متـ

www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/jackson/jack08.htm.  
 . على التوالي٦ و ٧المادتان  )٤٢٦(
حصانة رئيس الدولـة،   ( ٥٤، الصفحة )١٩٩٤(، المرجع السالف الذكر  )Watts( انظر بصفة خاصة واتس      )٤٢٧(

مطلقـة علـى الأقـل فيمـا يتعـق بالقـانون الجنـائي المحلـي العـادي لـدول أخـرى، فإنهـا لا بـد وأن                          وإن كانت   ”
؛ ويـشير هـذا المقطـع إلى رئـيس          ‘‘تكون مكيفة فيما يتعلق بـبعض الجـرائم الدوليـة، مـن قبيـل جـرائم الحـرب                 

، الحاشــية ٨٩لمتقلــد لمنــصبه، وأكــد نفــس الاســتثناء فيمــا يتعلــق بــرئيس الدولــة الــسابق في الــصفحة  الدولــة ا
لم يكــن الطــابع المطلــق ’’ (١٢٦ و ١٢٥، الــصفحتان المرجــع الــسالف الــذكر، )Rousseau(وروســو ) ١٩٨

لـة، وأي فـرد   موضع جدال في الفقه التقليدي الذي يرى أن رئيس الدو    ] حصانة رئيس الدولة  [لهذه الحصانة   
أما اليوم  . من أفراد أسرته أو حاشيته، لا يخضعون في أي حال من الأحوال للولاية القضائية الجنائية الأجنبية               

ــهاك للقــانون الــدولي      ــة انت ــدأ مــستبعدا إذا نُــسب إلى رئــيس الدول ــار هــذا المب ، ثم يحيــل بــصفة  ‘‘فينبغــي اعتب
ــادة  خاصــة ــن معاهــدة فرســاي  ٢٢٧إلى الم ــذا الم).  م ــة في     وه ــو الدولي ــة العف ــه موقــف منظم وقــف هــو ذات

)“United Kingdom: The Pinochet Case: Universal Jurisdiction and Absence of Immunity for Crimes 

Against Humanity” (1 January 1999), pp. 16-25 .(  انظر أيضا على سـبيل المثـال )Kerry Creque O’Neill, “A 

New Customary Law of Head of State Immunity? Hirohito and Pinochet”, Stanford Journal of 

International Law, vol. 38 (2002), pp. 295-298( ؛ وووترز )Wouters(   المرجع السالف الـذكر، الـصفحات ،
٢٦١-٢٥٩.  
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ويرى مؤيدو وجهة النظر هذه أن هناك مـبررا         . )٤٢٨(مدونة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها     
آخر لهذا الاستثناء يكمن في عدم توافـق الحـصانة مـع الطـرح الـذي يفيـد بـأن الجـرائم الدوليـة                        

لولاية القضائية العالميـة أو للآليـات الأخـرى الراميـة إلى المعاقبـة عليهـا في إطـار         الخطيرة تخضع ل  
ويــصر مؤلفــون آخــرون بــالأحرى علــى أن حظــر بعــض الجــرائم الدوليــة مكــرس   . )٤٢٩(عــالمي

باعتباره قاعدة مـن القواعـد الآمـرة، وبالتـالي، ينبغـي أن يُـرجح علـى قاعـدة مـنح الحـصانة إلى                        
ــستند رأي آخــر إلى نهــج شــامل إزاء تطــور   . )٤٣٠(لرفيعــي المــستوى المــسؤولين الحكــوميين ا  وي

النظــام القــانوني الــدولي والحجــة القائلــة بــأن حظــر بعــض الأعمــال بوصــفها جــرائم بموجــب      
ومـن هـذا المنظـور،      . القانون الدولي يهدف إلى حماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي ككل         

تنافيا مع أي شـكل مـن أشـكال الحـصانة الـتي تحمـي               فإن مفهوم الجرائم الدولية ذاته سيكون م      
وسيتواصـل أدنـاه بحـث مختلـف هـذه النظريـات في             . )٤٣١(الأفراد خلف سـتار مناصـبهم الرسميـة       

  .)٤٣٢(إطار الحصانة من حيث الموضوع
 وتـــسعى بعـــض الحلـــول المقترحـــة لهـــذه المـــشكلة إلى إيجـــاد تـــوازن بـــين المـــصلحتين   - ١٥٢

ــتين في ا  لحفــاظ علــى الحــصانة مــن حيــث الأشــخاص مــن جهــة والملاحقــة     المتــضاربتين المتمثل
وهكـذا اقتُـرح علـى سـبيل المثـال، أنـه إذا كـان              . القضائية على الجرائم الدولية من جهة أخرى      

ينبغــي إعطــاء الأولويــة لقاعــدة الحــصانة في القــضايا الــتي لا يكــون فيهــا احتمــال الإفــلات مــن  
 دولــة المــسؤول ذاتهــا الرغبــة والاســتعداد  وبــصورة أخــص عنــدما يكــون لــدى (العقــاب واردا 

، فإنه ينبغي السماح بممارسة الولايـة القـضائية   )لممارسة الولاية القضائية الجنائية على الشخص    
ولهـذا مـثلا، يتوقـف إعمـال مبـدأ الحـصانة مـن              . الجنائية الأجنبية عندما يكون الأمر غـير ذلـك        

ي إليهـا جهـاز مـن الأجهـزة غـير مختـصة             حيث الأشخاص حيثما تكون محاكم الدولة التي ينتم ـ       

__________ 
، المجلـد الثـاني،   ١٩٩٦ ... الحوليـة ( مـن شـرح اللجنـة لهـا     ٧ مـن مـشروع المدونـة والفقـرة     ٧لا سيما المـادة     )٤٢٨(

ولبحث هـذا الطـرح     . وللاطلاع على نص المادة، انظر الجزء الأول، الفرع دال        ). ٥٧الجزء الثاني، الصفحة    
  .‘٢’) أ(٣ -بمزيد من التفاصيل، انظر أدناه، الفرع باء

 International Law Association, “Final Report on the Exercise of Universal(انظــر علــى ســبيل المثــال  )٤٢٩(

Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences”, Report of the 69th Conference held in London, 

25-29 July 2000 (London, 2000), p. 416.(  
؛ وروبرتـسون  ٥٢٩ - ٥٢٦، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات     )Kamto(انظر على سـبيل المثـال كـامتو        )٤٣٠(

)Robertson( ،٤٠٩ و ٤٠٨، الصفحتان المرجع السالف الذكر. 
 ٢٧٦ و الــصفحتان ٢٦٢ - ٢٦٠، الــصفحات )١٩٩٩(، المرجــع الــسالف الــذكر )Bianchi(بيــانكي : انظــر )٤٣١(

 The Pinochet case: International Human Rights Law on Trial”, British Year Book of“: (انظر أيضا. ٢٧٧ و

International Law, vol. LXXI (2000), p. 49.(  
 .انظر الفرع باء أدناه )٤٣٢(
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للنظر في الجرائم المنسوبة إلى الجهاز، أو عندما توجد أسـباب قويـة للاعتقـاد بـأن تلـك الدولـة                      
لن تقوم بالملاحقة القضائية على الجرائم أو أن سـلطاتها المختـصة لـن تـتمكن مـن القـبض علـى                      

علــق بــالمركز الخــاص للفــرد مرتكــب الجريمــة ومقاضــاته بــسبب وجــود قواعــد وطنيــة خاصــة تت 
  .)٤٣٣(بالأمر المعني
 ووفقــا لنظريــة مقترحــة أخــرى، ينبغــي مــنح الحــصانة مــن حيــث الأشــخاص فقــط في  - ١٥٣

حالة الزيارات الرسمية التي تكون ضـرورية لـسير العلاقـات الدوليـة، ويمكـن علـى العكـس مـن                     
نظريـة في نفـس     وثمـة   . )٤٣٤(ذلك رفض منحها عندما يكـون المـسؤول مـسافرا لأسـباب خاصـة             

الاتجاه لكنها أكثر تفصيلا شيئا ما تفيد بأنه لا يجوز رفض منح الحصانة من حيـث الأشـخاص         
في حالــة الزيــارات الخاصــة، إلا إذا تــسنى إثبــات أن الــسلطات المختــصة في الدولــة الــتي تمــارس 

لــس الأمــن أو هيئــة دوليــة مختــصة، مــن قبيــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو مج  (الولايــة القــضائية 
ذلـك المـسؤول نظـيرا مناسـبا في       ) أو لم يعـد تعتَـبر     (لا تَعتـبر    ) المتصرف بموجب الفـصل الـسابع     

  .)٤٣٥(العلاقات الدولية
  

  من حيث الموضوعالحصانة   -باء   
 خلافا للحصانة من حيث الأشخاص التي تناولها الفـرع الـسابق، تغطـي الحـصانة مـن                  - ١٥٤

، أي التصرف الـذي صـدر عـن مـسؤول دولـة في سـياق                حيث الموضوع الأعمال الرسمية فقط    
ويبدو أن تحديد نطاق الحصانة من حيث الموضوع على هذا النحو أمـر مـسلم بـه         . أدائه لمهامه 

__________ 
ويشير المؤلف مع ذلـك إلى  . ٩٨٩-٩٨٦ الصفحات )٢٠٠٢(، المرجع السالف الذكر   )Gaeta(غايتا  : انظر )٤٣٣(

أن التأويل المقترح لن ينطبق في حالة رؤساء الدول المتقلدين لمناصبهم الذين يضطلعون بمهام دسـتورية هامـة                   
 .ن ذلك قد يهدد هيكل الدولة الأجنبية وسير شؤونهاوحساسة لأ

 Leen De Smet and Frederik Naert, “Making or breaking international law? An international law: انظـر  )٤٣٤(

analysis of Belgium’s act concerning the punishment of grave breaches of international humanitarian law”, 

Revue belge de droit international, vol. 35 (2002), pp. 503-504. 
يـرى المؤلـف أن إقـدام    . ٦٠٦ و ٦٠٥ و ٦٠٠، المرجع السالف الذكر، الـصفحات     )Zappala(زابالا  : انظر )٤٣٥(

الدولة على رفض منح الحصانة لرئيس دولة أجنبي عندما تكون قـد قبلـت استـضافته في زيـارة رسميـة لهـا قـد                   
والغرض من الشرط الإضافي المحـدد لـرفض        . يؤدي إلى تقويض العلاقات الدولية بصورة لا يمكن السماح بها         

ولهـذا الغـرض    : الحصانة في حالة الزيـارات الخاصـة هـو كفالـة عـدم مباغتـة رئـيس الدولـة وتفـادي التعـسف                      
ويلاحـظ  ). لمرجـع نفـسه   ا (“ينبغي أن يوجـه إليـه نـوع مـن التحـذير بأنـه غـير مرغـوب فيـه في بلـد أجـنبي                        ’’

 ولا سيما في الـدول الـتي        “بإمكان المحاكم الوطنية أيضا أن تستند إلى مبادئ ضبط النفس         ’’المؤلف أيضا أنه    
أثـر معـاكس    ”ويلاحظ كذلك أنه إذا كان لهذا النهج        . يجوز فيها لأطراف خاصة أن تحرك إجراءات جنائية       
للمـسائل المعنيـة     يبدو مـبررا بمـا    ”، فأنه   ‘‘ في إقامة العدل   غير مرغوب فيه يتمثل في إدخال اعتبارات السياسة       

 ).المرجع نفسه (“بالأمر من طابع حساس للغاية
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وفي هــذا الــسياق، أشــارت محكمــة . )٤٣٧( وقــد أيدتــه المحــاكم المحليــة)٤٣٦(في الأدبيــات القانونيــة
الأعمــال الــتي ” إلى بــوتي ضــد فرنــساجيالعــدل الدوليــة في حكمهــا الأخــير الــصادر في قــضية  

وفي هـذا الـصدد،     . )٤٣٨(“ بـصفتهم أجهـزة للدولـة      ]المـسؤولين المعنـيين   [تندرج في نطاق مهـام      
معــايير التمييــز بــين ) أ: (تطــرح عــدد مــن الأســئلة الــتي تتمحــور حــول ثــلاث مــسائل رئيــسية  

ــة في ســياق أدائــه لمهامــه والتــصرف الــصادر عن ــ    ه بــصفته التــصرف الــصادر عــن مــسؤول دول
ووجــود ) ج(مــن حيــث الموضــوع؛    والأشــخاص الــذين يتمتعــون بالحــصانة   ) ب(الخاصــة؛ 

ــة         ــة الجريمـ ــى طبيعـ ــاء علـ ــوع، بنـ ــث الموضـ ــن حيـ ــصانة مـ ــى الحـ ــرد علـ ــة تـ ــتثناءات محتملـ اسـ
  .ارتكابها المدعى

  

__________ 
 .٢٠٧انظر بصفة خاصة المؤلفين المشار إليهم أعلاه، الحاشية  )٤٣٦(
لمثـــال انظـــر علـــى ســـبيل ا. اعترفـــت المحـــاكم المحليـــة بهـــذا القيـــد في الـــدعاوى الجنائيـــة والمدنيـــة علـــى الـــسواء  )٤٣٧(

Federal Tribunal, Ferdinand et Imelda Marcos v. Office fédéral de la police (recours de droit 

administratif) ، ــذكر ــسالف ال  Court of Appeals for the Second Circuit, Republic of the؛ المرجــع ال

Philippines v. Marcos and others, 26 November 1986, 806 F 2d 344 (1986), p. 360 وردت في ،
International Law Reports, vol. 81, pp. 581-599, at p. 597       وتعتـرف بحـصانة رئـيس الدولـة الـسابق، لكـن ،

 ,.Court of Appeals for the Fifth Circuit, Jimenez v. Aristeguieta et al ليس فيمـا يتعلـق بالأعمـال الخاصـة؛ و    

311 F.2d 547 (1962)في، وردت  International Law Reports, vol. 33, pp. 353-359)     باسـتثناء الـدفع بعمـل
 ,Cour d’appel de Paris, Ex-Roi Farouk d’Egypte c. Christian Dior؛ و)الدولــة في الأعمــال الخاصــة 

11 April 1957  ،  ر أيـضا   انظ ـ). أيضا استبعاد الـدفع بعمـل الدولـة في الأعمـال الخاصـة             (المرجع السالف الذكر
 .٢٠٦القرارات القضائية المشار إليها أعلاه في الحاشية 

غـير أنـه يجـدر بالإشـارة أن المحكمـة في حكمهـا قـد                . ١٩١، الفقـرة    ٥٨، الـصفحة     جيبوتي ضد فرنسا   قضية )٤٣٨(
على حصانة الدولـة نفـسها، انظـر المرجـع          ) أي الحصانة الوظيفية  (قاست الحصانة الموضوعية لمسؤولي الدول      

  :١٨٨-١٨٧، الفقرتان ٥٧الصفحة نفسه، 
 جيبوتي لأول مـرة صـياغة مطالبـها فيمـا يتعلـق             ت وفي المرافعات الشفوية أمام المحكمة، أعاد      - ١٨٧”      

وادعـت عنـدها أن المـدعي العـام ومـدير الأمـن الـوطني               . من الوطني بالمدعي العام للجمهورية ومدير الأ    
  :تحق لهما الحصانات الوظيفية

جيبوتي من المحكمة هو أن تقـر بـأن الدولـة لا يمكنـها أن تعتـبر شخـصا يتمتـع بمركـز                       فما تطلبه   ’        
جهاز في دولة أخرى شخصا مسؤولا جنائيـا مـسؤولية فرديـة عـن أعمـال قـام بهـا بتلـك الـصفة                        

فتلك الأعمال يتعين اعتبارها في القانون الدولي أعمالا تـستند          . الرسمية، أي أثناء قيامها بواجباته    
  ‘ولة التي باسمها تصرف الجهاز ولا تسند إلى الفرد الذي تصرف بصفة الجهازلتلك الد

 وتلاحــظ المحكمــة أن ذلــك المطلــب، هــو في جــوهره، مطلــب حــصانة دولــة جيبــوتي، الــتي    - ١٨٨”      
 .“من الوطني يستفيدان منهاسيقال بأن المدعي العام للجمهورية ومدير الأ
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  “الخاصة” مقابل الأعمال “الرسمية”الأعمال   -  ١  
  

  اعتبارات عامة  )أ(  
تــتعين معالجتــها لــدى تحديــد النظــام القــانوني للحــصانة مــن حيــث   تتعلــق أول مــسألة - ١٥٥

ــز بـــين التـــصرف    ــايير التمييـ ــد معـ ــوع بتحديـ ــن ‘‘ الخـــاص’’و ‘‘ الرسمـــي’’الموضـ ــصادر عـ الـ
  .دولة جهاز
 ويثار التساؤل عما إذا كانت هذه المعايير تطـابق تلـك الـتي تـنظم إسـناد التـصرف في                 - ١٥٦

وقد يقال أن هذه المسألة تبدو مرتبطـة        .  المشروعة دوليا  سياق مسؤولية الدولة عن الأفعال غير     
والواقع أنه إذا كان يُنظـر إلى       . )٤٣٩(بالمسألة الأعم المتعلقة بمبررات الحصانة من حيث الموضوع       

الحصانة من حيث الموضوع على أنها أثر من آثار المبدأ القائل بأن التصرف الصادر عـن جهـاز               
، فإنــه يبــدو أن هنــاك أســبابا قويــة )٤٤٠(غــي أن يُــسند إلى الدولــةدولــة في ســياق أدائــه لمهامــه ينب

غـير  . )٤٤١(للتوفيق بين نظام الحصانة وقواعد إسناد التـصرف لأغـراض تحديـد مـسؤولية الـدول               
، تبقى معـايير    )٤٤٢(أنه أيا كان الموقف المتخذ بشأن مبررات الحصانة الموضوعية لمسؤولي الدولة          

ول مصدرا مهما للاسترشاد في تحديد ما إذا كـان يـتعين           إسناد التصرف في سياق مسؤولية الد     
  .لأغراض تلك الحصانة‘‘ خاصا’’أو ‘‘ رسميا’’اعتبار عمل ما عملا 

نـصا واضـحا     دوليـاً  المـشروعة  غـير  الأفعال عن الدول سؤوليةالمتعلقة بم  المواد لا تورد    - ١٥٧
 المعـني  الجهـاز  أداء سـياق  في تمقـد    الدولـة  أجهـزة  أحد تصرفيما إذا كان    ف لبتا معياربشأن  

ــ.الرسميــة لوظائفــه  بعبــارة )٤٤٣(الــتي تتجــاوز حــدود الــسلطة  الأفعــالب  المتعلقــة٧ المــادة نص وت
__________ 

 .حظات الاستهلالية للجزء الثاني أعلاه، الملا٩٢-٨٨انظر الفقرات  )٤٣٩(
  . أعلاه٢١٤انظر الحاشية  )٤٤٠(
  :٧٤، الفقرة Jones, Lord Hoffmann)( ، اللورد هوفمان جونزانظر فيما يخص هذه النقطة  )٤٤١(

يفيد أن الظروف التي تتحمل فيها دولة ما المـسؤولية عـن عمـل               لقد كان الافتراض السائد حتى الآن     ”      
لقانون الدولي تعكس الظروف التي يتمتع فيها المسؤول بالحصانة في القـانون المحلـي              أحد مسؤوليها في ا   

فـإذا كانـت ثمـة وسـيلة انتـصاف ضـد دولـة مـا أمـام محكمـة دوليـة،                      : وهذا الافتراض منطقـي   . الأجنبي
ويتــضح مــن القــضايا والمــواد . تكــون وســيلة انتــصاف ضــد المــسؤول نفــسه في محكمــة محليــة ينبغــي ألا
لمتعلقة بمـسؤولية الـدول أن الدولـة تكـون مـسؤولة عـن الأعمـال المرتكبـة تحـت لـواء الـسلطة                        الأخرى ا 

العامـــة، بـــصرف النظـــر عمـــا إذا كـــان مـــأذون بهـــا أو كانـــت قانونيـــة بموجـــب القـــانون المحلــــي            
  .“الدولي القانون أو

انظـر  . من حيث الموضـوع   وقُدم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى بوصفه تبريرا للحصانة              )٤٤٢(
، Lord Millet؛ و ٦٤٢، الـصفحة  Lord Saville of Newdigate، )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  : علـى سـبيل المثـال   

 .٦٥٨، الصفحة Lord Phillips of Worth Matravers؛ و ٦٤٥الصفحة 
 :يلي ، على ما“تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات”، المعنونة ٧تنص المادة  )٤٤٣(
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 الكيـان  أو الـشخص  أو الجهـاز ” علـى  يـتعين تـنص علـى أنـه        حيـث  ،الـشرط  هـذا  لىع بسيطة
ــصرف] أن[ ــذه يت ــصفة به ــد. “ال ــة شــرح أن بي ــق اللجن ــادة المتعل ــى ينطــوي ٤ بالم  بعــض عل

 أن التحديـد  وجـه  علـى  الـشرح  يـبين  الـصدد،  هـذا  ففـي . )٤٤٤(المـسألة  هـذه  بشأن التوضيحات
 الطــابع أو تــصرفه وراء الكامنــة الأســباب لا، للفــرد “الظــاهرة الــسلطة” وهــ القــاطع الاعتبــار
 :التصرف هذا به يتسم قد الذي التعسفي

 كــان وأ مــشروعة غــير أو خفيــة بواعــث لديــه كانــت المعــني الــشخص أن احتمــال”  
 يتـصرف  فحيثما. بصلة الغرض هذا إلى يمت لا أمر هو العامة السلطة استخدام يسيء
 ستنـسب  المعنية الأفعال فإن السلطة، قناع تحت أو ظاهرة، رسمية بصفة كهذا شخص

 جهــاز وحالـة  بحتـة  شخــصية تـصرفات  حالـة  بــين الخلـط  ينبغـي  ولا. [...] الدولـة  إلى
 ينتـهك  أو سـلطته  حـدود  يتجـاوز  تـصرفا  ذلـك  مع ويتصرف الصفة بهذه عمله يؤدي
 تـصرف  قـد  الجهـاز  يكون الأخيرة، الحالة هذه ففي. تشغيله طريقة تحكم التي القواعد

 عنــد الحــال، بطبيعــة وســيتعين. ٧ المــادة تؤكــده المبــدأ وهــذا الدولــة، باســم ذلــك مــع
 يـد التوك(.)٤٤٥(“اوظروفه ـ وقائعهـا  أسـاس  علـى  حالـة  كل تناول الاختبار، هذا تطبيق
 .)ة محذوفةاشيالح ؛مضاف

ــة الأدبيــات وتؤيــد - ١٥٨ ــة مــا حــد إلى القانوني ــر “الظــاهرة الــسلطة” أهمي  الطبيعــة في تقري
 مـن  الدولـة  سؤوليم ـ حـصانة   تحديـد  لأغـراض  ،الامتناع أو للتصرف “الخاصة” أو “الرسمية”

__________ 
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز مـن أجهزتهـا أو شـخص أو كيـان            ”      

مخول صـلاحية ممارسـة بعـض اختـصاصات الـسلطة الحكوميـة إذا كـان الجهـاز أو الـشخص أو الكيـان                    
). التوكيــد مــضاف. (“يتــصرف بهــذه الــصفة، حــتى ولــو تجــاوز حــدود ســلطته أو خــالف التعليمــات   

 .٧٦، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١ ... حولية
 :، على ما يلي“تصرفات أجهزة الدولة”، المعنونة ٤تنص المادة  )٤٤٤(

يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولـة فعـلا صـادرا عـن هـذه الدولـة بمقتـضى القـانون الـدولي،                         - ١”      
قـضائية أم أيـة وظـائف أخــــرى، وأيَّـا كـان             سواء أكـان الجهـاز يمـارس وظـائف تـشريعية أم تنفيذيــــة أم                

المركــز الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسـواء أكانـت صـفته أنـه جهـاز مـن أجهـزة الحكومـة المركزيـة أم                         
 .جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة

 .رجع نفسه الم.“يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة - ٢      
. ٥٣، الـصفحة  ٧٧، الفقـرة  )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ٢٠٠١ ...حولية  ،  ٤من شرح المادة    ) ١٣(الفقرة   )٤٤٥(

، ٧مـن شـرح اللجنـة المتعلـق بالمـادة           ) ٨(في الفقرة   أيضا   “للسلطة الظاهرة ”وترد إشارة إلى الطبيعة الحاسمة      
سلطته متجـاوزا ل ـ  ، ويكـون    ) عـن القيـام بـه      يمتنـع أو  (لدولـة    الذي يقوم به أحـد أجهـزة ا        العملبين أن   ي الذي
يقـال أو يبـدو أن ذلـك    ” صادرا عن الدولة، شريطة أن  مع ذلك عملا لتعليمات التي تلقاها، يعتبر   ل مخالفا أو

يتــصرفون ] مــسؤولو الدولــة[وباختــصار، فالمــسألة هــي مــا إذا كــان  . [...] الجهــاز يــضطلع بمهامــه الرسميــة 
 .٥٩؛ المرجع نفسه، الصفحة ) محذوفة؛ الحاشيةالتوكيد مضاف (“بسلطة ظاهرة
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 الأسـباب  تبـار الاع في يأخـذ  لا أنـه  إلى بـالنظر  ،المعيـار  هذا أن يبدو لكن. )٤٤٦(الموضوع حيث
 قــراره في الــدولي القــانون معهـد  اعتمــده الــذي الموقــف مـع  يتوافــق لا المعــني، للفــرد الشخـصية 

 ورغـم . )٤٤٧(الـسابقين  الحكومات أو الدول لرؤساء الوظيفية بالحصانة يتعلق فيما ٢٠٠١ لعام
 طلعوااض ـ الـتي  بالأعمـال  يتعلـق  فيمـا  بالحـصانة  يتمتعـون  السابقين الدول رؤساء بأن الاعتراف

 مـن  اسـتثناء  علـى  تـنص  القـرار  من ١٣ المادة فإن ،)٤٤٨(مناصبهم توليهم خلال رسمية بصفة بها
ــذه ــتي الحــالات في الحــصانة ه ــارس” ال ــا تم ــك فيه ــال تل ــن الأعم ــصلحة أجــل م  شخــصية م
 تــشمل لا الموضــوع حيــث مــن الحــصانة أن القانونيــة الأدبيــات في أيــضا واقتــرح. )٤٤٩(“بحتــة

 اللـورد  أعـرب  وقد. )٤٥٠(شخصية لأسباب رئيسية أو حصرية بصورة بها يضطلع التي الأعمال
 .)٤٥١(بينوشيه قضية في مماثل رأي عن كريغهيد أوف هوب

 يـضطلع  مـا  تغطـي الموضوع   حيث من الحصانةمسألة أخرى تتعلق بما إذا كانت        وثمة - ١٥٩
 متباينـة  مواقف ليةالمح المحاكم اعتمدت قد و .سلطاتهم تجاوز أعمال من الدولة في المسؤولون به

 فـض رُ حـين  وفي. عامـة  بـصفة  ةالـسلط  تجـاوز ت الـتي  الأعمـال فيما يتـصل ب    الحصانة مسألة إزاء
 الـدول  سؤوليلم ـ صانةمـنح الح ـ   بـأن  الـدفع  أيـضا  تم ،)٤٥٢(الحـالات  هـذه  مثل في الحصانةالدفع ب 

__________ 
ــى وجــه الخــصوص،    )٤٤٦( ــذكر ، Wattsانظــر عل ــسالف ال ــصفحة )١٩٩٤ (المرجــع ال ــدو أن ”: ٥٦، ال ــاريب  المعي

مارسـة  الم تحـت رايـة الـسلطة العامـة لـرئيس الدولـة أو في إطـار                  تم قـد    التصرف المعـني   ما إذا كان     هوالحاسم  
 .“لطةبينة لتلك السال

 . أيضا على رؤساء الحكومات السابقين١٤ و ١٣ من القرار، تنطبق المادتان ١٦وفقا للمادة  )٤٤٧(
بالحـصانة  [...] ” من القرار، التي تنص على أن رئيس الدولـة الـسابق لا يتمتـع                ١٣المادة   من   ٢انظر الفقرة    )٤٤٨(

دارية، إلا فيما يخص الأعمال الـتي أداهـا في سـياق        من الولاية القضائية في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإ         
في وردت ؛ “ [...]الوظــــائفذه بهـ ــ بالاضــــطلاعالــــتي تتـــصل  الأعمـــال   الرسميــــة، وبوظائفـــه اضـــطلاعه  

Institut, Annuaire ،٧٥٣، الصفحة المرجع السالف الذكر. 
 .المرجع نفسه )٤٤٩(
لا يتمتـع الرؤسـاء     [...] ” (٤٠٢، الـصفحة    ، المرجـع الـسالف الـذكر      Robertsonانظر على وجه الخـصوص       )٤٥٠(

 مــن حيــث(مقيــدة الــسابقون، إلى جانــب الأعــوان مثــل الجنــرالات ورؤســاء الــشرطة والــوزراء، إلا بحــصانة  
قـاموا بهـا    تـشمل الأعمـال الـتي    كـن لا ، تغطـي جميـع الأعمـال الـتي اضـطلعوا بهـا بـصفة رسميـة، ول          )الموضوع

 ).“لمنفعتهم الخاصة
 Lord Hope( في هذا الصدد، أشار اللـورد هـوب أوف كريغهيـد   و. ٦٢٢ ، الصفحة)٣رقم  (هبينوشيقضية  )٤٥١(

of Craighead ( الأعمـال الجرميـة الـتي يرتكبـها رئـيس      ”في حالـة  الموضـوع  إلى استثناء من الحصانة من حيث
قـد اللـورد   وقـد انت . “سلطته كـرئيس للدولـة  ، متسترا وراء الدولة في واقع الأمر لأغراض أو مصالح شخصية 

 ).٩٢الفقرة (أمام مجلس اللوردات ] جونس [Jonesهوفمان هذا الموقف في قضية 
انظر الاجتهاد القضائي لعدة محاكم في الولايات المتحدة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات المدنيـة؛ فـانظر علـى سـبيل           )٤٥٢(

 ,.District Court, Northern District of California, Jane Doe I, et al., Plaintiffs, v. Liu Qi, et alالمثـال  

Defendants; Plaintiff A, et al., Plaintiffs, v. Xia Deren, et al., Defendants, Nos. C 02-0672 CW, C 02-
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 القـانوني  بعالطـا  علـى  توقـف ي لا وظـائفهم  أداء سياق في بها اضطلعوا التي بالأعمال يتعلق فيما
الموقــف الــذي مفــاده أن الحــصانة مــن حيــث    أن يبــدوو. )٤٥٣(الأعمــال لهــذه القــانوني غــير أو

__________ 
0695 CW, 349 F.Supp.2d 1258, pp. 1285ff. ) قــانون ل عنــد تطبيقهــا، الابتدائيــة الاتحاديــةبينــت المحكمــة

لولايات المتحـدة علـى قـضية رفعهـا المنتـسبون إلى حركـة فـالون غونـغ ضـد            جنبية في ا  ات السيادية الأ  صانالح
 الأعمال قـد نفـذت تحـت رايـة          كونإن مجرد   ”: مسؤولي الحكومة المحلية في جمهورية الصين الشعبية، ما يلي        

اعتبارهـا  بة  لدول ـة عـن هـذه الأعمـال إلى ا        سؤوليالم ـ لإسنادثل أساسا   يم أن   وهو أمر يمكن  السلطة،   القانون أو 
واعتـبرت المحكمـة أن المـسألة القانونيـة هـي      . “الحـاكم صادرة عنـها، لا تكفـي لمـنح المـسؤول المعـني حـصانة               

إذا كانت الأعمال التي يقوم بها أحد المسؤولين، والتي تمثل انتهاكا للقوانين الرسمية لبلـده لكـن يُـرخص                    ما”
تعتـبر مندرجـة ضـمن نطـاق الـسلطة الممنوحـة لـذلك              بها بموجب سياسة غير رسميـة خفيـة للدولـة، يمكـن أن              

، ومــن ثم رفــضت طلــب المــدعى عليــه منحــه الحــصانة “الــسيادية الأجنبيــةصانة الحــالمــسؤول بموجــب قــانون 
ــا كانـــت    لأن ــانون الـــصيني ”انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان المـــدعى بوقوعهـ ــة للقـ ــسه،  (“مخالفـ المرجـــع نفـ

الابتدائيـة الاتحاديـة     الأخرى المشار إليها في قـرار المحكمـة          وإضافة إلى القضايا  . ))١٢٨٨-١٢٨٧ الصفحتان
 Court of Appeals for the Ninth Circuit, In re: انظـر أيـضا  و، )١٢٨٣-١٢٨٢المرجـع نفـسه، الـصفحتان    (

Estate of Ferdinand Marcos, Human rights litigation. Maximo Hilao, et al., Class Plaintiffs; Vicente 

Clemente, et al., Class Plaintiffs; Jaime Piopongco, et al., Class Plaintiffs. Plaintiffs-Appellees, v. 

Estate of Ferdinand Marcos, Defendant-Appellant, 16 June 1994, 25 F.3d 1467, p. 1472 وردت في ،
International Law Reports, vol. 104, pp. 199-133 ) أن الأعمال المتعلقـة بالتعـذيب، والإعـدام،    رأت المحكمة

تندرج ضمن السلطات الممنوحـة للـرئيس مـاركوس حـتى خـلال فتـرة شـغله لمنـصبه، وبالتـالي،                      والاختفاء لا 
 ,District Court (District of Massachusetts), Teresa Xuncax, et al., Plaintiffs؛ و )الحـصانة تـسري عليهـا    لا

v. Hector Gramajo, Defendant; Dianna Ortiz, Plaintiff, v. Hector Gramajo, Defendant, Judgment of 15 

April 1995, 886 F.Supp. 162, p. 175)         حيث رفضت المحكمـة المحليـة مـنح الحـصانة لـوزير الـدفاع الـسابق في
ــا    ــدعى بارتكابه ــال الم ــاء، والت  (غواتيمــالا لأن الأعم ــوجزة، والاختف ــإجراءات م ــدام ب ــذيب، والحجــز  الإع ع

تجــاوزت كــل مــا يمكــن أن يعتــبر قانونيــا في نطــاق   ”) التعــسفي، والمعاملــة القاســية وغــير الإنــسانية والمهينــة 
 ,District Court, Southern District of New York, Bawol Cabiri؛ و )“السلطات الرسميـة الممنوحـة لغرامـاجو   

Plaintiff, v. Baffour Assasie-Gyimah, Defendant, 18 April 1996, 921 F.Supp. 1189, p. 1198)  بينــت
: ، في رفضها الحصانة للمدعى عليـه، وهـو مـسؤول عـن الأمـن مـن غانـا، مـا يلـي                      الابتدائية الاتحادية المحكمة  

وهــو .  بأنــه ارتكبــها تنــدرج في نطــاق ســلطاتهالمــدعى أعمــال التعــذيب أن يــزعم غييمــاه لا - إن إسيــسي”
وتــرى المحكمــة أن . [...] ال غــير محظــورة بموجــب قــوانين غانــا؛ ولا يمكنــه ذلــكهــذه الأعمــيــدعي بــأن  لا

 نائـب  بـصفته الممنوحـة لـه   الـسلطة  تجـاوز نطـاق   تغييماه قد ارتكبـها    -  بأن إسيسي  المدعىأعمال التعذيب   
 الحــصاناتالمنــصوص عليهــا في قــانون الحــاكم وعليــه، فإنــه لا يتمتــع بحــصانة . في غانــاالــوطني الأمــن مــدير 

 ).“إزاء المطالبات التي قدمها كابيريالسيادية الأجنبية 
 Lord Bingham of (انظر على سبيل المثال، في سياق القضايا المدنيـة، موقـف اللـورد بينغهـام أوف كورنهيـل      )٤٥٣(

Cornhill(              إزاء القرار الذي اتخـذه مجلـس اللـوردات في قـضية Jones]  ؛ والحكـم الـصادر     ١٢، الفقـرة    ]زجـون
الـصادر  ] (نيجيفي ضـد ميلـر وآخـر    [Jaffe v. Miller and othersريو في قضية امة الاستئناف في أونتعن محك

إني أرى أن ” (International Law Reports, vol. 95, pp 446-467, at p. 460في  والـوارد ، )Finlayson J. Aعـن  
لـدى حـاكم    م كمـوظفين    أن يجـردهم مـن مركـزه      يمكـن    المدعى عليهم لا     تصرفلوصف  النعوت  استخدام  

 الأعمـال   إلى اعتبـار تلـك     بحـد ذاتهـا      تفـضي وإن الطبيعة غير القانونية والخبيثة للأعمال المـدعى بهـا لا            . أجنبي
وعليه، وحـتى مـع إتاحـة    ” (٤٦٢-٤٦١وفي الصفحتين . )“ عن نطاق المهام الرسمية للمدعى عليهم   خارجة



A/CN.4/596
 

138 08-29073 
 

الموضوع تبقى سارية فيما يتعلق بالأعمال التي تتجاوز السلطة كـان قـد اتخـذه في وقـت مبكـر       
 المحـافظ كولـوت  ، وزير العـدل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في قـضية             ١٧٩٧يعود إلى عام    

)Governor Collot case()بـه  اعترفـت  الـذي  - المبـدأ  إلى مـستندا  الـرأي  هـذا  يكـون  وقد. )٤٥٤ 
 تجـاوز ت الـتي  الأعمـال  أن مفـاده  والـذي  - الدول بمسؤولية المتعلقة ٧ المادة في بوضوح اللجنة
ــسلط ــسند إلى   ةال ــةتظــل ت ــد لأغــراض الدول ــسؤولية تحدي ــد. )٤٥٥(الم ــات أن بي ــة الأدبي  القانوني

__________ 
 إمـا بموجـب   سـارية الحصانة تكون مطلقة عندما تكون   فإن  ،  الحصانةفي  لنهج التقييدي الجديد    تطبيق ا المجال ل 

المزعومـة  وإني أرى أن الأعمال غـير القانونيـة         . أو بموجب قانون حصانة الدولة    الانكلوأمريكي  القانون العام   
بموجـب قـانون حـصانة        أو  الانكلـوأمريكي  لا تجرد المدعى عليهم من حصانتهم سواء بموجب القـانون العـام           

 ,District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, Plaintiffs A, B, C, Dظـر أيـضا   ان). “الدولة

E, F, and Others Similarly Situated, Wei Ye, and Hao Wang, Plaintiffs, v. Jiang Zemin and Falun Gong 

Control Office (A.K.A. Office 6/10), Defendants, No. 02 C 7530, 12 September 2003, 282 F.Supp.2d 

875, p. 883) ”بإسـاءة اسـتعمال سـلطة شـرطة     ’ بالحصانة من المطالبات الناجمـة عـن الادعـاءات    ةتتمتع الدول
، كانـت  أيـا كانـت فظاعـة إسـاءة اسـتعمالها     ممارسة قوات شـرطة الدولـة الأجنبيـة لـسلطاتها،       ’لأن  ‘ ]الدولة[

المملكــة العربيــة انظــر قــضية . ‘النظريــة التقييديــة، ممارســة ســيادية بطبيعتــهاتعتــبر منــذ أمــد طويــل، لأغــراض 
 Saudi Arabia v. Nelson,507 U.S. 349, 361, 113 S.Ct. 1471, 123 L.Ed.2d 47 الـسعودية ضـد نيلـسون   

 .“ة ومن البديهي أن ينطبق الأمر نفسه على رئيس الدول.(1993)
ت علـى حـاكم جزيـرة غوادلـوب         فيما يتصل بقضية مدنيـة رفع ـ      ما يلي  لولايات المتحدة وزير العدل في ا   بين   )٤٥٤(

السفينة هو عمل رسمي قام به المدعى عليـه  حجز أميل إلى الاعتقاد بأنه إذا قبل بأن    إني  ”: الفرنسية، كالوت 
، فـإن ذلـك بحـد ذاتـه يعتـبر           متـسترا وراء تلـك الـسلطات       أو   ، حاكمـا  بـصفته بموجب السلطات الممنوحة لـه      

 في ةبـسيط مخالفـة   غـير ملـزم بالإجابـة في محاكمنـا علـى أي             جوابا كافيا علـى دعـوى المـدعي؛ فالمـدعى عليـه           
 مـدى في بلده هي التي تحدد علـى النحـو الملائـم أو المناسـب           القائمة دستوريا   ن السلطات   إممارسة سلطاته؛ و  

 J. B. Moore, A Digest of International Lawفي وردت ، و)التوكيــد في الأصــل (“الــسلطة الممنوحــة لــه

(1906), vol. II, p. 23. 
 :Mizushima Tomonori, “The Individual as Bbeneficiary of State Immunityانظـر فيمـا يخـص هـذه المـسألة       )٤٥٥(

Problems of the Attribution of Ultra Vires Conduct”, Denver Journal of International Law and Policy, 

vol. 29 (2000-2001), p. 276 :”موضـع مناقـشة إلى   ابـسيط  الذي يبـدو  ب وضع هذا السؤاليعزى أحد أسبا 
المتجــاوز  المــسؤولين في الدولــة تــصرفحجــة تتعلــق بمــسؤولية الدولــة بموجــب القــانون الــدولي، مفادهــا أن   

 انظر أيضا موقف اللـورد هوفمـان في قـضية       . “الدولةيسند إلى   ، عملا   على الأقل  يكون، إلى حد ما   للسلطة  
Jones  التالي يبدو من الواضح أن الدولة تتحمل المـسؤولية بموجـب القـانون الـدولي إذا قـام      وب ”:٧٨، الفقرة

كانـت الأعمـال غـير    حـتى وإن  أحد المسؤولين فيها، تحت راية سلطتها، بتعذيب أحد مواطني دولـة أخـرى،      
عمـال  فالدفع، لأغراض حصانة الدولة، بحجـة أن الـشخص المعـني لم يقـم بتلـك الأ           . قانونية وغير مرخص بها   

 .“والحصانة بصفته الرسمية سيخلق نوعا من عدم التوافق بين المسؤولية
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 الــتي الأعمــال تــشمل لاالموضــوع  حيــث مــن الحــصانة أن  علــى حجــج مفادهــاتنطــوي أيــضا
 .)٤٥٦(الرسمية ةالولاي تجاوزت

ــة غــير الأعمــال اعتــبرت وإذا - ١٦٠ ــة، أو القانوني ــدأ، حيــث مــن الجرمي ــة غــير” المب  “رسمي
 قـسط  من سيُجرَّد ذاته بحد “الحصانة” مبدأ فإن ،الموضوع حيث من الحصانة تحديد لأغراض

 الجـسيمة  الانتـهاكات  كانـت  إذا مـا  مـسألة  يناقـشون الـشُراح    بيـد أن  . )٤٥٧(مـضمونه  نم كبير
 بموجــب جنائيــة مــسؤولية المعــني الفــرد تحمــل الــتي الانتــهاكات ســيما ولا – الــدولي للقــانون

__________ 
يمكــن لمــسؤول في الدولــة، في ســياق الممارســة ”: ٦٦، الــصفحة المرجــع الــسالف الــذكر، van Alebeek :انظــر )٤٥٦(

بموجـب   ايـة مؤهلـة للحم  الرسمية، أن يرتكب أعمالا لا تندرج ضمن ولايته الرسمية ولا تكون             لوظائفهالمزعومة  
 ).الحاشية محذوفة (“الموضوع الحصانة من حيث

ليس مـن  ”،  )٦٢٢، الصفحة   )٣رقم  ( بينوشيهفي قضية   كريغهيد   اللورد هوب أوف     بينهبعبارة أخرى، وكما     )٤٥٧(
عـن رأي    وأعرب اللورد غـوف أوف تـشيفيلي      .“ قانونيا للحصول على الحصانة    التصرف أن يكون    الضروري

، المرجـع الـسالف الـذكر،    ”Verhoeven, “Rapport provisoireوانظر أيـضا  . ٥٩٩ الصفحة مماثل، المرجع نفسه،
في جميع الأحوال، لا يمكن أن تعتبر الأعمال المرتكبـة بـصورة غـير قانونيـة            [...] ” :٣٩، الفقرة   ٥٣٨الصفحة  
 - ن أعوانهــا أو أي عــون مــ- رئــيس الدولــة وظــائف بــالنظر إلى أن “اصــةالخ”  مــضطلعا بهــا بالــصفةأعمــالا

إسـناد  فيمـا يتعلـق بإمكانيـة        و ).الحاشـية محذوفـة    (“. [...]يمكن أن تنطوي أبدا على تـصرفات غـير قانونيـة           لا
إن ”: ١٥٨٦، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة         Sison انظـر أيـضا      ،لأعمـال غـير القانونيـة     ل “رسميةال” الصفة

 الشخصية يفتقـر كـثيرا إلى       المضطلع بها بالصفة   والأعمال    الرسمية  المضطلع بها بالصفة   الأعمال[...] التمييز بين   
. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكـون تـصرف رئـيس الدولـة غـير قـانوني أو إجرامـي                   . الوضوح في بعض الأحيان   

قد قام بهذه الأعمال بصفته الرسمية      تقرير ما إذا كان     وفي هذا الصدد، تكون المسألة التي تستدعي الاهتمام هي          
فهناك من جهة من يعتبر أن الأعمال غير القانونية أو الجرميـة هـي بـصريح العبـارة جـرائم        . ه الشخصية أم بصفت 

، Wattsفي معرض الإشارة إلى الحاشية  [الحصانة  تبرر  عادية يرتكبها الشخص بصفته الشخصية لا أعمالا رسمية         
المرجــع الــسالف الــذكر،  ، Jimenez v. Aristeguieta قــضية، و٥٦، الــصفحة ٢٠٠٦المرجــع الــسالف الــذكر،  

 ،بــالأجهزة التابعــة لمكتبــه مــستعينا  ،، يمكــن أيــضا أن يرتكــب رئــيس الدولــة جريمــة  غــير أنــه]. ٣٥٣الــصفحة 
ووفقا لوجهة النظر هـذه، فـإن رئـيس الدولـة يتمتـع بالحـصانة مـن الولايـة                   .  كرئيس للدولة  بوظائفهللاضطلاع  

 الـسلطة  وراء ستارإذا كانت الجريمة قد ارتكبت  ،  قوانين دولته القضائية بغض النظر عن مشروعية العمل وفقا ل       
، ٦٨٨، الـصفحة  )“٣ رقـم   بينوشـيه قضية  ”(، المرجع السالف الذكر،     Fox؛ وانظر   )الحاشية محذوفة . (“العامة

اللـورد  فيمـا يخـص   إلا  ما يبـدو،  على” ينطوي ضمنا بينوشيه إلى أن القرار الصادر في قضية في معرض الإشارة  
؛ “بـشأنه الحـصانة  يـدعي   أن  الـسابق  بالقتـل هـو عمـل رسمـي يجـوز لـرئيس الدولـة             الإذن  أن    قبول ، على ميليت

لكــن المــشكلة نفــسها تنــشأ أيــضا فيمــا يتعلــق  ”: ١١٢، الــصفحة )١٩٩٤ (المرجــع الــسالف الــذكر، Watts و
 أي ظــرف مــن  مــا إذا كــان التــصرف الإجرامــي يمكــن أن يعتــبر فيأيبرؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة، 

رح فيمـا   وليس هناك إجابة سهلة أو مباشرة على هذا التساؤل؛ وكما اقت ـُ          .  الرسمية وظائفهمالظروف جزءا من    
يتعلق برؤساء الدول، يبدو أن المعيار الحاسم في هذا الصدد هـو مـا إذا كـان تـصرف رئـيس الحكومـة أو وزيـر                 

، وفي هـذه الحالـة ينبغـي أن يتمتـع بالحمايـة             لوظائفـه  على ذلـك النحـو قـد تم في إطـار الممارسـة البينـة               الخارجية
يـشير الكاتـب مـن جهـة أخـرى إلى        و). الحواشـي محذوفـة   . (“المتواصلة التي تمـنح فيمـا يتعلـق بالأعمـال الرسميـة           

تترتـب عليـه   بالأعمال الرسمية التي تنطوي على تصرف ” فيما يتعلق “هذه الحصانة المتواصلة  منح  استثناء من   ”
 .١١٣؛ المرجع نفسه، الصفحة “بموجب القانون الدوليلفردية المسؤولية ا
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 الدولـة  سؤوليم ـ حـصانة تقريـر    لأغـراض  “رسمية أعمال” بأنها توصفتظل   - الدولي القانون
 بــين للــصلة مخــصص أدنــاه،مطلــب  في المــسألة هــذه مناقــشة وتتواصــل.  الموضــوعحيــث مــن

 .الدولية الجرائم تحدد التي والقواعدالموضوع  حيث من الحصانة

 الـسيادة  أعمـال  بـين  التمييـز  كـان  إذا مـا  هـي ، و فيهـا  النظـر  ينبغـي  أخـرى  مسألةثمة  و - ١٦١
 أيـضا  ينطبـق  ،)٤٥٨(الدولـة  حـصانة  سـياق  فيبالموضوع   صلة له أن يبدو الذي الإدارة، وأعمال

 ورغـم أن تنـاول هـذه المـسألة لم يـتم             .الدولـة  لمـسؤولي الموضـوع    حيـث  مـن  الحصانة سياق في
 .)٤٥٩(القانونيـة  الأدبيـات وعرضـية، فـإن الآراء قـد تـضاربت بـشأنها في              متواترة غير بصورة إلا

راض لأغــ أيــضابالموضــوع  صــلة الإدارة وأعمــال الــسيادة أعمــال بــين للتمييــز أن اقتُــرح ولــئن
 فيبالموضـوع    صـلة  التمييـز  لهـذا  لـيس  أنهكذلك   ارتئيفإنه  ،)٤٦٠(الدول مسؤولي حصانة تحديد
 أعمـالا  تعتـبر دائمـا    الدولة أجهزةأحد   بها يضطلع التي الإدارة أعمال نأو ،)٤٦١(الأخير السياق

 أن بينـت  حيـث  ،النمـسا  في العليـا  المحكمـة  الأخـير  الموقـف  هـذا  اعتمـدت  وقـد . )٤٦٢(“رسمية”
__________ 

 لا تــشير صــراحة إلى ٢٠٠٤صانات الــدول وممتلكاتهـا مــن الولايــة القـضائية   لحــرغـم أن اتفاقيــة الأمــم المتحـدة    )٤٥٨(
صانة الاحتجـاج بح ـ قائمـة بعـدة حـالات لا يمكـن فيهـا        تـورد   الفرق بين أعمـال الـسيادة وأعمـال الإدارة، فإنهـا            

ــة ال ــواد  (دول ــي    ١٧ إلى ١٠انظــر الم ــا يل ــوالي بم ــى الت ــة عل ــة ”، المتعلق ــاملات التجاري ــود العمــل ”؛ “المع ؛ “عق
الملكيـة الفكريـة   ”؛ “الملكيـة وحيـازة الممتلكـات واسـتعمالها    ”؛  “الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات    ”

؛ “لتي تملكهـا أو تـشغلها الدولـة       السفن ا ”؛  “الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى       ”؛  “والصناعية
ويبدو أن كثيرا من هذه الحالات يندرج ضمن تلك التي تعتـبر عمومـا في               ). “الأثر المترتب على اتفاق تحكيم    ”

 .الإدارة الأدبيات القانونية مشمولة في ميدان أعمال
 ،إلى تلـك المـسألة    لـف   ، يـشير المؤ   )٤الحاشـية    (٩٧٧، الـصفحة    )٢٠٠٢ (المرجع الـسالف الـذكر    ،  Gaetaانظر   )٤٥٩(

ــوزراء ووزراء       ولكــن فيمــا يتعلــق بالحــصانة مــن حيــث الأشــخاص الــتي يتمتــع بهــا رؤســاء الــدول ورؤســاء ال
، الـصفحة  )١٩٩٤(، المرجـع الـسالف الـذكر       Wattsفيما يتعلق بحـصانة رئـيس الدولـة، انظـر أيـضا             و. الخارجية

  .عمال السيادة، الذي يضع موضع شك كبير مسألة قصر تلك الحصانة على أ٦١
 Mirella Bojic, “Immunity of High State Representatives with regard to International Crimes: areانظـر   )٤٦٠(

Heads of State, Heads of Government and Foreign Ministers still Untouchable?”, Master Thesis, Faculty of 

Law, University of Lund, 2005, p. 23 ؛ وBothe ،في معـرض الإشـارة  ، ٢٥٧، الصفحة المرجع السالف الذكر 
 .على أعمال الإدارةتسري  قد لا الموضوعإلى أن الحصانة من حيث 

 .٤٢، الحاشية ٨٦٩، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظر  )٤٦١(
 نطــاق في معــرض مناقــشة، ٤٨، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة van Alebeekانظــر علــى وجــه الخــصوص  )٤٦٢(

في التمتــع يغــادر منــصبه يــستمر رئــيس الدولــة الــذي ”: الموضــوعحــصانة رؤســاء الدولــة الــسابقين مــن حيــث 
رئـيس  بـصفته   لوظائفـه بالحماية بموجب الحـصانة فيمـا يتعلـق بالأعمـال الرسميـة الـتي قـام بهـا في سـياق ممارسـته                     

فيما يتعلق بالأعمال الرسميـة مـضلل إلى حـد مـا، لأن             الاحتياطية   والتوافق في الآراء بشأن هذه الحصانة        .للدولة
حاشـية تـشير إلى الجـدل المثـار بـشأن      [مسألة البت في الصفة الرسمية للأعمال المعنيـة هـي محـل جـدل بحـد ذاتهـا                 

 حـصانة   تشملهاالأعمال التي   تتجاوز  ة سابق   فالحصانة الممنوحة لرئيس دول   ]. للدبلوماسيينالاحتياطية  الحصانة  
أوسـع مـن   مفهومـا  يمثـل  ‘ العمـل الرسمـي المنفـذ في سـياق اضـطلاعه بمهامـه      ’مـا دام  ، الموضوعالدولة من حيث   
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 بهــا يــضطلع الــتي الإدارة أعمــال أيــضا تــشمل الدولــة، لحــصانة خلافــا الــدول، رؤســاء حــصانة
 مـسؤولي  حـصانة  نطاق من الإدارة أعمال استبعاد أسباب ولكن. )٤٦٣(الرسمية بصفته الشخص
 إلىتـسند    الأعمـال  هـذه  أن إلى بالنظر سيما ولا ،الموضوع تبدو غير واضحة    حيث من الدول
 أن يبـدو  ،مـا سـلف    ضـوء  وعلـى . )٤٦٤(السيادة أعمالتسند بها إليها     التي الطريقة بنفس الدولة
 الدولــة إلىتــسند  إدارة بأعمــال يــضطلع الــذي الدولــة جهــاز أن لاعتبــار منطقيــا أساســا هنــاك
 يتعلـق  فيمـا الموضـوع    حيـث  مـن  بالحصانة بالتالي ويتمتع الرسمية، بصفتهمتصرفا   بالفعل يكون
  .الأعمال بتلك

  
  سمية المضطلع بها في إقليم دولة أجنبيةالأعمال الر  )ب(  

يُثار التـساؤل عمـا إذا كانـت الأعمـال الـتي يقـوم بهـا أحـد مـسؤولي الدولـة في إقلـيم                          - ١٦٢
تمـت  ع بالحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة في الدولـة الـتي               تدولة أخرى اضطلاعا بمهامه تتم    

  .)٤٦٥(قليلةلنقطة  الدول في هذه اةويبدو أن ممارس. فيها هذه الأعمال
__________ 

فعلى سـبيل المثـال، لا يعتـبر العقـد التجـاري الـذي يبرمـه رئـيس الدولـة باسـم الدولـة عمـلا                          . ‘العمل السيادي ’
، لكنـه يعتـبر عمـلا رسميـا مـضطلعا بـه في سـياق ممارسـة رئـيس                     من أعمال السيادة   من حيث أنه عمل   ‘ سياديا’

 .“لوظائفهالدولة 
 ,International Law Reportsفي الـواردة  ، Supreme Court, Prince of X Road Accident Case, 1964انظـر   )٤٦٣(

vol. 65, p. 13. 
ــرة   )٤٦٤( ــة للمــادة   ) ٦(انظــر الفق ــال     مــن مــشار ٤مــن شــرح اللجن ــدول عــن الأفع ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق يع الم

، الــصفحات ٧٧، الفقــرة )الجــزء الثــاني(، المجلــد الثــاني ٢٠٠١ ... حوليــة في الــواردة(المــشروعة دوليــا  غــير
 .“أو متعلــق بأعمــال إداريــة‘ تجــاري’لا محــل لتــصنيف تــصرف جهــاز مــن أجهــزة الدولــة بأنــه  ”:٥٣-٤٩

  ).٥١المرجع نفسه، الصفحة (
 إلقاء الشرطة المحلية القـبض علـى الرائـد مـافرات والنقيـب      عند، و)Rainbow Warrior (رينبو وارييرفي حادثة  )٤٦٥(

ل موقف فرنـسا في أن احتجازهمـا        ثَّمَ في نيوزيلندا، تَ   رينبو واريير السفينة  بريور، وهما عميلان فرنسيان أغرقا      
ا تــصرفا بموجــب أوامــر عــسكرية وأن فرنــسا   نهمــلأفي اعتبــار بــشكل خــاص  ”لم يكــن مــبررا في نيوزيلنــدا 

يوليـه  / تموز ٦قرار  : ؛ انظر “على استعداد لتقديم اعتذار ودفع تعويض لنيوزيلندا عما لحق من ضرر          ] كانت[
 ,United Nations Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX للأمين العام للأمـم المتحـدة في   ١٩٨٦

p. 213 . نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٢الـصادر في  في حكمهـا  قـضت  أوكلاند العليا في نيوزيلنـدا  محكمة غير أن
، بإدانـة الـضابطين بالقتـل    R. v. Mafart and Prieurفي قـضية  ) السابق للمرحلة الدوليـة لهـذه القـضية    (١٩٨٥

التـهم الموجهـة    الجنائيـة، اعتـرف الـضابطان ب      الـدعوى   وتجدر الإشارة إلى أنه خـلال       . الخطأ والإضرار المتعمد  
نظـر  ال قد تصرفا في إطار الأوامر الصادرة إليهما يمكـن           ينن العسكري يكون الفرد ”وقبل القاضي بأن    . إليهما
ــ ــرائم الـــتي  هفيـ “ إذا اقتـــضت العدالـــة في القـــضية ذلـــك  ،ارتُكبـــتتكـــون قـــد  لتخفيـــف العقوبـــة عـــن الجـ

(International Law Reports, vol. 74, p. 250) . تصرف المتهمين إطاعة للأوامر لـيس مـسألة   ”ن اعتبر أولكنه
 تلـك المرحلـة أي      فيولم تُثـر    ). ٢٥١الـصفحة   المرجـع نفـسه،      (“ذات أهمية كبيرة في ملابسات هذه القضية      

قـرار   توفضلا عن ذلك، خلال المفاوضات الـتي سـبق        . مسائل تتعلق بحصانة الضابطين أو عدم مسؤوليتهما      
، ذكـرت فرنـسا في مـذكرتها المقدمـة إلى الأمـين العـام أمـورا مـن بينـها أن                      رينبـو وريـير   الأمين العام في قضية     
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أنه في تحديد ما إذا كانت الأعمال الـتي يـضطلع بهـا مـسؤول في الدولـة في              أُشير إلى    و - ١٦٣
إقليم دولة أجنبية تعتبر مشمولة بالحـصانة مـن حيـث الموضـوع، يكـون الاعتبـار البـالغ الأهميـة                     

ة بمهام رسميـة في     هو ما إذا كانت الدولة الإقليمية وافقت على اضطلاع هيئة تابعة لدولة أجنبي            
ن الحــصانة مــن حيــث   ذهــب بعــض الــرأي إلى القــول إ    وفي هــذا الخــصوص،  .)٤٦٦(إقليمهــا

الموضــوع لا تــشمل الأعمــال الــتي تــشكل انتــهاكا جــسيما للــسيادة الإقليميــة لدولــة أخــرى،     
 أو القتـــل، الـــتي يرتكبـــها عميـــل لمخـــابرات أجنبيـــة،      الاختطـــافالتخريـــب أو قبيـــل  مـــن
  .)٤٦٧(الجوي التسلل أو

 العــدل ةمحكمــالمعروضــة أمــام  جيبــوتي ضــد فرنــسا وفي المرافعــات الــشفوية في قــضية - ١٦٤
ــدأ الحــصانة      ــوتي أن مب ــصل جيب ــة، أشــار قن ــبعض   الموضــوعية الدولي ــدول تخــضع ل ــسؤولي ال لم

__________ 
ــدا وضــحايا الحــادث، عوضــا عــن        ” ــا، إزاء نيوزيلن ــة عليه ــسؤولية الواقع ــستعدة لتحمــل كامــل الم ــسا م فرن

، مـثلا علـى غـرار مـا قامـت بـه الحكومـة البريطانيـة إزاء حكومـة الولايـات             باسمهـا الشخصين اللـذين تـصرفا      
 Moore, Digest of International Law: قـارن ( عندما دمرت وحدة مغاوير بريطانية السفينة كـارولين  المتحدة

(1906), para. 127, p. 409(“ .  علـى حكومـة نيوزيلنـدا إطـلاق سـراح الـضابطين      يـتعين  ” أنـه  ارتـأت كمـا( “
)International Law Reports, vol. 74, p. 269 .(    ي لأالمفاوضـات، لم يـرد ذكـر    وتجدر الإشـارة إلى أنـه خـلال

  .ادعاء بالحصانة للضابطين المتورطين
 Paola Gaeta, “Extraordinary renditions e immunità dalla giurisdizione penale degli agenti di Stati :انظـر  )٤٦٦(

esteri: il caso Abu Omar”, Rivista di diritto internazionale, vol. 89 (2006), pp. 126-130 .   تنـاقش الكاتبـة
 عــدد مــن عمــلاء وكالــة المخــابرات المركزيــة المعــتقلين في إيطاليــا فيمــا يتــصل باختطــاف أبــو عمــر في  قــضية

وكـان أحـد العمـلاء، وقـت الاختطـاف قنـصلا للولايـات المتحـدة في                 . ٢٠٠٣فبرايـر   / شباط ١٧ميلانو، في   
القنــصل الــسابق الحــصانة ادعــى و. بض عليــهإلا أن مهامــه القنــصلية كانــت انتــهت وقــت إلقــاء الق ــ. ميلانــو

 في ميلانــو طلبــه علــى “قاضــي التحقيقــات الأوليــة”ورفــض . عمــال موضــع النظــرالأفيمــا يتعلــق بالقنــصلية 
 في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات    المنـصوص عليهـا  لا يدخل في إطار المهـام القنـصلية         الأشخاص  أساس أن اختطاف    

ي في مــسألة مــا إذا كــان القنــصل الــسابق يتمتــع كــذلك بالحــصانة   ولم ينظــر القاضــ. ١٩٦٧القنــصلية لعــام 
، فـإن ذلـك سـيتوقف علـى أمـور مـن بينـها               غايتـا ووفقا ل . الوظيفية باعتباره عميلا لوكالة المخابرات المركزية     

إذا كانت إيطاليا قد منحت موافقتها على العملية التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية على أراضـيها؛     ما
حـصانة  أي  في غياب هذه الموافقة، لا تكون الدولة الإقليمية ملزمـة بموجـب القـانون الـدولي بـأن تعتـرف ب ـ                    و

 Mario :انظـر أيـضا  . ١٢٨ و ١٢٧ انعلـى أراضـيها؛ المرجـع نفـسه، الـصفحت     تصرف وظيفية لعميل أجنبي 

Giuliano, Tullio Scovazzi and Tullio Treves, Diritto internazionale, vol. II (2nd edition) (Milan: Giuffrè, 

1983), p. 537،      تأييدا للرأي القائل بأن التزام الدولة بمنح الحصانة فيما يتعلـق بأعمـال رسميـة ارتكبـها عمـلاء 
 .بالاضطلاع بتلك الأعمالما إذا كانت تلك الدولة قد أذنت أجانب على أراضيها سيتوقف على 

 .٢٦١-٢٥٧ والصفحات ٢٥٢كر، الصفحة ، المرجع السالف الذBothe: انظر )٤٦٧(
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 في حالــة جــرائم -ذلــك ذات صــلة بالقــضية موضــع النظــر  مــع  الــتي لم تكــن -الاســتثناءات 
  .)٤٦٨(في إقليم دولة أجنبيةتُرتكب خريب التي الحرب وأعمال التجسس والت

 وفضلا عن ذلك، فإن عدم انطباق الحصانة من حيث الموضوع على فئات معينـة مـن          - ١٦٥
الأشـــخاص مثـــل الجواســـيس قـــد ألمحـــت إليـــه دائـــرة الاســـتئناف في المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 

 في قـــضية ١٩٩٧ر أكتـــوب/ تـــشرين الأول٢٩ليوغوســـلافيا الـــسابقة في حكمهـــا الـــصادر في  
  .)٤٦٩(بلاسكيتش

  
  من حيث الموضوعالأفراد المشمولون بالحصانة   -  ٢  

  
  فئات المسؤولين  )أ(  

للأطروحـة القائلـة أنـه بخـلاف الحـصانة مـن حيـث              واسـعا    ا فقهي ـ ا يبدو أن هناك تأييد    - ١٦٦
نة فـإن الحـصا   ،  )٤٧٠( الرفيعـي المـستوى    الأشخاص التي يتمتع بها عدد محدود من مسؤولي الدولة        

 الموضــوع يتمتــع بهــا مــسؤولو الدولــة بوجــه عــام، بــصرف النظــر عــن مركــزهم في  ثحيــ مــن
الحــصانة مــن  ذهــب بعــض الــرأي إلى القــول إن     وفي هــذا الــسياق،  .)٤٧١(تسلــسلها الهرمــي 

__________ 
 الإحـالات إلى انظـر أيـضا   و. Oral pleadings, 22 January 2008, ICR 2008/3 (Condorelli), para. 24 :انظـر  )٤٦٨(

 . أعلاه٣- في الجزء الأول، الفرع جيممحاكمات نورنبرغ،
فئـات أخـرى مـن الأشـخاص     هنـاك  ثـل،  بالم”: Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, para. 41: انظـر  )٤٦٩(

 ،المتعلقــة بقــوانين وأعــراف الحــرب البريــةالأنظمــة  مــن ٢٩ف في المــادة الجواســيس مــثلا، علــى النحــو المعــرَّ(
للدولـة، يمكـن   بـصفتهم أجهـزة تابعـة     ، علـى الـرغم مـن تـصرفهم          )١٩٠٧لاهاي الرابعة لعام    المرفقة باتفاقية   

وفيمــا يتعلـق بأعمــال التجـسس بوجــه عـام، يمكــن توجيــه    . “ممـساءلتهم بــصفتهم الشخـصية علــى جـرائمه   
بموجبـه جواسـيس جمهوريـة ألمانيـا         الانتباه أيضا إلى قـرار المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة في ألمانيـا، الـذي حُـرم                 

يـة  من أراضـي جمهوريـة ألمانيـا الديمقراط       انطلاقا  الديمقراطية السابقة من الحصانة فيما يتعلق بالأعمال المرتكبة         
ــر        ــا؛ انظ ــد شــطري ألماني ــل توحي ــة قب ــا الاتحادي ــة ألماني  Bundesverfassungsgericht (Federal :ضــد جمهوري

Constitutional Court), Decision of 15 May 1995, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, vol. 92, 

pp. 277ffتعلــق بحــصانات الــدول، الخاصــة بلجنــة   الــدول فيمــا يةفي قاعــدة بيانــات ممارس ــيــرد ملخــصه ، و
ــا     ــام والتابعـــــــــة لمجلـــــــــس أوروبـــــــ ــانون الـــــــــدولي العـــــــ ــانونيين المعنيـــــــــة بالقـــــــ المستـــــــــشارين القـــــــ

)http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities.( 
 . أعلاهانظر الجزء الثاني، الفرع ألف )٤٧٠(
مــن حيــث الحــصانات  (٩٧٥، الــصفحة )٢٠٠٢ (المرجــع الــسالف الــذكر، Gaeta ظــر علــى ســبيل المثــال،ان )٤٧١(

 مسؤول في الدولـة أثنـاء ممارسـته لمهامـه، بـصرف النظـر عـن                 كلتشمل الأنشطة التي يضطلع بها      ” الموضوع
، ١٩٦٦،  المرجـــع الـــسالف الـــذكر،Kelsenو ؛ ))ة الكاتبـــمـــن وضـــعالخطـــوط المائلـــة  (“مكـــان تنفيـــذها

بمقتضى القـانون الـدولي     ” (٥٥٢الصفحة  المرجع السالف الذكر،    ،  Klingberg؛ و   ٣٥٩ و   ٣٥٨الصفحتان  
الحـصانة الوظيفيـة فيمـا      بالعرفي، يتمتع رؤساء الدول السابقون، مثل أي مسؤول آخر في الدولة، بمـا يـسمى                

ــة   ــالهم الرسمي ــق بأعم ــذكر  ، Mitchellو ؛ )“يتعل ــسالف ال ــصفحة ،المرجــع ال ، المرجــع Robertson؛ و ٢٣١ ال
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ــ ــوع  ثحيـ ــانون أو       ”الموضـ ــم القـ ــة بحكـ ــلاء الدولـ ــن وكـ ــة لأي مـ ــال الرسميـ ــشمل الأعمـ تـ
  .)٤٧٢(“الواقع بحكم
 للمحكمة الدولية ليوغوسـلافيا الـسابقة مبـدأ تمتـع مـسؤولي             ئي القضا الاجتهاد ؤيد وي - ١٦٧

ــشكل عــام بالحــصانة مــن حيــث الموضــوع    ــدول ب ــرة  بلاســكيتشوفي قــضية . ال ، أشــارت دائ
قاعــدة راســخة في القــانون الــدولي العــرفي ترجــع إلى القــرنين ”الاســتئناف في هــذا الــسياق إلى 
  :“ت عديدة منذ ذلك الحينمرااستُشهد بها الثامن عشر والتاسع عشر، و

مــسؤولي أوامــر بإحــضار لمحكمــة الدوليــة اتــرفض دائــرة الاســتئناف إمكانيــة إصــدار ”  
فهـؤلاء المـسؤولون مجـرد أدوات للدولـة ولا يمكـن            . الرسميـة الدول المتصرفين بـصفتهم     

ولا يمكن خضوعهم لجزاءات أو عقوبـات علـى سـلوك         . تصرفهم الرسمي إلا لها   إسناد  
أن وبعبــارة أخــرى، لا يمكــن . ، بــل مرتكــب بالنيابــة عــن الدولــةاصــاســلوكا خلــيس 

إلـيهم شخـصيا بـل    تُسند  الدولة عواقب الأفعال غير المشروعة التي لا        ومسؤوليتحمل  
. ‘بالحـصانة الوظيفيـة   ’فهـم يتمتعـون بمـا يـسمى         : فون نيابـة عنـها    رإلى الدولة التي يتـص    

سـع  ترجع إلى القرنين الثامن عشر والتا     وهذه قاعدة راسخة في القانون الدولي العرفي،        
فرنـسا موقفـا    اتخـذت   ومـؤخرا،   . مـرات عديـدة منـذ ذلـك الحـين         استُشهد بها   عشر، و 

ت المحكمـة العليـا في إسـرائيل      ن ـَيَّبَكما  . رينبو وريير القاعدة، في قضية    تلك  مستندا إلى   
  .)٤٧٣(“إيشمانهذه القاعدة بوضوح في قضية 

ون الـدولي العـرفي يحمـي التنظـيم الـداخلي لكـل دولـة               من المعـروف أن القـان     و[...] ”  
فهو يترك لكل دولة ذات سـيادة تحديـد هيكلـها الـداخلي ولا سـيما مـن        : ذات سيادة 

ولكـل  . تابعـة لهـا  أجهـزة   أجل تعـيين الأفـراد العـاملين بـصفتهم وكـلاء عـن الدولـة أو                 
ــة ذات ســيادة الحــق في   ــصدر دول ــها   أن ت ــة من ــصعيد  تعليمــات لهيئاتهــا، العامل ــى ال عل

__________ 
تُمـنح لأولئـك الـذين يجـسدون        ) مـن حيـث الأشـخاص     (الحـصانة المطلقـة     ”( ٤٠٢الصفحة  السالف الذكر،   
فقـط خـلال فتـرة تـوليهم       تـدوم   ولكنـها   ) لرؤساء الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسـية     أي  (الدولة أو يمثلونها    

، الـوزراء الـشرطة أو    الجنـرالات أو رؤسـاء      كلاء مثـل    ، إلى جانب الو    السابقون يتمتع الرؤساء ولا  . مناصبهم
تـشمل   ، وتشمل كـل الأعمـال المـضطلع بهـا بـصفة رسميـة ولكنـها لا       )من حيث الموضوع(مقيدة إلا بحصانة   

، الــصفحة )٢٠٠٦(، المرجــع الــسالف الــذكر، Wickremasinghe؛ و )“الشخــصيللنفــع الأعمــال الــتي تــتم 
 يمكن أن تنطبق على الأعمال الرسميـة لجميـع مـسؤولي الدولـة            ..] [.”الحصانات من حيث الموضوع     ( ٣٩٧
ــسه، “[...] ــصفحة ؛ المرجــع نف ــة    ... ”: ٤١٠ ال ــن الولاي ــل م ــى الأق ــضامنية عل ــاكم الــدول   الت ــة لمح المدني

 .)“أو تبطلهاالقائمة بالتوظيف الأخرى، حيث تقوض الإجراءات القضائية من حصانة الدولة 
انظـر  و .٨٦٣الـصفحة  المرجـع الـسالف الـذكر،    ، ”… Cassese, “When May Senior State Officials :انظـر  )٤٧٢(

 .٢٥٥، الصفحة ، المرجع السالف الذكرBothe :أيضا
 ).الحاشية محذوفة (Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, para. 38 :انظر )٤٧٣(
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علـى  كـذلك   ، وأن تـنص      علـى الـسواء    الداخلي والعاملة في ميدان العلاقات الخارجيـة      
ويترتـب  . جزاءات أو سـبل انتـصاف أخـرى في حالـة عـدم الامتثـال لتلـك التعليمـات                  

أن الأعمــال أو الحــق في الادعــاء بــلكــل دولــة أن يكــون هــذه الــسلطة الحــصرية علــى 
بصفتها الرسمية تسند إلى الدولة، حتى لا تـساءل        تها  أجهزالمعاملات التي تجريها إحدى     
ة موضـوع المناقـشة     م ـوالقاعدة العا . و المعاملات عمال أ الأتلك الهيئة بمفردها عن تلك      

سـيادة  لا  (ادة بـين الـدول      يتعد راسخة في القانون الدولي وتـستند إلى المـساواة في الـس            
  .)٤٧٤(“)لند على ند

عن الرأي القائل بأن الحـصانة       جيبوتي ضد فرنسا  ية  أعرب قنصل جيبوتي في قض    كما   - ١٦٨
الإشـارة إلى التمييـز     وفي معـرض    . من حيث الموضوع تنطبق علـى مـسؤولي الدولـة بوجـه عـام             

بين هذين النوعين من الحصانة، زعم أنه على النقيض من الحصانة من حيـث الأشـخاص، فـإن        
القائـل  بـدأ   المعـام، وتـستند إلى      الحصانة من حيث الموضوع تنطبق على مسؤولي الدولـة بوجـه            

الجهـاز الـذي    أن الأعمال الرسمية التي تضطلع بها هيئات الدولة تُسند إلى الدولة نفسها لا إلى               ب
أن قنـصل فرنـسا قـد أقـر مـن حيـث المبـدأ بوجـود                 الـصدد    وجدير بالذكر في هذا      .)٤٧٥(قام بها 

وفي حكمهـا الـصادر    . )٤٧٦(قاعدة تمنح الحصانة من حيث الموضوع لمسؤولي الدولة بوجـه عـام           
__________ 

 .٤١المرجع نفسه، الفقرة  )٤٧٤(
 Oral pleadings, 22 January 2008, ICR 2008/3 (Condorelli), p. 12, para. 17, and pp. 14-18, paras. 21-31: انظـر  )٤٧٥(

مبدأ في القانون الـدولي يـنص علـى تمتـع     ”أيضا إلى العديد من المرجعيات الفقهية المؤيدة لوجود  المرافعات  تشير  (
في أداء تلــك المــضطلع بهــا لأعمــال الدولــة بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية للــدول الأجنبيــة فيمــا يتعلــق باأجهــزة 
  .oral pleadings, 28 January 2008, ICR 2008/6 (Condorelli), pp. 50-53, paras. 1-12انظر أيضا و ؛“الوظيفة

الحجـة  ، لا تـزال  مـن الناحيـة القانونيـة   ولكـن  ”: Oral pleadings, CR 2008/5 (Pellet), p. 50, para. 74: انظـر  )٤٧٦(
عنـد مقارنتـها بـالحجج الـواردة     بدعـة  التي تعتبر و( من البروفِسور كوندوريللي تتسم بالغرابة    الرئيسية المقدمة 

قـوم بهـا    ييجب على كـل دولـة اعتبـار الأعمـال الـتي             ’فهي تستند إلى المبدأ القائل بأنه       ). في المذكرة التفسيرية  
لا إلى الـشخص الحـائز مركـز        تلـك الدولـة،     أعمـالا تـسند ل     ،تصرف بصفة رسمية  وي ،لدولة أجنبية جهاز تابع   

مـا مـن مغـالاة    فإنـه  ،  الأمروفي واقع. ‘عن ذلك التصرفة فردية   والذي لا يمكن مساءلته جنائيا بصف     الجهاز  
في حد ذاته، وسأحرص على ألا أعارض المرجعيـات الـتي أكـدت عليـه والـتي أفـاض خـصمي          الطرح  في هذا   

لا يمكـن  والمبـدأ    ؛ ولكنها النتائج التي يستنبطها من     بدأ ليس الم  موضع جدل فما هو   . الضليع في الاقتباس عنها   
ذهـب  كمـا   ). الحواشـي محذوفـة   . (“، والأدهـى مـن ذلـك أن الاسـتنباط أكثـره ضـمني لا صـريح                حقـا قبولها  

 مــسألة مــا إذا كــان الفعــل موضــع النظــر قــد ارتُكــب اضــطلاعا بالمهــام الرسميــة قنـصل فرنــسا إلى القــول بــأن 
مـن أن يحـتج أمامهـا    لم يوجـد مـا يمنـع     هي مسألة تحددها السلطات المختصة، والـتي        عني  الجهاز الم الموكلة إلى   

: ٧٠ولا سـيما الفقـرة      ،  ٨٠-٧٥، الفقـرات    ٥٣-٥٠  الـصفحات  الأفراد المعنيون بحصانتهم؛ المرجع نفسه،    
 أو -هنـاك مـن مـانع    لم يكـن  على شهادة الزور، كان مـن الواضـح أنـه    القضية المتعلقة بالتحريض   في هذه   ”
 التي تستند إليها جيبوتي الآن بـاسمهم أمـام المحكمـة الجنائيـة              ات المعنيين من الاحتجاج بالحصان    -يمنع الآن    ما

ولم يستعمل أي منـهما    . حججهم لهذا الغرض  تقييم   تمكينها من    اولكن للقيام بذلك، يجب عليهم    . الفرنسية
ــو برســالة   ــه عــدم   وعوضــا عــن ذلــك، رك ــ. [...] حقــه في تلــك الحــصانة، ول ــان علــى مــا يــزعم بأن ز المعني
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، لم تنف محكمة العدل الدولية مـن حيـث المبـدأ إمكانيـة أن يتمتـع                 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤في  
مسؤولو الدولة مثل المدعي العام ومدير الأمن الوطني في جمهورية جيبوتي بالحصانة مـن حيـث            

المحكمــة بــدت ، رغــم أن )٤٧٧(باعتبارهمــا مــن هيئــات الدولــة) أي الحــصانة الوظيفيــة(الموضــوع 
  .)٤٧٨(٤٧٨وأنها تساوي هذه الحصانة بالحصانة التي تحظى بها الدولة نفسها

لذي يحظـى بمقتـضاه   اللمحاكم المحلية المبدأ الاجتهاد القضائي ؤيد  ي وفضلا عن ذلك،     - ١٦٩
، يمكـن   الجنائيـة وفي سـياق القـضايا      .  بوجه عـام بالحـصانة مـن حيـث الموضـوع           ةمسؤولو الدول 

المحكمــــة الاتحاديــــة السويــــسرية في حكمهــــا في اتخذتــــه  إلى الموقــــف الــــذي توجيــــه الانتبــــاه
-Browneالــرأي الــذي أعــرب عنــه اللــوردات     أيــضا  وجــدير بالــذكر  .)٤٧٩(أدامــوف قــضية

Wilkinson
Goff of Chievely و، )٤٨٠(

Millet و، )٤٨١(
 Phillips of Worth و ،)٤٨٢(

Matravers
 المعروضـــة علـــى مجلـــس ]Pinochet (No.3)[ )٣رقـــم  (بينوشـــيه في قـــضية ،)٤٨٣(
 عن ذلك، تجـدر الإشـارة إلى أن المحـاكم المحليـة منحـت الحـصانة مـن حيـث                  وفضلا. اللوردات
__________ 

 ,oral pleadings, 29 January 2008, CR 2008/7 (Pellet)انظر أيضا . “ي تمثل في سلوك فرنساذبالمثل ال المعاملة

pp. 45-53, paras. 17-30.  
ولكـن المحكمـة خلـصت إلى أن فرنـسا لم تنتـهك             . ٢٠٠-١٨١، الفقـرات    جيبـوتي ضـد فرنـسا     قـضية   : انظر )٤٧٧(

 بــأن الأعمــال موضــوع أوامــر “دليــل ملمــوس”] علــى المحكمــة[لم يُعــرض ”فمــن جهــة، . الحــصاناتتلــك 
، التي أصدرتها فرنسا، كانت بالفعل أعمالا تـدخل في إطـار واجبـاتهم باعتبـارهم                كشهود مؤازرين الحضور،  

الـسلطات  ومن جهة أخـرى، لم تحـتج دولـة جيبـوتي بهـذه الحـصانات أمـام                  . ٩١؛ الفقرة   “من أجهزة الدولة  
 .١٩٧ و ١٩٦الفرنسية؛ انظر الفقرتان 

 .١٨٨ و ١٨٧المرجع نفسه، الفقرتان  )٤٧٨(
 .المرجع السالف الذكر، إيفجيني ضد المكتب الاتحادي للعدلقضية : انظر )٤٧٩(
 علـى رؤسـاء الـدول    من حيث الموضـوع  لا تنطبق الحصانة    ”. ٥٩٤، الصفحة   )٣رقم   (بينوشيهقضية  : انظر )٤٨٠(

 .“ها المشاركين في الاضطلاع بمهامةالسفراء السابقين فحسب، بل على كل مسؤولي الدولالسابقين و
ومن ثم تعمل حصانة الدول من حيث الموضوع علـى حمايـة رؤسـاء الـدول                ”: ٦٠٦ الصفحة   المرجع نفسه،  )٤٨١(

لاحقــة مــن الم) الحــصانة يــدعى بحيثمــا(الــسابقين، والمــوظفين العمــوميين بــل وصــغار المــوظفين العمــوميين    
، بمـا يـشمل    بتلـك الـصفة   القانونية في البلدان الأجنبية فيما يتعلق بالأعمال المرتكبة أثناء اضطلاعهم بمهـامهم           

 .“زعومةالمرائم ما يتعلق بالجفيوالاعتقال الاتهام 
البعثـات  رؤسـاء   متاحة لرؤسـاء الـدول و     [...] ” الحصانة من حيث الموضوع   : ٦٤٤ الصفحة   المرجع نفسه،  )٤٨٢(

بلوماسية السابقين، وأي شخص يُشَكَّك لاحقـا في سـلوكه أثنـاء ممارسـته لـسلطة الدولـة، سـواء تـصرف                      الد
فالحـصانة  . ا تابع ـا عمومي ـارئيـسا للـشرطة، أو موظف ـ   بصفته رئيسا لحكومة أو وزيـرا، أو قائـدا عـسكريا، أو          

 .“تكون واحدة أيا كانت رتبة شاغل المنصب
ك محاكم دولة أخـرى  سُّمَتنطبق لتحول دون تَ   ، و لدولةتخص ا صانة  الحه  هذ”: ٦٥٧ الصفحة   المرجع نفسه،  )٤٨٣(

باختــصاصها فيمــا يتعلــق بــدعوى مرفوعــة ضــد مــسؤول أو وكيــل آخــر للدولــة، في الحاضــر أو في الماضــي،  
 .“بالنسبة لتصريف أعمال الدولة أثناء توليه منصبه
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ذوي الرتــب الــدنيا، في مــسؤولون مــن  مــن بينــهم ،الموضــوع إلى طائفــة مــن مــسؤولي الدولــة 
  .)٤٨٤(القضايا التي ليس لها طابع جنائي

  
  المسؤولون السابقون  )ب(  

فيمــا يبــدو محكمــة العــدل الدوليــة ضــمنا  أقــرت ، بــالأمر بــالقبضالمتعلقــة  في القــضية - ١٧٠
.  أثنــاء توليــه منــصبهبــصفة رسميــةبحــصانة وزيــر خارجيــة ســابق فيمــا يتعلــق بأعمــال ارتكبــت  

  : إلى أنه المحكمةتوأشار
لـن يتمتـع بعـد ذلـك        فإنـه   وزيـر الخارجيـة،     إذا لم يعد الشخص يتقلد منصب       [...] ”  

ويمكـن لمحكمـة في     .  منحها له القـانون الـدولي في الـدول الأخـرى           بكل الحصانات التي  
قبـل  على الأعمـال الـتي ارتكبـها    دولة ما، أن تحاكم وزير خارجية سابق لدولة أخرى   

__________ 
 إسـاءة معاملـة، مرفوعـة علـى     بأنـه ا يُزعم لمية دعوى مدن( House of Lords, Jones :انظر على وجه الخصوص )٤٨٤(

ــة فيهــا       ــر الداخلي ــسعودية وضــباط عــسكرين وضــباط للــشرطة في المملكــة ووزي ــة ال ، انظــر )المملكــة العربي
: انظـر أيـضا  و. ٦٦، الفقـرة  Lord Hoffmann، و ١١، الفقـرة  Lord Bingham of Cornhill: وبـشكل خـاص  

Federal Republic of Germany, Federal Supreme Court, Church of Scientology Case, Case No. 

VIZR267/76, 1978وردت في ، :International Law Reports, vol. 65, pp. 193ff ) رئيس لأعمال منح الحصانة
 Finlaysonالحكم الصادر عـن  ( Jaffe v. Miller and others جيف ضد ميلر وآخرين؛ وقضية )سكوتلانديارد

J. A.( ،رجــع الــسالف الــذكرالم ،)   رفــع المــدعي دعــوى للتعــويض ضــد مــسؤولين معيــنين في ولايــة فلوريــدا
ــة     المــدعي ( ــام؛ ومحقــق؛ ومحــام بالولاي ــة؛ ومــساعدان للمــدعي الع ــام؛ ومــدع عــام بالولاي حيــث ادعــى  ) الع

ورأت . حمسؤوليتهم عن توجيه اتهامات جنائية باطلة إليه والتآمر لخطفه، بعـد أن حـاولوا تـسليمه دون نجـا                 
بـصفتهم   إطـار واجبـاتهم      في”المحكمة أن المدعى عليهم يتمتعون بالحصانة فيما يتعلق بالأعمـال المـضطلع بهـا               

قـانون حـصانة    مـا يـنص عليـه       والإنكلوأمريكي  أرى أن موقف القانون العام      ”: “مسؤولين في ولاية فلوريدا   
المزعومة في بيان الادعـاء قبـل دخـول قـانون            التقصيريةوسواء وقعت الأعمال    . الدول يتفقان في هذه المسألة    

الشخـصية كانـت في     المدعي عليهم بصفتهم    حصانة الدول حيز النفاذ أو بعده، فإن الأعمال التي اضطلع بها            
في حالـة إتاحـة الحـصانة لولايـة     الولاية  إطار واجباتهم بصفتهم مسؤولين في ولاية فلوريدا، وتحق لهم حصانة           

 الأجنبية لا يعني سوى أن البرلمـان        ةموظفي الدول سريان الحصانة على     لا يتطرق إلى     وكون القانون . فلوريدا
مـا إذا كـان أي شـخص    وسـتكون مـسألة   . لقـانون العـام  اكتفى بأن جعل تحديد مستحقي الحصانة خاضعا ل      

ــة      ــة مــسألة واقعي ــة الأجنبي ــا في الدول ــة يعــد موظف ــضية  يــضطلع بمهمــة معين ؛ “تبــت فيهــا المحكمــة في كــل ق
 Ireland, Supreme Court, Norburt Schmidt v. Home Secretary of  وفي قـضية ؛)٤٥٩صفحة ، ال ـنفـسه  لمرجعا

the United Kingdom, 24 April 1997 ، في المملكة المتحدة كان يحـق لـه   العاصمة رأت المحكمة أن عميلا لشرطة
 الـدول فيمـا يتعلـق       ةجز في قاعـدة بيانـات ممارس ـ      يـرد مـو    (الأيرلنديـة  الاستناد إلى الحصانة السيادية أمام المحاكم     

) المستـشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي العـام والتابعـة لمجلـس أوروبـا          بحـصانات الـدول، الخاصـة بلجنـة    
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities/)(؛ 

 ,.United States, District Court, Southern District of New York, Ra’Ed Mohamad Ibrahim Matar, et al و

Plaintiffs, v. Avraham Dichter, former Director of Israel’s General Security Service, Defendant, 2 May 

2007, 500 F.Supp.2d 284, pp. 288-292.  
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شخـصية  علـى الأعمـال الـتي ارتكبـها بـصفته ال          وكـذلك   بعدها،   وأفترة توليه المنصب    
الاختـصاص بموجـب القـانون     بشرط أن يكون لهـذه المحكمـة   خلال فترة توليه المنصب   

  .)التوكيد مضاف (.)٤٨٥(“الدولي
 ويكــاد فقهــاء القــانون يجمعــون علــى الإقــرار باســتمرار ســريان الحــصانة مــن حيــث     - ١٧١

بخلاف الحـصانة مـن حيـث الأشـخاص الـتي           وذلك  ،  انتهاء ولاية مسؤول الدولة   الموضوع بعد   
 ويبـدو في واقـع   .)٤٨٦(لدهم لمناصبهم أثناء تقلا يتمتع بها سوى عدد محدود من مسؤولي الدولة     
ك في ذلـــك المبـــدأ إلا في حـــالات محـــدودة كَّالأمــر أنـــه لم يُعـــرب عـــن رأي منـــاقض ولم يُـــشَ 

انتـهاء  إلى أن اسـتمرار انطبـاق الحـصانة مـن الموضـوع بعـد                في هـذا الـصدد    يُشار   و .)٤٨٧(للغاية
__________ 

ــضية : انظــر )٤٨٥( ــر ق ــالقبضالأم ــرة ب ــان      . ٦١، الفق ــيغتر و كويم ــضاة ه ــشترك للق ــستقل الم ــرأي الم ــضا ال انظــر أي
] وزيــر الخارجيــة[الــوزير تــولي الحــصانة لا تــسري إلا خــلال فتــرة تلــك ولكــن ”: ٨٥وبويرغنتــال، الفقــرة 

 .‘“أعماله الرسمية’فيما يخص إلا تستمر في حمايته لا نصبه، وبعد ذلك الوقت لم
، المرجـع الـسالف الـذكر   ، ”… Cassese, “When May Senior State Officialsراجـع أخـرى   انظـر مـن بـين م    )٤٨٦(

 ,Campbell McLachlan  و؛٩٧٥صفحة الــ، )٢٠٠٢(المرجــع الــسالف الــذكر  ، Gaeta  و؛٨٦٣صفحة الــ

“Pinochet Revisited”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 51 (2002), p. 961 و ؛Mitchell ،
إلى في إشـارة     (٢٥٦صفحة  ال ـ،  المرجع الـسالف الـذكر    ،  Woutersو  ؛  ٢٣١صفحة  ال،  المرجع السالف الذكر  

وفيمـا  . والاعتقـاد بـالإلزام   في ممارسـة الـدول      الوقوف عليـه     الخارجية يمكن    اءالحصانة الوظيفية لوزر  تأييد  أن  
 المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان         ،Dominicéيتعلق برؤساء الدول السابقين، انظـر علـى وجـه الخـصوص             

، المرجع السالف الـذكر،     Mitchellو  ؛  ٥٥٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة      Klingberg  و ؛٣٠٣  و ٣٠٢
ــصفحة  ــق ب ــ ” (٢٣١ال ــا يتعل ــدول في المملكــة المتحــدة    [ـ فيم ــانون حــصانة ال ــادة )١٩٧٨(ق  )]١ (٢٠، الم

سابق ال ـدولـة   ال، يتـضح أن رئـيس       )٢ (٣٩، المـادة    ١٩٦٤بالاقتران مع قانون الامتيـازات الدبلوماسـية لعـام          
، ولكنـه يظـل   )مـن حيـث الأشـخاص   الحـصانة  (الشخصية أو الخاصة بالأعمال  يتمتع بالحصانة فيما يتعلق      لا

مــن حيــث  الحــصانة(العامــة الــتي اضــطلع بهــا بــصفته رئيــسا للدولــة   بالأعمــال يتمتــع بالحــصانة فيمــا يتعلــق  
 ,Melinda White  و؛٦٥٨  و٦٥٧، الـصفحتان  )٢٠٠٣(جع الـسالف الـذكر    ، المرShaw ؛ و)“)الموضوع

“Pinochet, Universal Jurisdiction, and Impunity”, Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, 

vol. 7 (2000), p. 219و؛  Zappalà    ،دهـا ؛ وكـذلك المراجـع الـتي أور   ٥٩٦لـصفحة  ا، المرجـع الـسالف الـذكر 
Verhoevenفي  :Institut, Annuaire، ٥٣٦ المرجع السالف الذكر، الصفحة. 

حيــث . ٢٥٩، الــصفحة )١٩٩٩( المرجــع الــسالف الــذكر ،Andrea Bianchiانظــر علــى وجــه الخــصوص،   )٤٨٧(
يشكك الكاتب في وجود قاعدة عرفية تنص على منح الحـصانة الوظيفيـة لمـسؤولي الدولـة الرفيعـي المـستوى                     

وكمـا يتـبين   ”: وله الملاحظة التالية في هذا الخصوص. دون ذلك، أو قاعدة مخصصة لرؤساء الدولهم  ومن  
بـإذن الدولـة    (بخـلاف حـصانة الدبلوماسـيين والقناصـل عـن أنـشطتهم الرسميـة               فإنـه   الدراسـات الأخـيرة،     من  

أو وظيفيـة لمـسؤولي     القانون الدولي العرفي، إثبـات وجـود نظـام عـام لحـصانة إضـافية                في  ،  يصعب،  )الإقليمية
بهـا في ممارسـتهم     الـتي يـضطلعون     من هم دون ذلـك فيمـا يتعلـق بالأعمـال            والدول الأجنبية الرفيعي المستوى     

 Pasquale De Sena, Diritto: تـــشير الحاشـــية إلى[رؤســـاء الـــدول بـــشأن لمهـــامهم، أو قاعـــدة مخصـــصة 

internazionale e immunità funzionale degli organi statali (1996)[“.       انظـر أيـضا مـا عُـرض علـى المحكمـة 
عــضوا ديمقراطيــا في الكــونغرس  ٢٣وهــم المحكمــة إفــادة اســتثنائية لأصـدقاء  المحليـة في الولايــات المتحــدة مــن  

ضـد مـنح   ، المرجـع الـسالف الـذكر، الـذين يحـاججون فيهـا       A, B, C, D, E, F v. Zeminالأمريكـي في قـضية   
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ــة  ــة مــسؤول الدول ــوع مــن الحــصانة    ولاي ــاط هــذا الن ــستند إلى ارتب ــ ي لا بمــن ل المرتكَــب بالفع
  .)٤٨٨(به قام

مــن الموضــوعية بوضــوح باســتمرار ســريان الحــصانة  القــانون الــدولي  وقــد أقــر معهــد- ١٧٢
الولايــــة القــــضائية الجنائيــــة الأجنبيــــة، وذلــــك فيمــــا يتعلــــق برؤســــاء الــــدول والحكومــــات  

  .)٤٨٩(السابقين
تحـق لهـم     الـسابقين مـسؤولي الـدول  بـأن    كما أن بعض المحاكم المحلية أقرت باسـتمرار          - ١٧٣

بهـا بـصفتهم الرسميـة أثنـاء        الـتي يـضطلعون     لحصانة مـن حيـث الموضـوع فيمـا يتعلـق بالأعمـال              ا
  .)٤٩٠(توليهم مناصبهم

__________ 
 لا يمنح الفرصة لمواطنيه لتقـديم التماسـات للحكومـة    ، نظام حكم استبدادي   لرئيس سابق لبلد ذي   ”الحصانة  

لتلك  ووفقا   .“....أعمال غير مشروعة وقعت     كومة بسبب   ضد الح رفع دعاوى   لالتظلمات، أو   فيما يخص   
يوضــح القــانون الــدولي أن الأفــراد المــسؤولين عــن انتــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان يمكــن أن  ”، الإفــادة

انظـر علـى سـبيل المثـال، اتفاقيـة          .  رؤساء الدول وقت ارتكـاب الجـرائم       نلمحاكمة حتى لو كانوا م    يقدموا ل 
 إلى  ‘مـرتكبي الإبـادة الجماعيـة     ’الـتي تـشير تحديـدا إلى خـضوع          (منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا            

 .“)أو موظفين عامين أو أفراداًمسؤولين دستوريا سواء كانوا حكاماً ’العقاب، 
[...] الحصانات الوظيفيـة  [ ”، تُمنح واستنادا إليه، ٥٤٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة     Klingbergانظر   )٤٨٨(

وبـسبب  . الدولة تُنسب إلى الدولة وتعتبر من أعمال الـدول        وكلاء  بها أي من    كلأن الأعمال الرسمية التي يرت    
). لا ولايـة لنـد علـى نـد    (لى أعمال الدول الأخرى   المساواة في السيادة بين الدول، تُمنع الدول من الحكم ع         

للدولـة، فإنهـا لا تتوقـف       وكـيلا   الفعـل لا بـصفة الـشخص العامـل          بـصفة   وحيث ترتبط الحـصانات الوظيفيـة       
 .“بانتهاء ذلك الوكيل من الاضطلاع بمهامة الرسمية

ــرار عــام   )٤٨٩( ــادة ، ٢٠٠١انظــر ق ــرة ١٣الم ــوارد٢، الفق ــذكر،  ، Institut, Annuaire في ، وال ــسالف ال المرجــع ال
 ). فيما يتعلق برؤساء الحكومات١٦بالاقتران مع المادة  (٧٥٣الصفحة 

 Federal Tribunal, Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police انظـر علـى وجـه الخـصوص،     )٤٩٠(

(recours de droit administratif) ،     حيـث رأت المحكمـة   ، ٥٠٢ و ٥٠١المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان
ــة يتمتــع بالحــصانة    مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة  الموضــوعية الاتحاديــة السويــسرية أن الــرئيس الــسابق للدول

 ,Pakistan, Supreme Courtضايا المدنيــة، قــانظــر أيــضا، في ال. الأجنبيــة، إلا إذا رفعــت دولتــه هــذه الحــصانة

Qureshi v. URSS, 8 July 1981 ، فيردالـوا  International Law Reports, vol. 64, pp. 586-653, at p. 617)  في
لاسـتمرار   تأييـدا  - Satow, Guide to Diplomatic Practice -القانونيـة  الأدبيـات   بـبعض  معـرض الاستـشهاد  

 ,Hatch v. Baez  و؛) الرسميـة حصانة رؤساء الدول السابقين فيما يتعلق بالأعمال التي يضطلعون بها بـصفتهم 

1876, 7 Hun. 596, p. 6000)       تخـص الـرئيس الـسابق     حيـث رأت إحـدى محـاكم الولايـات المتحـدة، في قـضية
ذلك مـن الـصفة   ينبع و. حصانتهيُسقط كون المدعى عليه لم يعد رئيسا لسانتو دومينغو لا          ”لسانتو دومينغو 

 Court  و؛)“ومـة أجنبيـة صـديقة    عن حكتالتي اضطُلعت بها تلك الأعمال، ويحمي من قام بها، لأنها صدر

of Appeals for the Second Circuit, Republic of the Philippines v. Marcos and others, 26 November 1986, 

806 F 2d 344 (1986), p. 360 ،في ورد ILR, vol. 81, pp. 581-599, at p. 597) بحصانة الـرئيس الـسابق   وأقر فيه 
 Plaintiff A, B, C, D, E, F, and Others Sinilarly :؛ و) يتعلـق بالتـصرفات الشخـصية   للدولة، ولكن ليس فيمـا 

Situated, Wei Yu, and Hao Want, Plaintiffs v. Jiang Zemin and Falun Gong Control Office (A.K.A. Office 
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  المسؤولون أو المسؤولون السابقون في الدول أو الحكومات غير المعترف بها  )ج(  
مــنح بــشأن ات، الــدور المحتمــل للاعتــراف أو عــدم الاعتــراف بالــدول أو الحكوم ــإن  - ١٧٤

الحصانات لمسؤولي الدول، قد نوقش بالفعل فيما يتـصل بالحـصانة مـن حيـث الأشـخاص الـتي          
 وقـد   .)٤٩١(رفيعـي المـستوى أثنـاء تـوليهم مناصـبهم         ال ةيتمتع بها عدد محدود من مـسؤولي الدول ـ       

سؤولي الدولـة ذوي الرتـب الـدنيا وكـذلك          الموضـوعية لم ـ   المسألة في سـياق الحـصانة        ستنشأ نف 
  .ؤوليها السابقينمس

مرفوعــة علــى الــتي كانــت الأخــيرة، تجــدر الإشــارة إلى الــدعوى بالحالــة  وفيمــا يتعلــق - ١٧٥
في الولايـات   المحكمة الابتدائية الاتحاديـة     ، أمام   نورييغابحكم الواقع، مانويل    السابق  حاكم بنما   

 رئيس الدولـة اسـتنادا إلى        بحصانة نورييغامطالبة  الابتدائية الاتحادية   فقد ردت المحكمة    . المتحدة
 وقـد أُقـر حكـم المحكمـة         .)٤٩٢( رئيسا لبنما  نورييغاأن الولايات المتحدة لم تعترف أبدا بالجنرال        

  .)٤٩٣(المحلية عند الاستئناف

__________ 
6/10), Defendants     مقتطـف ورد في  ٨٨٣، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة ،The American Journal of 

International Law) ” الحصانة عن رئيس الدولة عن برفعيشر المدعون إلى وجود أي قرار من أي محكمة لم 
ملاحظـة عرضـية   وأشارت الدائرة القضائية الثانية في . الأعمال التي قام بها أثناء توليه السلطة بعد تنحيه عنها     

 ,Court o Appeals: انظر. “‘ رئيس الدولةسابقين من حصانةمراجع محترمة تحرم رؤساء الدول ال’إلى وجود 

Second Circuit in re Doe, Judgment of 19 October 1988, 860 F.2d 40, p. 45 .   ذكرتهـا  إلا أن القـضايا الـتي
أعمالـه  عـن    ‘١ ’:لهذا الطرح تشير فحسب إلى أن الرئيس الـسابق للدولـة لا تحـق لـه الحـصانة                 تأييدا  المحكمة  

 Republic of Philippines v. Marcos, 806 F.2d 344, 360؛ The Schooner Exchange, p.145خـصية، انظـر   الش

(2d Cir. 1986 (لتحمـي رؤسـاء الـدول    إلى أن حـصانة رؤسـاء الـدول لا تمتـد     ملاحظاتهـا العرضـية    في ةشيرم ـ
الدولة الأجنبية الحـصانة عـن   عندما ترفع أو ‘ ٢’، )التوكيد مضاف(‘ الشخصية أعمالهمالسابقين فيما يخص  

يـرد أي مـن    ولا. In re Grand Jury Proceedings, 817 F.2d 1108, 1111 (4th Cir. 1987)زعيمها السابق، انظـر  
والمجاملـة بـين الـدول      الـسيادية الأجنبيـة     صانة  الح ـوفضلا عن ذلـك، فـإن ركـائز         . السيناريوهين في هذه الحالة   

ــة كــل م   ــادل لكرام ــرام المتب ــذكورة في      والاحت ــسائل الم ــواع الم ــن الحــصانة في أن ــان م ــها، لا يعكــسها الحرم ن
في الــسيناريو كــشخص عــادي  لأن القــضية مرفوعــة علــى رئــيس الدولــة لأعمــال اضــطلع بهــا  - Doe قــضية

وفي المقابل، فـإن الأسـاس   . رفع الحصانة عن زعيمها السابق في السيناريو الثانيتالأول، ولأن الدولة الأجنبية   
الولايـات المتحـدة عـن أعمـال      محكمـة في    سـابق في    دولـة   لحصانة رئيس الدولة، عنـد مقاضـاة رئـيس          قي  المنط

 ).“مقاضاة رئيس حالي حالة عنورودا قل ياضطلع بها أثناء ولايته، لا 
 . أعلاه‘أ ’١-انظر الجزء الثاني، الفرع ألف )٤٩١(
 District Court, Southern District of Florida, United States of America v. Noriega, Omnibus order of 8 :انظـر  )٤٩٢(

June 1990, 746 F.Supp. 1506 ورد في ،International Law Reports, vol. 99, pp. 151-183, at pp. 161-163.  
 Court of Appeals for the Eleventh Circuit, United States of America v. Noriega, 7 July 1997, 117 F :انظـر  )٤٩٣(

3d 1206 (1997)، في  وردInternational Law Reports, pp. 591-599, at pp. 595-596. 
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 تــــشرين ٦في قــــرار صــــادر في أشــــار القاضــــي فانــــدرميرش  وفــــضلا عــــن ذلــــك، - ١٧٦
وشــيه في بلجيكــا، إلى ضــرورة   في الــدعوى المرفوعــة ضــد أوغــسطو بين ١٩٩٨نــوفمبر /الثــاني

رئيــسا شــرعيا ”في مــدى اعتــراف بلجيكــا ببينوشــيه باعتبــاره  نظر القيــام أثنــاء التحقيقــات بــال 
ق لـه المطالبـة   تح ـمن أجل تحديد مـا إذا كـان   وذلك في شيلي، ) ”Chef d’Etat legal“ (“للدولة

  .)٤٩٤(بالحصانة استنادا إلى تمتعه بذلك المركز أمام السلطات البلجيكية
 بحكـم القـانون     ة المحتمل للاعتراف في منح الحصانة لمسؤولي الدول ـ       ر وفيما يتعلق بالدو   - ١٧٧

الموقف الذي اتخذته المحكمة العليا للولايات المتحدة في وقـت          ذكر  أيضا  يجدر  أو بحكم الواقع،    
قائـد عـسكري قـام بعمليـات تحـت          ل، فيمـا يتعلـق بتـصرف معـين          ١٨٩٧  عـام  يرجع إلى مبكر  

  : أنورأت المحكمة العليا. ومة ثورية في فترويلاسلطة حك
الأعمــال موضــع الــشكوى كانــت تــصرفات لقائــد عــسكري يمثــل ســلطة         [...] ”  
ــصفته حكومــة، نجح ــ الطــرف ال ــوري ب ــات  ت بعــد ذلــك وحظي ــتث ــاعتراف الولاي  ب

كانـت محقـة عنـدما خلـصت إلى أن          في الـدائرة    الاسـتئناف   محكمـة   ونـرى أن    . المتحدة
لــيس مــن الملائــم أن عليــه كانــت أعمــالا لحكومــة فترويــلا، وبــذلك  المــدعى أعمــال”

  .)٤٩٥(“]…[“ المحاكم التابعة لحكومة أخرىتكون موضوع تقاضي أمام 
  

  مسؤولو الدول البائدة  )د(  
 قد تكون هناك بعض الأسئلة المتعلقة باستمرار أو عدم استمرار تمتع مـسؤولي الـدول                - ١٧٨

الولايــة القــضائية الجنائيـة الأجنبيــة فيمــا يتعلـق بالأعمــال الــتي   مـن  الموضــوعية البائـدة بالحــصانة  

__________ 
 Juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, Damien Vandermeersch, Order of 6 :انظر )٤٩٤(

November 1998،     ــع الـــسالف الـــذكر، الفـــرع ــر المو. ١-٣المرجـ ــة  انظـ   :يمـــبرغان ولآلاحظـــات النقديـ
“Sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersch rendue dans l’affaire Pinochet le 6 novembre 

1998”, Revue belge de droit international, vol. 32 (1999), pp. 182-184     حيـث أشـارت إلى أنـه بخـلاف ،
في بلجيكا لم تستند إلى هذه الحجة لأن بلجيكـا  القضائية حدة، فإن الهيئات    في الولايات المت  القضائية  الهيئات  

كمـا تـزعم الكاتبـة أن اعتـراف الـدول بالحكومـات       . الحكومـات الجديـدة   بلجديـدة لا    ابالدول  إلا  تعترف  لا  
 .بالمقارنة مع الشرعية أو المشروعيةالفاعلية يستند إلى على أي حال، 

 تتعلق تلـك القـضية بـدعوى للمطالبـة          .٢٥٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة      يزأندرهيل ضد هرناند  قضية   )٤٩٥(
بالتعويض عن احتجاز المـدعي والـذي كـان سـببه المزعـوم رفـض الجنـرال هرنانـدِز مـنح المـدعي جـواز سـفر              

 .لمغادرة البلد
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، قليلـة  الـدول في هـذه النقطـة         ةويبـدو أن ممارس ـ   . في تلـك الـدول    أجهزة  اضطلعوا بها بصفتهم    
  .)٤٩٦(الحلول غير مؤكدةلا تزال و

 السلطات القضائية في جمهورية ألمانيا الاتحاديـة الحـصانة عـن   رفعت   على سبيل المثال،     - ١٧٩
مسؤولين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، بمن فيهم رئيس الدولة السابق إريك هـونكر،              

 ويمكـن إلى حـد مـا تفـسير هـذا الموقـف المتطـرف                .)٤٩٧(استنادا إلى أن الدولـة لم تعـد موجـودة         
  .)٤٩٨(بالنظر إلى الحالة غير المألوفة التي شكلتها إعادة توحيد شطري ألمانيا

  

__________ 
ويظـل  ”: (٥٤٠الـصفحة   المرجـع الـسالف الـذكر،    ،Verhoeven “Rapport provisoire”, op. cit., p. 540: انظر )٤٩٦(

 مـن   الـتي  غيـاب الدولـة  في مـن حيـث الأشـخاص   من الصعب مع ذلك تحديد مـا يـبرر الإبقـاء علـى الحـصانة       
 ).الحاشية محذوفة) (“منح هذه الحصانةتستلزم   التييالمفروض أن مصالحها الخاصة ه

، في رفـضها دفـع هـونكر،        ١٩٩٢فبراير  / شباط ٢١المحكمة الدستورية الاتحادية،    : انظر على وجه الخصوص    )٤٩٧(
 Deutsche Rechtsprechung zumنشر ذلك بالألمانية في (مهورية ألمانيا الديمقراطية، بالحصانة لجرئيس السابق ال

Völkerrecht und Europarecht, 1986-1993, Berlin, Springer, 1997, pp. 129-130(  مــع مــوجز أولي ،
فبعـد  . تدوم حصانة رئيس الدولة لما بعد زوال الدولة التي كان يمثلها  لا يمكن أن    ”: بالإنكليزية نصه كالتالي  

انظـر  . “لولايـة القـضائية الجنائيـة لـدول أخـرى         لانتهاء وجود الدولة، يمكن بنـاء علـى ذلـك خـضوع ممثليهـا               
 في ورد ،Federal Supreme Court (BHG), Border Guards Prosecution, Judgment of 3 November 1992أيـضا  

International Law Reports, vol. 100, pp. 372-373) ” [...]     لا يعامَل المدعى علـيهم باعتبـارهم ممـثلين لدولـة
 Federal، علــى نفــس المنــوال؛ و)“أجنبيــة لــسبب بــسيط هــو أن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة لم تعــد موجــودة 

Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht), Decision of 24 October 1996, Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts vol. 95, pp. 96 ff ،الــدول فيمــا يتعلــق ةيــرد مــوجز في قاعــدة بيانــات ممارســو 
. بحصانات الدول، الخاصة بلجنة المستشارين القانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي العـام والتابعـة لمجلـس أوروبـا                   

)http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities/.( 
تعليقـه علـى    معـرض   في  ) ٨٩الـصفحة   ) ١٩٩٤(المرجع السالف الـذكر      (Watts  أبداها انظر الملاحظات التي   )٤٩٨(

 ١٩٩٣في مطلـع   ضد إريك هونكر، وتوقفـت  ١٩٩٢مرفوعة في ألمانيا في عام التي كانت الدعاوى الجنائية   
مهورية ألمانيـا  لما كان لجيبدو من المحتمل اعتماد وجه النظر التي تفيد بأنه       ”ووفقا للكاتب،   . لاعتلال صحته 

انتقـل عنـد انـضمامها إلى جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة إلى جمهوريـة                فإنه  الديمقراطية اختصاص محاكمة رئيسها،     
 برفع الدعوى استنادا إلى القانون الذي كان سـاريا في الـسابق             ألمانيا الاتحادية التي مارست ذلك الاختصاص     

أنـه مــع انـضمام جمهوريـة ألمانيــا    ذات الـصلة  ومــن بـين الاعتبـارات الأخــرى   . في جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة   
انيـا  الاتحاديـة، يمكـن اعتبـار جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة قـد خلفـت جمهوريـة ألم                   الديمقراطية إلى جمهوريـة ألمانيـا     

مــن خــلال رفــع ضــمنا الديمقراطيــة في حقهــا برفــع الحــصانة عــن رئــيس الدولــة، وهــو الحــق الــذي مارســته    
المنصب، فـإن   شاغلمصالح  الدعوى؛ وحيث إن الهدف من حصانة رئيس الدولة هو حماية مصالح الدولة لا              

 .“زوال الدولة ينفي أي مبرر لاستمرار هذه الحصانة
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  الإجرامياءات الممكنة، على أساس طابع السلوك الاستثن  -  ٣  
  الجرائم بموجب القانون الدولي  )أ(  

مـا إذا كانـت الحـصانة مـن حيـث الموضـوع تـشمل أيـضا          يتمثل الـسؤال المطـروح في    - ١٨٠
  .)٤٩٩(الجرائم بموجب القانون الدولي

ــا - ١٨١ ــه   فكم ــة، في   أكــدت، )٥٠٠(ســبقت الإشــارة إلي ــدل الدولي ــة الع ــضية محكم ــر الأ ق م
، أن حصانة شاغل منصب وزير الخارجية من الولايـة القـضائية الجنائيـة لا تخـضع لأي                  بالقبض

بيــد أن المحكمــة لم تتطــرق بــشكل . اســتثناء في حالــة ارتكــاب جــرائم بموجــب القــانون الــدولي
مباشر لمسألة احتمال وجود مثل هذا الاستثناء فيما يتصل بالحـصانة مـن حيـث الموضـوع الـتي                   

 الحكـم الـصادر عـن المحكمـة الملاحظـة      تـضمن ومع ذلـك، فقـد      . سابق وزير خارجية    يتمتع بها 
ثناء تالتالية التي أبداها القاضي، والتي فسرت على أنهـا بمثابـة إنكـار ضـمني لوجـود اس ـ               العارضة  

  :)٥٠١(من ذلك القبيل
الولاية القـضائية بموجـب القـانون الـدولي، أن          ما، متى توافرت لها     لمحكمة دولة   يجوز  ”  

قبـل فتـرة ولايتـه أو       إتيان أعمـال    تحاكم وزير خارجية سابقا ينتمي لدولة أخرى على         
ــى    ــضا عل ــدها، وأي ــال بع ــرة   الأعم ــك الفت ــة خــلال تل ــصفته المرتكب . )٥٠٢(“الخاصــةب

  ).التوكيد مضاف(
وفعلا، ما دام لم يـرد في هـذا المقـام أي ذكـر لحـق الدولـة في ملاحقـة وزيـر خارجيـة                       - ١٨٢

ب جـرائم بموجـب القـانون الـدولي، فمـن الممكـن تفـسير ملاحظـة المحكمـة                   سابق بسبب ارتكا  
على أنها بمثابة إنكار لذلك الحق، رغم أنـه بالإمكـان التوصـل إلى اسـتنتاج مختلـف مـتى اعتبرنـا                 

__________ 
ة، انظـر الجـزء الأول،    س ـ لأغـراض هـذه الدرا     “الجـرائم بموجـب القـانون الـدولي       ”هوم  للاطلاع على تعريف مف    )٤٩٩(

  . أعلاه١-الفرع باء
  . أعلاه٣-انظر الجزء الثاني، الفرع ألف )٥٠٠(
مــن لــسوء الحــظ،  ” :٢٦٧، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة    Wouters  ووتــرزانظــر، علــى ســبيل المثــال    )٥٠١(

الملاحقـة القـضائية     أن حـصانة الأشـخاص مـن         المحكمـة علـى أنـه يعـني       ر عـن    الـصاد كـم   الحأن يُقـرأ     ... الممكن
 ,Paola Gaeta :انظر أيـضا . “يجوز أن تستمر حتى بعد توقفهم عن شغل منصبهم الوزاريدولية بسبب جرائم 

“Ratione Materiae Immunities of Former Heads of State and International Crimes: the Hissène Habré 

Case”, Journal of International Criminal Justice, vol. 1 (2003-1), p. 189 :”  إجمالا، ترى المحكمة أن القاعـدة
العامة بشأن الحصانات من حيث الموضوع، التي تذهب إلى أن الدول لا يمكن أن تمارس ولايتها القضائية علـى              

موافقـة الدولـة الـتي ينتمـي لهـا      الحـصول علـى      دون   بـصفته العامـة،   أعمـالا   مسؤول دولة أجنبية بـسبب ارتكابـه        
  .“الدولية المزعومة، تنطبق أيضا على الجرائم  الدولةمسؤول

 .٦١، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )٥٠٢(
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الوظـائف المنوطـة بجهـاز الدولـة     نطـاق   ، بحكـم تعريفهـا، عـن        خارجـة أن تلك الجرائم إنمـا هـي        
وبما أنه من الجائز أن تفـسر ملاحظـة المحكمـة           . )٥٠٣(“خاصة”عمال  نعتها بأنها أ  وينبغي من ثم    

على أنها تنكر وجود أي استثناء من الحصانة من حيث الموضـوع فيمـا يتـصل بـالجرائم المحـددة                  
بموجب القانون الـدولي، فقـد كانـت موضـع انتقـاد مـن لـدن عـدة كتـاب رأوا أنهـا تتنـافى مـع                           

العارضـة قـد تتـسبب في        أيـضا أن ملاحظـة المحكمـة         ورئـي . )٥٠٤(الوضع الحالي للقانون الـدولي    

__________ 
، المرجـع الـسالف   Jean Salmon  الـتي أبـداها جـان سـلمون    النقديـة انظر، فيمـا يتعلـق بهـذه النقطـة، الملاحظـات       )٥٠٣(

 الــصيغة المــستخدمة في المعتــاد باســتمرار الحــصانات بعــد يتقــض”: ٥١٧-٥١٦ حتان، الــصف)٢٠٠٢(الــذكر 
ذه القانونيـة له ـ  علـة   الوتكمـن   . الشخص خلال ممارسـته لمهامـه     قام بها ذلك    التي  الأعمال   فيما يخص المهام  انتهاء  

صه، وقـت  لم تكـن تلـزم شخ ـ  أعمـال  بـسبب  قـضائيا   دولـة   متابعـة عـون     ينبغي عدم   : القاعدة ببساطة في ما يلي    
نفسها أمـام  تفتح الباب هي بيد أن هذه الصياغة التقليدية . ، بل تلزم الدولة التي كان يتصرف لحسابها  القيام بها 

مـن وجهـة    (قـانوني   القيام بعمل غير    فهذه العبارة تثير سؤالا تقليديا، ألا وهو هل يمكن          . [...] شتى التفسيرات 
ه خاص، يكتسي السؤال قدرا من الأهمية عندما يتعلق الأمـر بجـرائم             في إطار أداء الوظيفة؟ وبوج    ) النظر الدولية 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمكن الاحتجاج بارتكابها بوازع تحقيق أهداف سياسة الدولـة، أي في إطـار    
: ، بـل اسـتخدمت صـياغة معاكـسة    التقليديـة ومهما يكن مـن أمـر، لم تـستخدم المحكمـة الـصياغة         . أداء الوظيفة 

بـصفته  ’المرتكبـة خـلال الفتـرة الـتي كـان الموظـف يـؤدي فيهـا مهامـه مـتى تـصرف             عن الأعمال   نتفي الحصانة   ت
وهذه الصياغة أسوأ مـن سـابقتها إذا كـان    ). ’in a private capacity‘يستخدم النص الإنكليزي عبارة (‘ الخاصة

ل بالإمكـان الـدفع بـأن        لأنه إذا كان مـا زا      المراد هو استثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من الحصانة؛         
من أعمال وظيفـة    ) عاديا ضمنا (لا  عمسياسة الإبادة الجماعية أو الإخفاء القسري أو التطهير العرقي لا تشكل            

، مــا لم يثبــت بــأن مرتكــب خاصــةارتُكــب بــصفة بعمــل ، فــلا يمكــن بالتأكيــد الــدفع بــأن الأمــر يتعلــق  الدولــة
لـذا، فالـصياغة الـتي اعتمـدتها        ! ا وشـاذ، وأنـه تـصرف دون علـم سـلطات بلـده             شخص خطر، مختل عقلي    العمل
غرو، فإنها لا تمثل القانون العرفي الدولي  ولا. البالغلأسف تدعو ل -في غفلة من أمرها على ما نأمل  - المحكمة

أعمـالا  نـسانية   وإذا كانت المحكمة ترى أنه ينبغي اعتبار جرائم الحرب والجـرائم ضـد الإ             . بأي وجه من الأوجه   
وبامتناعهـا عـن ذلـك، فهـي تطيـل أمـد الخـلاف وتـسمم                . الأمـر ، فكان من اللازم عليها أن تفصح عـن          خاصة
إلى في معـرض الإشـارة      ( ٦٥٩، الـصفحة    )٢٠٠٣(، المرجـع الـسالف الـذكر        Shawشو  انظر أيضا   و. “أجواءه

 البــاب مفتوحــا أمــام مــسألة الملاحقــة يبــدو أن هــذا الأمــر يتــرك”): كمــة العــدل الدوليــةالعارضــة لمحلاحظــة الم
، ما لم يرتأ أنهـا تقـع   )من قبيل التعذيب على سبيل المثال (تنتهك القانون الدولي    أفعال  القضائية بسبب ارتكاب    

  .“الأعمال الخاصةضمن فئة 
 ، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات    Cassese, “When May Senior State Officials ”…:انظـر بوجـه خـاص    )٥٠٤(

، حرفيتــهامحكمــة علــى للالقانونيــة حُملــت الطــروح وعليــه، فــإذا ”( ٨٦٨ســيما الــصفحة  ، ولا٨٧٠-٨٦٦
يتسنى أبدا، أو أنـه سـيكون مـن النـادر بـأي حـال مـن الأحـوال، ملاحقـة وزراء الخارجيـة بـسبب ارتكـاب                   لن

: جذريـة، هـو كالتـالي   بيد أن السؤال المطروح، والـذي يكتـسي طابعـا أكثـر      . خلال فترة ولايتهم  جرائم دولية   
ومـا هـي القواعـد      ؟  ‘بـصفة خاصـة   ’المرتكبـة   الأعمـال    يتعين أن تقتصر المحاكمات في المحاكم الأجنبية علـى           لماذا

 David S. Koller, “Immunities of؛ ))التوكيـد في الـنص الأصـلي    (“ الـتي ستـستثني الأعمـال الرسميـة؟    الدوليـة 

Foreign Ministers: Paragraph 61 of the Yerodia Judgment As It Pertains to the Security Council and the 

International Criminal Court”, American University International Law Review, vol. 20 (2004), pp. 16-17 ،
صانة،  فيهــا الحــتــسقطتحــدد المحكمــة أربعــة أمثلــة ” (٦١، الفقــرة الأمــر بــالقبضقــضية في معــرض الإشــارة إلى 

هــذه القائمــة نطــاق يــوحي بجــلاء أن وزيــر الخارجيــة يحــتفظ بالحــصانة المطلقــة في أي ظــروف تخــرج عــن     ممــا
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بين الدول إزاء الوضع الحـالي للقـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بالحـصانة       إشاعة جو من عدم اليقين     
  .)٥٠٥(الجرائم بموجب القانون الدوليفي مجال من حيث الموضوع 

__________ 
علـى   ٦١لمـا كانـت المحكمـة تقـصد أن تـنص مـن خـلال الفقـرة          ”: ١٨؛ ثم المرجع نفـسه، الـصفحة        “الحصرية

ذا الـنص أن الحـصانة تحمـي جميـع          بالظروف التي لا تنطبق فيها الحصانة، فإن النتيجة الواضحة له ـ         حصرية  قائمة  
ويشمل ذلك الجرائم الدولية الخطيرة، بما فيها الجرائم    . التي يرتكبها وزير خارجية سابق بصفته الرسمية      الأعمال  

ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والتعذيب، ممـا يـضع حكـم المحكمـة علـى طـرفي نقـيض مـع                       
ــد   ــانون ال ــادئ الراســخة للق ــصفحتان  Sassòliٍ ؛ وساســولي)“وليالمب ــذكر، ال ــسالف ال  ٨٠١-٨٠٠ ، المرجــع ال

المرتكبـة خـلال فتـرة    الأعمـال  بأنـه مـن بـين    ] الـصادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة        [نرى ضرورة للتوضيح     لا”(
قـد   Yerodia، مـا دام الـسيد ييروديـا     خاصـة المرتكبـة بـصفة     الأعمـال   سوى  الملاحقة القضائية   الولاية، لا تشمل    

يعني بجلاء أن المسؤول الحكـومي يـستمر        المقتطف  بيد أن هذا    . قبل تعيينه وزيرا  الأعمال المؤاخذ عليها    ارتكب  
ولا تـشرح   . المرتبطـة بـأداء الوظيفـة     الأعمـال   في الاستفادة من الحصانة الجنائية أمام محاكم الدول الأخـرى عـن             

مرتبطــة بــأداء أعمــال  الملاحقــة بــسبب ارتكــاب المحكمــة الأســباب الموجبــة لهــذا التمديــد الــزمني للحــصانة مــن 
المرتبطة بأداء الوظيفة إنما هو تخوفات الأعمال ومن المحتمل أن مبعث اقتصار هذه الحصانة على        . [...] الوظيفة

قديمة تتسق مع منطق يتـصور أن القـانون الـدولي هـو محـض علاقـات بـين الـدول فحـسب، ومـن المفتـرض أنهـا                             
وفعلا، كانت تلك هي الحجة التي استندت إليها هيئـة دفـاع كبـار     .  سنة خلت  ٥٧ نتلاشت منذ ما لا يقل ع     

المرتكـب علـى    حـتى   المنـسوب إلى دولـة مـا أو         العمـل   برغ، حيـث ذهبـت إلى أن        ن في نور  ينمجرمي الحرب النازي  
كـبيرة  وتحـوم شـكوك     . [...] يدها لا يمكن أن تترتب عليه من الآن فـصاعدا مـسؤولية الأفـراد الـذين ارتكبـوه                 

وقد رأت الدول   . يطابق واقع الممارسة  ‘ لا سيادة لند على ند    ’إزاء ما إذا كان هذا التصور للمبدأ القاضي بأن          
، عنـدما  ‘لها’والدولة التي ينتمي  ،  الرفيعةالمحاكم أنه من الممكن الفصل بين الفرد، ولو من ذوي المراتب            بعض  و

ولا تتعلـق هـذه الممارسـة    . ن مسؤوليته الجنائية الفرديـة أكدت أن موقف الحكومة لا يمكن أن يعفي الشخص م     
وهـي تتنـافى مـع توسـيع     . أمام المحاكم الدولية فحسب، بل وأيضا بالإجراءات على الصعيد الـوطني  بالإجراءات  
، Buzziniانظـر أيـضا بـوزيني    و .).“ليشمل الأفراد المتصرفين لحساب الدولة    ‘ لا سيادة لند على ند    ’نطاق مبدأ   

تنـسجم  لا  العارضـة   ، الـذي يـرى أن ملاحظـة المحكمـة           ٩٣٣، الحاشـية    ٢٩٤ السالف الـذكر، الـصفحة    المرجع  
  .في الآونة الأخيرةمن تطورات القانون الجنائي الدولي ما شهده مع بتاتا 

، قــد تكــون أجــواء عــدم الــيقين  )١٩٥، الــصفحة )٢٠٠٣(المرجــع الــسالف الــذكر  (Gaetaغايتــا اســتنادا إلى  )٥٠٥(
الـسلطات البلجيكيـة خـلال الإجـراءات        الـذي اعتمدتـه     وقـف   المعن ملاحظة المحكمة هـي الـسبب وراء         الناجمة  

شـعر  ”ويشير الكاتب إلى أن قاضي التحقيق البلجيكـي       . الجنائية المتخذة ضد رئيس تشاد السابق حسين هبري       
 فيمـا  “ الـسابق بضرورة الاتصال بسلطات تـشاد بـشأن مـسألة الحـصانات، إن وجـدت، المـستحقة للـديكتاتور              

ثم ينتقــل الكاتـب إلى مناقـشة الطــابع القـانوني الـذي تكتــسيه     . يتعلـق بتـهمتي الجـرائم ضــد الإنـسانية والتعـذيب     
الموجهــة مــن وزيــر العــدل في تــشاد إلى قاضــي التحقيــق        ٢٠٠٢أكتــوبر /الأولتــشرين  ٧الرســالة المؤرخــة  

نـص   (“سلطات التـشادية بمنحـه أي حـصانة       لا يجـوز لـه أن يطالـب ال ـ        ”البلجيكي، حيـث يـشير إلى أن هـبري          
وفي هـــذا الـــصدد، ). http://hrw.org/french/press/2002/tchad1205a.htm: الرســـالة متـــاح علـــى العنـــوان التـــالي

هذا التنازل ينبع من النظام الأساسـي الـداخلي ذي الـصلة الـذي يرفـع عـن حـسين                    [...] ”يلاحظ الكاتب أن    
 على الجـرائم الـتي يـدعى أنـه ارتكبـها في تـشاد عنـدما كـان يـشغل                     ية الوطنية حصاناته من الولاية القضائ   هبري  

مــن هنــا، يبــدو أن حكومــة تــشاد تخلــط بــين الحــصانات أمــام المحــاكم الوطنيــة   و. [...] منــصب رئــيس الدولــة
، وبـين الحـصانات أمـام      القـانون الـداخلي العـام     التشادية، أي الحصانات الممنوحة لبعض مسؤولي الدولـة بحكـم           

الدولـة   لـبعض الفئـات المحـددة مـن مـسؤولي        القانون الـدولي  المحاكم الوطنية الأجنبية، أي الحصانات التي يمنحها        
  .ويتطرق الفرع جيم من هذا الجزء لمسألة التنازل. “أمام المحاكم الأجنبية
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يـة الدوليـة   وعلى النقيض من ذلـك، أفـادت دائـرة الاسـتئناف التابعـة للمحكمـة الجنائ            - ١٨٣
ــوح  ــسابقة بوضـ ــلافيا الـ ــالأمر   في ،ليوغوسـ ــق بـ ــا المتعلـ ــضية  حكمهـ ــصادر في قـ ــضار الـ بالإحـ

، بأنه ليس ثمـة حـصانة مـن حيـث الموضـوع فيمـا يتعلـق بـالجرائم بموجـب                     Blaškićبلاشكيتش  
وتـنص  . القانون الدولي، من قبيل جـرائم الحـرب، والجـرائم ضـد الإنـسانية، والإبـادة الجماعيـة         

  :ات الصلة من نص الحكم على ما يليالفقرة ذ
القاعدة العرفية التي تمنح الحصانة الوظيفيـة إلى مـسؤولي       على  [ الاستثناءات   هتنبع هذ ”  

لقـانون الجنـائي الـدولي، الـتي تحظـر جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد                  قواعـد ا  من  ] الدولة
 عـن ارتكـاب     فبموجب هذه المعايير، لا يمكن للمسؤولين     . الإنسانية والإبادة الجماعية  

بالحصانة من الولاية القضائية الوطنية أو الدولية حـتى ولـو ارتكبـوا             الدفع  رائم  تلك الج 
  )٥٠٦(“]…. [مهامهم بصفتهم الرسميةأداء تلك الجرائم في أثناء 

ومما يدعم أيضا عدم انطباق الحصانة من حيث الموضوع فيما يتعلق بـالجرائم الدوليـة                - ١٨٤
ــضُ الأســانيد الــواردة    وفي هــذا الــسياق، كــثيرا   . لمحــاكم المحليــة الاجتــهاد القــضائي ل في بع

وينبغـي الإشـارة إلى أن       .)٥٠٧(إيـشمان يشار إلى حكـم المحكمـة العليـا في إسـرائيل في قـضية                ما
بيد أنه نظـرا لأن المحكمـة العليـا    . “عمل الدولة ”مبدأ  المحكمة العليا درست المسألة من منظور       

 يبـدو متماشـيا مـع مفهـوم الحـصانة مـن حيـث الموضـوع قيـد                 “عمل الدولـة  ”قدمت تعريفا لـ    
 قـد تكـون ذات صـلة    إيـشمان ، فإن استنتاجات المحكمة في قضية       )٥٠٨(البحث في هذه الدراسة   

لمنطقـة القـدس    المركزيـة   المحكمة العليا الحكم الـصادر عـن المحكمـة          أيدت  وقد  . )٥٠٩(بالموضوع
__________ 

  .Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, para. 41: انظر )٥٠٦(
ــره في  )٥٠٧( ــبق ذكـ ــزسـ ــيمالجـ ــدو  . أعـــلاه٣-ء الأول، الفـــرع جـ ــذكر،  Villalpandoفيلالبانـ ــع الـــسالف الـ ، المرجـ

 سابقة توفر حججا إضافية لرفض الدفع بالحصانة من حيث الموضـوع فيمـا    إيشمانقضية  يرى  ،  ٤٢٤ الصفحة
  .يتعلق بالجرائم بموجب القانون الدولي

أن ‘ عمـل الدولـة   ’تعني نظرية   ”: ١٤، الفقرة   ٣٠٩-٣٠٨، الصفحتان   )المحكمة العليا لإسرائيل   (إيشمانقضية   )٥٠٨(
سـواء كـان رئـيس الدولـة أو موظفـا مـسؤولا            -العمل الذي يؤديـه شـخص بوصـفه جهـازا مـن أجهـزة الدولـة                 

واسـتتباعا  .  يجب أن ينظر إليه على أنه عمل مـن أعمـال الدولـة وحـدها               -يتصرف بناء على أوامر من الحكومة     
أنــه لا يحــق لدولــة أخــرى أن تفــرض عقوبــة علــى سؤولية عــن العمــل، كمــا لــذلك، تتحمــل الدولــة وحــدها المــ

فـسيكون الأمـر    وإلا  . الشخص الذي ارتكب العمل، ما عدا بموافقة الدولة التي أدى لحسابها المهمة المسندة إليه             
بـين الـدول علـى    بمثابة تدخل من الدولة الأولى في الشؤون الداخلية للدولة الثانية، مما يتنافى مع مفهوم المـساواة    

  ).الحاشية محذوفة. (“أساس سيادتها
، كانـت الفكـرة   إيـشمان في قـضية  ”. ٣٨٣ ، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة    De Senaانظر تعليق دي سـينا   )٥٠٩(

 في واقـع الأمـر هـي عـدم     “عمل الدولة” الدفع بـالرئيسية التي استندت إليها المحكمة العليا لإسرائيل في رفضها    
الجـرائم الـتي ارتكبـها إيـشمان إلى     إسناد  أنه كان بالإمكان رغم، بشكل استثنائية أجهزة الدولة   انطباق حصان 
  ).التوكيد في النص الأصلي. (“الدولة الألمانية
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ـــ احتجــاج إيــشمان بــذلك  ، رافــضةً)٥١٠( النقطــةهفي هــذ  بذريعــة أن ذلــك “عمــل الدولــة”ب
وفي هذا الصدد، استندت المحكمـة      . الدفاع لا يعتد به في سياق الجرائم بموجب القانون الدولي         

 والمبـــدأ الثالـــث مـــن مبـــادئ نـــورنبرغ مـــن ميثـــاق محكمـــة ٧العليـــا بوجـــه خـــاص إلى المـــادة 
  :ة من حكمهاالتاليالمقتطفات ويتجسد موقف المحكمة العليا بجلاء في . )٥١١(برغننور

أســاس عنــدما يتعلــق الأمــر يــستند المبــدأ المــدفوع بــه إلى أي وفي جميــع الأحــوال، لا ”  
مـن  دوليـة   سيما عندما تكون هـذه الأعمـال جـرائم           بأعمال يحظرها قانون الأمم، ولا    

ه مـن زاويـة     مـن الـلازم التـصريح بأن ـ      و). بـالمعنى الواسـع    (‘سانيةالجـرائم ضـد الإن ـ    ’فئة  
“ الــسيادية” عــن نطــاق الولايــة  هــذه الأعمــال الــشائنة تمامــا  تخــرج القــانون الــدولي،

ــشاركين في ارتكــاب تلــك        ــإن الم ــالي ف ــا، وبالت ــا أو أقرته ــتي أمــرت بارتكابه ــة ال للدول
ن أن يختبئـوا وراء الطـابع الرسمـي         الأعمال لا بد وأن يـساءلوا عليهـا شخـصيا ولا يمك ـ           

.  التي يزعمون أنهـم تـصرفوا بمقتـضاها        الدولة‘ قوانين’لمأموريتهم أو مهمتهم، أو وراء      
ولعل مثلـهم مثـل شـخص ارتكـب جريمـة لـصالح الـشركة الـتي يمثلـها، ولم يـسمح لـه                        

انون وبعبــارة أخــرى، يفتــرض القــ. بالاختبــاء وراء ســتار المــسؤولية الجماعيــة للــشركة
الــصارمة، محظوراتهــا الــدولي أنــه مــن المحــال أن تــسمح الدولــة بارتكــاب عمــل ينتــهك 

، والـتي تـذهب إلى أن       ‘الجريمـة الدوليـة   ’هنا تبرز الفكرة التي تشكل نـواة مفهـوم          ومن  
الـــشخص الـــذي كـــان طرفـــا في تلـــك الجريمـــة يجـــب أن يتحمـــل المـــسؤولية الفرديـــة  

ك، ســـتكون الأحكـــام الجنائيـــة للقـــانون الـــدولي ضـــربا وبخـــلاف ذلـــ. ارتكابهـــا عـــن
  .)٥١٢(“العبث من

  ”]…[  
ولة الشريرة من قرارات تمييزية وقائمـة علـى النـهب،      إن ما صدر عن تلك الد     [...] ”  

شكل يــ لافتاكــة مــن مراســيم شــؤونها يــدير دفــة كــان صــدر عــن طاغيتــها الــذي  ومــا
ضفي طـابع   ي ـقوانين في نظر القـانون الـدولي، ولا يمكـن بـأي شـكل مـن الأشـكال أن                    

سؤولية برئ ذمة مـن شـارك في ارتكابهـا مـن الم ـ     يالشرعية على تلك الجرائم الشنيعة أو       
  .)٥١٣(“تقع على عاتقهالشخصية التي 

__________ 
 International Law Reports, vol. 36, pp. 18-276, at:فيورد ، ١٩٦١ديسمبر /كانون الأول ١٢الحكم المؤرخ  )٥١٠(

pp. 44-48.  
  .من حكم المحكمة العليا) ج( ١٤ ظر الفقرةان )٥١١(
  ).ب( ١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٥١٢(
  .)د( ١٤نفسه، الفقرة المرجع  )٥١٣(
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 هبينوشـي وينبغي أيضا توجيه الانتباه إلى القرار الصادر عن مجلـس اللـوردات في قـضية                 - ١٨٥
ــم ( ــام،        ). ٣رق ــدولي الع ــانون ال ــن منظــور الق ــضية الحــصانة م ــوردات ق ــس الل ــد درس مجل فق
مع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف         ،  المسألةفي هذه   ترجع ببساطة   دامت التشريعات البريطانية     ما

ذهبـوا  بيـد أن اللـوردات   . )٥١٤(إلى الحصانات المعترف بها لرؤساء البعثـات الدبلوماسـية       الحال،  
 الحــصانة مــن حيــث الموضــوع فيمــا يتعلــق  هيــسوغ رفــض مــنح بينوشــي  أن مــافي تعليلــهم إلى 

اتفاقيـة الأمـم   تطبيـق   يـستند أساسـا إلى  إنمـا  بالجرائم التي يدعى أنه ارتكبها خلال فتـرة رئاسـته      
، مقارنـة بالاسـتثناء العـام المتعلـق بـالجرائم بموجـب       )٥١٥(١٩٨٤المتحدة لمناهضة التعذيب لعـام    

  .)٥١٦(القانون العرفييقره القانون الدولي الذي قد 

__________ 
ونظــرا لإدمــاج اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات     . ١٩٨٧ البريطــاني لعــام  قــانون حــصانة الــدول  مــن ) ١ (٢٠المــادة  )٥١٤(

من تلك الاتفاقيـة،    ) ٢ (٣٩، فإن المادة    ١٩٦٤ لعام   قانون الامتيازات الدبلوماسية  في   ١٩٦١الدبلوماسية لعام   
  .التي تتناول حصانات الدبلوماسيين الذين توقفوا عن ممارسة مهامهم، صارت منطبقة

، Browne-Wilkinsonويلكنـسون    - انظر، على وجه الخصوص، مواقـف اللـوردات بـراون         و). ٣رقم   (بينوشيه )٥١٥(
؛ وسـافيل أوف  ٦٢٧-٦٢٣، الصفحات Hope of Craighead؛ وهوب أوف كريغهيد ٥٩٥-٥٩٤ الصفحتان
 تلك المواقف بالموقف المخالف الذي وتجدر مقارنة. ٦٤٣-٦٤٢، الصفحتان Saville of Newdigateنيوديغيت 

يذهب إلى أنه لم يقع أي ( وما يليها ٦٠٠ ، الصفحةLord Goff of Chieveleyأبداه اللورد غوف أوف تشيفلي 
وللاطلاع على شـرح تعلـيلات اللـوردات،        ).  التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب      للحصانة بموجب  “رفع”

ويشدد الكاتب على أن رفـض      . ما يليها و ٤١٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة      Villalpandoانظر فيلالباندو   
مـال  كـان يقتـصر علـى أع       ١٩٩٩مـارس   /آذار ٢٤المؤرخ  منح الحصانة لبينوشيه بموجب قرار مجلس اللوردات        

تـصديق  بعـد  أي ( ١٩٨٨ديـسمبر  /كـانون الأول  ٨التعذيب والتواطؤ لممارسة التعذيب التي وقعت في أعقـاب        
ــضة التعــذيب، وهــو التــاريخ الــذي أصــبح فيــه لمحــاكم المملكــة المتحــدة             ــة المتحــدة علــى اتفاقيــة مناه المملك

 الكاتــــب كــــذلك ويلاحــــظ). للمحاكمــــة علــــى ارتكــــاب تلــــك الجــــرائم ممتــــدة إقليميــــا قــــضائية  ولايــــة
أنه من أجل استبعاد الحصانة فيما يتعلق بالتعذيب، اعتمد اللوردات السبعة أساليب            ) ٤١٦-٤١٤ الصفحات(

اللـوردات  تعلـيلات  إلى أن ) ٤١٨-٤١٧الـصفحتان  (ويـشير أيـضا     . تعليل مختلفة، تعـسر مواءمتـها إلى حـد مـا          
مــن حيــث القيــود ، فهــي تخــضع للعديــد مــن  تــستند في جميــع الأحــوال إلى اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب، ومــن ثم 

ومـن  ) أي فيما يتعلق بالدول الأطراف في الاتفاقية(، ومن حيث الأشخاص   )بالجرائم أي فيما يتعلق  (الموضوع  
، المرجـع الـسالف     O’Neil انظـر أيـضا أونيـل     و). أي فيما يتعلق يتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ       (حيث الزمن   

 إلا فيرفــض مــنح الحــصانة إلى رئــيس دولــة  عــدم  ســابقة في بينوشــيهل قــرار يــشك”( ٣١٧الــذكر، الــصفحة 
معاهـدة ذات   تـسري عليهـا     فيها رئيس دولة سابق بارتكاب جريمة بموجب القانون الـدولي،           يتهم  الحالات التي   

؛ .)“المنازعـة كليهمـا   ينظـر في    صلة تكون منطبقة على رؤساء الدول وموقعة من بلد الزعيم المعني والبلد الذي              
Clive Nicholls, “Reflections on Pinochet”, Virginia Journal of International Law, vol. 41 (2000), p. 146 

. أن رئيس الدولة الـسابق لا يتمتـع بـأي حـصانة مـن جريمـة التعـذيب الدوليـة                    ٣ رقم   بينوشيهتقرر في قضية    ”(
، علـى أن  ١٩٧٨من قانون حصانة الدول لعـام     ٢٠لمادة  اوالقانون الذي يحكم الحصانة في المملكة المتحدة هو         

وأكـدت لجنـة    . ١٩٦٤من قانون الامتيازات الدبلوماسية لعـام        ١ من الجدول ) ٢ (٣٩ المادةقرأ بالاقتران مع    ت
الاستئنافات بأغلبية أعضائها أن رئيس الدولة يتمتع، على وجه العمـوم، بموجـب تلـك الأحكـام بالحـصانة مـن                     

فيمـا يتعلـق    (وبالحصانة من حيث الموضوع كرئيس دولة سـابق         ) مركزه كرئيس دولة  كم  بح(حيث الأشخاص   
أن رئــيس الدولــة الــسابق بالأغلبيــة ، تقــرر )٣رقــم  (بينوشـيه غــير أنــه في قــضية ). بأعمالـه الرسميــة أو الحكوميــة 
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ــة         - ١٨٦ ــدعاوى المرفوع ــة، أو ال ــاكم المحلي ــن المح ــصادرة ع ــرارات الأخــرى ال ــدو أن الق ويب
الحصانة من حيـث الموضـوع فيمـا يتعلـق بـالجرائم بموجـب القـانون        أمامها، تؤكد عدم انطباق     

 تــشرين ٣وعلــى ســبيل المثــال، عنــدما طلبــت الــسلطات الإســبانية تــسليم بينوشــيه في . الــدولي
، أعربــت بوضــوح عــن موقفهــا القاضــي بــأن رؤســاء الــدول الــسابقين    ١٩٩٨نــوفمبر /الثــاني

أقـرت المحكمـة   وبالمثـل،   . )٥١٧( القانون الدولي  يتمتعون بالحصانة فيما يتعلق بالجرائم بموجب      لا
في الآونـة الأخـيرة، بـأن رؤسـاء الـدول           عنـها   في أحـد الأحكـام الـصادرة        العليا الإسبانية ضمنا    

. )٥١٨(السابقين لا يتمتعون بالحصانة من حيث الموضوع فيمـا يتعلـق بأعمـال الإبـادة الجماعيـة                

__________ 
ديـسمبر  /نون الأولكـا  ٨يتمتع بأية حصانة فيما يتعلق بأعمال التعذيب أو التواطؤ لممارسة التعـذيب عقـب             لا

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، لأن       علـى   إسبانيا وشـيلي والمملكـة المتحـدة        وهو التاريخ الذي صدقت فيه      ،  ١٩٨٨
تلك الدول لا يمكن أن تكون قـد قـصدت تمديـد حـصانة رؤسـاء الدولـة الـسابقين إلى مـا بعـد تـصديقها علـى                             

  .٣٢٠-٣١٤، الصفحات )١٩٩٩(، المرجع السالف الذكر Cosnard؛ وكوسنارد )“الاتفاقية
وكمـا  . ٦٢٧-٦٢٥ ، الـصفحات )٣رقـم   (بينوشيهانظر مع ذلك رأي اللورد هوب أوف كريغهيد، في قضية   )٥١٦(

، فقـد اسـتندت حجـة اللـورد هـوب         )٤١٦المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة          (Villalpandoلاحظه فيلالبانـدو    
عــذيب المنــهجي أو الواســع النطــاق المرتكبــة بعــد   أعمــال التفيمــا يتعلــق بأوف كيرغهيــد في إنكــاره للحــصانة  

إلى الالتزامات العرفية الملزمة للمملكـة المتحـدة فيمـا يتعلـق بـالجرائم الدوليـة وقـت تـصديقها علـى                       ١٩٨٨ عام
  .اتفاقية مناهضة التعذيب، وليس إلى الاتفاقية نفسها

، Auto de solicitud de extradición de Pinochet( ١٩٩٨نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٣طلــب التــسليم المقــدم في  )٥١٧(
ــد،  ــاني  ٣مدريـ ــشرين الثـ ــوفمبر /تـ -http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-03-11ورد في ( ١٩٩٨نـ

98/auto24.htm(    ،٥، الفقرة الرابعة) وهو يفيد بأن موقف رؤساء الدول السابقين يختلف، في هذا الـصدد،             )د ،
الأمـر  يتعلـق   عنـدما   غـير أن الحالـة تختلـف اختلافـا شـديدا            ”(ء الـدول الحـاليين      اختلافا كبيرا عن موقـف رؤسـا      

عمـل  مبـدأ   لزم بحمايتهم، وبسبب المبادئ نفسها المنطبقة في مجال         يفالقانون الدولي لا    . برؤساء الدول السابقين  
لجنـائي الـدولي المعاصـر    وبهذا المعـنى، يـرفض القـانون ا   . الدولة، لا تشمل الحماية الجرائم بموجب القانون الدولي       

الأعمـال الرسميـة   مبـدأ  برمته، سواء بـشكل صـريح أو ضـمني لكـن علـى نحـو واضـح، الـدفوعات القائمـة علـى                      
  ).“ومن في حكمهموحصانات رؤساء الدول 

ورغم أن القضية . Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008), p. 157: انظر )٥١٨(
فـالأمر يتعلـق بالحـصانة مـن حيـث الأشـخاص، يبـدو أن               ومـن ثم    تخص الرئيس الحالي لرواندا، السيد كاغامي،       

المحكمة الوطنية قد أشارت، على النقيض من ذلك، إلى أن رئيس الدولة الـسابق لا يتمتـع بالحـصانة مـن حيـث                 
تـنص  ”. ١٩٤٨ماعية والمعاقبة عليهـا لعـام   الموضوع فيما يتعلق بالجرائم المشمولة باتفاقية منع جريمة الإبادة الج       

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على أن محاكمة المتـهمين بارتكـاب هـذه الجريمـة سـتجري في محـاكم الإقلـيم                       
الذي اقتُرف فيـه العمـل أو أمـام محكمـة دوليـة مختـصة، ونظـرا لعـدم تـوافر أي مـن هـذين الـشرطين في القـضية                              

بسبب المنصب الذي يشغله المدعى عليـه ومـا دام لم يتوقـف عـن شـغله             اكم الإسبانية،   موضع اهتمامنا، فإن المح   
  ).التوكيد مضاف. (“، لا يمكنها أن تلاحقه قضائيا في ظل الحصانة التي تحميهبعد
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Ferriniني  فيري ـالإيطاليـة أيـضا، في قـضية        النقض  وأكدت محكمة   
، عـدم انطبـاق الحـصانة       )٥١٩(

  .فيما يتعلق بالجرائم بموجب القانون الدوليالدول من حيث الموضوع على مسؤولي 
المتــهم بارتكــاب والجــدير بالــذكر أيــضا قــضية رئــيس تــشاد الــسابق، حــسين هــبري،   - ١٨٧

، أنـاط  ٢٠٠٦م ففـي عـا  . في أثنـاء فتـرة ولايتـه      يُزعم أنه اقترفها    جرائم بموجب القانون الدولي     
ــة     ــسنغال ولاي ــة ال ــي بجمهوري ــة الاتحــاد الأفريق ــضائيا هــبري ملاحق ــا ”ق . )٥٢٠(“باســم أفريقي

ملاحقـة  واتخذت لجنة الخبراء القانونيين الأفارقـة الـتي أنـشأها الاتحـاد الأفريقـي لدراسـة مـسألة                   
صانة رئــيس دولــة التـذرع بح ــحــسين هــبري لا يمكنــه ”موقفــا مـؤداه أن  قــضائيا حـسين هــبري  

  .)٥٢١(“نسف مبدأ الرفض التام للحصانة الذي اعتمده المؤتمربغرض سابق 
أن الـسلطات المحليـة لم تُجمـع، ولـو في الآونـة الأخـيرة، علـى                 يجدر بالملاحظة   بيد أنه    - ١٨٨

المتـهمين بارتكـاب جـرائم بموجـب        الدولـة   سؤولي  لم ـالحصانة من حيث الموضـوع      رفض تخويل   
عي عام منطقـة بـاريس الحـصانة مـن حيـث الموضـوع لـوزير        لذا، منح مد. )٥٢٢(القانون الدولي 

__________ 
 ،Court of Cassation, Ferrini v. Federal Republic of Germany, Judgment of 11 March 2004 (No. 5044):انظر )٥١٩(

وفي سياق إحدى الدعاوى . Rivista di diritto internazionale, 2004, Fasc. II, pp. 540-551, para. 11 وردت في
المدنية المرفوعة ضد ألمانيا لجـبر الـضرر النـاجم عـن الاعتقـال والترحيـل وأعمـال الـسخرة الـتي فرضـتها القـوات                     

مـسؤولي  أن  في   “لا جـدال  ”الإيطالية أنه   النقض  ، رأت محكمة    الألمانية على المدعي خلال الحرب العالمية الثانية      
لا يتمتعون بالحصانة الوظيفية إزاء الجرائم بموجب القانون الدولي، وأكدت أيضا أنه ليس ثمـة أي سـبب              الدولة  

 Ferrini c. Repubblica“بخصوص هـذا الحكـم، انظـر    و. يدعو إلى أن يكون الحل مختلفا في سياق حصانة الدولة

federale di Germania (Italian Court of Cassation; Judgment of 11 March 2004); a Comment”, American 

Journal of International Law, vol. 99 (2005), pp. 242-248.  
بـشأن  قـرار   ، بـانجول، غامبيـا،      ٢٠٠٦يوليـه   /تمـوز  ٢-١  الاتحاد الأفريقي، الدورة العادية الـسابعة،      جمعية: انظر )٥٢٠(

ــي   ــاد الأفريقـــــ ــبري والاتحـــــ ــسين هـــــ ــضية حـــــ -Assembly/AU/Dec.127(VII); http://www.africa (قـــــ

union.org/root/au/Conferences/Past/2006/July/summit/doc/Decisions_and_Declarations/Assembly-

AU-Dec.pdf(   الـدول الأعـضاء     جميـع ”من القرار نفـسه، طلـب المـؤتمر إلى          ‘ ٤’ ٥وفي الفقرة   . ‘٢ ’٥، الفقرة 
المجتمـع الـدولي إلى   ”مـن القـرار، دعـا المـؤتمر     ‘ ٥ ’٥، وفي الفقـرة  “التعاون مع حكومة السنغال في هذه المسألة 

من الوثيقة التأسيسية للاتحـاد الأفريقـي علـى حـق الاتحـاد             ) ح (٤وتنص المادة   . “تقديم الدعم لحكومة السنغال   
ــؤتم    ــا لمقــرر الم ــة عــضو طبق ــة في  في التــدخل في دول ــادة  : ر في ظــل ظــروف خطــيرة متمثل جــرائم الحــرب، والإب

  .http://www.africa-Union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htmالجماعية، والجرائم ضد الإنسانية؛ 
 مـؤتمر   ، المقـدم إلى   تقرير لجنة الخبراء القانونيين الأفارقة المرموقين عن قـضية حـسين هـبري             من   ١٣الفقرة   :انظر )٥٢١(

: متــــــــــاح علــــــــــى العنــــــــــوان التــــــــــالي( ٢٠٠٦يوليــــــــــه /قمــــــــــة الاتحــــــــــاد الأفريقــــــــــي في تمــــــــــوز
http://www.hrw.org/justice/habre/CEJA_Repor0506.pdf( ــرة  ٤٩٩الحاشــية (ذكــره ســبق وكمــا . ١٣، الفق

  .ضده في بلجيكاالمقامة الجنائية الدعوى ، رفعت السلطات التشادية الحصانة عن هبري في سياق )أعلاه
، المرجــع الــسالف الــذكر، van Alebeekليبيــك أبينوشــيه، انظــر فــان مــن بخــصوص موقــف الــسلطات الهولنديــة  )٥٢٢(

طلبـات اعتقـال    لالمدعي العام الهولنـدي     يستجب  ، لم   ١٩٩٤عندما زار بينوشيه هولندا في عام       ”: ٦٩ الصفحة
الـدكتاتور  عـدم ملاحقتـه     العـام بـسبب     وبعد مغادرة بينوشيه البلاد بأمان، رفعت دعوى ضـد المـدعي            . الجنرال
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على ادعـاءات بارتكـاب أعمـال    تقوم  جنائية دعوىالدفاع السابق للولايات المتحدة في سياق     
وعلاوة على ذلك، منح مجلـس اللـوردات        . )٥٢٣(قد تكون بمثابة جرائم بموجب القانون الدولي      

، الحـصانة مـن الولايـة القـضائية المدنيـة      Jones جـونز في المملكة المتحدة، في قراره بـشأن قـضية      
إزاء أعمال التعذيب إلى المملكة العربية السعودية وبضعة مـن مـسؤوليها، علـى أسـاس أسـباب                  

الحـصانة مـن   تسقط ، ليس ثمة أية معاهدة منطبقة بينوشيهأنه على النقيض من قضية جملتها  من  
  .)٥٢٤(بالولاية القضائية المدنية فيما يتعلق بأعمال التعذي

__________ 
كانت ستصادف عددا   ... من البديهي أن ملاحقة بينوشيه      ’ورفضت المحكمة الدعوى، مشيرة إلى أنه       . السابق

 Gerechsthof(‘ كبيرا جدا من المشاكل القانونية والعملية مما يخول المـدعي العـام كامـل الحـق في عـدم الملاحقـة      

Amsterdam, Chili Komitee Nederland v. Public Prosecutor (1995(، أوردتهـا : Netherlands Yearbook of 

International Law, 28 (1997), pp. 363-365(“.  
الاتحـاد الـدولي لحقـوق الإنـسان،        (، قامت أربع منظمات لحقوق الإنـسان        ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٥في   )٥٢٣(

، والمركـز الأوروبي للحقـوق الدسـتورية وحقـوق          ن والمـواطن  رابطة حقوق الإنسا  ومركز الحقوق الدستورية، و   
الـسابق للولايـات    الـدفاع   برفع شكوى أمام المدعي العام لمنطقة باريس ضد دونالد رامـسفيلد، وزيـر              ) الإنسان

المتحدة الأمريكية، زعمت فيها أن المعني بالأمر كان مسؤولا عن التعـذيب لأنـه قـام بـشكل مباشـر وشخـصي                      
 الاحتجـاز في خلـيج غوانتانـامو        ي في مركـز   ،في خانـة التعـذيب    تنـدرج   تقنيات استجواب قاسـية     بوضع وإنفاذ   

وقـد كـان    . وطبقتـها ، التي صدقت عليهـا فرنـسا        ١٩٨٤وأبو غريب، في انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام         
 /رين الثــانيتــش ١٦وفي رســالة مؤرخــة . زيــارة إلى إقلــيم فرنــسا وقــت تقــديم الــشكوى  في دونالــد رامــسفيلد 

مـدعي   كلـود مـاران،    - ، أبلغ جان  )http://www.fidh.org/IMG/pdf/reponseproc23nov07.pdf( ٢٠٠٧ نوفمبر
، محـامي الأطـراف بـرفض الـدعوى،     ) ببـاريس المحكمة الابتدائيـة مدعي عام الجمهورية لدى (عام منطقة باريس  

 :التاليمعللا موقفه ك
إلى أنــه عمــلا بقواعــد القــانون الــدولي العــرفي، الــتي  [...] ة لقــد أشــارت مــصالح وزارة الخارجيــ”        

كرستها محكمة العدل الدولية، فـإن الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الـتي يتمتـع بهـا رؤسـاء الـدول                 
، فيمـا يتعلـق بالأعمـال المنجـزة بـصفتهم      مأموريتـهم والحكومات ووزراء الخارجية تظل سارية بعد انتهاء      

لحالة هذه، فإن السيد رامسفيلد، بصفته وزيرا للـدفاع، يـتعين أن يـستفيد بالتـالي مـن الحـصانة                    الرسمية، وا 
 .مأموريتهالأعمال المنجزة في أثناء أداء إزاء نفسها 

 /تــشرين الأول ٢٧ وعــلاوة علــى ذلــك، فمــن المرتقــب أن ينتــهي مقــام المعــني بــالأمر بفرنــسا في            
 .٢٠٠٧ أكتوبر

ــك، ف          ــى ذل ــاء عل ــم       وبن ــذا الملــف دون اتخــاذ أي إجــراءات تحــت رق ــة ه ــابتي العام ــد حفظــت ني ق
  .“P0729908132 التسجيل

استند اللوردات في وقد . ٧١، الفقرة Lord Hoffmann ، ولا سيما رأي اللورد هوفمانJones جونزقضية انظر  )٥٢٤(
غـرار  ، علـى    أمـران مختلفـان   حجتهم إلى مـسألة أن الحظـر الموضـوعي للتعـذيب والحـصانة مـن الولايـة القـضائية                    

بيـد  . القاعدة الآمرة في هذا الـصدد هـي حظـر التعـذيب           ”: ٤٤بوضوح في الفقرة     أشار إليه اللورد هوفمان    ما
]. العربيـة الـسعودية  [منحها حصانة الدولـة إلى المملكـة    بسبب   بتعذيب أي شخص     لا توعز أن المملكة المتحدة    

انظر، بشأن . “بصدد تبرير استخدام التعذيب، عندما تعتدّ بالحصانة  ليست  ] العربية السعودية [أن المملكة    كما
 Carlo Focarelli, “I limiti dello jus cogens nella giurisprudenza più recente”, Rivista di dirittoهـذه القـضية،   

internazionale, vol. 90 (2007), pp. 637-656, at pp. 642-646.  
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ــدو    الغمــوض ورغــم  - ١٨٩ ــا يب ــذي مــا زال يكتنــف هــذه المــسألة علــى م ، صــارت )٥٢٥(ال
الأدبيات القانونيـة تنحـو بـاطراد إلى القـول بـأن الحـصانة مـن حيـث الموضـوع لا تـسري علـى                 

 مـن   ٢ هـذا المبـدأ بوضـوح في الفقـرة           المعهـد وقـد أكـد     . )٥٢٦(الجرائم بموجـب القـانون الـدولي      
بل وأيـضا   (، الذي ينص على أن رئيس الدولة السابق         ٢٠٠١صادر عام    من قراره ال   ١٣المادة  

يجوز أن يقاضـى ويحـاكم مـتى شـكلت الأعمـال المـدعى              [...] ”) )٥٢٧(رئيس الحكومة السابق  
وعـلاوة علـى جـرائم الحـرب والجـرائم          . )٥٢٨(“[...]ارتكابها جريمـة بموجـب القـانون الـدولي          

الحـصانة مـن حيـث الموضـوع        سـريان   عـدم   اقتـرح   والإبادة الجماعية والتعـذيب،     الإنسانية  ضد  
، )٥٣٠(، وتفجير الطـائرات بالقنابـل     )٥٢٩(“رائم الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان    بج”فيما يتعلق   

__________ 
، ١٢٥ المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة    ، ”Fox, “The Resolution of the Institute of International Law: انظر )٥٢٥(

عـن رئـيس الدولـة عنـد     الولايـة القـضائية الجنائيـة     مـن   صانة  رفـع الح ـ  إن  ”: المعهـد علـى قـرار     في معرض التعليـق     
د أن له سندا في القرار  خلال أداء مهام رسمية هو أمر غير مؤكد، بي        ةبسبب ارتكاب جريمة دولي   مغادرة منصبه   

رأي اللـورد هـوب   أيـضا  انظـر  و. “، رغم ما قد يتسم به ذلك القرار من طابع خـلافي         بينوشيهالصادر في قضية    
وحـتى في مجـال الجـرائم الخطـيرة         [...] ”: ٦٢٣-٦٢٢الصفحتان  ،  )٣رقم   (بينوشيهأوف كريغهيد، في قضية     

ولي العرفي، ليس ثمة بعد اتفاق عام على أنها تخرج عـن نطـاق     مركز قواعد آمرة في إطار القانون الد      تبوأت  التي  
  .“الحصانة التي يحق أن يتمتع بها رؤساء الدولة السابقون من الولاية القضائية للمحاكم الوطنية الأجنبية

، Day؛ وداي   ٢٥٩ ، الـصفحة  )١٩٩٩(، المرجع السالف الـذكر      Bianchiانظر، على وجه الخصوص، بيانتشي       )٥٢٦(
ــصفحات   المرجــع  ــذكر، ال ــسالف ال ــا  ٤٩٩ال ــا يليه ـــ   ( وم ــق ب ــا يتعل ــسي و؛ )“الجــرائم الأساســية ”فيم دوميني

Dominicé  ،إلى حــصانة في معــرض الإشــارة بوجــه خــاص  ( ٣٠٦-٣٠٥الــصفحتان ، المرجــع الــسالف الــذكر
دولي بمقتضى القانون ال  ”( ٥٥٢المرجع السالف الذكر، الصفحة      ،Klingbergكلينغبورغ  و؛  )رئيس دولة سابق  

، بمــا يــسمى الحــصانة دولــة آخــرالعــرفي، يتمتــع رؤســاء الدولــة الــسابقون، شــأنهم في ذلــك شــأن أي مــسؤول   
مـن الممكـن القـول بظهـور        بيـد أنـه خلافـاً لقـضية الحـصانة الشخـصية،             .  رسمية ما يؤدونه من أعمال   فيالوظيفية  

السابق جـرائم  الدولة ارتكاب مسؤول به في يشتالحصانة الوظيفية، عندما بموجبها منح  التي تُ قاعدة  من ال اسثناء  
اب المذكورين أدناه في هذا الفرع، وغيرهـم ممـن استـشهد     إلى الكتّبالإضافة؛ )“حرب أو جرائم ضد الإنسانية  

  .١٣٨، الحاشية ٤١٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة Villalpando بهم فيلالباندو
  .من القرار ١٦انظر المادة  )٥٢٧(
)٥٢٨( Institut, Yearbook ٧٥٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
، الاسـتنتاجات  ٤٢٣المرجع السالف الذكر، الـصفحة  ، … International Law Association, Final report: انظر )٥٢٩(

لحقـوق الإنـسان   الجـسيمة  الانتـهاكات  بـشأن  ينطبق أي شكل مـن أشـكال الحـصانة      لا”: ٤والتوصيات، رقم   
  . “صفة رسميةبارتكابها في أثناء أداء مهام بذريعة لقضائية العالمية المشمولة بالولاية ا

يبـدو مـن المناسـب القـول إنـه ينبغـي اعتبـار تفجـير         ” :٦١١، المرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة       Zappalàزابالا   )٥٣٠(
 الـسماح   القـانون الـدولي وعـدم      بموجـب جريمـة   ) المفضي إلى قتـل جمـاعي للمـدنيين الأبريـاء         (بالقنابل  الطائرات  

  .“أعمال رسميةالقيام ببالحصانة في هذا الصدد بذريعة بالدفع 
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الـــــتي  جـــــرائم الإرهـــــاب الـــــدولي الخطـــــيرة     ”، و)٥٣١(وحـــــالات التـــــسليم الاســـــتثنائي  
  .)٥٣٢(“الدولة ترعاها
أساسـا  نيـة وفي القـرارات القـضائية        اتخذت عدة حجج واعتبـارات في الأدبيـات القانو         - ١٩٠

لدعم عدم سريان حصانة مـسؤولي الـدول مـن حيـث الموضـوع فيمـا يتعلـق بـالجرائم بموجـب                      
ــدولي  ــانون ال ــسارين تعليلــيين        . الق ــارات، يمكــن تحديــد م ــذه الحجــج والاعتب ــوع ه ورغــم تن

غـير  ”لأعمـال   ويستند أولهما إلى استبعاد الجرائم بموجب القانون الدولي مـن زمـرة ا            . أساسيين
ويــستند . ، وبالتــالي اســتبعادها مــن النطــاق الطبيعــي للحــصانة مــن حيــث الموضــوع   “الرسميــة

ــة أم لا،         ــت أعمــالا رسمي ــدولي، ســواء كان ــانون ال ــار أن الجــرائم بموجــب الق ــا إلى اعتب ثانيهم
 .)٥٣٣(تستبعد من دائرة الحصانة من حيث الموضوع بحكم استثناء يقره القانون الدولي

  
 ‘‘غير رسمية ’’أعمالالجرائم على أساس أنها تبعاد اس ‘١’ 

 فيمــا يتعلــق بالمــسار التعليلــي، ذهــب بعــض الكتــاب إلى القــول إن الجــرائم بموجــب     - ١٩١
ــبر    ــدولي لا تعتـ ــانون الـ ــة ”القـ ــالا رسميـ ــام   “ أعمـ ــاق المهـ ــدخل في نطـ ــا لا تـ ــة”لأنهـ “ العاديـ

قل المشترك للقضاة هيغيتر وكويمـانز       وقد أُشير أيضا إلى هذه الحجة في الرأي المست         .)٥٣٤(للدول
__________ 

حيــث يــشير ، ١٢٩الــصفحة ، )٢٠٠٦(، المرجــع الــسالف الــذكر Gaetaانظــر، علــى وجــه الخــصوص، غايتــا   )٥٣١(
ينـاير  /، في كـانون الثـاني  واختطـاف أبـو عمـر في ميلان ـ   علـى  عملاء وكالة المخابرات المركزية    إقدام  الكاتب إلى   

بأن تسليما استثنائيا من ذلك القبيل إنمـا يعـرّض الفـرد إلى خطـر التعـذيب                 إلى القول    الكاتب   ويذهب. ٢٠٠٣
ويمكــن أن يــسفر عــن انتــهاك خطــير ومنــهجي      ) الــذي يبــدو أن حظــره قــد اكتــسب مركــز قاعــدة آمــرة       (

  .الإنسان لحقوق
)٥٣٢( Cassese, “When May Senior State Officials …”٨٦٤ الذكر، الصفحة ، المرجع السالف.  
الجنائيـة  الـدعوى   في سـياق  ١٩٩٨نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٦أكد القاضي فانديرميرش في الأمر الذي أصدره في          )٥٣٣(

لأنهـا  ) ١: ( في بلجيكا أن الأفعال المنسوبة إلى بينوشيه غير مشمولة بالحـصانة لـسببين همـا               هضد بينوشي المرفوعة  
ولأن الحــصانة الــتي يتمتــع بهــا رؤســاء الــدول   ) ٢( لمهــام رئــيس الدولــة؛  لا تــدخل ضــمن الممارســة الاعتياديــة 

وينتقـد وييمـبرغ، المرجـع      . ١-٣ الفـرع ،  السالف الذكر لقانون الدولي؛ المرجع    بموجب ا تنطبق على الجرائم     لا
الأمـر  ، أمر القاضي فانديرميرش، ملاحظا أن الحجتين اللـتين أثيرتـا همـا في نهايـة           ١٨٥، الصفحة   السالف الذكر 
غـير مـشمولة بالحـصانة      بموجـب القـانون الـدولي        أنه إذا كانـت هـذه الجـرائم          الكاتبويرى هذا   : حجة واحدة 

أعمـالا  الممنوحة لرؤساء الـدول الـسابقين، فلأنـه بالتحديـد لا يمكـن أن تعتـبر الجـرائم بموجـب القـانون الـدولي                         
 .تدخل ضمن مهام رئيس الدولة

 Andrea Bianchi, “Denying State Immunity to Violators of Human Rights”, Austrian Journal :انظـر خاصـة   )٥٣٤(

of Public and International Law, vol. 46 (1994), pp. 227-228; وانظـر ، :Jill M. Sears, “Confronting the 

‘Culture of Impunity’: Immunity of Heads of State from Nuremberg to ex parte Pinochet”, German 

Yearbook of International Law, vol. 42 (1999), p. 126) ’’ عـن ادعـاء   ة الناشـئ ‘ه قـضية بينوشـي  مفارقـة ’إن 
 أن ترتكـب مـن      ،تكون جريمة التعـذيب قائمـة     لكي   ،فالقانون الدولي يشترط  :  إلى حد كبير   تثير القلق التعذيب  

أيـضا علـى أن المـسؤول الـذي يتحمـل أكـبر قـدر مـن                 قبل مسؤول عام يتـصرف بـصفته الرسميـة، ولكنـه يـنص              
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 وفيما يتعلق بالتعذيب والتواطؤ لارتكـاب التعـذيب،         .)٥٣٥(الأمر بالقبض وبيروغانتال في قضية    
 تــشرين  ٢٥فقــد اعتمــد بعــض اللــوردات نفــس الحجــة في قــرار مجلــس اللــوردات المــؤرخ          

 وإن كـان  ،ردات لاحقا بعض اللـو اإليهوأشار ، )٥٣٦(بينوشيه بشأن قضية ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني

__________ 
 يتمتـع بالحـصانة فيمـا يتعلـق         - ارتكاب التعـذيب غـير المـشروع      أمر  صدر  ي أي رئيس الدولة الذي      -المسؤولية  

والمـسألة المطروحـة إذن هـي هـل يمكـن بـأي شـكل مـن الأشـكال أن يـصح اعتبـار التـصرف                     . بتصرفاته الرسمية 
وقد قضى القـرار الـصادر عـن مجلـس اللـوردات البريطـاني في               . ‘تصرفا رسميا ’ولي  الإجرامي بموجب القانون الد   

، )٢٠٠٣(، المرجـع الـسابق   )Shaw(شـاو  :  وانظـر ؛)‘‘ذه النتيجةالسماح به قضية الجنرال بينوشيه بأنه لا يمكن       
  تـشمل  ا لا أنه ـثمـة مـا يـوحي ب      الرسمية غير واضح نوعـا مـا، ولكـن هنـاك            الأعمال  إن تعريف   ’’ (٦٥٨الصفحة  

قـضية  ويمكن أن نستخلص على الأقل من الحكـم الـصادر في            . في خرق واضح للقانون الدول    الأعمال التي تتم    
بمقتــضى لقــانون الــدولي بموجــب اأن قيــام الجريمــة المعنيــة باعتبارهــا جريمــة مــن طــرف واحــد ) ٣رقــم  (هبينوشــي

 عالميـة أو خـارج الإقلـيم، إلى اسـتبعاد           وجـود آليـة إنفـاذ     ب بشكل من الأشـكال      حينما يقترن معاهدات، يؤدي،   
ولعـل  . الدفع بالحـصانة مـن حيـث الموضـوع علـى الأقـل فيمـا يخـص الـدول الأطـراف في المعاهـدة ذات الـصلة                          

، )Tunkes(تـونكس  :  وانظـر ؛)‘‘في هـذا المجـال  أكثـر   القـانون  يتطورسبق يمثل قراءة حذرة، ومن المحتمل أن        ما
في حـين أن رؤســاء  ’’:  مـا يلــي الكاتــب، يلاحـظ  هبينوشــيليقـا علــى قـضية   تع (٦٥٩المرجـع الـسابق، الــصفحة   

 الرسمية التي قاموا بها خلال توليهم السلطة، إلا أنهم لا يتمتعون الأعمالالدول السابقين يحتفظون بالحصانة عن      
 يمكن أن تدخل في ماية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي ارتكبوها، نظرا إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة لا        بالح

 كان آنذاك يتولى رئاسة الدولة، فإن القانون الدولي يعتبر هورغم أن بينوشي. ة الدوللرئيسإطار المهام المشروعة 
أعمال التعذيب أبعد ما تكون عن نطاق الأعمـال المـشروعة الـتي تقـوم بهـا الدولـة بحيـث يجـب أن يعتـبر فـاعلا                        

بالأعمـال  وإلغـاء الحـصانة فيمـا يتعلـق     ’’: ثم يـضيف قـائلا  . ‘‘المذكورةبصفته الشخصية فيما يتعلق بالتصرفات  
رؤساء الدول السابقين، بما فيها الجرائم الدولية مهما كـان سـياقها، أمـر ينـسجم مـع الغرضـين اللـذين                      الخاصة ل 

الوظـــائف بـــين الـــدول وتعزيـــز المـــساواة في الـــسيادة احتـــرام : حـــصانة رؤســـاء الـــدول وهمـــامبـــدأ يتوخاهمـــا 
إلى في معـرض الإشـارة      ( ٢٢٢ إلى   ٢١٦، المرجـع الـسابق، الـصفحات        )White(وايت  : وانظر؛  )‘‘دبلوماسيةال

 القـانون  فيرسميـة صـادرة عـن رئـيس دولـة         أعمالا  أن أعمال التعذيب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن اعتبارها          
، المرجـع الـسالف   Bennouna, in Institut, Annuaire :انظـر أيـضا  و ).قد جَرَّمهـا ن القانون الدولي نظرا لأالدولي 

 .٦١٦الذكر، الصفحة 
، المرجـع   )Koller(كـولر   :  للاطـلاع علـى تعليـق نقـدي لهـذا النـهج، انظـر              .٨٥، الفقـرة    الرأي المستقل المشترك   )٥٣٥(

  .٣٠ و ٢٩السالف الذكر، الصفحتان 
 بـأن  الجـزم  الـصعب  مـن  أنه لي يبدو..] [.’’(، ١٣٣٧، الصفحة )Lord Steyn(، )١رقم  (بينوشيهقضية  :انظر )٥٣٦(

 ؛)‘‘الدولـة  رئـيس  بهـا  يـضطلع  التي المهام إطار في دخلي أن يمكن  هذه الجرائم الجسيمة   قبيل من أفعالارتكاب  
ومــن نافلــة القــول إن تعــذيب رئــيس الدولــة لرعايــاه أو للأجانــب ’’ (١٣٣٢، الــصفحة Lord Nicholls وانظــر

وكل الدول تستنكر استخدام التعذيب باعتباره فعلا شنيعا، وإن      . يفة من وظائفه  القانون الدولي وظ  في  يعتبر   لا
أخذ الرهائن، شـأنه شـأن التعـذيب،    جرَّم كما أن المجتمع الدولي . كان بعضها لا يزال يلجأ إليه من حين لآخر    

بر غير مشروعة، بـل  ويعترف القانون الدولي بالطبع بأن مهام رئيس الدولة قد تشمل أعمالا تعت   . جريمة واعتبره
لكن القانون الدولي ينص بوضـوح علـى أن أشـكالا    . وغير قانونية، بموجب قوانين دولته أو قوانين دول أخرى       

.  التعـذيب وأخـذ الرهـائن، هـي تـصرفات غـير مقبولـة، بغـض النظـر عـن مرتكبـها           ، ومنـها معينة من التصرفات  
؛  مـن غـيره  ، بـل وينطبـق عليـه أكثـر    جميعـا ن النـاس  وينطبق ذلك على رئيس الدولة بقدر ما ينطبق على غيره م ـ  

 ..)‘‘ من القانون الدولي مهزلةلهذا الاستنتاج أن يجعلأي استنتاج مخالف من شأن و
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 بـــشأن نفـــس ١٩٩٩مـــارس / آذار٢٤ في القـــرار المـــؤرخ ،)٥٣٧(ذلـــك بـــشيء مـــن الغمـــوض 
ــرارات الأخـــرى الـــصادرة عـــن المحـــاكم الوطنيـــة    . )٥٣٨(القـــضية ــا يبـــدو القـ هـــذه وتؤيـــد فيمـ
 .)٥٣٩(الحجة

لقــانون الــدولي لا تعتــبر، بحكــم طبيعتــها،  بموجــب اغــير أن الــرأي القائــل إن الجــرائم  - ١٩٢
وفي الأدبيـات القانونيـة علـى حـد          )٥٤٠(المحليـة الرسمية قوبل بالانتقـاد في المحـاكم        ال  الأعمضمن  

__________ 
 .٣١٩، الصفحة )١٩٩٩(كوسنار، المرجع السابق : انظر )٥٣٧(
واسـتنتاجي بـأن   ’’ :)٣رقـم   (بينوشـيه  قـضية  ،Lord Hutton  الموقـف الواضـح الـذي اتخـذه اللـورد هـوتن      :انظـر  )٥٣٨(

بينوشيه لا حق له في الحصانة يقوم على أساس أن ارتكاب أعمـال التعـذيب لا يـشكل مهمـة مـن مهـام رئـيس           
الدولة، ومن ثم، لا يعتد ولا يؤخذ في هذه القضية بالحـصانة الـتي يتمتـع بهـا الـسيناتور بينوشـيه باعتبـاره رئـيس          

  ولكنـسن - رأي اللـورد بـراون   ، بصياغة أقـل وضـوحا،   أيضاانظرو .‘‘دولة سابق فيما يتعلق بأعمال التعذيب     
)Lord Browne-Wilkinson(، الإجابـة عنـه هـو هـل     إذن فالـسؤال الـذي يـتعين    ’’ :٥٩٣ المرجع نفسه، الصفحة

فعلا ارتكبه الـسيناتور بينوشـيه   ) إن ثبت( للتعذيب على مستوى الدولة المزعومناتور بينوشيه   ييشكل تنظيم الس  
قول إن ارتكاب جريمة لا يمكـن أن يعتـبر مهمـة مـن مهـام                المه الرسمية كرئيس دولة؟ ولا يكفي       كجزء من مها  

تنـشأ عنـها   قـد  مـع ذلـك رسميـا و   ترتكـب   قـد  الـوطني التي تعتبر جنائية بموجـب القـانون   فعال فالأ. رئيس الدولة 
 .‘‘فالقضية بحاجة إلى تحليل أكثر دقة. بالتالي الحصانة من حيث الموضوع

لا في القضية الجنائية المرفوعة ضد ديسي بوتيرسي، الرئيس السابق لسورينام، رفـضت محكمـة الاسـتئناف في                  مث )٥٣٩(
 ارتكاب جرائم جنائية جـد خطـيرة مـن هـذا القبيـل لا          ’’سي التمتع بالحصانة بناء على أن       يرأمستردام ادعاء بوت  

، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ ؛ حكم صادر في‘‘يمكن اعتباره من ضمن المهام الرسمية لرئيس الدولة     
 Netherland’s Yearbook of International Law, vol. XXXII أدرجت مقتطفات منـه بالإنكليزيـة في   وقد ،٢-٤

(2001), pp. 276-282, at p. 277) .     للاطـلاع علـى التعليـق، انظـرLiesbeth Zegveld, “The Bouterse case” ،
ــصفحات   ــسابق، ال ــصفحات  ١١٨-٩٧المرجــع ال ــضا  و.١١٦-١١٣، وخاصــة ال  District Court :انظــر أي

(District of Massachusetts), Teresa Xuncax, Judgment of 15 April 1995, 886 F.Supp. 162 (a civil case). 
 Lord Lloyd of، ١٣٠٩، الـصفحة  Lord Slynn of Hadley ):١رقـم   (بينوشـيه انظـر الآراء المخالفـة في قـضية     )٥٤٠(

Berwick بيرســون :، انظــر بهــذا الــشأنوللاطــلاع علــى تعليــق. ١٣٢٤ و ١٣٢٣، المرجــع نفــسه، الــصفحتان 
)Pierson(  ــصفحة ــسابق، ال ــه   ( ٢٩١، المرجــع ال ــى الخــصوص أن ــرأي المخــالف  ’’ملاحظــا عل رغــم أن ذوي ال
نظامــا  مــع ذلــك الحكــم القمعــي يعتــبر  نظــام بأســلوب عــديم اللياقــة، فإنــه يفتــرض بــأن  يــصوغون تعليلــهم  لا
 District Court, Northern): وإن لم تدخل ضـمن الإجـراءات الجنائيـة   (انظر أيضا الدعاوى التالية و ).‘‘لحكمل

District of California, Jane Doe I, et al., Plaintiffs, v. Liu Qi et al., Defendants; Plaintiff A, et al., Plaintiffs, 

v. Xia Deren, et al., Defendants, pp. 1285ff )لولايات المتحدة بـشأن  في اقانون حصانة الدول الأجنبية ا لتطبيق
دعــوى مرفوعــة مــن قبــل أتبــاع طائفــة فــالون غونــغ ضــد مــسؤولي الحكومــة المحليــة لجمهوريــة الــصين الــشعبية، 

لقضية، بانتهاكهم للقـانون    المدعى عليهم في هذه ا    ’’حجة المدعين القائلة إن     الابتدائية الاتحادية   رفضت المحكمة   
‘‘ الدولي، تجاوزوا حدود سلطتهم ومن ثم لا يحق لهم التمتـع بالحـصانة بموجـب قـانون حـصانة الـدول الأجنبيـة             

النطـاق الرسمـي    ’’بـدلا مـن ذلـك بـأن         الابتدائيـة الاتحاديـة     ؛ وقـضت المحكمـة      )١٢٨٠المرجع نفـسه، الـصفحة      (
 ,District Court : وانظـر ؛)١٢٨٣المرجع نفسه، الصفحة (‘‘ لأجنبيةيحدده القانون الوطني للدولة ا’’ ‘‘للسلطة

Southern District of New York, Ra’Ed Mohamad Ibrahim Matar, et al., Plaintiffs, v. Avraham Dichter, 

former Director of Israel's General Security Service, Defendant, pp. 292-293 )   تدائيـة  الابرفـضت المحكمـة
بأنـه نظـرا لأن عمليـات الإعـدام بغـير محاكمـة المزعومـة تمـت في انتـهاك لمبـادئ                      القائلـة   حجـة المـدعين     الاتحادية  
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بالتحديــد مــن قبــل ] الدوليــة[في معظــم الحــالات، ترتكــب الجــرائم ’’ولــوحظ أنــه . )٥٤١(ســواء
مسؤولين رفيعي المستوى أو بدعم منهم كجـزء مـن سياسـة الدولـة، ويمكـن بالتـالي أن تـدخل            

فان دين وينيغيرت نفس المـذهب في       الخاصة  وذهبت القاضية    .)٥٤٢(‘‘يةالرسمالأعمال  في نطاق   
وفـضلا عــن ذلــك، قــد يــصعب التوفيــق بــين   .)٥٤٣(الأمــر بــالقبضرأيهـا المخــالف بــشأن قــضية  
بحكــم طبيعتــها ومبــدأ ‘‘ خاصــة’’ أعمــالا لقــانون الــدوليبموجــب االنــهج الــذي يعتــبر الجــرائم 

التابعــة الأجهــزة لقــانون الــدولي الــتي ارتكبتــها  ابموجــبلمــسؤولية عــن الجــرائم اتحميــل الدولــة 
يجـدر بالـذكر الموقـف المعـبر عنـه مـن قبـل دائـرة ابتدائيـة للمحكمـة                    وفي هذا الـصدد،      .)٥٤٤(لها

__________ 
القواعد الآمرة للقانون الـدولي، فإنهـا تتجـاوز حتمـا، لأغـراض قـانون حـصانة الـدول الأجنبيـة، نطـاق الـسلطة                         

 Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Ali Saadallah : وانظـر ؛)القانونية المخولة لمـسؤول مـا  

Belhas et al., Appellants v. Moshe Ya’alon, Former Head of Army Intelligence Israel, Appellee, No. 07-

7009, 15 February 2008) القواعدضت المحكمة حجة مقدمي الطعن القائلة إن الجنرال ياعلون انتهك معايير رف 
). ‘‘خارج نطاق أي سلطة من شأنها أن تمنحه الحصانة من المتابعة القـضائية            ’’ للقانون الدولي، وتصرف     ةالآمر

 واللــورد )١٩الفقــرة (انظــر أيــضا فيمــا يتعلــق بالتعــذيب الموقــف الــذي اتخــذه اللــورد بينغهــام أوف كورنهيــل    
 .لوردات المملكة المتحدةفي دعوى جونز المعروضة على مجلس  ) وما يليها٧٢الفقرات(هوفمان 

، الذي ينتقد بشدة الحجة القائلـة إن        ٣٠٥ و   ٣٠٤ دومينيسي، المرجع السابق، الصفحتان      انظر على الخصوص   )٥٤١(
 .يـضطلع بهـا بـصفة رسميـة       أعمـالا   ينبغي بـصفتها هـذه ألا تعتـبر         ) مثل التعذيب ( المنافية للقانون الدولي     الأعمال

 ،)Cosnard ( وكوسـنار  ؛٤١٤ المرجـع الـسابق، الـصفحة        ،)Akande (ديووجهت انتقادات أيضا من قبل أكان     
 تــشرين ٢٥ المــؤرخمعظــم اللــوردات في القــرار  تعليــل مــشيرا إلى  (٣١٥، الــصفحة )١٩٩٩(المرجــع الــسابق 

 المرجــع الــسابق، ،)De Smet and Naert (؛ ودي سميــت ونــيرت)هبينوشــي بــشأن قــضية ١٩٩٨نــوفمبر /الثــاني
ــصفحة  ــصفحتان   ،)Sassòli (لي؛ وساســو٥٠٥ال ــسابق، ال ــشته آراء  ( ٨٠٣ و ٨٠٢ المرجــع ال ــرض مناق في مع

محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي                  المعروضـة علـى      بالقبضمر  الأمستقلة ومخالفة في قضية     
عتبر الجـرائم الدوليـة   رسمية أم لا، وتأييده في النهاية لرأي القاضي الخصاونة الذي ي          أعمالا  اعتبار الجرائم الدولية    

 .٥١٤، المرجع السابق، الصفحة ”Rapport provisoire“فيرهوفن، : انظر أيضا و).رسميةأعمالا بصفتها هذه 
ينتقد المؤلف بعد ذلك اعتماد محكمة العـدل الدوليـة          . ٢٦٢، المرجع السابق، الصفحة     )Wouters(ووترز   :انظر )٥٤٢(

، بـدلا مـن الإقـرار باسـتثناء مـنح      ‘‘الخاصـة الأعمـال  / الرسميـة لأعمـال ا’’تحديـد   ومـثير للجـدل ل    غامضعيار  لم’’
 .‘‘لوزراء السابقين في حالة الجرائم الدوليةلالحصانات 

 أن  ،ينبغـي لهـا فعـلا     كان   بل   ، للمحكمة كان من الممكن  ’’ :٣٦، الفقرة   ١٦٢الرأي المخالف، الصفحة    : انظر )٥٤٣(
لا يمكـن   إذ .الخاصـة الأعمال  لا يمكن أبدا أن تدخل في نطاق  تضيف أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية      

ــدولي  اارتكــاب بعــض جــرائم   ــانون ال ــادة  (لق ــل بعــض أعمــال الإب ــةمث ــة،  )العــدوان و الجماعي ، لأغــراض عملي
ولا يمكـن أن تعتـبر مـن هـذا المنظـور        . باستخدام وسائل وآليات الدولة وباعتبارها جزءا مـن سياسـة الدولـة            إلا
 .‘‘‘رسمية’أعمالا  إلا

 Markus Rau “After Pinochet: Foreign Sovereign :مـاركوس راو انظر في هذا السياق الملاحظات التي أبـداها   )٥٤٤(

Immunity in Respect of Serious Human Rights Violations – The Decisions of the European Court of 

Human Rights in Al-Adsani Case”, German Law Journal, vol. 3 (2002):’’    وفي الواقع، في الوقـت الـذي تمـنح
لدول الأجنبية بموجب قـانون حـصانة       لفيه المحاكم الاتحادية التابعة للولايات المتحدة باستمرار الحصانة السيادية          

 أعمـال التعـذيب  أن الدول الأجنبية حتى في حالات انتهاكات حقوق الإنـسان الجـسيمة، فهـي تميـل إلى اعتبـار         
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فـدون أن تعتـبر بـأي       . المدعي العام ضـد كونـاراك     الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية       
ولي جـــرائم لا تنـــدرج في فئـــة الأعمـــال شـــكل مـــن الأشـــكال الجـــرائم بموجـــب القـــانون الـــد

  :، لاحظت الدائرة الابتدائية ما يلي“الرسمية”
لا وجود لأي امتياز مخـول بموجـب القـانون الجنـائي الـدولي مـن شـأنه حمايـة                    [...] ’’  

بـل علـى العكـس مـن ذلـك،           .ممثلي الدولة أو موظفيها من المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة          
ــصفة ر   ــصرف ب ــشكل الت ــدى إصــدار     يمكــن أن ي ــشديد ل ــا مــن ظــروف الت ــة ظرف سمي

 المسؤول المعني بشكل غـير مـشروع باسـتعمال وإسـاءة اسـتعمال         لقيامالأحكام، نظرا   
  .)٥٤٥(‘‘سلطة أسندت له لأغراض مشروعة

  
  القانون الدوليهيقر وضوع باعتباره استثناءالماستبعاد الحصانة من حيث  ‘٢’ 

بموجــب إمكانيــة اعتبــار الجــرائم  في جــزء منــها ر رغــم أن الأدبيــات القانونيــة لا تنك ــ - ١٩٣
رسمية لأغراض الحصانة من حيـث الموضـوع، فهـي تـرى أن هـذا النـوع                أعمالا  لقانون الدولي   ا

وقـد كـان ذلـك أيـضا        .  القـانون الـدولي    همن الحصانة لا يشمل هذه الجرائم نظرا لاستثناء يقـر         
. )٥٤٦(٢٠٠١مـن قـراره الـصادر في عـام        ١٣النهج الذي اتبعه معهد القـانون الـدولي في المـادة            

أعمـالا  لقـانون الـدولي   ا بموجب في الجدل بشأن مدى اعتبار الجرائم الخوضفقد تفادى المعهد    
رؤسـاء  الموضـوعية ل  صانة  الح ـرسمية، بأن عمد ببساطة إلى استثناء هذه الجرائم مـن تطبيـق مبـدأ               

 .)٥٤٧(الدول أو الحكومات السابقين
__________ 

والإعدام بإجراءات موجزة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الخطـيرة تتجـاوز النطـاق الرسمـي للـسلطة                   
وقـد رفـض مجلـس    . وبالتالي لا تدخل في عـداد الحـصانات الفرديـة الـتي يتيحهـا قـانون حـصانة الـدول الأجنبيـة          

وهـو لا يكـاد يتفـق أيـضا         . هبينوشـي ة  اللوردات اتباع هذا النهج، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، في قضي           
، يعتبر مع ذلك انتهاكا للقـانون        آنذاك إلى الحاكم لا يسند   ‘  خاصا عملا’مع افتراض أن سلوك الفرد، باعتباره       

أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تبت في حـصانات الأفـراد، لا تـزال الـدعاوى     غير أنه نظرا إلى   . الدولي
 .“لإنصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسانل تتيح بالفعل فرصة المرفوعة ضد المسؤولين

 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber I, Prosecutor v. Dragoljub:انظر )٥٤٥(

Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, Judgment of 22 February 2001, para. 494. 
 . أعلاه٥٢٨انظر الحاشية  )٥٤٦(
عهد الم، في تعليقه على الصياغة التي اعتمدها        ٥١٧، الصفحة   )٢٠٠٢( المرجع السابق    ،)Salmon (انظر سالمون  )٥٤٧(

: لقـانون الـدولي مـن نطـاق حـصانة رئـيس دولـة سـابق مـن حيـث الموضـوع           بموجـب ا من أجل استبعاد الجرائم     
غـير المـشروعة مـن نطـاق حـصانة          الأعمـال    بـصريح العبـارة بعـض        لقد قصد المعهد بهـذه الـصياغة أن يـستثني         ’’

متلكات الاستحواذ والتدليس لم  لقانون الدولي وأفعال    بموجب ا الجرائم  ’(المستفيد عندما يكف عن شغل منصبه       
، وأن يتفادى من ثم السقوط في متاهات الجدال بـشأن مـا إذا كـان مـن الممكـن اعتبـار تلـك           )‘أو موارد الدولة  

، ”Verhoeven, “Rapport définitifفيرهـوفن  : انظـر أيـضا   .‘‘تـدخل في إطـار ممارسـة المهـام    أعمـال  ل بمثابة الأفعا
 )غاجـا  (٦٧١ والـصفحة    ،)Salmon ()سالمون (٥٧٥؛ والمرجع نفسه، الصفحة     ٥٩٤المرجع السابق، الصفحة    
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أساســا لتأكيــد وجــود اســتثناء مــن الحــصانة مــن حيــث  شــتى  وقــد اتخــذت اعتبــارات - ١٩٤
واستند بعض المؤلفين إلى كـون القواعـد         .لقانون الدولي بموجب ا الموضوع فيما يتعلق بالجرائم     

ومـن ثم يجــب أن تعلــو هــذه  . بطبيعتـها قواعــد آمــرة يُــدَّعى بأنهــا هـذه الجــرائم  تــنص علــى الـتي  
القاضـي   وطـرح . )٥٤٨( أن لهـا طـابع القواعـد الآمـرة         القواعد على قواعـد الحـصانة الـتي لا يبـدو          

__________ 
)Gaja(: ’’ [...]         ائف الموظفين الدبلوماسـيين أو     وتكمن الصعوبة في أن بعض قواعد القانون الدولي تتناول وظ

، فيما يتعلـق بوظـائف رئـيس الدولـة، علـى الأقـل بقـدر مـا، إلى               الدوليالقنصليين بالوصف، بينما يحيل القانون      
ذا الموضـوع وكرسـت اسـتثناء       له ـ حينمـا أحجمـت عـن التطـرق          ةكمالحوقد أبانت اللجنة عن      .القانون الوطني 

 .‘‘دوليلقانون البموجب افيما يتعلق بالجرائم 
مــشيرا إلى كــل مــن  (٢٦٥، الــصفحة )١٩٩٩(، المرجــع الــسابق )Bianchi(بيــانكي : انظــر علــى ســبيل المثــال  )٥٤٨(

في القـانون الـدولي، لا شـك في أن الغلبـة يجـب أن               ’’: مـن حيـث الأشـخاص     الحصانات مـن حيـث الموضـوع و       
يرهـا مـن القواعـد الدوليـة، بمـا في ذلـك        تكون لمعايير القواعـد الآمـرة، اعتبـارا لمـا لهـا مـن مكانـة أعلـى، علـى غ                    

يتـبين  ’’ (٤٩، المرجع الـسابق، الـصفحة   )van Alebeek(فان آليبيك : وانظر؛ )‘‘القضائيةمن الولاية الحصانات 
النظـام القـانوني الـدولي الـذي تنتمـي لـه أن الحـصانة مـن حيـث          فيمـا يتعلـق ب    من تفسير متسق لقاعـدة الحـصانة        

لنظـام العـام    الأعمـال الـتي تنتـهك ا      شمل  ي ـ ل يمتـد نطاقهمـا   لا ينبغـي أن     الأشخاص  من حيث   الموضوع والحصانة   
تـشير إحـدى الحواشـي بالتحديـد إلى     [، كمـا تجـسده علـى وجـه الخـصوص القواعـد الآمـرة        ‘‘للمجتمع الـدولي  

في لا يمكن أن تتـيح الحـصانة مـن حيـث الموضـوع الحمايـة               ’’ :٦٤؛ المرجع نفسه، الصفحة     ])Bianchi (بيانكي
 H.F. van Panhuys, “In The :انظـر ؛ و)‘‘مـرة الآقواعـد  الـذي لـه طـابع ال   الجرائم المرتكبـة ضـد القـانون الـدولي     

Borderland Between The Act of State Doctrine and Questions of Jurisdictional Immunities”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 13 (1964), p. 1213) : ’’       يمكـن أن تتـسم بعـض قواعـد القـانون الـدولي
 .التي تخص الأفراد بطابع ملزم للغاية بحيث يجعل الدفع بالحـصانة مـن حيـث الموضـوع غـير قابـل للتبريـر إطلاقـا           

وقـد تنـشأ حـالات يجـب أن تعتـبر فيهـا              .‘لقانون الدولي بموجب ا الجرائم  ’ذلك هو الشأن فيما يتعلق بما يدعى        
لية أو المحاكم الدولية المنشأة من قبل مجموعة من الدول مختصة لمحاكمة الأشخاص عن ارتكـاب مثـل                  المحاكم المح 

 .Alberto Luis Zuppi, “Immunity v :وانظـر ؛ )‘‘‘قيـادة الدولـة  ’هـذه الجـرائم، وإن كانـت قـد ارتكبـت تحـت       

Universal Jurisdiction: the Yerodia Ndombasi Decision of the International Court of Justice”, Louisiana 

Law Review, vol. 63 (2003), p. 323: )’’          يبـدو أنـه لا يمكـن أن يعتـرف القـانون الـدولي بالحـصانة فيمـا يتعلـق
ومـن ثم فـسيكون مـن الـصعب علـى المـرء أن يفهـم كيـف أن القـانون          . بالجرائم الـتي يدينـها مـن ناحيـة أخـرى       

قاعـدة الآمـرة، ويقبـل مـن جهـة أخـرى       ال مستوىيرقى إلى  حظرا  نة باعتباره   الدولي يقر بحظر جرائم شنيعة معي     
وينبغـي بالتـالي ألا تـشمل حـصانة     . غطاء الحصانة السيادية في الحالات الـتي يـشغل فيهـا مرتكبـها منـصبا رسميـا             

فيمـا   .)‘‘ولي فيها الممارسات المعنيـة فئـة مـن فئـات الجـرائم المرتكبـة ضـد القـانون الـد         تعتبرالدول الحالات التي  
لا يمكــن ’’:٥٢٩ و ٥٢٨، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحتان )Kamto(كــامتو : يتعلــق بمنــع التعــذيب، انظــر

ويبــدو ذلــك مــن  .الأخــذ بمبــدأ الحــصانة مــتى تم الفــصل في مــسألة اختــصاص المحكمــة المرفوعــة لــديها الــدعوى 
قاعـدة آمـرة بمـدلول    انتـهاكا ل يـة قـضائيا    وزيـر الخارج   يلاحـق مـن أجلـها     المسلمات حينمـا تـشكل الجريمـة الـتي          

وتنطبق نفس القاعدة قطعا فيما يتعلق بمنع التعـذيب الـذي            .١٩٦٩ من اتفاقية قانون المعاهدات لعام       ٥٣ المادة
غـير أنـه يلـزم أن يعلـو منـع          .منذ صدور قـرار فورونـدزيجا الـشهير قاعـدة آمـرة           الاجتهاد القضائي   يعتبر بإجماع   

قواعـد الآمـرة في مجـال حقـوق      اللحصانة، حـتى لـو افترضـنا أنـه يـشكل قاعـدة فريـدة مـن                  التعذيب على قاعدة ا   
الإنسان، اللهم إذا كان مبدأ حـصانة وزيـر الخارجيـة يـشكل أيـضا قاعـدة آمـرة، وذلـك أمـر مـشكوك فيـه إلى                         

 .كبير حد



A/CN.4/596  
 

08-29073 169 
 

حجـة  إذا كانت   و. )٥٤٩(الأمر بالقبض هذه الحجة أيضا في رأيه المخالف بشأن قضية          الخصاونة
محــاكم فــإن ، )٥٥٠(المحليــةللمحــاكم الاجتــهاد القــضائي  تلقــى بعــض الــسند في ةالقواعــد الآمــر

 .)٥٥١(رفضتها محلية

حقيقـي  تنـازع    وجود   ممرة تتوقف على وجود أو عد     ويبدو أن قوة حجة القواعد الآ      - ١٩٥
قـد  الجـرائم الدوليـة؛ وفي هـذا الـصدد،         تـنص علـى     بين القواعد المتعلقة بالحصانة والقواعد التي       

 قاعـدة موضـوعية مـن قواعـد القـانون الـدولي الـتي تجـرم تـصرفا                   تكـون  البديهي أن    يبدو من  لا
قـضاء  ذلك التـصرف في     الملاحقة على   دون  مع قاعدة تحول في ظل ظروف معينة        متنافية  معينا  

__________ 
 المتقلـدين انة وزراء الخارجيـة  يثير القاضي المخالف أيضا هذه الحجة فيما يتعلق بحـص . ٧الرأي المخالف، الفقرة     )٥٤٩(

مكافحة الجرائم الخطيرة بفعاليـة اكتـسبت فيمـا يبـدو طـابع القاعـدة الآمـرة، ممـا يعكـس                     ’’ويرى أن   . لمناصبهم
ولذلك، فحينما . اعتراف المجتمع الدولي بالمصالح والقيم المشتركة الحيوية التي يسعى إلى الحفاظ عليها وتعزيزها

 تعتبر أعلى مستوى من حيث الترتيب الهرمـي مـع قواعـد الحـصانة، فيجـب أن تعلـو       تتضارب تلك القاعدة التي   
وحتى لو طرحنا المسألة من منظـور التوفيـق بـين مجمـوعتي القواعـد، فـإن ذلـك سـيوحي لي بتفـسير أكثـر                          . يهعل

 هذا النـهج    وبشكل غير مباشر، يتفق   . تقييدا لحصانات المسؤولين الرفيعي المستوى من التفسير الوارد في الحكم         
مـع التحـول إلى الأخـذ بمفهـوم حـصري لحـصانة الـدول الـذي أصـبح الآن راسـخا، وهـو                        بقدر أكـبر    الحصري  

ضوع الدول للولاية القضائية لدول أخرى المعـبر عنـه في أحيـان كـثيرة     فيما يتعلق بخ  اجز  الحالتحول الذي أزاح    
ومن الصعب أن يفهم المرء كيف يمكـن   .)par in parem non habet imperium(“ سيادة لنِدٍّ على نِدٍّلا ”بمقولة 

أن تقبل الـدول إخـضاع تـصرفاتها فيمـا يتعلـق بجوانـب هامـة مـن تطورهـا للإجـراءات القـضائية الأجنبيـة دون                           
 .‘‘التصرفات الإجرامية لمسؤوليها

 :٦٥١ الــصفحة ،)٣رقــم  (بينوشــيه قــضية يمكــن الإشــارة فيمــا يتعلــق بالتعــذيب إلى موقــف اللــورد ميليــت في  )٥٥٠(
معشر اللوردات، إن جمهورية شيلي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، ويجب أن تعتبر أنها تقبل ما يقع على               ’’

المحاكم الوطنية الأجنبية من التزام بالأخذ بالولاية القـضائية الجنائيـة وممارسـتها فيمـا يتعلـق باسـتخدام التعـذيب                     
.  لأي حـصانة حـتى يتـسنى التخلـي عنـها           يإذ لا وجود في رأي    .  حصانتها ولا أعتبر أنها تخلت بالتالي عن     . رسميا

غـير أن المجتمـع     . والأمر يتعلق بجريمة لا يمكن أن ترتكب إلا في ظروف تتيح في الأحوال العادية ثبوت الحـصانة                
  أناعتبـار فـلا يمكـن   . الدولي اسـتحدث جريمـة لا يمكـن إطلاقـا أن تخـول بـشأنها الحـصانة مـن حيـث الموضـوع                 

القانون الـدولي اسـتحدث جريمـة تكتـسي الأحكـام المتعلقـة بهـا طـابع القاعـدة الآمـرة، وأتـاح في الوقـت نفـسه                      
 Italy, Court of: انظر أيضا القضية المدنية المرفوعة ضـد ألمانيـا  . ‘‘حصانة موازية للالتزام الذي يسعى إلى فرضه

cassation, Ferrini v. Federal Republic of Germany, p. 547, para. 9.1،       التي قـضت فيهـا المحكمـة بـأن القواعـد
يجـب أن تعلـو علـى القواعـد المتعلقـة بحـصانة الـدول مـن الولايـة             ‘‘ مرتبة أعلى ’’المنشئة للجرائم الدولية التي لها      

 .القضائية الأجنبية
 .Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Hwang Geum Joo, et al., v:انظر على وجه الخصوص )٥٥١(

Japan, Judgment of 27 June 2003, 332 F.3d 679 . المرفوعـة   القـضية  في هذهالابتدائية الاتحاديةرفضت المحكمة 
لمطالبـة بـالتعويض عـن الاسـتعباد الجنـسي          ل امـرأة مـن النـساء المكرهـات علـى البغـاء              ١٥ضد اليابـان مـن قبـل        

ب العالميـة الثانيـة وخلالهـا، حجـة المـدعيات القائلـة إن طـابع القاعـدة الآمـرة                    والتعذيب اللذين ارتكبا قبـل الحـر      
المرجع (الذي تكتسيه القواعد المزعوم انتهاكها يدل ضمنيا على تخلي اليابان عن حصانتها من الولاية القضائية                

 .)٦٨٧  و٦٨٦نفسه، الصفحتان 
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والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في دعـوى            )٥٥٢(وتنكـر الأدبيـات القانونيـة      .جنائي أجـنبي  
واتخذ مجلس اللوردات في المملكـة       .فيما يتعلق بحصانة الدول   التنازع  وجود هذا    )٥٥٣(العدساني

لة حـصانة الـدول وحـصانة مـسؤولي          التي أثيرت فيها مسأ    جونزالمتحدة موقفا مماثلا في دعوى      
وتطـرح في هـذا الـصدد مـسألة وجـود هـذا              .)٥٥٤(الدول مـن الولايـة القـضائية المدنيـة الأجنبيـة          

الجـرائم الدوليـة وحـصانة مـسؤولي الـدول مـن            تـنص علـى     فعلا فيما بين القواعـد الـتي        التنازع  

__________ 
حـصانة الـدول    ’’Hazel Fox, The Law of State Immunity, (Oxford University Press, 2000), p. 525:  انظـر  )٥٥٢(

ولا تنصب على القانون الموضوعي؛ ولا تتنافى والحظـر الـذي   . قاعدة إجرائية تنصب على ولاية المحاكم الوطنية      
ويمكـن  . تنص عليه قاعدة آمرة، بل توجه فقـط أي خـرق لهـذه القاعـدة نحـو طريقـة أخـرى مـن طـرق التـسوية               

في الاعتـداد  ستند إليـه  ي ـ وجود لمضمون موضـوعي في الـدفع إجرائيـا بحـصانة الـدول يمكـن أن                   لا هالقول إذن أن  
 .‘‘قاعدة الآمرةبال

على الـرغم مـن     [...] ’’.:٦١ ولا سيما الفقرة     ٦٧-٥٢، الفقرات   العدساني ضد المملكة المتحدة   قضية  :  انظر )٥٥٣(
 المحكمـة أن تستـشف مـن الـصكوك         بوسـع  ليس   الطابع الخاص الذي يكتسيه حظر التعذيب في القانون الدولي،        

الدولية أو السلطات القضائية أو غير ذلك من المواد المعروضة عليها أي أسـاس صـلب تـستند إليـه لـتخلص إلى                       
 يـدعى ، بموجب القانون الدولي، تتمتع بالحصانة مـن المتابعـة مـدنيا أمـام محـاكم دولـة أخـرى          دْعَأن دولة ما لم تُ    

إن المحكمة، رغم أنها تلاحظ الاعتـراف المتزايـد بالأهميـة           ’’ :٦٦؛ والفقرة   . [...] فيها بارتكاب أعمال التعذي  
، قبول ثابـت في القـانون الـدولي للطـرح           بالتاليالقصوى التي يكتسيها حظر التعذيب، ترى أن ليس هناك بعد،           

أعمــال التعــذيب المزعومــة القائــل إن الــدول لا تتمتــع بالحــصانة فيمــا يتعلــق بالمطالبــات المدنيــة بــالتعويض عــن   
 التعـويض   ات، الذي يمـنح الحـصانة للـدول فيمـا يتعلـق بمطالب ـ            ١٩٧٨وقانون عام   . المرتكبة خارج دولة المحكمة   

الـتي يقبلـها المجتمـع       القيـود    ما لم يكن الضرر قد وقع داخل المملكة المتحدة، لا يتنافى مـع            الضرر الشخصي   عن  
وزاكـيس  رقارن ما سبق مع الرأي المخالف المشترك للقاضـيين  . ‘‘ولحصانة الدمبدأ الدولي عموما كجزء من    

: ٤هابير وكوســتا وكــابرال بــاريتو وفاجيــك، وخاصــة الفقــرة   دهمــا القــضاة ويل ــيوكــافليش، اللــذين انــضم إل 
ليست طبيعة الإجراءات هي التي تحدد آثار قاعدة آمرة على قاعدة أخرى من قواعد القـانون الـدولي،                  [...] ’’

وقاعـدة حظـر   . وتفاعلـها مـع قاعـدة أدنى مرتبـة في الترتيـب الهرمـي      آمـرة  ة القاعـدة باعتبارهـا قاعـدة      بل خاصي 
التعذيب، باعتبارها قاعدة آمـرة، تحـدث مفعولهـا في النطـاق الـدولي وتجـرد قاعـدة الحـصانة الـسيادية مـن جميـع                 

ذلك  .ات في المحاكم الوطنية غير ذات أهمية      والطبيعة الجنائية أو المدنية للإجراء     .آثارها القانونية في ذلك النطاق    
تمـسك   تفاعل القواعد الدولية المعنية، وليس بوسع قـاض وطـني أن يقبـل               بمجردأن حاجز الولاية القضائية يرفع      

دفع الحصانة باعتبـاره عنـصرا يحـول دون مباشـرته النظـر في القـضية مـن حيـث الموضـوع                      بالدولة المدعى عليها    
 .‘‘ [...]لمدعي بالتعويض عن الأضرار المزعومة التي ألحقت بهودون النظر في مطلب ا

ــان )Lord Hoffmann(، اللــورد هوفمــان )Jones (جــونزقــضية  :انظــر )٥٥٤( تتمثــل ’’: ٤٥ و ٤٤، ولا ســيما الفقرت
لكن المملكة المتحدة بمنحها حصانة الدولة إلى المملكة لا تقتـرح تعـذيب أي              . القاعدة الآمرة في حظر التعذيب    

 حــصانة مــعتنــازع  هنــاك يكــون فحــتى. [...]  المملكــة بمطالبتــها بالحــصانة اســتخدام التعــذيبتــبررولا . انكــ
 قاعـدة  مـن  استثناء الدول، تخول فرعية إجرائية قاعدة عنه تنشأ قد التعذيب حظر أن بيان بالتالي يلزم الدول،
ــة ممارســة ،منــها تقتــضي ربمــا أو الــدول، حــصانة  ادعــاء حــالات في أخــرى دول علــى يــةالمدن القــضائية الولاي
قـانون  وقد تلقى قاعدة من هذا القبيل استحسانا، بل ربما شهدت تطورا نظرا إلى أن القانون الـدولي       . التعذيب
فــإن تلــك في قــضية العدســاني، ] في المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان[الأقليــة لأقــوال ولكــن، خلافــا . مــتغير

 .‘‘عذيبحظر التغير ناشئة عن القاعدة 
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 التوفيـق  مـن الـصعب   أنـه    وقـد أشـير في هـذا الـشأن إلى         . )٥٥٥( الأجنبيـة  الجنائيـة الولاية القضائية   
ــالجرائم    بـــين ــق بـ ــا يتعلـ ــصانة فيمـ ــا    بموجـــب االحـ ــدولي لهـ ــع الـ ــة المجتمـ ــدولي وإدانـ ــانون الـ لقـ
  .)٥٥٦(مطلقة إدانة
وتكتــسب هــذه المــسألة أهميــة خاصــة في ضــوء الاعتــراف التــدريجي والمتزايــد بالمبــدأ     - ١٩٦

 الــدولي لا يعفيــه مــن  القــانونبموجــب أحكــامالقائــل بــأن تمتــع مرتكــب الجريمــة بمركــز رسمــي  
الجـرائم المخلـة   دونـة  وقد اعترفت اللجنة بهذا المبدأ بوضوح في مـشروعيها لم         . المسؤولية الجنائية 

ويبــدو كــذلك أن اللجنــة، في شــرحها . )٥٥٧(١٩٩٦  و١٩٥٤عــامي لبــسلم الإنــسانية وأمنــها 
 الموضـوعي  ، اعتبرت هـذا المبـدأ مـن مبـادئ القـانون     ١٩٩٦عام المدونة ل من مشروع ٧للمادة  

القـانون الـدولي، غـير    بموجـب   الإجرائية فيمـا يتعلـق بـالجرائم    اتغير متوافق مع إعمال الحصان 
ــة تــشير في هــذا الــسياق إلى الحــصانات مــن       أنــه لــيس مــن الواضــح تمامــا مــا إذا كانــت اللجن

 :)٥٥٨( الأجنبية أيضاالوطنيةالولايات 

وز لمرتكـب جريمـة بموجـب        أيـضا في حكمهـا، لا يج ـ       نورنبرغوكما اعترفت محكمة    ”  
ــا للإجــراءات        ــصبه الرسمــي للإفــلات مــن العقــاب وفق ــذرع بمن ــدولي أن يت ــانون ال الق

وإن انتفاء الحصانة الإجرائيـة فيمـا يتعلـق بالمحاكمـة أو العقـاب وفقـا                . القضائية المرعية 
ــية لعــدم وجــود أي حــصانة          ــة أساس ــو نتيجــة طبيعي ــضائية المرعيــة ه ــراءات الق للإج

تشكل الإجراءات القـضائية أمـام محكمـة        : ٦٩الحاشية  . [دفع موضوعي موضوعية أو   
قــضائية دوليــة المثــال الحقيقــي للإجــراءات القــضائية الــسليمة الــتي لا يجــوز فيهــا لفــرد   

__________ 
 .٤١٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة )Akande(أكاندي : انظر.  التنازعينكر أكاندي وجود هذا )٥٥٥(
 الإدانــة[...] ’’ :٤٢٤، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  )Villalpando( فيلالبانــدو انظــر علــى الخــصوص )٥٥٦(

 علـى  القـائم  الـدفع  مع يتنافيان أنهما يبدو انأمر الجرائم تلك زجر عالمية ومبدأ الإنسانية ضد للجرائم المطلقة
) ١٩٩٩(، المرجـــع الـــسالف الـــذكر   )Bianchi(بيـــانكي : انظـــر أيـــضا  ).محذوفـــة  الحواشـــي(‘‘ الحـــصانة
 مفهوم الجرائم بموجب القانون الدولي نفسه مـع أي شـكل مـن              عدم اتساق إن  ’’: ٢٦١ و   ٢٦٠ الصفحتان

والحـصانة باعتبارهـا شـكلا مـن         .وظيفتهم الرسمية بـاد للعيـان     أشكال الحصانة التي تحمي الأفراد خلف ستار        
أشكال الحماية التي يمنحها القانون الدولي في ظروف معينة لفئات معينة من الأفراد لا تتفـق والـسلوك المنـافي     

فلا يمكن للقانون الـدولي أن يمـنح        .وهذه الحجة هي حجة منطقية     .للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي    
أعمـالا إجراميـة    يدينـها نفـس القـانون الـدولي باعتبارهـا           بأعمـال    القـضائية فيمـا يتعلـق        الملاحقـة الحصانة من   

 .‘‘وتعديا على مصالح المجتمع الدولي ككل
للاطـلاع علـى    . ١٩٩٦ لعام   انفسهدونة  ، ومشروع الم  ١٩٥٤ لعام   الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها    مدونة  مشروع   )٥٥٧(

 . أعلاه٣-الفرع دال ظر الجزء الأول،النصين، ان
 . أعلاه٣-انظر الجزء الأول، الفرع دال )٥٥٨(
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ــة لتجنـــب      أن ــفته الرسميـ ــتنادا إلى صـ ــة اسـ ــوعية أو إجرائيـ ــصانة موضـ ــتج بـــأي حـ يحـ
 .)٥٥٩(“]والعقاب المحاكمة

المــبني علــى المركــز بالــدفع ات القانونيــة أيــضا بعــدم الاعتــداد  في المؤلفــاســتُظهر وقــد  - ١٩٧
 قاعـدة محـددة    تأييـد وجـود   في إطـار    وذلـك   ، إلى جانب عناصر أخرى،      الرسمي لمرتكب الجريمة  

القـانون الـدولي مـن الحـصانة مـن           بموجـب    رائمالج ـ من شـأنها اسـتثناء       من قواعد القانون العرفي   
 .)٥٦٠(حيث الموضوع

، انتقـد كاسيـسي   القبضب ـالأمر ى حكم محكمة العدل الدولية في قضية        وفي تعليقه عل   - ١٩٨
 مـسؤولي عـن    الوظيفيـة    اتبموجبها الحصان تُرفع  القاعدة العرفية التي    ” المحكمة إلى    رجوععدم  

 :  ويرى كاسيسي أن.)٥٦١(“الدول المتهمين بارتكاب جرائم دولية

العناصـر  طائفـة عريـضة مـن       تبلور هذه القاعدة في الجماعة الدولية يتـبين مـن خـلال             ”  
غيرهـا مـن الـصكوك     وأتقتصر على الأحكـام المنـصوص عليهـا في شـتى المعاهـدات              لا

المحـاكم الدوليـة بـل تـشمل أيـضا الاجتـهاد القـضائي علـى الـصعيدين                  المتعلقـة ب  الدولية  
  .)٥٦٢(“الدولي والوطني

 : سهابشأن المسألة نف)٥٦٣(ويرد فيما يلي استنتاج مشابه توصل إليه مؤلف آخر 

 بموجبـها  لا تحـق قد يحتج البعض بأن المجتمع الدولي شهد تطـور قاعـدة عرفيـة      [...] ”  
 الوظيفيـة في   اتميع مسؤولي الدول، بمن فيهم من يشغلون أرفـع المناصـب، الحـصان            لج

 في حالــة اتهــامهم - علــى الــسواء الطــابع الــوطني أو الــدولي ذات - الــدعاوى الجنائيــة
__________ 

 .٧ من شرح المادة ٦، الفقرة ٥٧ ، الصفحة)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦...  حوليةانظر  )٥٥٩(
 Cassese, “When:  المؤلفين الذين يؤيدون وجـود هـذه القاعـدة العرفيـة، انظـر علـى وجـه الخـصوص         ضمنمن )٥٦٠(

May Senior State Officials …” ، ؛ و ٨٧٤-٨٧٠ و ٨٦٦-٨٦٤، الـصفحات  الـسالف الـذكر  المرجعGaeta ،
، الـصفحتان   الـسالف الـذكر   المرجـع   ،  Zappalà؛ و   ٩٨٢-٩٧٩ الـصفحات    ،)٢٠٠٢ (الـسالف الـذكر   المرجع  
 وجـود قاعـدة   الـذي يؤيـد   (١٩١-١٨٦، الـصفحات    السالف الذكر المرجع  ،  Weyembergh؛ و   ٦٠٢ و   ٦٠١

 من مبدأ حـصانة     للقانون العرفي تنص على استثناء الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم المخلة بالسلم            
أن مثل هذا الاستثناء يُعمل به أمام المحاكم الدولية والوطنية؛ ويؤكد أن         أيضا  لاحظ  ي؛ و رؤساء الدول السابقين  

على أساس أنه لم يفض في سياق الممارسـة حـتى الآن إلى إدانـة رئـيس               لا يمكن إنكار وجوده       المذكور الاستثناء
وهو يشير إلى    (٤١٤، الصفحة   السالف الذكر المرجع  ،  Akande: نظر أيضا ا). ١٩٠ و   ١٨٩تان  الصفح(دولة  

ــصا   ” ــها الحـ ــع بموجبـ ــذاتها تُرفـ ــة بـ ــدة قائمـ ــصلة    نات قاعـ ــدعاوى ذات الـ ــياق الـ ــوع في سـ ــن حيـــث الموضـ مـ
 ).“الدولية بالجرائم

 . وما بعدها٨٧٠ ، الصفحةالمرجع السالف الذكر، ”… Cassese, “When May Senior State Officials: انظر )٥٦١(
 .٨٦٥ و ٨٦٤المرجع نفسه، الصفحتان  )٥٦٢(
)٥٦٣( Gaeta السالف الذكر ، المرجع)٩٨٣-٩٧٩، الصفحات )٢٠٠٢. 
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ــسانية   بارتكــاب جــرائم مــن قبيــل ج ــ  ســواء أكانــت  (رائم الحــرب والجــرائم ضــد الإن
ومن الواضـح أن هـذه القاعـدة        ).  قد اقترفت وقت الحرب أم لا       ضد الإنسانية  الجرائم

الوظيفيـة   يشذ عن القاعدة العامـة الـتي تُمـنح بمقتـضاها الحـصانة           العرفية تشكل استثناءً  
ولا شـك أن الـصلة      . الرسميةتقوم بها بصفتها    بالأعمال التي   لأجهزة الدولة فيما يتعلق     

 أن  ، غـير  بين هاتين القاعدتين هي مثال لقاعدة تغليب النص الخاص علـى الـنص العـام              
ولعله يجوز القول بـأن     . الأساس المنطقي الذي تستند إليه القاعدة الخاصة أقل وضوحا        

ت م بـات المجتمـع الـدولي يعتبرهـا ذا         يَق ـِنيـل مـن     الجرائم قيد النظر هي في حقيقة الأمر        
 من غير المقبول أن يُلاحق صغار المجرمين قـضائيا          يبدووبناء على ذلك،    . قصوىأهمية  

وأن يقدموا إلى المحاكمـة بينمـا يفلـت القـادة مـن العقـاب، لا سـيما وأن هـذه الجـرائم                    
، هممن ـبتواطـؤ     بتحريض من مسؤولي الدول الرفيعي المستوى، أو        إما رتكبتُعادة ما   

ن الـسلطات الوطنيـة لا تقـوم في         حيـث إ  و. أقـل تقـدير   ا علـى    غضهم الطـرف عنـه    بأو  
دعـاءات   العادية بتقديم مسؤوليها الرفيعـي المـستوى إلى المحاكمـة للبـت في الا              الظروف

 يفلت مرتكبوها من العقاب إذا مـا اسـتمرت،   فسوفبارتكابهم الجرائم محل المناقشة،   
الـدول الرفيعـي المـستوى      مـسؤولي   تحمـي   الوظيفيـة   ات  القاعدة العرفية المتعلقة بالحصان   

ــة ال ــضائية مــــن الملاحقــ ــة   قــ ــاكم الجنائيــ ــة أو المحــ ــاكم الأجنبيــ ــام المحــ ــة أمــ والمحاكمــ
 .)الحاشية محذوفة(. )٥٦٤(“الدولية

 القانونيــة أن مؤيــدي وجــود قاعــدة في القــانون الــدولي العــرفي  الأدبيــاتيُلاحــظ في  و- ١٩٩
القانون الدولي، يحتجـون    بموجب  ئم  تسمح برفع الحصانة من حيث الموضوع فيما يتصل بالجرا        

سـيما قـرارات     ولا(لا الاجتـهاد القـضائي المحلـي فحـسب          ناصـر   وتشمل هذه الع  . بعناصر عدة 
: صــكوك شــتى منــها علــى ســبيل المثــال و، بــل ))٥٦٦(بينوشــيه و)٥٦٥(يــشمانإالمحــاكم في قــضيتي 

كــم الدوليــة والحالمنــشئ للمحكمــة العــسكرية   ١٩٤٥أغــسطس / آب٨اتفــاق لنــدن المــؤرخ  
 ١٩٤٥ لعـام  ١٠القـانون رقـم   ؛ و)٥٦٨(وميثاق المحكمة الدولية للـشرق الأقـصى      ؛  )٥٦٧(المتعلق به 

__________ 
 .٩٨٢ المرجع نفسه، الصفحة )٥٦٤(
 . أعلاه١٨٤انظر الفقرة  )٥٦٥(
 . أعلاه١٨٥انظر الفقرة  )٥٦٦(
الرسمي للمدعى عليهم، سواء أكانوا رؤساء دول أو مسؤولين رسميين في           نصب  الم”:  على ما يلي   ٧تنص المادة    )٥٦٧(

 .٣- انظر أيضا الجزء الأول، الفرع جيم.“ةعقوبعنهم الفف يخمن المسؤولية ولا  لا يعفيهم إدارات حكومية،
 . الواردة أعلاه١٧١الحاشية رقم . ص، انظر الجزء الأول، الفرع دالللاطلاع على الن. ٦المادة  )٥٦٨(
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ــاء    ــة الحلف ــس رقاب ــصادر عــن مجل ــام  ؛ )٥٦٩(ال ــة ع ــة    ١٩٤٨واتفاقي ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم  لمن
 الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم  نــورنبرغوالمبــدأ الثالــث مــن مبــادئ  ؛ )٥٧٠(والمعاقبــة عليهــا

 ثم صــــاغته ١٩٤٦ديــــسمبر / كــــانون الأول١١المــــؤرخ ) ١-د (٩٥في قرارهــــا المتحــــدة 
 ؛)٥٧٢(١٩٧٣ لعـام    تفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهـا        الاو؛  )٥٧١(اللجنة

والمحكمـة الجنائيـة     )٥٧٣(والنظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا الـسابقة          
 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة      ٢٧فــضلا عــن المــادة   ؛ )٥٧٤(الدوليــة لروانــدا 

__________ 
الرسمي لأي شخص، سواء أكان رئـيس دولـة أو   نصب  الم”: من القانون على ما يلي    ) أ) (٤(تنص المادة الثانية     )٥٦٩(

 .“ةولا تخوله الحق في تخفيف العقوبعفيه من المسؤولية عن جريمة ي في إدارة حكومية، لا ا رسميمسؤولا
 . أعلاه٨الحاشية رقم ألف، للاطلاع على النص، انظر الجزء الأول، الفرع . ٤المادة  )٥٧٠(
 . أعلاه٧للاطلاع على النص، انظر الجزء الأول، الفرع ألف، الحاشية رقم . المبدأ الثالث )٥٧١(
الـدافع، علـى الأفـراد      أيـا كـان      تقـع المـسؤولية الجنائيـة الدوليـة،       ”: تنص المادة الثالثة من الاتفاقيـة علـى مـا يلـي            )٥٧٢(

 ،الأعمـال   فيهـا تُرتكـب وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدول، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة الـتي         
  :دولة أخرىإقليم أو في 

 حرضــوا فيهــا، أووا ركتشــ امــن هــذه الاتفاقيــة، أو ٢المــادة بينــة في الأفعــال الموا ارتكبــإذا ) أ(”        
 ارتكابها؛، أو تواطئوا على ا عليهةمباشر

 علـى ارتكـاب جريمـة الفـصل العنـصري         أو التشجيع    بالتحريض   ةاشرصورة مب بوا  قامإذا  ) ب(”        
 .“وا مباشرة في ارتكابهاعاونتأو 

للمزيـد  و.  الـواردة أعـلاه  ١٧١للاطلاع على النص، انظر الجزء الأول، الفرع دال، الحاشية رقم ). ٢( ٧المادة   )٥٧٣(
ومات عن الأساس المنطقي لهذا الحكم وأثره على حصانات مسؤولي الـدول، انظـر تقريـر الأمـين العـام                    من المعل 

  :S/25704، الوثيقة )١٩٩٣ (٨٠٨ من قرار مجلس الأمن ٢المقدم عملا بالفقرة 
 وثمة ما يشبه الإجماع في التعليقات الخطية التي تلقاها الأمين العـام علـى ضـرورة                 - ٥٥] الفقرة[”        

 يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الدولية بعض الأحكام عن المسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول              أن
وقد استندت هذه الأفكار علـى الـسوابق   . أي أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية     و والموظفين الحكوميين 

 الأساسـي أحكـام تـنص     بـد أن تُـدرج في النظـام        لـذلك، لا  . التي حصلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية      
على وجه التحديد بأن الدفع بحصانة رئـيس الدولـة أو التـذرع بـأن الفعـل ارتكـب في إطـار الـصلاحيات                 

 .الرسمية للمدعى عليه، لا يشكلان دفاعا أو يخففان عقوبة
        ]…[ 
عفـي  إن ارتكاب الجريمة امتثالا لأوامر تصدر من حكومة أو من رئيس أعلـى، لا ي              - ٥٧] الفقرة[        

مع ذلـك يجـوز اعتبـار الأوامـر الـصادرة مـن جهـات          و .مرتكبها من مسؤوليته الجنائية، ولا يصلح سندا للدفاع       
فمـثلا، يمكـن للمحكمـة الدوليـة أن         . أعلى عنصرا مخففا، إذا رأت المحكمة الدولية فيه استيفاء لمقتضيات العـدل           

  سـبيل   أخـرى مثـل الإكـراه أو انعـدام وجـود           تأخذ في الاعتبار عنصر صدور أوامر عليا وذلـك في إطـار دفـوع             
 .)التوكيد مضاف (.“المعنويللاختيار 

نــصب عفــي الم يلا”:  علــى مـا يلــي الدوليـة لروانــدا مــن النظـام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة  ) ٢(٦تـنص المــادة   )٥٧٤(
ية الجنائيـة   متهم، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا، هـذا الـشخص مـن المـسؤول                 الرسمي لل 

 .“أو يخفف من العقوبة
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 مــن النظــام الأساســي  ٧في المــادة المكــرس  وفيمــا يتعلــق بالطــابع العــرفي للمبــدأ   .)٥٧٥(الدوليــة
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ) ٢( ٧للمحكمــة العــسكرية الدوليــة والمــادة 
محكمـة إسـرائيل العليـا في قـضية         نتباه إلى ما خلصت إليه      ليوغوسلافيا السابقة، ينبغي توجيه الا    

 .)٥٧٧(لاجتهاد القضائي للمحكمة الدوليةإلى او )٥٧٦(إيشمان

الطابع العـرفي للقاعـدة الـتي تقـضي برفـع الحـصانة مـن حيـث الموضـوع           وللبرهنة على   - ٢٠٠
لى العديـد مـن     القـانون الـدولي، يُـستند أيـضا إ        بموجـب   فيما يتعلق بالأعمـال الـتي تعتـبر جـرائم           

 أجنبية مسؤولي الدول من الحصانة فيما يتـصل بجـرائم الحـرب             رمت فيها محاكمٌ  القضايا التي حَ  
تلـك  إذا كـان الكـثير مـن         ، وفي هـذا الـصدد     .)٥٧٨(لإبادة الجماعية اأو الجرائم ضد الإنسانية أو      

 :لوحظ ما يليفإنه تعلق بضباط عسكريين، يالقضايا 

ــشأ ق  ”   ــن الغريــب أن تن ــه م ــسكريين،     لعل ــراد الع ــى الأف ــق إلا عل ــة لا تنطب اعــدة عرفي
 .)٥٧٩(“على جميع موظفي الدولة الذين يرتكبون جرائم دولية لا

__________ 
 .تهاوحاشي أعلاه ٨٤، الفقرة ٤-، انظر الجزء الأول، الفرع دال٢٧ المادة للاطلاع على نص )٥٧٥(
 .International Law Reports, vol.36, p.311: انظر )٥٧٦(
 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Karadzic: انظـر  )٥٧٧(

and others, Decision of 16 May 1995, paras. 22-24; Trial Chamber, Prosecutor v. Furundzija, Judgment of 

10 December 1998, para. 140; and Trial Chamber, Prosecutor v. Slobodan Milosevic (Decision on 

preliminary motions), Decision of 8 November 2001, para. 28. 
 Fédération Nationale des Déportés et Internés؛ Eichmann] مانشإي ـقضية [: يذكر كاسيسي القضايا التالية )٥٧٨(

Résistants et Patriotes and Others v. Barbie, 20 December 1985 ،فيوردت  :International Law Reports, 

vol. 78, pp. 124-148و؛  Netherlands, Special Court of Cassation, In re Rauter, 12 January 1949 ، وردت
؛ Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1949, Case No. 193, pp. 526-548: في
 .Case No 141, ppه، وردت في المرجـع نفـس  ، Special Court of Cassation, In re Ahlbrecht, 11 April 1949 و

 United Kingdom, British Military Court at Venice (Italy), The trial of Albert Kesselring, 17؛ و 397-399

February – 6 May 1947 ، فيوردت :Law Reports of Trial of War Criminals, vol. 9 (1949), pp. 9-14 ؛
، United Kingdom, British Military Court at Hamburg (Germany), In re von Lewinski, 19 December 1949 و

-Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1949, Case No 192, pp.509:  فيوردت

 ,Supreme Court of the United Statesو  ؛United Kingdom, House of Lords, Pinochet (No. 3) ؛ و525

Yamashita v. Styer, Commanding General, U.S. Army Forces, Western Pacific, 4 February 1946, 327 U.S. 

1, 66 S. Ct. 340؛ و Poland, Supreme National Tribunal, In re Buhler, 10 July 1948 ، فيوردت :Annual 

Digest and Reports of Public International Law Cases(1948), pp. 680-682.  
وفي هـذا   . ٨٧١، الـصفحة  الـسالف الـذكر  ، المرجـع  ”… Cassese, “When May Senior State Officials: انظـر  )٥٧٩(

قـانون الحـرب    ”المؤلـف إلى الـدليل الميـداني لإدارة القـوات المـسلحة بالولايـات المتحـدة المعنـون                   رجع  السياق، ي 
كـون  ”:  مـن الـدليل المـذكور تـنص علـى مـا يلـي           ٥١٠ أن الفقـرة     وهو يشير إلى  ). ١٩٥٦يوليه  /تموز(“ البرية
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يتعين أخذها في الحـسبان عنـد       التي  ومن جهة أخرى، ربما كانت هناك بعض العوامل          - ٢٠١
نة البــت فيمــا إذا كانــت قاعــدة عرفيــة قــد نــشأت بالفعــل، تــنص علــى أن تُــستثنى مــن الحــصا   

 .القانون الدوليبموجب رائم الجالموضوعية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية 

طــرأ في ميــدان العدالــة الجنائيــة  تأهميــة المــستجدات الــتي  ويتعلــق أحــد هــذه العوامــل ب - ٢٠٢
 وقــد احــتج الــبعض، في هــذا الــشأن، بــأن مــسألة الحــصانات لا تُثــار أصــلا أمــام  .)٥٨٠(الدوليــة

ــةالمحــاكم الدول ــة      .)٥٨١(ي ــا إذا كانــت القواعــد المتعلق ــرح ســؤال عم ــد طُ ــى أي حــال، فق  وعل
 إضـافة   .)٥٨٢(بالحصانات من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تنطبق أيضا على المحـاكم الدوليـة            

إلى ذلك، فإنه ما دامـت الـنظم الأساسـية للمحـاكم الدوليـة أو ممارسـاتها تبـدو مخالفـة لقواعـد                       
 المتعلقـة بالحـصانات، يظـل مـن الـضروري النظـر فيمـا إذا كانـت هـذه              ستقرةالقانون العرفي الم ـ  

علـى  بغيرهـا   باقترانهـا   عناصـر تـدل     أنهـا   ، أم   )٥٨٣(القـانون العـرفي   حيـدا عـن     المستجدات تـشكل    
__________ 

عتبر جريمة حرب تصرف بصفته رئيس دولة أو مـسؤول حكـومي، لا يعفيـه مـن                 يالشخص الذي ارتكب فعلا     
 .١٩٠، الصفحة )٢٠٠٣ (السالف الذكر ويدفع غاييتا بالحجة نفسها في المرجع .“المسؤولية عن هذا الفعل

، وفيهــا يعلــق ٥٥٦-٥٥٢، الــصفحات الــسالف الــذكر، المرجــع Klingberg:  بهــذه النقطــةانظــر، فيمــا يتعلــق  )٥٨٠(
اعتمـدت بلجيكـا لـدعم      ”:  قـائلا   الـتي نظـرت فيهـا محكمـة العـدل الدوليـة            القبضب ـالأمـر   على قضية   كلينغبرغ  
 جـرائم حـرب أو جـرائم ضــد   الملاحقـة القـضائية علـى ارتكــاب    القائلـة بـأن الحـصانات لا تحمــي مـن     [حجتـها  
ومـع ذلـك، فمـن      .  وطوكيو نورنبرغ  تين في لدوليتين ا  العسكري تينعلى عدة أمور منها ممارسة المحكم     ] الإنسانية

الثالثـة  حصانة رعايا الـدول  الحيد عن  على جواز هاتين المحكمتينأن يُستدل من ممارسة فيما يبدو  المشكوك فيه   
ن الحلفـاء عنـد إنـشائهم المحكمـة      ل إنـه قيـل فعـلا، إ       ولعلـه يمكـن القـول، ب ـ      . إذا ادعي أنهم ارتكبوا جرائم دوليـة      

المحكمـة العـسكرية الدوليـة      أمـا في حالـة      . برغ تصرفوا بوصـفهم الحكـام الفعلـيين لألمانيـا         نالعسكرية الدولية لنور  
تعهـدت   حيـث    أن اليابان وافقت في صك الاستسلام علـى محاكمـة رعاياهـا أمـام المحكمـة               ئي  بطوكيو، فقد ارتُ  

 مجرمـي  جميـع ” لصك المذكور بأن تنفذ ما يُسمى بإعلان بوتسدام الذي ينص في جملة أمور على أن           اليابان في ا  
أن الاعتمـاد علـى المحكمـتين    القـول   بيد أن المؤلف يخلص فيما بعـد إلى      .“الحرب ستُطبق عليهم العدالة بصرامة    

في عدد متزايد مـن القـضايا       ضت  رفلمحاكم الوطنية    ا ”فإن  غير ملائم،   لئن كان    وطوكيو   لنورنبرغالعسكريتين  
مـشيرا إلى   (.“منح الحصانة فيما يتعلق بالجرائم الدولية لرؤسـاء الـدول الـسابقين وغيرهـم مـن مـسؤولي الـدول               

 )القذافي، وبريه، وبوترس، وبينوشيهقضايا 
فــإن وعلــى أي حــال، [...] ” (٣٠٧، الــصفحة الــسالف الــذكر، المرجــع Dominicé: انظــر علــى ســبيل المثــال )٥٨١(

 ).“ دوليةةأمام محكمصلة بالموضوع مفهوم الحصانة من الولاية غير ذي 
التي توصلت إليها دائرة الاسـتئناف في المحكمـة الخاصـة لـسيراليون، والمـشار إليهـا في         الاستنتاجات السلبية   انظر   )٥٨٢(

 The Rome Satute’s Unlawful Application to Non-State“ :أيضا معقارن  و. أعلاه١-الجزء الأول، الفرع دال

Parties, Virginia Journal of International Law, vol.44(2003-2004),  يريـان أن النظـام   حيـث  ، ٨٢، الـصفحة
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن ينحي جانبـا قواعـد عرفيـة راسـخة تتعلـق بالحـصانة، وأن ذلـك                  

قبلـت تلـك الـدول بولايـة      إذا  لم تصدق علـى نظـام رومـا الأساسـي إلا    يؤثر على المركز القانوني للدول التي      لا
 .المحكمة في قضية بعينها

انظر، فيما يتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى وجـه                           )٥٨٣(
 .٥٠٢حة ، الصفالسالف الذكرالخصوص، المناقشة التي يطرحها داي في المرجع 
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 من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة         ٢٧وفيما يتعلق بالتداخل بين المادة      . تطور في القانون  
 العـرفي، دفـع الـبعض بـأن رفـع الحـصانات مـن حيـث الموضـوع فيمـا                     الدولية والقـانون الـدولي    

ــانون        ــورا في القـ ــساطة تطـ ــي يعكـــس ببـ ــا الأساسـ ــام رومـ ــا نظـ ــتي يغطيهـ ــالجرائم الـ ــصل بـ يتـ
 .)٥٨٤(العرفي الدولي

عما إذا كانت شتى عناصـر الممارسـة الداعمـة لمبـدأ عـدم              يتساءل البعض كذلك    وقد   - ٢٠٣
ــشخص ف   ــة لل ــصفة الرسمي ــداد بال ــالجرائم  الاعت ــصل ب ــا يت ــدولي  يم ــانون ال ــ،  بموجــب الق ستتبع ت

فيمـا يتعلـق   بالضرورة عدم انطبـاق الحـصانة الموضـوعية مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة              
الحــصانة مــن حيــث الأشــخاص  ت براعتُــمطروحــة إذا بــدو المــسألة قــد ت و.)٥٨٥(الجــرائمبتلــك 

 تعــوق ممارســة الدولــة الأجنبيــة ائيــةإجرمجــرد حــواجز كلتاهمــا والحــصانة مــن حيــث الموضــوع 
ــ.)٥٨٦(لولايتــها برت الحــصانة الموضــوعية مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة   وخلافــا لــذلك، إذا اعتُ
إلى الدولـة   تـسند   الرسميـة لأجهـزة الدولـة       الأعمال   مبنيا على أساس أن      دفعا موضوعيا الأجنبية  

 للاحتجـاج بـأن هـذا الـدفاع         ، فستكون هناك على ما يبدو أسباب مقنعـة        )٥٨٧(لا إلى الشخص  
 .)٥٨٨(مه النظام القانوني الدوليلا يمكن أن ينطبق على سلوك جرّ

__________ 
)٥٨٤( Gaeta   السالف الذكر ، المرجع) القـانون العـرفي الـدولي    عـن  ) ١(٢٧المـادة  يـد  لا تح”: ٩٩٠، الصفحة )٢٠٠٢

فهـي تكـرر القاعـدة العرفيـة الـتي تقـضي بأنـه              . بالحصانات الوظيفية التي ترسيها القواعد الدولية     الأمر  تعلق  متى  
 .)الحاشـية محذوفـة    (.“صفة رسميـة  قد تم ب ـ   الدفع بأن التصرف     من لا طائل  المسؤولية الجنائية بإثبات  فيما يتصل   

 . أعلاه٤-وانظر أيضا الجزء الأول، الفرع دال
عـن شـكوكهم؛ انظـر لـورد غـوف أوف           ) ٣رقـم   ( بينوشـيه في هذا الصدد، أعـرب بعـض اللـوردات في قـضية              )٥٨٥(

 ولــورد هــوب أوف ؛٦٠٩و  ٥٩٩و  ٥٩٦، الــصفحات )رأي مخــالف() Lord Goff of Chievely(تــشيفلي 
ــد ــصفحتان )Lord Hope of Craighead (كريغهي ــب ٦٢٣ و ٦٢٢، ال ــورد فيلي ــاترافرسس؛ ول   أوف وورث م

)Lord Phillips of Worth Matravers( ٦٦٠، الصفحة. 
ملاحظــة أن هــذين  درتجــربمــا ”: ٣٩٧، الــصفحة )٢٠٠٨ (الــسالف الــذكر، المرجــع Wickremasinghe :انظــر )٥٨٦(

اجز إجرائيـة  وليـسا إلا ح ـ ] الحصانة من حيث الأشـخاص والحـصانة مـن حيـث الموضـوع     [انة النوعين من الحص 
ا يمكــن المحــاكم في الدولــة ممــالــسلطات المختــصة في الدولــة المرســلة ترفعهمــا يمكــن أن وتعــوق ممارســة الولايــة، 

 .“المستقبلة من إعمال الولاية
ــف   )٥٨٧( ــذا الموق ــد ه ــن     يعتم ــى الأخــص كــل م ــMorelliعل ــذكر ع ، المرج ــسالف ال ــصفحتان ال ، ٢١٦و  ٢١٥، ال

 .٨٦٣، الصفحة السالف الذكر، المرجع ”… When May Senior State Officials“ في Cassese و
هـذه الحـصانة   تتـاح  لا ”: ٤١٥ و ٤١٤، الـصفحتان  السالف الذكر أعرب أكاندي عن رأي مشابه في المرجع         )٥٨٨(

ويُـذكر أولا  . علقـة بـالجرائم الدوليـة   ت تنطبق على المحاكمات المالدعاوى لأن أسباب منحها لاا النوع من  في هذ 
الـتي يقـوم بهـا المـسؤولون        الأعمـال   أن المبدأ العام القائل بأن الدولة وحدها لا مـسؤوليها تُـسند إليهـا مـسؤولية                 

لأشـخاص  لنـصب الرسمـي   بـل إن الثابـت أن الم  . التي تُعتبر جـرائم دوليـة  الأعمال بصفتهم الرسمية لا ينطبق على   
بنـاء علـى ذلـك دفعـا        يعتـبر   تُعد جرائم في إطار القانون الدولي، ولا        أعمال  عفيهم من المسؤولية الفردية عن      ي لا

 .)الحاشية محذوفة (“. [...]موضوعيا



A/CN.4/596
 

178 08-29073 
 

تقيــيم مــسألة مــا إذا نــشأت قاعــدة عرفيــة تُرفــع بموجبــها  وعلــى أي حــال، فإنــه عنــد  - ٢٠٤
الحصانة من حيث الموضوع فيمـا يتـصل بـالجرائم بموجـب القـانون الـدولي، ينبغـي أيـضا إيـلاء                      

النظـر إليهـا علـى أنهـا        والـتي يمكـن      )٥٨٩(زم للتطـورات القـضائية المـشار إليهـا أعـلاه          الاعتبار اللا 
 .وجود اتجاه ينحى هذا المنحىتشير إلى 

أيــضا بــأن الحــصانة مــن حيــث الموضــوع لا تتوافــق مــع الاعتــراف   الــبعض وقــد دفــع - ٢٠٥
فالـصلة بـين إعمـال    . عينـة أو الولايـة العالميـة فيمـا يتعلـق بجـرائم دوليـة م       الممتدة إقليميـا    بالولاية  

تلـك الجريمـة   علـى   الولاية العالمية على جريمة دولية وعدم انطباق الحصانة مـن حيـث الموضـوع               
رسـته   بعـض لـوردات الاسـتئناف فيمـا يتعلـق بالنظـام الـذي أ               بينوشـيه أقامها صـراحة في قـضية       

يوديغـات مـن   لـورد سـافيل أوف ن     اسـتنبط    وبالمثل،   .)٥٩٠(١٩٨٤اتفاقية مناهضة التعذيب لعام     
 ا المعمول به بمقتـضى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب اسـتثناء واضـح              “التسليم أو المحاكمة  إما  ”مبدأ  

ذلك، رأت محكمــة خلافــا لــ و.)٥٩١(لــرئيس الدولــة الــسابق مــن الحــصانة مــن حيــث الموضــوع  
ــضية   ــة، في ق ــر العــدل الدولي ــالأم ــدول     القبضب ــزم ال ــتي تل ــددة ال ــة المتع ــات الدولي ، أن الاتفاقي

ولايتها ليشمل جرائم معينة لا تؤثر على الحصانات الممنوحـة بموجـب            بتوسيع نطاق   طراف  الأ
 .)٥٩٢(القانون الدولي العرفي

__________ 
 . أعلاه١٨٧ -١٨٣انظر الفقرات  )٥٨٩(
  اترافرس أوف وورث مــــس اللــــورد فيليــــبه انظــــر، في ســــياق عــــام، مــــا ذكــــر).٣رقــــم  (بينوشــــيهقــــضية  )٥٩٠(

)Lord Phillips of Worth Matravers(  الممتـدة  الجـرائم الدوليـة والولايـة القـضائية     مفهـوم   إن”: ٦٦١، الـصفحة
ا يـش ه مـن الممكـن أن يتعا      ولا أعتقد أن ـ  . العهد في مجال القانون الدولي العام     كلاهما حديث   المطبقة عليها   إقليميا  

 مبـدأ عـدم تـدخل الـدول     الممتـدة إقليميـا يبطـل   ية القضائية عمال الولافإ. حصانة الدول من حيث الموضوعمع  
المبدأ المذكور في تلك لتغليب ويحدث هذا فيما يتعلق بالجرائم الدولية لأنه لا مجال         . في الشؤون الداخلية لغيرها   

ب نـص المشـعار   فالجريمة الدولية تشكل اعتداء على المجتمـع الـدولي تـزداد جـسامته حينمـا يُرتكـب تحـت                    . الحالة
تـتم  الـتي  الأعمـال  أن تُـستثنى منـها   يس من المعقـول  لفإنه ، الممتدة إقليمياومتى أُرسيت الولاية القضائية     . الرسمي

 ٥٩٤يـشير في الـصفحتين   ) Lord Browne-Wilkinson( ويلكنسون -  وبالمثل، فإن اللورد براون.“صفة رسميةب
 المرســى بموجــب اتفاقيــة مناهــضة “لقــضائية العالميــةالهيكــل المعقــد للولايــة ا”مــن المرجــع نفــسه إلى أن  ٥٩٥و 

 إذا اعتُرف بحصانة مسؤولي الدول من حيث الموضوع فيمـا       “غير ذي جدوى  ” سيصبح   ١٩٨٤التعذيب لعام   
، المرجــع نفــسه، )Lord Hope of Craighead (انظــر أيــضا لــورد هــوب أوف كريغهيــد . يتعلــق بهــذه الجــرائم 

 .٦٢٧ - ٦٢٥الصفحات 
 .٦٤٣ و ٦٤٢ نفسه، الصفحتان  المرجع )٥٩١(
 .أدناه ٧٦٦للاقتباس، انظر الحاشية . الأمر بإلقاء القبض من قضية ٥٠انظر الفقرة  )٥٩٢(
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 الفقهــاء والرابطــات العلميــة بعــدم التوافــق بــين الولايــة القــضائية  عــدد مــنوقــد دفــع  - ٢٠٦
 تابعـة لرابطـة    وعلى نحو أكثـر تحديـدا، أعربـت لجنـة    .)٥٩٣(العالمية والحصانة من حيث الموضوع    

ــة بــأن الحــصانة مــن حيــث الموضــوع    عــالقــانون الــدولي  غــير متوافقــة ”ن وجهــة النظــر القائل
__________ 

لا يمكــن منطقيــا أن [...] ” (٤١٥، الــصفحة الــسالف الــذكر، المرجــع Akande: انظــر علــى وجــه الخــصوص  )٥٩٣(
القاعدة الأولى  انطباق  ف]. العالمية[ية القضائية   إعمال الولا ويكون هناك تعايش بين الحصانة من حيث الموضوع         

المتعلقـة  القاعـدة اللاحقـة     عمليـا إلى إفـراغ      التي تُمنح بموجبها الحصانة في مثل هذه القضايا من شـأنه أن يـؤدي               
 بينوشــيهللقــرار الــذي اتخــذه مجلــس اللــوردات في قــضية  فــسير ويعــد ذلــك أفــضل ت. مــن أي مــضمونبالولايــة 

قـد  معظم القضاة الذين نظروا في القضية المذكورة أنه ما دامت اتفاقية مناهـضة التعـذيب      أى  ارتفقد  ). ٣ رقم(
الـصفة الرسميـة، فـإن مـنح الحـصانة مـن حيــث       رتكـب في ممارســة  الـتي تُ الأعمـال  قـصرت جريمـة التعـذيب علـى     

ائية العالميـة فيمـا    غير متسق مع أحكام الاتفاقية التي تـنص علـى إعمـال الولايـة القـض            بالضرورةالموضوع يصبح   
قاعـدة  حلـت محلـها     بد من اعتبار الحصانة من حيـث الموضـوع قاعـدة             وبناء على ذلك، لا   . يتعلق بتلك الجريمة  

ن الخروقـات الجـسيمة   إوعلى غـرار ذلـك، وحيـث     . التعذيبأعمال  إعمال الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق ب      
 الحرب المرتكبـة في نـزاع دولي مـسلح تكـاد تكـون بحكـم                من جرائم  ذلك    وغير ١٩٤٩تفاقيات جنيف لعام    لا

نص علـى   تي ت ـ طبيعتها أفعالا يقترفها عسكريون وغيرهم من المسؤولين التابعين للدولـة، فـإن قواعـد الاتفاقيـة ال ـ                
ن مع مبدأ منح الحـصانة م ـ     عايش   منطقيا أن تت    لها إعمال الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بهذه الجرائم لا يمكن         

ولكن بالنظر إلى أن الإبادة الجماعية والجـرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم الحـرب                . حيث الموضوع لمسؤولي الدول   
فـإن القواعـد الـتي تـسمح بإعمـال          قـد ترتكبـها أطـراف مـن غـير الـدول،             داخلـي   المرتكبة في إطار نزاع مـسلح       

مـن حيـث    ى مـن الناحيـة العمليـة مـع الحـصانة            لا تتـواز    فيمـا يتعلـق بـالجرائم المـذكورة        الولاية القضائية العالميـة   
ومـع ذلـك، قـد    ). دوليمـسلح   وهو الحال بالنسبة لجرائم التعذيب و جرائم الحرب المرتكبة في نزاع            (الموضوع  

ترجح سؤولي الدولة، ولهذا السبب     تهم الملاحقة القضائية المحلية لم    يدفع البعض بأن هذه القواعد المتعلقة بالولاية        
وبناء على ذلك، فإن الحـصانة مـن حيـث    . منح بموجبها الحصانة من حيث الموضوعالسابقة التي تُالقاعدة  على  

بـأي مـن الجـرائم الدوليـة الـواردة في النظـام الأساسـي               المتعلقـة   الموضوع لا تسري على الدعاوى الجنائية المحليـة         
، الـصفحتان  الـسالف الـذكر  المرجع ، De Smet and Naert ؛ و.))الحواشي محذوفة (.“للمحكمة الجنائية الدولية

ــالجرائم      (٥٠٦و  ٥٠٥ وهمــا يــستندان، في تأييــدهما لوجــود اســتثناء بالنــسبة للحــصانة الوظيفيــة فيمــا يتعلــق ب
مـسألة تهـم جميـع الـدول ويجـوز أن تفـصل        ”الدولية، إلى مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وإلى كون تلك الجرائم           

وهذا السبب الأخير يفسر أيضا   .  أخرى أو تم ذلك باسمها     دولةٌ] هذه الجرائم [فيها أي دولة حتى وإن ارتكبت       
لا تخلو من أهميـة في   والحقيقة أن الولاية القضائية العالمية      . تطبيق الولاية القضائية العالمية على تلك الجرائم      جواز  

ارج إقلـيم دولتـها والـتي تعتـبر في          فبما أن المحاكم الوطنية مختصة بالفصل في الجرائم التي تقع خ ـ          : مسألة الحصانة 
وقـد يجـوز القـول      . مـع الحـصانة مـن حيـث الموضـوع         فـإن ذلـك يتنـافى       صفة رسميـة،    ب ـحد ذاتها جـرائم مرتكبـة       

وإن كـان هـذا      صفة رسمية مثل الجـرائم ضـد الإنـسانية        ب لا تُرتكب بالضرورة      التي الجرائمانطباق ما سبق على     ب
ــان   ــة الحوا (.“هــو الحاصــل في أغلــب الأحي ــذكر ، المرجــع Koller ؛ و.))شــي محذوف ــسالف ال ــصفحة ال  ٢١، ال

مؤخرا، فإن مبدأ الحصانة من المسؤولية الجنائيـة فيمـا          ] رابطة القانون الدولي  [كما ذكرت   ”: ما يلي  ويلاحظ(
القــانون الــدولي الــتي يرتكبــها بــصفتهم الرسميــة شــاغلو المناصــب الرسميــة الحــاليون أو    بــالجرائم بموجــب يتعلــق 
ابقون غــير متوافــق جوهريــا مــع الــدفع بــأن الولايــة القــضائية العالميــة تنطبــق علــى جــرائم حقــوق الإنــسان    الــس

، الــسالف الــذكر ، المرجــع White ؛ و٤٢٤، الــصفحة الــسالف الــذكر ، المرجــع Villalpando ؛ و“)الجــسيمة
 العالميـة فيمـا يتعلـق       القانون الـدولي اعتـرف بالولايـة القـضائية        ويذهب إلى القول بأن      (٢٢٢-٢١٦الصفحات  

من القواعد الآمرة، و ينبغـي بنـاء علـى ذلـك رفـض مـنح الحـصانة فيمـا         باعتبارها قاعدة  بالجرائم ضد الإنسانية    
 . )يتعلق بهذه الأفعال
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 مع إعمال الولاية القضائية العالمية وذلك فيمـا يتعلـق بالانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق                 “جوهريا
ولايـة   وقد ذهب البعض أيضا إلى أن الولاية القضائية العالمية تجعـل للـدول كافـة     .)٥٩٤(الإنسان
 وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الــدول الــتي تُعمــل الولايــة القــضائية العالميــة فيمــا يتــصل .)٥٩٥(متــساوية

 شبكة من العلاقات الأفقية في مجال الولاية من شأنها أن تجعـل             الواقعبالجرائم الدولية تنسج في     
بيــق وربمــا كــان ذلــك بعيــدا عــن التحقــق، غــير أن التط. التمــسك بالــدفع بالحــصانة أمــرا صــعبا

ــشوء      ــيلا علـــى نـ ــون دلـ ــد يكـ ــة قـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــا الأساســـي للمحكمـ ــام رومـ  المحلـــي لنظـ
 .)٥٩٦(كهذا اتجاه

عدم التوافق بين الولاية القضائية العالمية والحـصانة مـن الولايـة القـضائية               الزعم ب  وكان - ٢٠٧
القـانون   ولم يتنـاول معهـد  .  في آن واحـد غـير محـسوم  أمـرا   و )٥٩٧(الجنائية الأجنبية محل تشكيك   

بــشأن  ٢٠٠٥ذه الجــرائم في قــراره الــصادر في عــام  فيمــا يتعلــق به ــمــسألة الحــصانات الــدولي 
الولاية القضائية الجنائيـة العالميـة فيمـا يتعلـق بجريمـة الإبـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد الإنـسانية                      ”

__________ 
[...] ”: الـسالف الـذكر   مـن المرجـع   ٤١٦، الـصفحة  ”International Law Association, “Final report: رانظ ـ )٥٩٤(

لحصانة مـن المـسؤولية الجنائيـة فيمـا يتعلـق بجـرائم القـانون الـدولي الـتي يرتكبـها بـصفتهم الرسميـة             يبدو أن مبدأ ا  
شاغلو المناصب الرسمية الحاليون أو السابقون غير متوافق جوهريا مع الدفع بأن الولاية القـضائية العالميـة تنطبـق                   

الاســتنتاجات  [٤٢٣فــسه، الــصفحة ؛ والمرجــع ن.)الحاشــية محذوفــة (“علــى جــرائم حقــوق الإنــسان الجــسيمة
الخاضـعة للولايـة القـضائية العالميـة     الجـسيمة و حقـوق الإنـسان   رائم لا تنطبق فيما يتعلق بج     - ٤”]: والتوصيات

 مـن مبـادئ برينـستون،    ٥انظر أيـضا المـادة    .“صفة رسميةتم بارتكاب هذه الجرائم  أي حصانات تستند إلى أن      
 .المرجع المذكور

 .القرصنةأعمال  وفيها ترد هذه الحجة فيما يتعلق ب١٢٤، الحاشية السالف الذكر، المرجع Wheaton: انظر )٥٩٥(
الولايـة القـضائية العالميــة في أوروبـا، الـدعاوى الجنائيــة المنظـور فيهــا في      ”[ عنوانــه REDRESSفي تقريـر لمنظمـة    )٥٩٦(

ــام    ــذ ع ــا من ــساني    ١٩٩٠أوروب ــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإن ــة بج ــة   والمتعلق ــادة الجماعي ــذيب والإب  “ة والتع
 Universal Jurisdiction in Europe, Criminal Prosecutions in Europe since 1990 for“، ]١٩٩٩يونيه /حزيران(

War Crimes, Crimes against humanity, torture and genocide”, (30 June 1999)    يُلاحـظ أن محاكمـة مـرتكبي ،
اس الولاية القضائية العالمية أصبح ممارسة مقبولة غـير أن الطريـق لا يـزال طـويلا حـتى                   الجرائم المذكورة على أس   

إعمال الولايـة القـضائية العالميـة في الكـثير مـن           على وجه الخصوص يفتقر     و). ٢الصفحة  (تترسخ هذه الممارسة    
: بكي التـــالي الموقــع الــش  فييمكــن الاطــلاع علــى التقريــر     و؛ )٥الــصفحة  (قــانوني كــاف   ســند  الأحيــان إلى  

www.redress.org/publications/UJEurope.pdf.  
 Jean-Yves de Cara, “L’affaire Pinochet devant la Chambre des Lords”, Annuaire français de droit: انظـر  )٥٩٧(

international, vol. 45 (1999) ، لـة  أن تكون حـصانة رئـيس الدو  من وأخيرا، ليس هناك ما يمنع ”: ٩٩الصفحة
 .“التي تشل الولاية القضائية الأجنبية المطبقة استثنائيا على أساس إقليمي، معطلة للولاية القضائية العالمية
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 الـتي   لا تخـل بالحـصانات    [...] ” من القـرار، فـإن أحكامـه         ٦ووفقا للفقرة   . “وجرائم الحرب 
 .)٥٩٨(“ينص عليها القانون الدولي

  
   ذات الأهمية الدوليةخرىالأرائم الج  )ب(  

ــة      - ٢٠٨ ــسؤال عمــا إذا ينبغــي أيــضا اســتبعاد الحــصانة الموضــوعية مــن الولاي  ربمــا يطــرح ال
القضائية الجنائية الأجنبية فيما يتعلق ببعض الجـرائم ذات الأهميـة الدوليـة الـتي لم تكتـسب بعـد                    

ما تُعـالج هـذه المـسألة في الأدبيـات القانونيـة،             وقليلا. “م بموجب القانون الدولي   الجرائ”وضع  
فيمـا يتعلـق بـالجرائم      يكون الحرمان مـن الحـصانة إلا       ينبغي ألا  لا”وأُعرب عن رأي مفاده أنه      

  .)٥٩٩(“المعترف بها كجرائم بموجب القانون الدولي
لقــانون الــدولي يــنص علــى اســتثناء  عــن معهــد ا٢٠٠١أن القــرار الــصادر في عــام   إلا- ٢٠٩

إضــافي لحــصانة رؤســاء الــدول أو رؤســاء الحكومــات الــسابقين مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة   
 تـشكل   ]...[”تنطبـق الحـصانة عنـدما         مـن القـرار، لا     ١٣ من المـادة     ٢فوفق الفقرة   . الأجنبية

لـــى هـــذا ع) Fox( ويعلـــق فـــوكس .)٦٠٠(“اختلاســـا لأصـــول الـــدول ومواردهـــا ] الأعمـــال[
  :قائلا الحكم

ولعلـها تـوحي في حالـة الملاحقـة      . إن التهمة الجديدة معرفة بشكل غـير دقيـق للغايـة          ”  
، بأنـه  )وربما يكون مطلوبا من التشريعات الوطنيـة تجريمهـا  (عليها بوصفها جريمة محلية   

يتعين اعتبارها خاضعة لقاعدة الحـد الأدنى؛ ولـن تُرفـع الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا رئـيس              
دولة فيما يتعلق بالتصرف في أصول الدولـة أو مواردهـا في سـياق أداء مهامـه الرسميـة                   

  .)٦٠١(“لاختلاس واسع النطاق لأصول الدولة إلا
 ١٣ ويرى نفس الكاتب أن رفع الحصانة بسبب ارتكـاب جريمـة الاخـتلاس في المـادة             - ٢١٠

  .)٦٠٢(“مبتكرا من أحكام القانون المنشود”من القرار يشكل حكما 
__________ 

أُدخل . Institut, Annuaire, vol. 71-II (Krakow Session), 2006, pp. 296-301: للاطلاع على نص القرار، انظر )٥٩٨(
، )٢١٤المرجــع نفــسه، الــصفحة  (ح مــن ليــدي فــوكس  هــذا الحكــم علــى مــشروع القــرار بنــاء علــى اقتــرا   

 ).٢٨٢المرجع نفسه، الصفحة (واعتُمدت الفقرة الجديدة بتوافق الآراء 
  .٢٦١، الصفحة )١٩٩٩(، المرجع السالف الذكر Bianchi: انظر )٥٩٩(
في في مـشروع  أُدرج هـذا الاسـتثناء الإضـا   . ٧٥٣، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     Institut, Annuaire: انظر )٦٠٠(

، المرجع السالف الـذكر  Foxالقرار الصادر عقب الاقتراحات التي قدمها بعض الأعضاء؛ على وجه الخصوص،        
  .٦١٩، المرجع نفسه، الصفحة Feliciano؛ و ٦١٧، المرجع نفسه، الصفحة Collins؛ و ٦١٥الصفحة 

  .١٢٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”... Fox, “The Resolution of the Institute of International Law: انظر )٦٠١(
  .١٢٤المرجع نفسه، الصفحة  )٦٠٢(
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ــال     - ٢١١ ــاط بعـــض الأعمـ ــم ارتبـ ــه رغـ ــرح أنـ ــل، يُقتـ ــار  ( وبالمثـ ــتلاس أو الاتجـ ــل الاخـ مثـ
أعمــال مندرجــة في إطــار ”(يجــوز اعتبارهــا أعمــال عامــة  بممارســة الــسلطة، فــلا) بالمخــدرات

وفي هـذا  . )٦٠٣(لأغراض الحصانة من الولاية القضائية الأجنبيـة ) ”actes de fonction“ “الوظيفة
 إلى النتائج التي توصلت إليهـا محـاكم الولايـات المتحـدة في قـضايا                )٦٠٤(السياق، جرت الإشارة  

  .)٦٠٥(تشمل رؤساء دول سابقين متهمين بالاتجار بالمخدرات أو ارتكاب جرائم مالية
 وقــد يُوجــه الانتبــاه أيــضا إلى حكــم صــدر مــؤخرا ارتــأت فيــه المحكمــة الاتحاديــة            - ٢١٢

 لـن تحـول دون محاكمتـه بتهمـة الفـساد أو فيمـا               السويسرية أن الحصانة الموضوعية لوزير سابق     
  .)٦٠٦(يتعلق بجرائم للقانون العام تُرتكب بصفه شخصية

  
__________ 

مــا بــين الأعمــال الخاصــة لــرئيس الدولــة، الــتي ”: ٣٠٤، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة Dominicé: انظــر )٦٠٣(
 بمجـرد انتـهاء    لكنها لا تظل كـذلك    ه يمارس مهام  مادامتكون مشمولة بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية        

هذه المهام، والأعمال الرسمية التي يـضطلع بهـا بوضـوح في سـياق ممارسـة اختـصاصاته، لا شـك في أن هنـاك                 
صادف أعمال وتصرفات تـرتبط بممارسـة الـسلطة، لكنـها ليـست أعمـالا مندرجـة في               ، حيث تُ  امنطقة وسط 

 المبــالغمـوال العامـة، أو   ويمكـن ضـرب مثــل اخـتلاس الأ    .ويجـب رفـض ذلــك علـى أي حـال    إطـار الوظيفـة،   
 بمناسبة أداء المهـام أو خـلال أدائهـا،        نفذويتعلق الأمر بأعمال تُ    .المستحقة للدولة، لأغراض الإثراء الشخصي    

 حـصانة رئـيس الدولـة الـسابق مـن       سعيا إلى ضمان  ال مندرجة في إطار الوظيفة      مولكن لا ينبغي اعتبارها أع    
الاتجـار بالمخـدرات، الـذي يمكـن ممارسـته تحـت غطـاء              لقـول ذاتـه علـى        وينسحب ا  .الولاية القضائية الجنائية  

 رسمــي، ولكــن لا يمكــن اعتبــاره متــصلا بالأعمــال المندرجــة في إطــار الوظيفــة  باســتغلال منــصبالــسلطة أو 
  ).الحواشي محذوفة(“ لأغراض الحصانة من الولاية القضائية

 .المرجع نفسه )٦٠٤(
، المرجـع الـسالف   United States of America, Plaintiff, v. Manuel Antonio Noriega, et al., Defendants: انظـر  )٦٠٥(

نادرا ما يمكن اعتبـار أنـشطة إجراميـة مـن قبيـل تهريـب المخـدرات                 ” (١١، الحاشية   ١٥١٩الذكر، الصفحة   
 كمـا في    الذي اتهم به المدعى عليه أعمالا رسمية أو مهام حكومية تخدم مصالح دولة ذات سيادة، ولا سـيما،                 

إلا أنـه في ضـوء      . هذه الحالة، إذا نُفذت الأنشطة المزعومة خدمة للمصلحة الشخصية للقائد الأجـنبي لا غـير              
تناول المحكمة لمسوغات أخرى، فإنها تحتفظ بمناقشة هذه المسألة للدفع بعمل الدولة الذي استظهر به المدعى                

لا يكمـن فيمـا     ” المحكمة المحليـة أن الـسؤال المطـروح          وبعدم قبول الدفع بعمل الدولة، اعتبرت     . “عليه، أدناه 
 بـل مـا إذا نُفـذت هـذه الأعمـال لـصالح              -إذا استخدم نورييغا وضعه الرسمي للقيام بالأعمـال المطعـون فيهـا             

؛ وفي هـذا الـصدد، فـشل نورييغـا في البرهنـة           )١٥٢٣المرجـع نفـسه، الـصفحة       (“ نورييغا وليس لـصالح بنمـا     
ومــة المتــصلة بالاتجــار بالمخــدرات كانــت بالفعــل أعمــال دولــة ولــيس تــدابير لخدمــة   أن أنــشطته المزع”علــى 

 ,Marcos Perez Jimenez, Appellant, v. Manuel Aristeguieta؛ وقـضية  ))المرجـع نفـسه  (“ مـصحلته الخاصـة  

Intervenor, Appellee, and John E. Maguire, Appellee لدفع بعمـل  رفض فيها سريان ا(، المرجع السالف الذكر
 ).الدولة على رئيس تنفيذي فترويلي سابق فيما يتعلق بجرائم مالية

وفيما يتعلـق بالفـساد، لـيس    . ، المرجع السالف الذكرEvgeny Adamov v. Federal Office of Justiceانظر قضية  )٦٠٦(
ة مـن حيـث الموضـوع أو        من الواضح تماما ما إذا استثنت المحكمة الاتحادية الفساد بصفة عامة من نطاق الحصان             
 .اقتصرت على أعمال الفساد التي يرتكبها مسؤول من مسؤولي الدول بصفة شخصية
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  الجوانب الإجرائية  -جيم   
 رغــم أن معظــم الفقــه المتعلــق بحــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة   - ٢١٣

رى أيـضا أنـه مـن الـضروري أن         الأجنبية يتصل بالمفاهيم الموضوعية للحصانة، فإن اللجنة قد ت ـ        
وينظـر  . تتناول في عملها مسائل إجرائية متعددة تنشأ عـن الاحتجـاج بهـذه الحـصانة وتطبيقهـا                

فـأولا، ينظـر في الاحتجـاج بالحـصانة، بمـا في ذلـك              . إلى هذا الجزء في هذه الجوانـب الإجرائيـة        
ــة جــواز ذل ــ    مــا ــه  إذا يجــب الاحتجــاج بهــذه الحــصانة علــى الإطــلاق، وفي حال ك مــن يجــوز ل

وثانيـا، ينظـر في تحديـد انطبـاق الحـصانة، مركـزا       . الاحتجاج بها وما هـو توقيـت القيـام بـذلك       
علــى أن الــدول تتبــع ممارســات مختلفــة فيمــا يتعلــق بالــسلطات الــتي تملــك صــلاحية تقريــر أن     

نفــاذ وثالثــا، يــدرس الآثــار القانونيــة ل . أجنبيــا يتمتــع بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية   مــسؤولا
الحصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة، بمـا في ذلـك التمييـز بـين الحـصانة مـن الولايـة القـضائية                 
والحصانة من التنفيذ، ومسألة حصانة مسؤولي الـدول غـير المتـهمين بارتكـاب عمـل إجرامـي،              

في رفـع  وأخـيرا، ينظـر   . ومسألة تحديد الأعمال المعينة التي يحول تطبيق الحصانة دون القيـام بهـا   
الحصانة، بما في ذلك الأشكال الصريحة والـضمنية لرفعهـا علـى حـد سـواء، والـسلطة المختـصة                 

  .برفع الحصانة، والآثار القانونية التي قد تترتب على رفع الحصانة
 وبما أن هناك ندرة في تناول الجوانـب الإجرائيـة للموضـوع في الممارسـة والفقـه علـى                    - ٢١٤

ورغـم أن هـذه   . يـشير إلى المـسائل المحتملـة الـتي ربمـا تتطلـب الانتبـاه             السواء، فإن هـذا الجـزء س      
الدراسة ترمي إلى إبـراز الممارسـات الإجرائيـة الـسائدة فيمـا يتعلـق تحديـد بحـصانات مـسؤولي                     
ــا           ــة أحيان ــذه الممارســة المتفرق ــال ه ــضروري إكم ــن ال ــه م ــي أن ــا ترتئ ــة ربم ــإن اللجن ــدول، ف ال

ى الممارسـات الإجرائيـة المـستخدمة في سـياق الأشــكال     ، عل ـ)٦٠٧(بالاعتمـاد، حـسب الاقتـضاء   
مثل الحصانات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين وحـصانات الـدول مـن           (الأخرى للحصانات   

وبالتـالي، يـشير هـذا الجـزء أيـضا إلى الممارسـات الإجرائيـة المـستخدمة فيمـا                   ). الولاية القضائية 
  .الاقتضاءيتعلق بهذه الأشكال الأخرى من الحصانة، حسب 

  
  الاحتجاج بالحصانة  -  ١  

  
  مسألة وجوب الاحتجاج بالحصانة، ومن يجب عليه الاحتجاج بها في حالة الوجوب  )أ(  

 تتصل إحدى المسائل الإجرائية الأولية التي تُثار فيما يتعلق بحصانات مـسؤولي الـدول               - ٢١٥
لحــق في القيــام بوجــوب أو عــدم وجــوب الاحتجــاج بالحــصانة، وفي حالــة الوجــوب مــن لــه ا  

__________ 
يجــب، علــى وجــه الخــصوص، مراعــاة الاختلافــات الإجرائيــة الموجــودة بــين الإجــراءات المدنيــة والإجــراءات  )٦٠٧(

 .الجنائية باستمرار
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). الفرد أو حكومة ذلك الفرد، أو حكومة دولة المحكمـة، أو القاضـي مـن تلقـاء نفـسه                  (بذلك  
فمن جهة، يتـبنى الـبعض الموقـف الـذي يـرى أن الاحتجـاج بالحـصانة غـير ضـروري لأنـه مـن                          
المفتــرض أن تــسري في غيــاب أي رفــع صــريح لتلــك الحــصانة، دون أي حاجــة محــددة إلى         

 وبعبــارة أخــرى، بــدل تحريــك حالــة الحــصانة عــن طريــق الاحتجــاج بهــا، فــإن .الاحتجــاج بهــا
وفي هذا الـصدد يلاحـظ دي كـارا         . يتطلب التحريك هي حالة عدم الحصانة وذلك برفعها        ما
)de Cara (     أنه ينبغي للمحاكم أن تثير الدفع بالحصانة ما لم تكن حكومـة مـسؤول الدولـة قـد

ا مع نتائج الدراسـة الحاليـة، الـتي كـشفت عـن ممارسـة               ويتطابق هذ . )٦٠٨(رفعتها بشكل صريح  
ويتـسق  . )٦٠٩(فيما يتعلق برفع الحصانة تفوق بكـثير الممارسـات المتعلقـة بالاحتجـاج والحـصانة              

، الـذي بـدل أن يـنص علـى طريقـة            معهـد القـانون الـدولي     هذا أيضا مع الموقف المتخذ في قرار        
ــة القــضائ    ــى أن الولاي ــنص عل ــع بتلــك    للاحتجــاج بالحــصانة، ي ــيح التمت ــة تت ــة الأجنبي ية الجنائي

 وبالمثـل،   .)٦١٠(“]رئـيس الدولـة   [ بوصـفه    ]الفـرد [بمجرد تعرفها على مركز ذلـك       ”الحصانات  
، بينـت محكمـة الاسـتئناف للـدائرة الثانيـة في الولايـات       )In Re Doe (مـا يتعلـق بــدو   في قـضية  

هـات مـن الفـرع التنفيــذي    عنـدما تفتقـر محكمـة إلى توجي   ”المتحـدة في ملاحظـات عرضـية أنـه     

__________ 
إذا تعلـق الأمـر بـدفع متـصل بالنظـام العـام،       ” (٧٦، المرجع السالف الذكر، الـصفحة  De Cara: انظر )٦٠٨(

يجب على المحكمة إثارته تلقائيا لكن يمكن للدولة المعتمدة أن تتنازل عن حصانة الأشخاص المتمـتعين        
، المرجـع الـسالف الـذكر،    Rousseau انظر أيـضا  .)“بتلك الحصانة، شرط أن يكون هذا التنازل صريحا    

ير تلقائيــا عــدم اختــصاص المحــاكم الداخليــة فيمــا يتعلــق بالــدول   يجــب علــى القاضــي أن يــث ” (١٧الــصفحة 
يقبل المفهوم الـذي يفيـد أن الحـصانة تـسري بـدون حاجـة            ) Shaw(وعلى ما يبدو أيضا أن شو       ). “الأجنبية

مـن الواضـح أن عـبء تقـديم الأدلـة يقـع علـى           ”محددة للاحتجاج بها، فيلاحظ في إطـار حـصانة الدولـة أنـه              
 J. Slaughton inفي معـرض الإشـارة إلى قـضية     (Shaw، “ات سـريان اسـتثناء للحـصانة   عاتق المدعي لإثب ـ

Raynier v. Department of Trade and Industry (1987) Buttersworth Company Law Cases, vol. 667 (
ــذكر   ــصفحة )٢٠٠٣(المرجــع الــسالف ال ــارن بمــا يلــي  . ٦٦٦، ال ــذكر،  Piersonق ــسالف ال ، المرجــع ال

 أنهـا  )Schooner Exchange (شونير إكستـشنج ترى قراءة تنقيحية لقضية ” (٢٨١ و ٢٨٠ان الصفحت
لا تمثل الحصانة المطلقة بل طرحا يفيد بأنه لدولة المحكمـة ولايـة قـضائية علـى جميـع مـا يوجـد داخـل                         

ا وعواقب هذه القراءة جسمية لأنه ـ    . أراضيها من أشخاص وأشياء لم تتنازل عن هذه الولاية القضائية         
تنقــل عــبء تقــديم الأدلــة إلى منتــهكي حقــوق الإنــسان، فتلــزمهم ببيــان ســبب ســريان الحــصانة بــدل  

فـإذا مـا اعتـبر أن       . افتراض الحصانة ما لم تكن ثمة قاعدة عرفية أو حكم قانوني يـرفض تلـك الحـصانة                
ن عدم الحصانة هو الوضع المفتـرض، سيـصبح مـن الأصـعب بكـثير القـول بـأن رؤسـاء الـدول يتمتعـو                       

 أيـضا أن  )Hersch Lauterpacht(ويزعم هـيرش لوترباخـت   . .... بالحصانة فيما يتعلق بالجرائم الدولية
أنه في إطار ) Jordan Paust(ويعلن جوردان بوست . القاعدة العامة للقانون العرفي الدولي هي عدم الحصانة

  .)“هي عدم الحصانةانتهاكات حقوق الإنسان تكون القاعدة العامة للقانون العرفي الدولي 
 .تُناقش مسألة رفع الحصانة بتفصيل أدناه )٦٠٩(
)٦١٠( Institut, Resolution ٦، المادة. 
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 ويمكـن  .)٦١١(“ يُترك للمحكمة أن تقرر بنفسها ما إذا كان رئـيس تحـق لـه الحـصانة أم لا                 ،...
يحتج الفرد أو حكومـة هـذا الفـرد بالحـصانة،        أن يفهم ضمنيا من هذا الحجة أنه حتى عندما لا         

.  مـسألة الحـصانة   فإنه يجوز مع ذلك لحكومة دولـة المحكمـة أو المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها إثـارة                   
وكما يبـدو أن الموقـف الـذي يـرى أن الحـصانة تـسري دون أي حاجـة محـددة للاحتجـاج بهـا            

 مثـــل الحـــصانة الدبلوماســـية، -يتـــسق مـــع الممارســـة المتـــصلة بالأشـــكال الأخـــرى للحـــصانة 
 الـتي دونـت في جوانبـها الموضـوعية          -والحصانة القنصلية، والحصانة في سياق البعثات الخاصـة         

  .)٦١٢(مراعاة لتفاصيل الاحتجاج بتلك الحصانةدون 
ــدا أن يحــتج       - ٢١٦ ــه يجــب علــى أحــد الأطــراف تحدي ــبعض أن ــبر ال  ومــن جهــة أخــرى، يعت

 احتج محـامي فرنـسا      جيبوتي ضد فرنسا  فعلى سبيل المثال، في قضية      . )٦١٣(بالحصانة كي تسري  
__________ 

يشكل البيان ملاحظات عرضية لأن المحكمـة قـررت أن أي   . ، المرجع السالف الذكرIn Re Doeقضية : انظر )٦١١(
د رفعت على كل حال؛ المرجع نفـسه،  حصانة من الحصانات التي ربما كان الزوجان ماركوس يتمتعان بها ق     

 .٤٤الصفحة 
 مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنــصلية، ٤٣والمــادة  مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية؛ ٣١انظــر المــادة  )٦١٢(

أنـه فيمـا يتعلـق بالحـصانة الدبلوماسـية، تكـون            ) Denza(رى ديـترا    تو. اتفاقية البعثات الخاصة  من   ٤١والمادة  
 :Eileen Denza, Diplomatic Law.“متروكة لقانون كل دولة من الدول الأطراف” بالتاليجراءات مسألة الإ

A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2nd edition (Oxford: Oxford University 

Press, 1998), p. 253. 
حيث يزعم أنه  (٥٨٤ إيف موران، الصفحة -الذكر، تدخل جاك ، المرجع السالف Institut, Annuaire: انظر )٦١٣(

ــة بالحــصانة ” ــضا   ). “يجــب المطالب ــق بالحــصانة الدبلوماســية، انظــر أي ــا يتعل  ,J. M. T. Labuschagne: وفيم

“Diplomatic Immunity: A Jurisdictional or Substantive-law Defence?”, South African Yearbook of 

International Law, vol. 27 (2002), p. 294) :”        يجـب المطالبـة بالحـصانة الدبلوماسـية؛ فهـي لا تنـشأ ببـساطة
 Portion 20 of Plot 15 Athol (Pty) Ltdفي معــرض تحليلــه لقــضية ). (“كنتيجــة لمنــصب الطــرف أو مهامــه

v. Rodrigues 2001 1 SA 1285 (W) .       وفي المناقـشات الـتي أجراهـا المعهـد، ارتـأى مـوران)Morin (  أن المـسألة
المتعلقة بوجوب المطالبـة بالحـصانة أم عـدم وجوبهـا تتـصل بطابعهـا الإجرائـي، وتحديـدا بمـا إذا كانـت الحـصانة                          

وبشكل خاص، ذهب موران إلى القـول       ). مقبولية الدعوى (أو مسألة مقبولية    ) اختصاص(مسألة ولاية قضائية    
 القـضائية، فلـن يكـون مـن الـضروري أن يحـتج بهـا الأطـراف                   مسألة متـصلة بالولايـة     بأنه إذا اعتُبرت الحصانة   

لكن أكثر النُهج شـيوعا في نظـره هـو أنـه يجـب المطالبـة بالحـصانة، وبنـاء علـى ذلـك، فهـي مـسألة مقبوليـة؛                              
لــو كانــت الحــصانة تتعلــق باختــصاص المحكمــة، ” (٨٤٨المرجــع الــسالف الــذكر، تــدخل مــوران، الــصفحة 

غير أنه يبـدو  .  هذه المحكمة الإعلان عن عدم اختصاصها تلقائيا، حسب الاقتضاء     جرت المطالبة بها، ولزم    لما
أيــضا ويحظــى ). “لي أن الممارســة تثبــت وجــوب المطالبــة بالحــصانة، وهــذا أمــر يــدعم فرضــية عــدم المقبوليــة

) Rousseau(الموقف الـذي يـرى أن الحـصانة تـشكل مـسألة عـدم مقبوليـة بتأييـد الـشراح، ولا سـيما روسـو                          
، المرجــع Rousseau؛ “الأمــر لا يتعلــق بعــدم الاختــصاص بقــدر مــا يتعلــق بعــدم المقبوليــة ”لــذي يلاحــظ أن ا

 Civ., 22 April 1958, D. 1958.1.633, note: في معـرض الإشـارة إلى مـا يلـي     (١٧الـسالف الـذكر، الـصفحة    

Malaurie, Journal de Droit International (1958), p. 788, note Sialelli et Revue Critique de Droit 

International Privé, 1958, p. 591; Nancy, 18 May 1961, Juris-Classeur Périodique, 1961.II.12421, note 

J.A and Journal de Droit International (1962), p. 436 .(    ورغم أن هذا التمييز بين الولايـة القـضائية والمقبوليـة
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: ن يحـتج بهـا، فقـال      في المرافعات الشفوية بأنه يجب أن على الطرف الذي يلـتمس الحـصانات أ             
 من البديهي أنه لم يكن هنـاك مـا يمنـع المعنـيين بـالأمر أو مـا يمنعهمـا الآن           ،...في هذه الحالة    ”

مــن الاحتجــاج بالحــصانات الــتي تــستند إليهــا الآن جيبــوتي باسمهمــا أمــام المحكمــة الجنائيــة           
. مـا في هـذا الـصدد   ولكن للقيام بذلك، عليهما أن يمكنَّا المحكمـة مـن تقيـيم حججه        . الفرنسية

 .)٦١٤(“أحـد مــن الفـردين اســتعمل تلـك الحــصانات ولـو عــن طريـق توجيــه رســالة      غـير أنــه لا 
وعلى ما يبدو أن محامي فرنسا يقصر هـذه الحجـة علـى الحـصانة مـن حيـث الموضـوع، حيـث                        
ذهب إلى القول إنه في حين أن الأفراد المتمتعين بالحصانة من حيث الأشخاص يستفيدون مـن                 

بالحـصانة مـن    يتمتعـون إلا  يستفيد من هـذه القرنيـة الأفـراد الـذين لا          نطباق الحصانة، لا  قرنية ا 
  :في كل قضية) افتراضا بعد المطالبة بها(حيث الموضوع ويجب أن يُبت في هذه الحصانات 

ــة  ”   ــيس دول ــة (في قــضية رئ ــشؤون الخارجي ــر ال ــصبه  ) أو وزي ــشغل من ــة ’كــون تي قرين
أنـه   فهو مشمول بالحصانات وهذا كل ما في الأمـر؛ إلا       .  مطلقة وربما قاطعة   ‘الحصانة

ــة،           ــسؤولي الدول ــن م ــسؤولين آخــرين م ــق بم ــر يتعل ــان الأم ــة أخــرى، إذا ك ــن جه م
) أو رفــض منحهــا(تكــون لتلــك القرينــة مفعــول ويجــب أن يتقــرر مــنح الحــصانات   لا

ــضية         ــواردة في الق ــع العناصــر ال ــى جمي ــاء عل ــى حــدة، بن ــة عل ــى أســاس كــل حال . عل
ترض هذا أنه على المحاكم الوطنيـة تقيـيم مـا إذا كـان الأمـر يتعلـق بأعمـال نُفـذت                      ويف

  .)٦١٥(“في سياق المهام الرسمية أم لا
مجـال في الواقـع لأدنى قرينـة مـن      لا” ورفض محامي جيبوتي مفهوم القرينـة، وقـال إنـه       - ٢١٧

غـير أنـه حـتى في        .)٦١٦(“تـرجح الكفـة إلى هـذه الجهـة أو تلـك           شأنها مبدئيا وبصورة مجردة أن      
هذه الحجة، يبدو وكأنه يريد أيضا المفهوم الـذي يـرى وجـوب إثـارة الحـصانات لكـي تؤخـذ                     

تكمـن المـسألة في افتـراض أي شـيء علـى الإطـلاق، بـل في التحقـق                 لا”: في الاعتبار، ويقـول   
 غـير أنـه     .)٦١٧(“ الحـصانة  وذلـك طبعـا عنـدما تثـار مـسألة         بشكل ملموس من الأعمـال المعنيـة،        

إثارة مـسألة الحـصانة،     ) أي الأطراف أو المحكمة من تلقاء نفسها      (دد من يحق له أو يلزمه       يح لا
__________ 

 Hugh Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of: انظـر مـثلا  (ولي شائع في القانون الد

Justice 1960-1989” (Part Eleven), British Year Book of International Law, vol. 71 (2000), pp. 73-83) وفي 
 Georges Abi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour)نظــم القــانون المــدني 

internationale (Paris, Pedone, 1967), p. 9)فإنه لا يوجد فيما يبدو مقابل دقيق له في نظم القانون العام ،.  
)٦١٤( Djibouti v. France, CR 2008/5, 25 January 2008, para. 79 (Pellet)) ترجمة.( 
 .٧٧المرجع نفسه، الفقرة  )٦١٥(
)٦١٦( Djibouti v. France, CR 2008/6, 28 January 2008, para. 7 (Condorelli)) ترجمة.(  
 ).التوكيد مضاف(المرجع نفسه،  )٦١٧(



A/CN.4/596  
 

08-29073 187 
 

عدم اسـتفادة مـسؤولي جيبـوتي الكـبيرين بعـد           سيكون من العبث ادعاء أن واقع       ”فيلاحظ أنه   
من حصانتهما في إطـار التحقيـق في قـضية حمـل الـشهود علـى الإدلاء بـشهادة الـزور المرفوعـة                       

ير قانونية في فرنسا يمنع جمهورية جيبوتي من أن تطلـب مـن المحكمـة أن تقـرر         ضدهم بصورة غ  
  .)٦١٨(“وتعلن أن فرنسا تنتهك مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالحصانات على حسابها

 مـسألة   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٤ وتناولت محكمة العدل الدولية، في حكمهـا المـؤرخ           - ٢١٨
“ شـهودا مـؤازرين   ”دار أوامر اسـتدعاء الـشهود بـصفتهم         الاحتجاج بالحصانة فيما يتعلق بإص    

ــوطني في جيبــوتي    ــة ومــدير الأمــن ال ــام للجمهوري ولاحظــت المحكمــة في هــذا  . إلى المــدعي الع
ــصدد أن  ــق         ”ال ــن طري ــواء ع ــا، س ــسا به ــار فرن ــتم إخط ــة بالحــصانة لم ي ــب المتعلق شــتى المطال

سبب للاعتــراض علــى إصــدار المراســلات الدبلوماســية أو أمــام أي جهــاز قــضائي فرنــسي، ك ــ
وكان غيـاب أي احتجـاج بالحـصانة أمـام الـسلطة الفرنـسية              . )٦١٩(“أوامر الاستدعاء المذكورة  

سببا من الأسباب التي دفعت المحكمة إلى رفض مطالب جيبـوتي المتعلقـة بالحـصانة فيمـا يتـصل                   
  .)٦٢٠(بالمدعي العام للجمهورية ومدير الأمن الوطني فيها

صانة تستوجب الاحتجاج بها، فإن المسألة الإضافية التي تُثـار هـي مـن               وإذا كانت الح   - ٢١٩
، أشــارت جيبــوتي ضــد فرنــسافكمــا ســبق ذكــره في قــضية . لــه أحقيــة القيــام بهــذا الاحتجــاج

محكمة العدل الدولية إلى عـدم الاحتجـاج بالحـصانة مـن جانـب دولـة جيبـوتي، لا مـن جانـب                       
هج إذ تـساوي المحكمـة الحـصانات الوظيفيـة لمـسؤولي            المسؤولين المعنيين، ويسهل فهـم هـذا الن ـ       

__________ 
 .٨المرجع نفسه، الفقرة  )٦١٨(
الـسلطات الفرنـسية قـد أبلغـت بـأن المـدعي العـام        ”وذكرت المحكمة بـأن  . ١٩٥، الفقرة  جيبوتي ضد فرنسا   )٦١٩(

لـوطني فيهـا لـن يـستجيبا لأوامـر الاسـتدعاء الـصادرة إليهمـا وذلـك لـرفض             لجمهورية جيبوتي ومدير الأمـن ا     
  :١٩٦انظر أيضا الفقرة . “فرنسا قبول طلب إحالة ملف بوريل إلى السلطات القضائية لجيبوتي

، ولا لهـذه    )التي من المتوقع عادة أن يعـرض عليهـا الطعـن          (لم يسبق في أي مرحلة للمحاكم الفرنسية        ”      
لغت من جانب حكومة جيبوتي بأن الأعمال التي تشتكي منـها فرنـسا هـي أعمالهـا هـي                   المحكمة، أن أب  

وأن المدعي العام للجمهورية ومدير الأمن الوطني قاما بتلك الأعمـال بـصفتهما جهـازين مـن أجهزتهـا                   
نـها أن  التي تسعى إلى المطالبة بالحصانة لأحد أجهزتها الحكومية يتوقـع م فالدولة . أو وكالاتها أو أدواتها 

وهذا ما سيتيح لمحكمة دولة المحكمة ضـمان عـدم الإخـلال بـأي              . تشعر سلطات الدولة المعنية الأخرى    
كمـا أن الدولـة الـتي تـشعر محكمـة أجنبيـة،             . حق في الحصانة مما قد تترتب عليه مـسؤولية تلـك الدولـة            

لمسؤولية عن أي عمـل  لأسباب الحصانة، بألا تواصل الإجراءات القضائية ضد أجهزة دولتها، تتحمل ا  
  .“الأجهزة غير مشروع دوليا ترتكبه تلك

والسبب الآخر الذي يفسر رفض المحكمـة لهـذه المطالـب يتعلـق بنطـاق الحـصانة         . ١٩٧المرجع نفسه، الفقرة     )٦٢٠(
 المحكمة أنه لم يتأكد لديها بالملموس أن الأعمال موضـوع           تلاحظ”:  من الحكم  ١٩١انظر الفقرة   . الوظيفية
ــ ــسا كانــت في الواقــع تنــدرج في نطــاق    “ شــهود مــؤازرين”ر بالاســتدعاء بــصفة  الأوام ــصادرة عــن فرن وال

  .“واجباتها بصفتها جهازين من أجهزة للدولة
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ففـي القـضية السويـسرية ضـد فيردنانـد وإميلـدا مـاركوس،        . )٦٢١(الدولة بحصانة الدولـة نفـسها     
شككت المحكمة في حق ماركوس في الاحتجاج بالحـصانة لنفـسه ولزوجتـه، فخلـصت إلى أن                 

ــي ألا يكــو       ــدول ينبغ ــن ال ــة م ــسؤولا في دول ــد م ــذي لم يع ــرد ال ــى الاحتجــاج   الف ــادرا عل ن ق
أنـه في  ) Denza(وفي إطار القانون الدبلوماسي، تفيد ديـترا   . )٦٢٢(بالحصانة فيما يتعلق بمصالحها   

ممارسات الولايـات المتحـدة يجـوز الاحتجـاج بحـصانة دبلوماسـي أجـنبي إمـا مـن جانـب ذلـك                       
  .)٦٢٣(الفرد أو حكومته، ثم يجب أن تصدق حكومة الولايات المتحدة عليها

  
  توقيت الاحتجاج والنظر فيه  )ب(  

 فيما يتعلق بمسألة توقيت طلب الحصانة، يعتـبر عامـة أنـه يجـب إثـارة الحـصانة والنظـر           - ٢٢٠
وبينــت محكمــة العــدل . فيهــا في بدايــة الإجــراءات، مــثلا وقــت ورود طلــب تــسليم المطلــوبين  

 للجنـة حقـوق   الخـلاف المتعلـق بحـصانة مقـرر خـاص      الدولية صراحة في فتواهـا المتـصلة بقـضية          
مسائل أوليـة يجـب البـت فيهـا علـى           ... مسائل الحصانة   ” أن   الإنسان من الإجراءات القانونية   

 .)٦٢٤(“وجه السرعة في بداية الدعوى، وهذا مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الإجرائـي المعتـرف بهـا                   
أنـه كـان لازمـا علـى المحـاكم          ”وخلصت بأغلبيـة أربعـة عـشر صـوتا مقابـل صـوت واحـد إلى                 

يزية أن تعالج مسألة الحصانة من الإجراءات القانونية بوصفها مسألة أولية يـتعين ابـت فيهـا                 المال
نفــس الموقــف، ) Verhoeven( ويتــبنى فيرهــوفين .)٦٢٥(“سرعة في بدايــة الــدعوىعلــى وجــه ال ــ

معتبرا أنه من الضروري المطالبة بالحصانة في بدايـة الـدعوى، لأنهـا تـثير مـسائل تتـصل بمقبوليـة                     
  .)٦٢٦(نفسهاالدعوى 

__________ 
 .١٨٨ و ١٨٧المرجع نفسه، الفقرتان  )٦٢١(
 ٥٣٤، المرجع السالف الـذكر، الـصفحة        فرديناد وإميلدا ماركوس ضد المكتب الاتحادي للشرطة      انظر قضية    )٦٢٢(

فيما يتعلق بالحصانة من التنفيذ التي كان يعتزم رئيس دولة سـابق وزوجتـه الاحتجـاج بهـا ضـد البلـد الـذي                      (
  ).“كان ماركوس يعتقد آنذاك بأن هذا الامتياز اعتُرف به لمصلحة بلده

  .٢٥٥ و ٢٥٤، المرجع السالف الذكر، الصفحتان Denza: انظر )٦٢٣(
 خاص للجنة حقوق الإنـسان مـن الإجـراءات القانونيـة، المرجـع الـسالف                قضية الخلاف المتعلق بحصانة مقرر     )٦٢٤(

 .٦٣الذكر، الفقرة 
ــا في مــسألة    ). ب) (٢ (٦٧المرجــع نفــسه، الفقــرة   )٦٢٥( لاحظــت كــذلك في تعليلــها أنــه نظــرا لعــدم بــت ماليزي

ــا    ــدعوى فإنه ــة ال ــد    ”الحــصانة في بداي ــوارد في البن ــة مــن ا) [ب(٢٢أبطلــت جــوهر قاعــدة الحــصانة ال تفاقي
 .٦٣، الفقرة ٨٨المرجع نفسه، الصفحة . “]حصانات الأمم المتحدة وامتيازاتها

يتمثـل مفعـول   ”(، Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), Verhoeven, Rapport provisoire, p. 514: انظـر  )٦٢٦(
 مـا يفـسر أيـضا سـبب       في أنها تجعل الدعوى المرفوعـة ضـد مـن يحـتج بهـا دعـوى غـير مقبولـة، وهـذا                     الحصانة  

غير أنه في إطار صيغ مختلفة،      . وجوب استبعادها إذا لم يلتمس هذا الأخير الاستفادة منها منذ بداية الدعوى           
يزعم آخرون أن الحصانة مسألة تثير مسألة ولاية المحكمة التي تنظـر في القـضية أكثـر ممـا تـثير مـسألة مقبوليـة               
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 وخلصت دائرة الاستئناف في المحكمة الخاصة لسيراليون إلى استنتاج مماثـل في قرارهـا               - ٢٢١
فـردا علـى دفـع تمهيـدي بـان          . المتعلق بالحصانة من الولاية القضائية فيما يتعلـق بتـشارلز تـايلور           

 مــن لا يــثير مــسألة”التمــاس صــاحب الطلــب فيمــا يتعلــق بالحــصانة كــان ســابقا لأوانــه لأنــه   
، ‘مــسألة متــصلة بالحــصانة’] بــل بــالأحرى... [“ المــسائل القانونيــة المتــصلة بالولايــة القــضائية

 خلـصت دائـرة     ،)٦٢٧(“تبت الدائرة الابتدائية فيها بمجـرد مثـول الـسيد تـايلور أمامهـا شخـصيا               
  :الاستئناف إلى أنه

لمحكمــة أن يقــدم مــن الناحيــة التقنيــة، لا يمكــن لمتــهم لم يمثــل مثــولا أوليــا أمــام هــذه ا”  
ويجوز في قضية من القضايا العادية اعتبـار هـذا الطلـب سـابقا لأوانـه      ... التماسا أوليا   

والإصـرار  . إلا أن هـذه القـضية لا تنـدرج في المـسار العـادي             . ورفضه بناء علـى ذلـك     
على وجوب أن يقوم رئيس دولة متقلـد لمنـصبه بتـسليم نفـسه ليُعتقـل قبـل تمكنـه مـن                      

يخـالف جوهريـا المقـصد الكلـي مـن مفهـوم الحـصانة الـسيادية                 صانته لا إثارة مسألة ح  
فحــسب، بــل يفتــرض أيــضا، دون النظــر في الموضــوع، مــسائل اســتثناءات للمفهــوم    
ــة       ــوهر المطالبـ ــر في جـ ــدقيق النظـ ــد تـ ــا بعـ ــه الـــصحيح للبـــت فيهـ ــرح علـــى الوجـ تُطـ

  .)٦٢٨(“بالحصانة
فمارسـت مـا يعـود      ”اض الأولي،    وبناء على ذلك، رفضت محكمة الاسـتئناف الاعتـر         - ٢٢٢

إليها من سلطة وصلاحية تقديرية للإذن للمدعي بتقـديم ذلـك الطلـب رغـم أنـه لم يمثـل مثـولا              
  .)٦٢٩(“أوليا أمامها

ــر تاتــشيل ضــد روبــرت  ففــي قــضية .  وتوصــلت محــاكم وطنيــة إلى نفــس النتيجــة  - ٢٢٣ بيت
ي محكمـة محليـة في المملكـة    المعروضـة علـى قاض ـ  ) Peter Tatchell v. Robert Mugabe (موغـابي 

__________ 
دولـة أجــنبي  ) رئــيس(ن حظـر النظـر في الــدعوى مرفوعـة ضـد     وبعبـارة أخـرى، فــإ  . الطلـب المعـروض عليهــا  

ولهـذه النظريـة   . سيعكس فيمـا يبـدو عـدم اختـصاص جـوهري للمحـاكم فيمـا يتعلـق بأعمـال حـاكم أجـنبي               
هــذه النظريــة بــشكل خــاص عقــب الحــرب العالميــة ) Niboyet(وقــد صــاغ نيبــويي . ســوابق في الماضــي البعيــد

في ) (“لى حــد مــا، بعــض الكتــاب ذوي الميــول الفرنــسية في المقــام الأول الثانيــة، قبــل أن يتبناهــا، بوضــوح إ
 ,Niboyet, “Immunité de juridiction et incompétence d’attribution”, Rev. Crit. Dip:  إلىمعـرض الإشـارة  

1950, pp. 139 et seq.; Michel Cosnard, La soumission des Etats aux tribunaux internes (1996).  
 Appeals Chamber, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on Immunity from: انظــر )٦٢٧(

Jurisdiction ٢١، المرجع نفسه، الفقرة. 
رغم أن المدعي الحالي لم يعد رئـيس دولـة يـشغل منـصبه، فـإن           ”حيث لوحظ أنه     (٣٠المرجع نفسه، الفقرة     )٦٢٨(

وقـد قـدم    . بد وأن يتبنى الحالات التي يكـون فيهـا المـدعي رئـيس دولـة يـشغل منـصبه                  بيانا للمبادئ العامة لا     
 ).“الطلب الذي يتعلق به هذا القرار عندما كان المدعي رئيس الدولة

 .المرجع نفسه )٦٢٩(



A/CN.4/596
 

190 08-29073 
 

ــسليم     ــديم طلـــب التـ ــد تقـ ــصانة عنـ ــسألة الحـ ــر في مـ ــدة، نُظـ ــضية . )٦٣٠(المتحـ ــونيكيروفي قـ  هـ
)Honecker(  نُظــر في المــسألة في أولى المراحــل التمهيديــة المكرســة لإســناد القــضية إلى محكمــة ،

إســناد مختـصة، فـرفض الطلــب المتعلـق بتحديــد محكمـة مختـصة لأســباب متـصلة بالحــصانة بـدل        
أثــيرت هــذه ) ٣رقــم  (بينوشــيهوفي قــضية . )٦٣١(القــضية إلى محكمــة للنظــر في مــسألة الحــصانة 

المسألة في مرحلـة اسـتعراض الأمـر بـالقبض ضـد بينوشـيه، الـصادر عقـب طلـب تـسليم قدمتـه             
طلــب إصــدار أمــر  وفي الحكــم في قــضية . إســبانيا، قبــل النظــر في طلــب التــسليم في حــد ذاتــه  

  : في المملكة المتحدة، أعلنت المحكمة المحلية ما يليال شول موفازبالقبض على الجنر
زعــم المــدعي أنــه في حالــة تمتــع الجنــرال بــأي حــصانة، وذلــك أمــر لا يقبلــه المــدعي، ”  

صانة حينئـذ هـو الجلـسة الأولى بعـد صـدور            سيكون الوقت المناسب لإثارة مسألة الح ـ     
أرى أن حــصانة الــدول مــن بــين ولعلــي لا أتفــق مــع هــذا الاقتــراح و . الأمــر بــالقبض

  .)٦٣٢(]في مرحلة إصدار الأمر بالقبض فعلا[المسائل التي يجب علي النظر فيها 
 ورغــم أنــه مــن المقبــول عمومــا أن تُعــالج مــسألة الحــصانة في بدايــة الإجــراءات، فإنــه    - ٢٢٤

 مـن   يلاحظ، في إطار حصانة الدول، أنـه يجـوز للدولـة المـدعى عليهـا أن تثيرهـا في أي مرحلـة                     
  .)٦٣٣(مراحل المنازعة، حتى بعد صدور الاستنتاجات المتعلقة بموضوع الدعوى

 كمـا  هنـاك،     بالحـصانة بأهميـة كـبيرة في الممارسـة العمليـة، لأن            المطالبة توقيت    ويتسم - ٢٢٥
فــرد تبعـا لكــون ال  للحـصانة يمكــن أن تنطبــق   مختلفــةقواعـد موضــوعية ، سـبقت مناقــشته أعــلاه 

 فعلـى سـبيل المثـال، في قـضية        . لمنـصبه في الدولـة أو مـسؤولا سـابقا فيهـا           متقلدا    مسؤولا عنيالم
 عنـدما   ١٩٨١ المدعون الـدعوى في عـام     أقام  ،  دومينغو ضد جمهورية الفلبين   . تركة سيلمي ج  

الحـصانة  بيانـا ب  الـسلطة، فقـدمت وزارة الخارجيـة        متقلـدة زمـام   زال  ت ماركوس لا    ت عائلة كان
وفي .  بالحـــصانةاس تمتعهـــامـــاركوس علـــى أســـعائلـــة  وتم قبولـــه، ورفـــضت المطالبـــات ضـــد

ــام ــتي ســبق        ١٩٨٧ ع ــات ال ــديم المطالب ــدعون إلى تق ــاد الم ــصبه، ع ــاركوس من ــرك م ــدما ت ، عن
بيانـا  وزارة الخارجيـة الأمريكيـة قـدمت     ”رفضها، ووافقت المحكمـة علـى الطلـب، مؤكـدة أن            

الحــصانة منــذ أن تــرك  ببيانــا جديــداصانة عنــدما كــان مــاركوس رئيــسا، لكنــها لم تقــدم  بالحــ

__________ 
 .، المرجع السالف الذكرTatchell v. Mugabeقضية  )٦٣٠(
، المرجــع الــسالف الــذكر، Federal Supreme Court (Second Criminal Chamber), In re Honecker: انظــر )٦٣١(

 .٣٦٦-٣٦٥ الصفحتان
  .District Court — Bow Street, Application for Arrest Warrant Against General Shaul Mofaz: انظر )٦٣٢(
)٦٣٣( Rousseau    ــصفحة ــسالف الــذكر، ال ــدم      ”. (١٨، المرجــع ال ــا بع ــدم دفع ــا أن تق ــدعى عليه ــة الم يمكــن للدول

  ).“الاختصاص في أي وقت من أوقات المنازعة، حتى بعد إيداع الاستنتاجات المتعلقة بموضوع الدعوى
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، لكــن ١٩٨٢م في عـام  الحـصانة كانـت لــه مبرراتـه عنـدما قــدُّ    بيــان ” وأن “مـاركوس منـصبه  
وقــد واجهــت دائــرة الاســتئناف في  . )٦٣٤(“لــيس لــه مــبررات الآن بــالنظر إلى تغــير الظــروف  

لايــة المحكمــة الخاصــة لــسيراليون حالــة مماثلــة في قرارهــا المتعلــق بحــصانة تــشارلز تــايلور مــن الو 
ه عنـدما   ءفقد صدر قرار اتهام تـايلور عـن المحكمـة الخاصـة، وطلـب تـايلور إلغـا                 . )٦٣٥(القضائية

أن إلى الطلــب ذلــك كــرئيس للدولــة، لكــن دائــرة الاســتئناف لم تنظــر في متقلــدا لمنــصبه كــان 
 علـى   ا إذا وافقـت   وبالتـالي، أشـارت دائـرة الاسـتئناف إلى أنه ـ         . )٦٣٦(تنحى تـايلور عـن الرئاسـة      

ثير التــساؤل بــشأن نطــاق حــصانة الــسيد تــايلور يســ”  بــالقبض فــإن ذلــكمــرالأ إلغــاء التمــاس
ورغم أن دائرة الاستئناف رفضت في نهاية المطـاف التمـاس       . )٦٣٧(“اباعتباره رئيس دولة سابق   

إلغاء الأمر على أساس أنها محكمة دولية لا يجوز لـديها المطالبـة بـالتمتع بالحـصانات القائمـة في                    
لم يعـد   مقدم الطلـب    ”، فإنها أشارت في الفقرة الأخيرة من قرارها إلى أن           )٦٣٨(نيةالمحاكم الوط 

وأنـه لم يعـد يتمتـع بالحـصانة         . منصب رئيس الدولة وقت الاستماع إلى الالتماس الأولي       يتقلد  
وحتى لو تمـت الموافقـة علـى طلبـه، لكانـت النتيجـة       . من حيث الأشخاص التي كان يطالب بها  

 .)٦٣٩(“إصدار أمر جديدبعام  المدعي الإلزامهي 
  

__________ 
 District Court for the Western District of Washington, Estate of Domingo v. Republic of the :انظـر  )٦٣٤(

Philippines, 694 F.Supp. 782, Judgment of 29 August 1988, p. 782 (citing District Court for the Western 

District of Washington, Domingo v. Republic of the Philippines, 808 F.2d 1349, Judgment of 26 January 

1987, p. 1351) ”   لم تتوســط وزارة الخارجيــة ولا حكومــة الفلــبين بالنيابــة عــن مــاركوس في المنازعــة الحاليــة
 .)“بخلعه المتعلقة

 . القرار المتعلق بالحصانة من الولاية القضائية المدعي العام ضد تشالز تايلور،قضية )٦٣٥(
مـع  طرفـا مـشاركا في الـدعوى        الإشارة أن حكومة ليبريا كانـت في الأصـل          بتجدر   و .٢٠المرجع نفسه، الفقرة     )٦٣٦(

ن حكومـة ليبريـا ليـست طرفـا في          وبنـاء علـى اعتـراض المـدعي العـام بحجـة أ            . تايلور في طلب إلغاء قرار الاتهـام      
يمكـن أن   نتيجة لذلك، لا”الاستئناف إلى أنه دائرة ، أُلغيت مشاركة حكومة ليبريا، وبالتالي، خلصت    الدعوى

يقال أن حكومـة ليبريـا تـدعي لـدى المحكمـة أن الـسيد تـايلور لـيس خاضـعا للإجـراءات الجنائيـة أمـام المحكمـة                             
الاستئناف بشأن هـذه المـسألة، كانـت ليبريـا          دائرة  ورغم ما خلصت إليه      .٥٦المرجع نفسه، الفقرة     .“الخاصة

وقبـل أن يـستقيل تـشارلز تـايلور، رفعـت ليبريـا دعـوى               : تطالب بالحصانة من أجل تـايلور أمـام محـاكم أخـرى           
 International Court ofانظـر  .  علـى أسـاس الحـصانة   القبضبمر الأموازية لدى محكمة العدل الدولية للطعن في 

Justice, Press Release 2003/26: Liberia applies to the International Court of Justice in a dispute with 

Sierra Leone concerning an international arrest warrant issued by the Special Court for Sierra Leone 

against the Liberian President (5 August 2003) .يتخــذ أي إجــراء بــشأن هــذه القــضية لأن ســيراليون ولم 
 .المرجع نفسه .تقبل الولاية القضائية للمحكمة لم

 .المرجع نفسه )٦٣٧(
 .٥٣، الفقرة المرجع نفسه )٦٣٨(
 .٥٩، الفقرة المرجع نفسه )٦٣٩(



A/CN.4/596
 

192 08-29073 
 

  الحصانةتقرير -  ٢  

تقريــر تأخــذ الــدول بنــهوج مختلفــة فيمــا يتعلــق بالــسلطات الــتي تــسند إليهــا صــلاحية  - ٢٢٦
القــانون المــدني، تنفــرد الــسلطة القــضائية  نظــم ففــي بلــدان  .نبيــةحــصانة مــسؤولي الــدول الأج

ارجيـــة أو الـــسلطة التنفيذيـــة الحـــصانة، دون مـــساهمة مـــن وزيـــر الختقريـــر عمومـــا بـــصلاحية 
القـانون العـام أهميـة أكـبر         نظـم    وعلى النقيض من ذلك، تعطي المحـاكم في بلـدان         . )٦٤٠(عموما

ولكن هذا التمييز ليس واضحا دائما، فعلـى سـبيل   . )٦٤١(للسلطة التنفيذية في البت في الحصانة 
ــال، يلاحــظ أونيــل في المملكــة المتحــدة أن    ــة في ”المث ــانون حــصانات الدول  المملكــة المتحــدة  ق

ولـذلك فـإن لـدى المحـاكم البريطانيـة      . يساوي بين حصانة رئيس الدولة والحصانة الدبلوماسـية      
 .تلتــزم بهــا فيمــا يتعلــق بحــصانة رئــيس الدولــة محــددة منــصوص عليهــا قانونــا  مبــادئ توجيهيــة 

سؤولة الم ـ تليـس تسعى الحكومة للتأثير على الإجراءات القضائية، لكنها في نهاية المطاف            وربما
  أخرى مـن بلـدان  وقد اعتمدت بلدان. )٦٤٢(“عن اتخاذ القرارات المتعلقة بحصانة رئيس الدولة     

، وباكــستان، وســنغافورة، نهجــا ممــاثلا  أفريقيــاســتراليا، وجنــوب أالكومنولــث، مثــل كنــدا، و
 .)٦٤٣(يستند إلى نموذج قانون حصانات الدول

لقوى بين السلطتين القضائية والتنفيذيـة      وحتى ضمن الدولة نفسها، قد يكون توازن ا        - ٢٢٧
ففـي   .فيما يتعلق بقرارات الحصانة مثيرا للجدل، كما يتجلى ذلك في حالـة الولايـات المتحـدة       

لــسلطة إفــساح مجــال كــبير ل حــين أن محــاكم الولايــات المتحــدة قــد درجــت في الماضــي علــى    
لك حـصانة الدولـة وحـصانة رئـيس      بما في ذ-تخاذ جميع القرارات المتعلقة بالحصانة      لاالتنفيذية  

، فـإن قـانون    )٦٤٤(مقنعة للغاية تصدرها وزارة الخارجية    ‘ صانةبالح بيانات’ من خلال    -الدولة  
،  الحـاكم   حـصانة  البـت في  يقضي بمنح الـسلطة القـضائية صـلاحية          الحصانات السيادية الأجنبية  

 إسـناد  مـن خـلال  ، الحـاكم  مـسألة حـصانة   إزالـة الطـابع الـسياسي عـن       ”وهو نهـج يهـدف إلى       
وتنقــسم محــاكم الولايــات المتحــدة  . )٦٤٥(“لــسلطة القــضائية حــصراإلى ا البــت فيهــامــسؤولية 
__________ 

 .٤٩٦، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٦٤٠(
  .نفسهالمرجع  )٦٤١(
 .٣١٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة O’Neil :انظر )٦٤٢(
 .٤٩٥، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”Verhoeven, “Rapport provisoire :انظر )٦٤٣(
 .٣١٣-٣١٢، المرجع السالف الذكر، الصفحتان O’Neil :انظر )٦٤٤(
 George Kahale, III and Matias A. Vega, “Immunity and Jurisdiction: Toward a Uniform Body of Law: انظر )٦٤٥(

in Actions against Foreign States”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 18 (1979), pp. 219-220 ،
 House of Representatives Report No. 1487, 94th Congress, 2d Session, 7, reprinted in (في معرض الإشارة 

[1976] United States Code, Congressional and Administrative News, 6604, 6605).. 
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بشأن ما إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية يسند أيضا إلى السلطة القـضائية صـلاحية               
ففـــي حـــين خلـــص بعـــض المحـــاكم إلى  :  الـــدولرؤســـاءفي حـــصانة بـــصورة مـــستقلة البـــت 

ــانون أن ــة   ا ق ــسيادية الأجنبي ــللحــصانات ال ــات بالحــصانة     نق ــع المطالب ــت في جمي ــسؤولية الب  م
 مـن وزارة الخارجيـة إلى الـسلطة         - نيابة عـن رؤسـاء الـدول      المقدمة بال فيها تلك    بما - الأجنبية
ــة    )٦٤٦(القــضائية ــسيادية الأجنبي ــانون الحــصانات ال ــرى محــاكم أخــرى أن ق ــى   ، ت ــق عل لا ينطب

 وأن ممارسـة القـانون العـام الـتي كانـت سـارية       ، يقـدمها رؤسـاء الـدول    المطالبات بالحصانة التي  
الـصادرة عـن    الحـصانة   الأخـذ بالبيانـات ب    قبل قانون الحصانات السيادية الأجنبيـة، والمتمثلـة في          

الـسلطة  ”وتحتج المحاكم في هـذه المجموعـة الأخـيرة بـأن             .)٦٤٧(وزارة الخارجية، لا تزال صالحة    

__________ 
، المرجـع  Court of Appeals for the 9th Circuit, Chuidian v. Philippine National Bankانظـر علـى سـبيل المثـال      )٦٤٦(

 United States, Court of Appeals for the 5th Circuit, Byrd v. Corporacion ؛١١٠١السالف الـذكر، الـصفحة   

Forestal y Industrial de Olancho S.A., 182 F.3d 380, Judgment of 10 August 1999 )   قـضى بـأن   وهـو حكـم
بمثابـة   ، اعتـبرا  يقومـان بأعمـال مـع أطـراف في الولايـات المتحـدة            في دولـة كانـا      مسؤولَـين في مؤسسة حكوميـة      

فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي          بموجب قانون الحصانات الـسيادية الأجنبيـة       كيانات حكومية، وأنهما منحا الحصانة    
، المرجـع  District Court for the Northern District of California, Doe v. Qi؛ و )قامـا بهـا بـصفتهما الرسميـة    

 بموجــب قــانون الحــصانات الــسيادية الأجنبيــة كمــا يفــسره  ”وقــضى بأنــه ( ١٢٨٧الــسالف الــذكر، الــصفحة 
Chuidian،                 وعلى نحو متماش مع سياسة الكونغرس، لا يحصل المسؤول على الحصانة السيادية باعتبـاره وكالـة

 ).“وصحيح للسلطةإلا إذا كان يعمل بموجب تفويض دستوري أداة للدولة أو 
 Court of Appeals for the Seventh Circuit, Wei Ye, Hao Wang, Does, A, B, C, D, E, F, and others :انظـر  )٦٤٧(

similarly situated v. Zemin, 383 F.3d. 620, Judgment of 8 September 2004, p. 625 )”   إن قـانون الحـصانات
فهـذا القـانون يـشير إلى الـدول الأجنبيـة لا إلى             . يتناول حصانة رؤساء الدول الأجانب     لا ... السيادية الأجنبية 

فرعيـة سياسـية تابعـة     أدوات  أنها تشمل كيانات أو وكالات أو       بية  ويعرف هذا القانون الدولة الأجنب    . رؤسائها
القـرار  فإن هذا القانون لا ينطبق على رؤساء الدول، لما كان  و .للدولة الأجنبية لكنه لا يشير إلى رؤساء الدول       

ــدول     ــاء ال ــصانة رؤس ــق بح ــى المتعل ــام     يبق ــل ع ــه قب ــان علي ــا ك ــى م ــسلطة التنفيذيــة  -١٩٧٦عل ــد ال ؛ )“ في ي
 ,District Court for the Central District of California, Gerritsen v. de la Madrid, No. CV-85-5020-PAR و

Slip Opinion of 5 February 1986, pp. 7-9)   وزارة الخارجيـة باسـم   البيـان بالحـصانة الـذي قدمتـه    قبـل  يحيـث 
 Court ofو ؛ )“ي الحكومات الأجنبية الأفرادلا يشير إلى ممثل”الرئيس المكسيكي، مع ملاحظة أن هذا القانون 

Appeals for the Eleventh Circuit, United States v. Noriega, 117 F.3d 1206, Judgment of 7 July 1997, p. 

1212; District Court for the District of Columbia, Saltany v. Reagan, 702 F.Supp. 319, Judgment of 23 

December 1988, p. 320 .) بنـاء  رفضت الدعوى المرفوعة ضد رئيسة وزراء بريطانيـا، مارغريـت تاتـشر،    حيث
 Court of  جزئيـا، منقـوض ، مؤكد جزئيـا، و )الحصانة لرئيس الحكومة الشاغل لمنصبهبيانا ب تقديم الحكومة على

Appeals for the District of Columbia, 886 F.2d 438; District Court for the Eastern District of New York, 

Lafontant v. Aristide, op. cit., p. 137; District Court for the District of Columbia, First American Corp. v. 

Al-Nahyan, 948 F.Supp. 1107, Judgment of 26 November 1996, p. 1119 )”   سـن قـانون   مـن  لم يكـن المـراد
ــة  صانات الحــ ــسيادية الأجنبي ــة  ال ــى ســلطات وزارة الخارجي ــأثير عل ــدول أو   ...  الت ــد الحــصانة لرؤســاء ال لتأكي

الحـصانة باسـم صـاحب الـسمو        بيانـا ب  وقـد قـدمت الولايـات المتحـدة         ... القنـصليين   لوماسـيين و  الدبللموظفين  
؛ )“ قـاطع  قـرار صفة رئـيس الدولـة علـى أنـه          ب أن تقبل قرار تمتعه   الشيخ زايد، ومحاكم الولايات المتحدة ملزمة ب      



A/CN.4/596
 

194 08-29073 
 

لـسلطة  لوبـأن   . ...  نطـاق حـصانة رؤسـاء الـدول        للبـت في   لطات الـس  القضائية ليست أنـسب   
وعـلاوة علـى ذلـك،      . من التجارب والخبرات في هذا المجال     قدرا أكبر   التنفيذية، بطبيعة الحال،    

علـى نحـو أفـضل بإيجـاد حلـول سـريعة            الـتي تمكنـها مـن القيـام         تتحلى السلطة التنفيذية بالمرونـة      
مـع مـصالح المجتمـع الـدولي،        حقـوق الفـرد الخاصـة       رض  للمشاكل الحساسة الـتي تنـشأ عـن تعـا         

حـد الأخـذ بـرأي الجهـاز        وقد ذهبت إحدى المحـاكم إلى       . )٦٤٨( تسويتها بقرار قضائي   منبدلا  
الــشراح وقــد انتقــد بعــض . )٦٤٩(قــضايا تنطــوي علــى معــايير تتعلــق بقواعــد آمــرةالتنفيــذي في 

 .)٦٥٠( السلطة التنفيذية في قرارات حصانة مسؤولي الدولتحكم

 عنـدما   “ الحـصانة  بيانـات ”غلبيـة محـاكم الولايـات المتحـدة توافـق علـى             أ  ولئن كانت  - ٢٢٨
الإشارة إلى أن تلك المحاكم قد تـرى أن مـسؤول            ب درفإنه يج ،  )٦٥١(تصدر عن السلطة التنفيذية   

__________ 
 المرجـع الـسالف الـذكر،    ،District Court for the Southern District of New York, Tachiona v. Mugabe و

لم يكــن يعتــزم  عنــدما ســن الكــونغرس قــانون الحــصانات الــسيادية الأجنبيــة  ((”Tachiona I“) ٢٢٨الــصفحة 
حماية مطلقة لرؤساء الدول ، الحصانة التي تمنح، من خلال بيانات بالإخلال بالممارسة التقليدية لوزارة الخارجية    

جزئيـا،  منقـوض  ، حكـم مؤكـد جزئيـا و   )“ للمحـاكم في هـذا البلـد       من إعمال الولايـات القـضائية      المعترف بهم 
Court of Appeals for the Second Circuit,،    ،الاسـتنتاجات  إعـادة النظـر إلى   دون  (المرجـع الـسالف الـذكر

البيانـات  ، بالتباين في الآراء بين أولئك الذين يوافقـون علـى            الشراحأحد  يسلم  و). المتعلقة بحصانة رئيس الدولة   
يغطـي   لحصانة التي تقدمها السلطة التنفيذيـة، وأولئـك الـذين يعتـبرون أن قـانون الحـصانات الـسيادية الأجنبيـة          اب

لكـي يتخـذ   [يمنح سلطة تقديرية في هذا الـشأن للـرئيس        ”إطارا قانونيا توفيقيا    فيقترح  حصانة مسؤولي الدول،    
، المرجــع Bassانظــر  .“ يحــددها القــانون الــتيالحــالاتفي عــدد مــن ] القــرارات المتعلقــة بحــصانة رؤســاء الــدول

 .٣١٢السالف الذكر، الصفحة 
 .٤٥، المرجع السالف الذكر، الصفحة Court of Appeals for the Second Circuit, In re Doe, p. 45: انظر )٦٤٨(
 Court of Appeals for the Seventh Circuit, Wei Ye, Hao Wang, Does, A, B, C, D, E, F, and others :انظـر  )٦٤٩(

similarly situated v. Zeminحـصانة  مـنح  الـسلطة التنفيذيـة   إن قـرار  ” (٦٢٧، الصفحة ، المرجع السالف الذكر
حـتى عنـدما يكـون الـرئيس المعـني متـهما بارتكـاب أعمـال مخالفـة لمعـايير                    ] ينطبـق [رئيس أجنبي مـن الـدعاوى       ل
 ).“الآمرة لقواعدل

فة خاصـــة، أولا إن القـــرارات الـــتي تتخـــذها وزارة الخارجيـــة بـــشأن تقريـــر  إلى القـــول بـــص Malloryيـــذهب  )٦٥٠(
ــذكر،         الحــصانات ــسالف ال ــا، المرجــع ال ــار واضــح لاتخاذه ــر إلى معي ــالنظر إلى أنهــا تفتق ــد تكــون تعــسفية، ب ق
وثانيــا إن وزارة الخارجيــة تفتقــر إلى الجهــاز الــلازم للبــت في هــذه المــسائل مــن أجــل . ١٨٤-١٨٣الــصفحتان 

، أو قـضائية لأنـه لـيس لـديها جهـاز لتنظـيم جلـسات       وذلـك  قـرارات متـسقة ومنـصفة بـشأن الحـصانة،       إصـدار 
ــشهادات، أو     ــديم ال ــزام بتق ــال ل  إحــضار صــلاحية الإل ــشهود، أو إتاحــة المج ــديم اال ــسه،   تق ــون، المرجــع نف لطع

دما تبـت في  عن ـمفرطة ثالثا إن وزارة الخارجية قد تتعرض لضغوط سياسية خارجية  و .١٨٦-١٨٤الصفحات  
دولــة التــسيء إلى  فالحــصانةتقــديم بيــان ب لأنهــا إمــا أن تــرفض، “حرجــاتواجــه خيــارا ”أمــور الحــصانة، لأنهــا 

 اعلاقاتهــتحــافظ علــى حــسن ، لكــي اغــير مــبرر موضــوعيوإمــا أن تمــنح الحــصانة علــى نحــو قــد يبــدو  جنبيــة، الأ
 .١٨٧-١٨٣ المرجع نفسه، الصفحات مع الدولة المعنية،دبلوماسية ال

 غـير ملـزم، هـو أقـرب         “مصلحةبيان  ”وعلى عكس ذلك، تصدر حكومة الولايات المتحدة في بعض الحالات            )٦٥١(
 ,United States, Tachiana I, p. 283 :انظـر .  ملـزم “ حــصانةبيـان ”إلى رأي صـديق المحكمـة، عوضــا عـن    
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 تـونكس وفي هـذا الـصدد، يـشير         .لحصانةبيان با  غيابالدولة الأجنبية يتمتع بالحصانة حتى في       
ــه  ــدول     "إلى أن يمكــن للمــرء أن يستــشف أن محــاكم الولايــات المتحــدة تقــر بحــصانة رؤســاء ال

بيانـا  الـسلطة التنفيذيـة   تقـدم  الأجنبية فيما يتعلق بالأعمال الخاصة غير الرسميـة، حـتى عنـدما لا              
أن يكـون الـشخص الـذي يلـتمس         ) أ: (ثلاثـة شـروط، هـي     وذلك عند اسـتيفاء     الحصانة لهم،   ب

ــة مت  ــا الحــصانة رئــيس دول أن تعتــرف الولايــات المتحــدة بالــشخص المعــني   ) ب(نــصبه؛ و لمولي
. )٦٥٢(“تكــون الدولــة الأجنبيــة قــد تنازلــت عــن الحــصانة  ألا ) ج(للدولــة؛، و شــرعيا  ارئيــس

ممارسـة الولايـات المتحـدة المتعلقـة بإحالـة          في أشـكال    شـيء مـن التبـاين       هنـاك   وبعبارة أخـرى،    
فالمحاكم الأمريكية تكاد لا ترفض مطلقـا مـنح الحـصانة            :البت في الحصانة إلى السلطة التنفيذية     

وفي حالة انعدام توجيهات مـن      ”،  )٦٥٣(بيانا بالحصانة عندما تكون السلطة التنفيذية قد قدمت       
يترك للمحكمة أمر البت بنفسها في مسألة ما إذا كان رئـيس دولـة تحـق               ... الجهاز التنفيذي،   
  .)٦٥٤(“له الحصانة أم لا

 في إطــار حــصانة وكــلاء  أيــضامــسألة الاختــصاص في البــت في الحــصانة  وقــد أثــيرت- ٢٢٩
الخلاف المتصل بحصانة مقرر خاص معني بحقوق الإنسان مـن          بشأن   ففي فتوى . الأمم المتحدة 

 :، خلصت محكمة العدل الدولية إلى ما يليالإجراءات القانونية

ــسؤول     ”   ــصفته الم ــية، ب ــسؤولية الأساس ــل الم ــام يتحم  الإداري الأول في إن الأمــين الع
المنظمة، عن حماية مصالح المنظمة؛ ولهذه الغاية، له أن يقيّم مـا إذا كـان وكلاؤهـا قـد                   

أن يحمـي أولئـك الـوكلاء      لـه   تصرفوا ضمن نطاق مهـامهم، وعنـدما يخلـص إلى ذلـك             
 وعنــدما تتــولى ... بمــن فــيهم الخــبراء الموفــدون في بعثــات، وذلــك بتأكيــد حــصانتهم  

ــة  النظــر في قــضية تنطــوي علــى البــت في حــصانة أحــد وكــلاء الأمــم     المحــاكم الوطني
__________ 
footnote 91 .   في بعـض  م الولايـات المتحـدة  محـاك تـرفض  حـصانة،  بيـان  بـدلا  مصلحة ببيان وعندما يتعلق الأمر 

 United States, Chuidian v. Philippine National :انظر على سبيل المثال. الموافقة على منح الحصانة الحالات

Bank, p. 1101 ؛ وUnited States, Tachiona I, p. 284, footnote 106. 
 .٦٦٩، المرجع السالف الذكر، الصفحة Tunks :انظر )٦٥٢(
 ,Supreme Court, Republic of Mexico v. Hoffman, 324 U.S. 30, Judgment of 5 February 1945 :انظـر  )٦٥٣(

p. 35) ”           وبالتالي فإنه  ...  ينبغي ألا تتصرف المحاكم بطريقة تحرج السلطة التنفيذية في إدارتها للشؤون الخارجية
، الـصفحة  Tachiana I :؛ انظـر )“ا منحه ـ تستنـسب حكومتنـا  عنـدما الحصانة منح لا يجوز للمحاكم أن ترفض 

لكـن قـارن   ). الحـصانة أي بيـان ب   أن المحاكم الأمريكيـة لم تتجاهـل         حيث يُستشف ( ٩١ الحاشية   ٢٨٢ و   ٢٧١
، المرجـع  District Court of the Northern District of California, Republic of the Philippines v. Marcos :مـع 

الحصانة قدمته وزارة الخارجية باسم النائب العام      بيان ب حيث رفض   ( .٧٩٨-٧٩٧السالف الذكر، الصفحتان    
 ).في الفلبين

 .٤٥، المرجع السالف الذكر، الصفحة In re Doeانظر قضية  )٦٥٤(
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المتحدة، ينبغي لها أن تقوم على الفـور بإخطـار الأمـين العـام باسـتنتاجاتها بـشأن تلـك                    
 إلا لأسـباب    الا يمكـن تجاهلـه    قرنيـة   وإن هذا الاستنتاج، ومـا يوثقـه، ينـشئ          . الحصانة
 .)٦٥٥(“ الوطنية أهمية قصوى، وبالتالي ينبغي أن توليه المحاكم للغايةقاهرة

 الحكومـة الماليزيـة لم تقـم بإحالـة اسـتنتاجات محاكمهـا               أن وخلصت المحكمة إلى أنه بـالنظر إلى      
 مــن الميثــاق وبموجــب  ١٠٥إلى الأمــين العــام، فــإن ماليزيــا لم تمتثــل لالتزاماتهــا بموجــب المــادة    

الـسياق المحـدد لحـصانة وكـلاء     وبالتـالي، وفي  . )٦٥٦(اتفاقية امتيازات الأمـم المتحـدة وحـصاناتها    
الاعتبـار لقـرار   الأمم المتحـدة، خلـصت المحكمـة إلى أن المحـاكم الوطنيـة ينبغـي أن تـولي أقـصى            
  .الأمين العام بشأن ما إذا كان وكيل من وكلاء الأمم المتحدة تحق له الحصانة

  
 بية الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنلنفاذ الآثار القانونية  -  ٣  

  
  بين الحصانة من الولاية القضائية والحصانة من التنفيذ التمييز  )أ(  

 الأجنبيـة  الدولـة  لمحـاكم  القـضائية  الولايـة  من الدول مسؤولي حصانة بين التمييزيجب   - ٢٣٠
 قبيــل مــن الحكـم،  لــصدور الــسابقة التنفيـذ  تــدابير ذلـك  في بمــا التنفيــذ، تـدابير  مــن وحـصانتهم 

 ممتلكــات مــصادرة قبيــل مــن الحكــم، لــصدور اللاحقــة التــدابيرتحفظــي وال الحجــز أو الحجــز
النوع الأول مـن    ب ـ أساسـا  يتـصل  اللجنـة  تتناولـه  الـذي  الموضـوع  أن حـين وفي  . المعـني  المسؤول
 الأولي العـــرض في أشــير فإنــه   ،في حــد ذاتهــا   القـــضائية الولايــة  مــن وهــي الحــصانة    الحــصانة 

ــوع ــة إلى للموضـ ــر أن إمكانيـ ــة تنظـ ــسألة في اللجنـ ــلة ذات مـ ــي صـ ــصانة هـ ــن الحـ ــذ مـ  التنفيـ
 ففـي  .الأخرى الحصانة بأشكال يتعلق فيما بوضوح التمييز هذا تحديد تم وقد. )٦٥٧(الإنفاذ أو

 لمـشاريع  اللجنـة  شـرح ورد في    المثـال،  سـبيل  علـى  القـضائية من الولاية    لدولا حصانات سياق
 الإجـراءات  مـن  الحـصانة ” أن القـضائية  الولايـة  مـن  وممتلكاتهـا  لـدول ا بحـصانات  المتعلقـة  المواد
 حيـث  مـن  القـضائية،  الولايـة  مـن   الدولـة  حـصانة  عن ، مستقلة النظرية الناحية من هي، الجبرية

 إلى الإشــارة مــع ،)٦٥٨(“الفــصل في خــصومة مــن الحــصانة إلى حــصرا تــشير الأخــيرة  هــذهأن

__________ 
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the: انظــر )٦٥٥(

Commission on Human Rights، ٦١ و ٦٠ المرجع السالف الذكر، الفقرتان. 
 .٦٢المرجع نفسه، الفقرة  )٦٥٦(
الوثـائق الرسميـة    ، في   “حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة               ”،  كولـودكين . رومان أ  )٦٥٧(

 .٣٩٣، المرفق ألف، الصفحة )A/61/10 (للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون
 ،١٩٩١  ...حوليـة  ،١٩٩١ ،شـرحها  مع القضائية، الولاية من وممتلكاتها الدول بحصانة المتعلقة المواد عمشاري )٦٥٨(

 .١٢٧ الصفحة ،)الثاني الجزء (الثاني المجلد
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 والحـصانة  ذالتنفي ـ مـن  الحـصانة  بـين  الفـصل  ذامن تأييد له   الممارسة تنطوي عليه   ما إلى الإشارة
 .)٦٥٩(القضائية الولاية من

 الحـصانة  هـذه  أن علـى  وواتـس  جننغـز  يؤكـد  التنفيذ، من الدولة حصانة على وتعليقا - ٢٣١
 الأجنبيــة الدولــة خــضعت وإن حــتى” أنــه مبينــا القــضائية، الولايــة مــن الحــصانة عــن منفــصلة

 يـصدر  حكـم  أي أن هـي  ةالعام ـ القاعـدة  فإن المحلية، للمحاكم القضائية للولايةبصورة سليمة   
) أيـضا  الدولة حصانة سياق في (براونلي يلاحظ وبالمثل،. )٦٦٠(“ممتلكاتها يطال لا الدولة ضد
 :يلي ما

ــة مــن الحــصانة مــسألة إن”   ــة الحــصانة (القــضائية الولاي  مــسألة عــن تختلــف) الإجرائي
 هـذه مل  وتـش . القـضائية  الولايـة  ممارسـة  علـى  المترتبـة  الجبريـة  الإجـراءات  مـن  الحصانة
 ذلـك  في بما (الأجنبية الدولة بممتلكات يتعلق فيما المتخذة الجبريةالتدابير   جميع التدابير
ــا) المــصرفية الحــسابات في الأمــوال  أو) التنفيــذي الجــبري ( الأحكــام إنفــاذ لغــرض إم
 بــين التمييــزيعكــس و .)الحجــز التحفظــي  (الحكــم صدورالــسابق ل ــ الحجــز لغــرض

 أمـام  للدول الخاصة الحساسيات‘ التنفيذ من الحصانة’و‘ ضائيةالق الولاية من الحصانة’
 منازعــات إلى التنفيــذ إجــراءات تــؤدي وقــد ممتلكاتهــا،علــى  الجــبري التنفيــذ إجــراءات
 وجيهـة  مبدئيـة  اعتبـارات  هنـاك  ،ومـن جهـة أخـرى     . الدبلوماسي الصعيد على خطيرة
 لممارســة الاختــصاص لــيالمح القــانوني للنظــام كــان إذا بأنــه يفيــد الــذي الــرأي تــدعم
 ينبغـي  الأحكـام  بتلك يتعلق فيما الإنفاذ ولاية فإن ،الأحكام وإصدار القضائية الولاية
 .)٦٦١(“ العمليةارسةمللم قابلة تكون أن أيضا

 أن إلى المتحـدة  الولايـات  بممارسـة  يتعلـق  فيما وفيغا كاهال يشير ذلك، علىوعلاوة   - ٢٣٢
ــن” ــسمات م ــارزة ال ــانون الب ــذي ســبق    ةصانالحــ لق ــسيادية ال ــسيادية   [ال ــانون الحــصانات ال ق

__________ 
 الــوارد في التقريــر الــسابع للمقــرر الخــاص ســومبونغ الاجتــهاد القــضائيفي معــرض الإشــارة إلى (المرجــع نفــسه  )٦٥٩(

، Corr.1 و   A/CN.4/388الوثيقـة   ،  ٣٣، الصفحة   )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٨٥ ...حولية  سوشاريتكول،  
، )الجــــزء الأول(، المجلـــد الثـــاني   ١٩٨٩ ...حوليـــة  ؛ والتقريـــر الثـــاني لموتـــو أوجيــــسو،    ٧٧-٧٣الفقـــرات  
 .)٤٤-٤٢، الفقرات Corr.1 و Add.l و Corr.1 و A/CN.4/422، الوثيقة ١٧٣ الصفحة

ــر )٦٦٠( ــذكر، الـــصفحتان  Watts و Jennings :انظـ ــع الـــسالف الـ ــارة إلى أن  (٣٥١-٣٥٠، المرجـ في معـــرض الإشـ
 الأحكـام  الاختياريـة، بتنفيـذ   هـا تسمح، بموجب أحكام   ١٩٧٢الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول لعام       ”

 الحالات التي تـنص فيهـا       الدولة المعنية في  ضد  ضد ممتلكات الدولة لإنفاذ حكم نهائي في إطار الدعوى المرفوعة           
تقـوم  الاتفاقية على عدم وجود حصانة من الولاية القضائية، مادامت الدعوى تتعلق بنشاط صـناعي أو تجـاري                  

، ومـا دامـت الممتلكـات المعنيـة قـد اسـتخدمت حـصرا فيمـا يتـصل           بصفته الشخـصية الدولة على غرار الفرد به  
 ).“بذلك النشاط

 .٣٣٨السالف الذكر، الصفحة ، المرجع Brownlie :انظر )٦٦١(
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ــة ــز] الأجنبي ــين الواضــح التميي ــد ب ــتي القواع ــن الحــصانة تحكــم ال ــدعاوى م ــن والحــصانة ال  م
 تـنص  المثـال،  سـبيل  فعلـى . مماثلـة  نتـائج إلى  الدبلوماسـية  الحصانة تحليليفضي  و. )٦٦٢(“التنفيذ
 ، رهنــا بــبعض الاســتثناءات،أنــه علــى ســيةالدبلوما للعلاقــات فيينــا اتفاقيــة مــن) ٣ (٣١ المــادة

 الحكـم،  هـذا  شرح وفي. )٦٦٣(“الدبلوماسي المبعوث إزاء تنفيذية إجراءاتأي   اتخاذ يجوز لا”
 طويـل  زمـن  منذ راسخة”  ممارسة كانت التنفيذ من الدبلوماسي المبعوث حصانة أن ديترا بينت
 ،وممتلكاتـه  مسكنهو لوماسيلدبا شخص حرمة من مستمدة” وأنها “العرفي الدولي القانون في

 .)٦٦٤(“المدنية القضائية الولاية من حصانته ومن

 فيمـا  أيـضا  التنفيـذ  مـن  والحـصانة  القـضائية  الولاية من الحصانة بين  نفسه التمييزويرد   - ٢٣٣
 ٢٠٠١لعـام    الـدولي  القـانون  معهـد  قـرار  يتـضمن  المثـال،  سـبيل علـى   ف. الدولـة  بمـسؤولي  يتعلق

 ،)٦٦٥(لمناصــبهمالمتقلــدين  الــدول رؤســاءفيمــا يتــصل ب الحــصانة بنــوعي تتعلــقمــستقلة  أحكامــا
 المحكمـة  ميـزت  ذلـك،  علـى  وعلاوة. )٦٦٧(الحكومات ورؤساء ،)٦٦٦(ينالسابق الدولة ورؤساء

__________ 
 George Kahale and Matias A. Vega, “Immunity and Jurisdiction: Toward a Uniform Body of Law in :انظـر  )٦٦٢(

Actions against Foreign States”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 18 (1979-1980), p. 217. 
ــا للعلا  )٦٦٣( ــة فيين ــادة   اتفاقي ــية، الم ــات الدبلوماس ــنو. ٣١ق ــى   ص ت ــادة عل ــذه الم ــدة في    ه ــذه القاع ــن ه ــتثناءات م اس

  :التالية الحالات
ــديها،         )أ(”       ــة المعتمــد ل ــيم الدول ــة في إقل ــة الخاصــة الكائن ــالأموال العقاري ــة ب ــة المتعلق ــدعاوى العيني ال

  اض البعثة؛ عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغربالنيابةتكن حيازته لها  لم ما
 التركات والتي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي منفذا أو مديرا أو وريثـا             بشؤونالدعاوى المتعلقة     )ب(”      

 موصى له، وذلك بوصفه شخصا عاديا لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة؛
المعتمــد  المتعلقــة بــأي نــشاط مهــني أو تجــاري يمارســه المبعــوث الدبلوماســي في الدولــة الــدعاوى  )ج(”      

 .“)١ (٣١المرجع نفسه، المادة . لديها خارج نطاق وظائفه الرسمية
تنــاول هــذا النــوع مــن  ” أنإلى في معــرض الإشــارة  (٢٦٣، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Denza :انظــر )٦٦٤(

قـد  نيـة،   مسألة منفـصلة عـن الحـصانة مـن الولايـة القـضائية المد              باعتبارهاالحصانة لدى الكتاب أو في الممارسة،       
ل عـن الحـصانة مـن       زالمتمثلـة في أن التنـا     ) ٤-٣٢المنصوص عليها حاليا في المادة      (في سياق القاعدة    عادة   جرى

 ٢٨٤انظـر أيـضا المرجـع نفـسه في الـصفحة       ). “ ضمنا التنازل عن الحصانة مـن التنفيـذ        يعنيالولاية القضائية لا    
 ). في الإجراءات الجنائيةاورة منفصلة مطلوبفي معرض التساؤل عما إذا كان التنازل عن الحصانة بص(

المتعلقـة بالحـصانة    ( منـه )١( ٤قـرار المعهـد مـع المـادة          من   )المتعلقة بالحصانة من الولاية القضائية     (٢قارن المادة    )٦٦٥(
 ).التنفيذ من

المتعلقــة ) (٣( ١٣ة مــع المــاد) المتعلقــة بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية) (٢( ١٣المرجــع نفــسه، المــادة في قــارن  )٦٦٦(
 ).بالحصانة من التنفيذ

الحـصانة مـن الولايـة القـضائية      ...يتمتع رئيس حكومة الدولة الأجنبيـة بـنفس    ”) (١( ١٥المرجع نفسه، المادة     )٦٦٧(
ولا يخل هذا الحكم بـأي حـصانة مـن تنفيـذ الأحكـام ممنوحـة       . المعترف بها، بموجب هذا القرار، لرؤساء الدول    

 ).“لرئيس الحكومة
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 بـين ) In re Grand Jury Proceedings( الكـبرى  المحلفـين  هيئـة مـا يتعلـق بـإجراءات    قـضية   في
 في ابالا،ســ تبــيَّنو. )٦٦٨(الــدعوى صــحيفة تبليــغ نمــ والحــصانة القــضائية الولايــة مــن الحــصانة
 بــين مماثــل تمييــز وجــود الفرنــسية، الــنقض محكمــة فيهــا بتــت الــتي القــذافي قــضية علــى تعليقــه
 لقـذافي الشخـصية ل   صانةالح ـ أن إلى مـشيرا  التنفيـذ،  مـن  والحـصانة  القضائية الولاية من الحصانة
 تأكيــد الفرنــسية للمحــاكم أتاحــت ربمــا “متقلــدا لمنــصبه بحكــم الواقــع  دولــة رئــيس باعتبــاره

 إجراءاتوالقيـام ب ـ   ،جهة من الضحايا أسر رفعتها التي المدنية بالدعاوى يتعلق فيما اختصاصها
 فإنـه  ذلـك،  ومـع ). الفرنـسي  القـانون  بموجـب  جـائز  أمـر وهـو    (أخـرى  جهـة  منغيابيا   جنائية

 عنـدما  القـذافي،  العقيـد  علـى    إلقـاء القـبض    سـيما  ولا الإنفاذ، إجراءات من أي تطبيق يمكن لا
 .)٦٦٩(“رسمية زيارة في يكون

ــياق و - ٢٣٤ ــسؤوليفي س ــدول م ــون الــذين ال ــراءات يواجه ــثير جنائيــة، إج ــصل ي  بــين الف
 يواجـه  قـد  الفـرد  لأن وذلـك  محـددة،  مـسائل  التنفيذ من والحصانة القضائية الولاية من الحصانة

) الحـبس الاحتيـاطي    أو الاعتقال قبيل من(فريد   نوع من “الحكم لصدور سابقة تنفيذتدابير  ”
 ةإمكاني ـ اسـتطلاع  يجـدر  قـد  الـسبب، ولهـذا   . القـضائية  الولايـة  مـن  تهحـصان  في النظر قبل حتى

 اللاحقـة  الجبريـة  والتـدابير  الحكم لصدور السابقة الجبريةالتدابير   إلى التنفيذ من الحصانةتقسيم  
 ةالولايـــ مـــن الـــدول صاناتحـــ حالـــة في علـــى النحـــو الـــذي اعتُمـــد    - الحكـــم لـــصدور
المــستقلة  الحــصانات مــن أنــواع ثلاثــة تــشكيل إلى يفــضي أن ذلــك شــأن فمــن. )٦٧٠(القــضائية
 القـضائية  الولايـة  مـن  والحـصانة  الحكـم،  لـصدور  الـسابقة  الجبريـة التـدابير    من الحصانة: إجرائيا

 لـصدور  الـسابقة  الجبريـة التـدابير    مـن  بالحـصانة  يتمتـع  المعـني  الفـرد  كـان  إذا عمـا  النظـر  بغض(

__________ 
المسألة في هذه القضية لا تتعلق ” (٦٠٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة re Grand Jury Proceedingsقضية  )٦٦٨(

 ).“الدعاوى ، بل بما إذا كان جميع أفرادها يتمتعون بالحصانة منمدنياعائلة ماركوس مسؤولة بما إذا كانت 
 .٦١٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة Zappalà :انظر )٦٦٩(
 ١٨ المـادة    ،٢٠٠٤ لعـام    قارن في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية               )٦٧٠(

 الحــصانات اللاحقــة لــصدور( مــن المرجــع نفــسه ١٩مــع المــادة ) المتعلقــة بالحــصانات الــسابقة لــصدور الحكــم(
يـستند إلى حقيقـة     ”بعض الوفود رأت أن هـذا التمييـز         وقد أشير في تقرير رئيس الفريق العامل إلى أن          ). الحكم

هكـذا  [أن نطاق حصانة الدول ينبغي أن يكون أوسع فيما يتعلق بـالإجراءات الجبريـة الـسابقة لـصدور الحكـم                     
اتفاقيـة  . “]هكـذا وردت في الـنص     [منه فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بغية تنفيذ حكـم مـا            ] وردت في النص  

كاتها من الولاية القضائية، تقرير رئيس الفريـق العامـل، اللجنـة الـسادسة، الـدورة الرابعـة                  حصانات الدول وممتل  
بيد أن وفودا أخرى لم تؤيد التمييز بـين الإجـراءات الجبريـة         . ٣٥، الفقرة   A/C.6/54/L.12والخمسون، الوثيقة   

ة موضع نقاش مطول في إطار السابقة لصدور الحكم والإجراءات الجبرية اللاحقة لصدوره، وكانت هذه المسأل     
انظر اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، تقرير رئيس الفريق العامل، اللجنـة              . الفريق العامل 

 .٨٣- ٥٣، الفقرات A/C.6/55/L.12السادسة، الدورة الخامسة والخمسون، الوثيقة 
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 حـصانة  أي منح رفض حالة في (الحكم لصدور اللاحقة الجبرية التدابير من والحصانة ،)الحكم
 ).حكم وصدور القضائية، الولاية من

ي أعمـال   فف ـ. وينبغي أيضا تمييز الحصانة من التنفيذ عن مفهوم حرمة مسؤول الدولـة            - ٢٣٥
ستخدم فيمـا يتعلـق بالممتلكـات، أو        ي ـتنفيذ  معهد القانون الدولي، كان مصطلح الحصانة من ال       

رمـــــة فيمـــــا يتعلـــــق الح، في حـــــين اســـــتخدم مـــــصطلح )٦٧١(بـــــرئيس الدولـــــة أو الحكومـــــة
بيد أن المفهومين مترابطان ارتباطا وثيقا، لأن من شـأن الحجـز التحفظـي أو             . )٦٧٢(بالأشخاص

 االتـسليم بهـذ   وقـد تم    . أيضا أن ينطويا على خطر انتـهاك حـصانة مـسؤول الدولـة            الحكم  تنفيذ  
الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص ســومبونغ سوشــاريتكول في  ) ٢ (٢٥في مــشروع المــادة التــرابط 

لا يجـوز اتخـاذ     ”نص علـى أنـه      ي ـي  ذالوسياق حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،        
كــان مــن دولــة إذا الأو رئــيس ية للعاهــل شخــصالمتلكــات الم ضــدحجــز أو تنفيــذ أيــة تــدابير 

وفي قـــضية . )٦٧٣(“مـــسكنهحرمـــة  أو يةشخـــصال تـــه حرمانتـــهاك دون الممكـــن اتخاذهـــا غـــير
فان دين وينغيرت، في رأيها المخالف، إلى أنـه في حـين            الخاصة  ، أشارت القاضية    القبضب مرالأ

ــة       ــرم حــصانة وزراء الخارجي ــا لم تحت ــة رأت في منطــوق الحكــم أن بلجيك ــدين أن المحكم المتقل
ــة الق ــ لمناصــبهم ــة وحرممــن الولاي ــهمضائية الجنائي ــإن الحكــم لا يفــسر  ”، ت كلمــة المقــصود بف

__________ 
وز أن تخضع الممتلكات الشخصية لرئيس الدولة الموجـودة         لا يج ” (٤، المادة   ٢٠٠١قرار اعتمده المعهد في عام       )٦٧١(

في أراضـــي دولـــة أجنبيـــة لأي مـــن تـــدابير التنفيـــذ، باســـتثناء تـــدابير تنفيـــذ حكـــم نهـــائي صـــادر بحـــق رئـــيس  
 ).“المعني الدولة

 ).“ دولة أجنبيةإقليميتمتع شخص رئيس الدولة بالحرمة عندما يكون في ” (١المرجع نفسه، المادة  )٦٧٢(
، الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص، ســومبونغ سوشــاريتكول، في تقريــره الــسابع، المرجــع   )٢ (٢٥مــشروع المــادة  )٦٧٣(

 ، بـصيغته الـواردة في  ٢٥ وكما سبقت مناقشته أعلاه، لم يحـتفظ بمـشروع المـادة        .٥٥السالف الذكر، الصفحة    
، اسـتثناء اسـتبدال تلـك المـادة بـشرط     وكـان سـينكلير قـد اقتـرح أصـلا        .  في الصيغة النهائية للمواد    ،الجزء الأول 

الممتلكـات  التدابير الجبرية فيما يتعلـق ب  رد فيه إشارة مباشرة إلى      تبصورة صريحة، لكن    ‘ حرمة’ترد فيه كلمة     لا
التـدابير  لا تمس هذه المواد بنطاق الحصانة، سواء كانت حصانة من الولاية القـضائية أو حـصانة مـن                   ”: الخاصة

بالأعمـال   الخاصة، التي يتمتع بها ملك أو رئيس دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلـق             الجبرية ضد الممتلكات  
سـينكلير، الفقـرة    المرجـع الـسالف الـذكر،       ،  ١٩٤٤مـوجز وقـائع الجلـسة       . “التي اضطلع بها بـصفته الشخـصية      

د فيها نص أعـم هـو       سقطت هذه الإشارة المرجعية في الصيغة التي اعتمدت في القراءة الأولى، إذ ور            وقد أُ  .٢٦
بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القـانون الـدولي لرؤسـاء الـدول بـصفتهم              ... لا تخل هذه المواد     ”أنه  

، )الجـزء الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ١٩٨٦ ... حوليـة المعتمـد في القـراءة الأولى،       ) ٢(٤مشروع المـادة     .“الشخصية
 الـذي أصـبح    -  بهـذا الـنص في الـصيغة النهائيـة لمـشروع المـادة             وقـد احـتُفظ   .  مـن الـنص الإنكليـزي      ٩الصفحة  

، )الجــزء الثــاني(، المجلــد الثــاني ١٩٩١...  حوليــة. ١٩٩١عــام في  واعتمــدتها اللجنــة - )٢( ٣مــشروع المــادة 
 .٤٧الصفحة 
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ــة’ ــة   ‘حرم ــين   . )٦٧٤(“‘حــصانة’، ويكتفــي بوضــعها إلى جانــب كلم ــز ب ــت التميي ــد حاول وق
إصـدار اتهـام أو اسـتدعاء    ربما يكـون  ”المفهومين، مشيرة إلى أنه في حالة الحصانة الدبلوماسية،   

يـرجح أن ينتـهك حرمـة       ذ الإجراءات ذات الصلة     لكن تنفي  مع الحصانة الدبلوماسية،     متعارضا
 محكمـة العـدل الدوليـة، في حكـم صـادر عنـها مـؤخرا في        أشـارت وقـد  . )٦٧٥(“مبعوث الدولة 

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية، الـتي تتنـاول               ٢٩المـادة   إلى  ،  جيبوتي ضد فرنسا  قضية  
 إلى وكالـة الأنبـاء الفرنـسية بـصورة     البلاغ الـذي نقـل    ”الحرمة، فيما يتعلق بادعاء جيبوتي بأن       

تمثل انتهاكا لسرية التحقيقات، وكـان ينطـوي علـى معلومـات بـشأن اسـتدعاء رئـيس دولتـها                    
 .)٦٧٦(“شرفها وكرامتهاب مساللإدلاء بشهادته، كان ينبغي أن يعتبر 

 مـن  الحـصانة  مـن  نطاقـا  أوسـع  الحـالات  بعـض  في تعتـبر  التنفيذ من الحصانة أنويبدو   - ٢٣٦
ــةالو ــة، حــصانة ســياقوفي  .القــضائية لاي ــذ، مــن الحــصانة أن روســو يؤكــد الدول ــا التنفي  وفق

 تنطـوي  مـا  لأن القـضائية  الولايـة  من الحصانة من نطاقا أوسع هي السائدين، والفقه للممارسة
 في أيـضا  (وفيغا كاهالي ويشير. )٦٧٧(أكبر الأجنبية الدولة لسيادة بالنسبة محتمل ضرر من عليه

__________ 
م الـصادر  في معـرض الإشـارة إلى الحك ـ   (٧٥، الفقرة Van den Wyngaertالخاصة  ةانظر الرأي المخالف للقاضي )٦٧٤(

 )).٢( ٧٨، الفقرة الأمر بالقبض في قضية
 J. Brown, “Diplomatic Immunity: State Practice under the Vienna إلىفي معـرض الإشـارة  (المرجـع نفـسه    )٦٧٥(

Convention on Diplomatic Relations”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 37 (1988) 

p. 53 ة ب ـنقار، م Cosnard        عتـبر أن حرمـة رؤسـاء        يُ حيـث  (٣١٢، الـصفحة    )١٩٩٩(، المرجـع الـسالف الـذكر
الــــدول الــــسابقين لا تنطبــــق إلا بالمقــــدار الــــذي لا تحــــول فيــــه حــــصاناتهم مــــن الولايــــات القــــضائية دون   

 ).جنائيا ملاحقتهم
  :١٧٥، والفقرة ١٧٤، الفقرة جيبوتي ضد فرنساقضية  )٦٧٦(

أنه لو قدمت لها جيبوتي دليلا على أن هذه المعلومات السرية قد نقلـت مـن مكاتـب                  تلاحظ المحكمة   ”      
السلطة القضائية الفرنسية إلى الإعلام، لمثّل هذا العمل، في سـياق الزيـارة الرسميـة لـرئيس دولـة جيبـوتي           
ا إلى فرنسا، لا انتهاكا للقانون الفرنـسي فحـسب، بـل وكـذلك انتـهاكا مـن جانـب فرنـسا للالتزاماته ـ                     

لكن يتعين على المحكمة أن تـسلم بأنهـا لا تملـك أي دليـل قـاطع يثبـت أن الـسلطات القـضائية                  . الدولية
  .“الفرنسية هي مصدر تعميم المعلومات السرية المعنية

ــستقل للقاضــي الخــاص يوســف          ــرأي الم ــارن مــع ال ــان  (ق ــبر أن نقــل  )٥٥-٥٤ولا ســيما الفقرت ــذي يعت ، ال
دعاء للإدلاء بالشهادة إلى وسائل الإعـلام، ونـشرها عنـدما كـان رئـيس جيبـوتي في                  المعلومات المتعلقة بالاست  

وللاطـلاع علـى اسـتنتاج مماثـل، انظـر الـرأي            . فرنسا لحـضور مـؤتمر دولي، قـد شـكلا مـسا بكرامتـه وشـرفه               
وعلى عكس ذلك، أشـار القاضـي سـكوتنيكوف، في رأيـه المـستقل،              . ١٣المستقل للقاضي كوروما، الفقرة     

ــادة  إلى أ ــة الــشخص ولا تــنص علــى     ٢٩ن أحكــام الم ــا تتعلــق بحرم ــة فيين ــارير  ” مــن اتفاقي ــة مــن التق الحماي
  ).٢٠الفقرة  (“الإعلامية السلبية

حــسب الفقــه والممارســة الــسائدين، فــإن نطــاق  ” (١٦، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Rousseau :انظــر )٦٧٧(
 ما يترتب عليـه مـن إخـلال       ولاية القضائية بالنظر إلى جسامة      الحصانة من التنفيذ أوسع من نطاق الحصانة من ال        

انظر  ).“اسيادة الدولة الأجنبية، فاستخدام التدابير الجبرية ضد دولة ما يتعارض في جميع الأحوال مع استقلاله    ب
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 يتعلـق  فيمـا  الدولـة  لحـصانة  التقييديـة  النظريـة  اعتمـاد  بعـد  حـتى  أنـه  إلى) الدولـة  حـصانة  سياق
 مـن  الحـصانة  سـياق  في سـادت  الـتي  هـي  للحـصانة  المطلقة النظرية فإن الدعاوى، من بالحصانة
 مـن  الحصانة على القائمة الدفاع حجج إفشال في الفرد المتقاضي ينجح فقد” وبالتالي التنفيذ،

 سيــشعر مــا ســرعان لكنــه أجنبيــة، دولــة ضــد يرفعهــا بحتــة تجاريــة دعــوى رإطــا في الــدعاوى
 المتعلقـة  المـواد  مـشاريع  شـرح  في ويـشار . )٦٧٨(“الصادر الحكم تنفيذ إلى مساعيه في بالإحباط
 المعقــل” باعتبارهــا التنفيــذ مــن الحــصانة إلى القــضائية الولايــة مــن  وممتلكاتهــاالــدول بحــصانات
 سـيادة  ذات دولـة  لأيـة  يمكـن  لا أنـه  بـه  المسلم من كان إذا” أنه ويبين “الدول لحصانة الأخير

 ،)سـيادة لنـد علـى نـد        لا (الـسيادة  في تـساويها  أخـرى  دولـة  علـى  الـسيادية  سـلطتها  تمارس أن
 أو التنفيـذ  طريـق  عـن  جبريـة  إجـراءات  أيـة  ممارسـة  إمكـان  عـدم  أولى بـاب  مـن  ذلـك  عن ينتج

 أيــضا تـبين  وقـد . )٦٧٩(“وممتلكاتهــا أخـرى  دولـة  ضــد الـدول  إحـدى  ســلطات قبـل  مـن  القـسر 
 فيمـا  نطاقـا،  أوسـع  التنفيـذ  مـن  الحـصانة  كـون  في المتمثلـة  نفـسها،  الأساسية الترعة هذه وجود
 مـر الأ قضية في الدولية العدل محكمة أشارت المثال، سبيل فعلى. الدول مسؤولي بحصانة يتعلق
 المتـهم  يـشغله  الـذي  الخارجية وزير منصب” أن على ينص المعني القبضب مرالأ أن إلى القبضب

 سـبيل  علـى  قـررت،  أنهـا  بيد ،“التنفيذ ومن القضائية الولاية من بالحصانة يتمتع يجعله لا حاليا
في إقلـيم    الصفة بهذه بهم يرحب الذين الدول ممثلي لجميع” التنفيذ من الحصانة منح الاستثناء،
 .)٦٨٠(“)‘رسمية زيارات’ في(بلجيكا 

  

__________ 
إن التنازل الـصريح عـن الحـصانة مـن الولايـة      ” (٦٥٩، الصفحة )٢٠٠٣(، المرجع السالف الذكر Shawأيضا  
 ).“لا يعني بحد ذاته التنازل عن الحصانة من التنفيذ..ائية القض

ــر )٦٧٨( ــصفحة   Vega و Kahale :انظـــ ــذكر، الـــ ــسالف الـــ ــع الـــ ــسه،   . ٢١٧، المرجـــ ــع نفـــ ــضا المرجـــ ــر أيـــ   انظـــ
في الولايـات    قانون الحصانات السيادية الأجنبيـة    في معرض الإشارة إلى      (٥٣ والحاشية   ٢٢٢-٢٢١الصفحتان  

صانة من التنفيذ لتصبح أكثر تمشيا مع القواعد المتعلقة بالحصانة من الدعاوى بموجـب    عدل قواعد الح  ”المتحدة  
رفـع فيهـا دعـوى ضـد الدولـة           في جميـع الحـالات الـتي تُ        جـائز التنفيـذ لا يـزال غـير        ”، بيـد أن     “النظرية التقييدية 

فــع دعــوى علــى  ترثم،  مــاتحــصل علــى عقــد بــشأن طــلاء ســفارةيتعلــق بجهــة  مثــال ويــساق هنــاك. “الأجنبيــة
الحكومة الأجنبية بسبب إخلالهـا بأحكـام العقـد بموجـب الاسـتثناء المتعلـق بالنـشاط التجـاري الـوارد في قـانون                        

، ولكن قد يتعـذر عليهـا الحـصول علـى تعويـضات بمقتـضى       )FSIA § 1605(a)(2)(الحصانات السيادية الأجنبية 
 مـن   )٢) (أ(١٦١٠جنبيـة عـن حـصانتها، لأن المـادة          الحكم الـصادر في القـضية في حالـة عـدم تنـازل الدولـة الأ               

 الممتلكات المستخدمة مـن أجـل النـشاط          الأحكام الصادرة على    تنفيذ  تقصر قانون الحصانات السيادية الأجنبية   
 ).التجاري الذي رفعت الدعوى استنادا إليه

 .١٨من شرح المادة ) ٢(، الفقرة ١٢٨، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١ ... حولية )٦٧٩(
 .٦٨، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )٦٨٠(
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  بأعمال جرميةغير المتهمين تحديدا بارتكاب لي الدول حصانة مسؤو  )ب(  
عنـد اتهـامهم    إلا  الحـصانة   لا يـستفيدون مـن      يجب النظر فيما إذا كان مسؤولو الدول         - ٢٣٧

في ظـروف أخـرى كـذلك، مثـل اسـتدعائهم           يـستفيدون منـها حـتى       بارتكاب عمـل جرمـي أم       
، يبدو أن الاتجاه العام يميل امتـداد        ورغم أن الممارسة محدودة للغاية    . للشهادة في دعوى جنائية   

هـم  المتهمين   مسؤولي الدول غير  أيضا  نظام أجنبي للعدالة الجنائية لتشمل      سلطات  الحصانة من   
نظـرت دائـرة الاسـتئناف في        ،المدعي العـام ضـد بلاسـكيتش      في قضية   ف. بعمل جرمي أنفسهم  

دارها أمر إحضار وإبراز مـستندات      المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في إمكانية إص       
. ضــد المتــهمينالمرفوعــة لــوزير دفــاع جمهوريــة كرواتيــا ليعــرض وثــائق معينــة تتعلــق بالقــضية   

 لمـسؤولي الـدول     “مـة لزِأوامر مُ ”إصدارها  جواز  عدم  إلى  وخلصت دائرة الاستئناف بالإجماع     
رارهـا إلى أن الحـصانة       في تعليـل ق    التحديد وأشارت على وجه     ،)٦٨١(المتصرفين بصفتهم الرسمية  

ــراز مــستندات     ــة لمــسؤولي الــدول تمنعهــا مــن إصــدار أمــر إحــضار وإب  ورغــم أن .)٦٨٢(الوظيفي
دائــرة الاســتئناف فــإن القــضية تتعلــق بالحــصانة أمــام محكمــة دوليــة لا محكمــة جنائيــة وطنيــة،   

كم إلى أن ممارســـة الـــسلطة القـــضائية للمحكمـــة تتبـــع قواعـــد مماثلـــة لمـــا تتبعـــه المحـــا أشـــارت 
 .)٦٨٣(الوطنية

وبالمثــــل، في حكــــم مــــدني صــــادر عــــن المحكمــــة الإداريــــة الاتحاديــــة في ألمانيــــا          - ٢٣٨
)Bundesverwaltungsgericht( ،  ــضية الطعــن ــة طلــب لجــوء مقــدم مــن    في ق في رفــض الحكوم

أمـام المحكمـة    وزير الـدفاع الهنـدي      مناقشة   طلب ملتمس اللجوء     ،)٦٨٤(تاميلي من سري لانكا   
مس اللجوء بأن القوات الهندية شاركت في أعمـال القتـل العـشوائي للتـاميليين               لدعم ادعاء ملت  

__________ 
 .Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, Disposition, para. 2: انظر )٦٨١(
في حالة اعتزام القاضي أو الدائرة الأمر بإبراز مـستندات، أو  ”تخلص المحكمة إلى أنه . ٣٨المرجع نفسه، الفقرة    )٦٨٢(

يجب الرجوع إلى الدولة المعنية لكـون تلـك الأعمـال    إنه على مشتبه بهم، إلى غير ذلك، ف   أدلة، أو القبض    حجز  
 .٤٣المرجع نفسه، الفقرة . “أو مسؤوليهاأجهزتها تتضمن تصرفات للدولة أو 

أي ”السيادة، فـإن  في  لدول متساوية “أفقي”في نموذج حيث ذهب إلى القول إنه  . (٥٤المرجع نفسه، الفقرة     )٦٨٣(
، أو اسـتجواب الـشهود، إلى   حجـز المـستندات  جمـع الأدلـة، أو   (ن مظاهر التحقيق أو النشاط القـضائي      مظهر م 

الـسلطات المختـصة في الدولـة متلقيـة     يقتـصر القيـام بـه علـى         تطلبه إحدى الدول المتعاقدة، يـتعين أن        ) غير ذلك 
المحكمـة  وضـع  بها يتسم التي لأولوية اتلك الدول تتبع هذا النهج ذاته إزاء المحكمة الدولية، رغم ” وأن  “الطلب

 .“‘الأفقي’الدولية بموجب النظام الأساسي ومركزها 
 ,Bundesverwaltungsgericht (Federal Administrative Court), Judgment of 30 September 1988: انظــر )٦٨٤(

Deutsches Verwaltungsblatt 1989, p. 261 et seq.الــــدول ةارســــ، والمــــوجز في قاعــــدة بيانــــات مم 
بحــــصانات الــــدول، الخاصــــة بلجنــــة المستــــشارين القــــانونيين المعنيــــة بالقــــانون الــــدولي العــــام  يتعلــــق فيمــــا

ــا لمجلــس والتابعــة ــشبكي ، أوروب ــع ال ــرد في الموق  /http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation: وي

public_international_law/State_Immunities/ )٢٠٠٨مارس / آذار٣ليه آخر مرة في  عاُطلع.( 
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ــة  ورفــضت . في ســري لانكــا  ــة الاتحادي ــب، حيــث خلــصت إلى أن   المحكمــة الإداري هــذا الطل
الحصانة اللامحدودة التي تتمتع بها الدول ذات السيادة تمتـد لتـشمل المـسؤولين المتـصرفين باسـم               

 التحديـد إصـدار أوامـر إحـضار تطالبـهم بالـشهادة فيمـا يتعلـق                 تلك الـدول، وتمنـع علـى وجـه        
ورغـم أن  .  على ألا تكون هناك أحكام تخص الموضوع في معاهدة مـا ،بتلك الأعمال السيادية  

وزير الدفاع نفسه غير متـهم بارتكـاب عمـل جرمـي، خلـصت المحكمـة إلى أن شـهادته تخـص                   
ــة المنتــشرة في ســري لانكــا، ود   وافعهــا وتــصرفاتها الرسميــة، ومــن ثم فــإن   مهمــة القــوات الهندي

المحكمة أن الـوزير غـير ملـزم قانونـا          استنتجت  وبالتالي  . شهادته تتعلق بلا شك بأعمال سيادية     
 .)٦٨٥(لمجاملة الدوليةااعد وبذلك بموجب قلا هو مطالب بالشهادة وبالإدلاء 

علـى وجـه الخـصوص،      و. لقانون الدبلوماسي عند الرجوع ل  كما يجد هذا المبدأ تأييدا       - ٢٣٩
علـى الإدلاء   المبعـوث الدبلوماسـي     لا يجُـبر    ” هتنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسـية علـى أن ـ        

ممثلــو يجــبر لا ”ه  علــى أنــ١٩٦٩ وبالمثــل، تــنص اتفاقيــة البعثــات الخاصــة لعــام .)٦٨٦(“شهادةبــ
 .)٦٨٧(“ةالإدلاء بشهادعلى الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون 

الحـصانة علـى مـسؤولي الـدول غـير          سـريان   ومؤخرا، نوقش بشكل مطول إلى حـد مـا           - ٢٤٠
بعـض مـسائل    في المرافعـات الخطيـة والـشفوية في قـضية           وذلـك   المتهمين بارتكاب عمـل جرمـي،       
 بعـد حـتى وقـت إعـداد      حكما رغم أن المحكمة لم تُصدر       ،)٦٨٨(المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي    

هــذا النقــاش تخــص إصــدار الأهميــة في وعلــى وجــه الخــصوص، فــإن المــسألة ذات . اســةهــذه الدر
 للـشهادة لـرئيس جمهوريـة جيبـوتي تطلـب شـهادته فيمـا               ينالسلطات القضائية الفرنسية استدعاء   

القـضية المرفوعـة ضـد    ”في مجهـول   يتصل بشكوى جنائيـة بـالتحريض علـى الـشهادة الـزور ضـد               
. )”Case against X for the murder of Bernard Borrel“( “لاغتيــال برنــار بوريــلمجهــول 

الـشهادة لأن حـصانة رئـيس الدولـة       الإدلاء ب ودفعت جيبوتي بأن رئيـسها يتمتـع بالحـصانة مـن            
على أنـواع أخـرى مـن الأعمـال الـتي      تسري أيضا ، بل   القضائية الخصومةتسري على نتائج     لا

__________ 
 .المرجع نفسه )٦٨٥(
 .)٢( ٣١المادة  )٦٨٦(
 .)٣( ٣١المادة  )٦٨٧(
 Memorial of the Republic of Djibouti, 15 March 2007, paras. 133-138; Counter-Memorial of the: انظـر  )٦٨٨(

French Republic, 13 July 2007, paras. 4.6-4.27; Djibouti, CR 2008/1 (21 January 2008)  
(van den Biesen), pp. 36-37, 50-51; France, CR 2008/5 (25 January 2008) (Pellet), pp. 25-40; Djibouti, CR 

2008/6 (28 January 2008), (van den Biesen), pp. 18-26; France, CR 2008/7 (29 January 2008) (Pellet), 

pp. 40-45. 
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مـر  الأ وبالإشارة إلى قضية     .)٦٨٩( الدول بالشهادة  يتخذها القضاة ومن بينها محاولة إلزام رؤساء      
 “ ينتــهك حــصانة]بــالقبض[مجــرد إصــدار أمــر  ” الــتي خلــصت فيهــا المحكمــة إلى أن  القبضبــ

لشهادة أمـرا علـى   ل دفعت جيبوتي بأنه بينما لا يعد إصدار استدعاء   ،)٦٩٠(مسؤول الدولة المعني  
ومـن ثم   المـستدعَى   للـشخص   قيـد   ممثل أمر القبض، فإنه بـلا شـك عمـل           الجبر  نفس القدر من    
 الاسـتدعاء   من ويبدو أن فرنسا تقبل بسريان حصانة رئيس الدولة          .)٦٩١(بشأنهتسري الحصانة   

بــأن الاســتدعاء موضــع النظــر كــان دعــوة غــير ملزمــة لكنــها تــزعم الملــزم بالحــضور للــشهادة، 
فعت فرنـسا    وفي هذا الصدد، د    .)٦٩٢(الشهادة ومن ثم كان يمكن رفضها دون عواقب       للإدلاء ب 

 على الأعمال التي يمكن أن تسفر عن القبض علـى الـشخص أو الـتي         إلا  بأن الحصانة لا تسري     

__________ 
المفهـوم الأحكـام المتعلقـة      هذا  يشمل   لا” (١٣٤المرجع السالف الذكر، الفقرة     ذكرة جمهورية جيبوتي،     م انظر )٦٨٩(

الأعمـال  الأعمال الـتي يتخـذها القاضـي، بمـا في ذلـك             ا أخرى من    بجوهر التراع فحسب، بل يشمل أيضا أنواع      
 ).“المستخدمة لمحاولة إجبار الأشخاص المعنيين على الشهادة

 .٧٠الفقرة ، الأمر بالقبض  قضيةانظر )٦٩٠(
أن جدير بالـذكر أنـه في هـذا الخـصوص،            (١٣٥، المرجع السالف الذكر، الفقرة       مذكرة جمهورية جيبوتي   انظر )٦٩١(

، نظرت في كيفية أن إصدار وتعمـيم أمـر دولي بـالقبض شـكل انتـهاكا للقواعـد       الأمر بالقبض في قضية   المحكمة  
 المحكمـة في هـذا الـسياق إلى أن إصـدار الأمـر              توأشـار . ا العمل ونطاقـه   المنظمة للحصانة فيما يتعلق بطابع هذ     

يعـد   وبينمـا لا  . ‘الـتمكين مـن القـبض     يتـوخي   لسلطات القضائية البلجيكية    عملا ل يشكل  ’بالقبض في حد ذاته     
بالمقارنـة مـع الأمـر بـالقبض، فإنـه ولا شـك ينطـوي علـى عنـصر              جبريـا   الاستدعاء للشهادة في حد ذاتـه عمـلا         

مــع أيـضا  يتنــافى فهــذا الإخطـار بالتـالي   : الـذي يُرســل إلى الـشخص المُـستدعَى   بـالمثول  بـسبب الإخطــار  ي جـبر 
 .)“الحصانة من الولاية القضائية

ــضادة،   انظــر )٦٩٢( ــسية الم ــة الفرن ــذكرة الجمهوري ــرات    م ــذكر، الفق ــسالف ال ســيما   ولا١٢-٤ إلى ٦-٤المرجــع ال
وهـو  (ممثـل سـلطة أجنبيـة       إلى  رسل من خلال القنـوات الدبلوماسـية        إن الاستدعاء للشهادة الم   ” (١١-٤ الفقرة

ي التـزام علـى الـشخص الموجـه     أما هو إلا دعوة لا تفرض ) بوضوح وبلا منازعالأجنبية  يمثله رئيس الدولة     ما
، ولا سيما الصفحة ٣٥-٣٣ و ٣١-٢٨، الصفحات France, CR 2008/5 (25 January 2008) (Pellet) ؛)“إليه
دعوة الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية للشهادة     يمنع بالتأكيد   لا  ...  إن القانون الدولي  ” (.١٥قرة  ، الف ٢٨

 عـن التحقيـق أي   ة المـسؤول ةولم يكـن لـدى القاضـي   ” (٢١، الفقرة   ٣٠؛ الصفحة   )“فيما يتصل بتحقيق جنائي   
ــريض   ــة بتع ــذه ني ــن أشــكال       ه ــوتي لأي شــكل م ــن جيب ــستوى م ــة الم ــد الشخــصيات الرفيع ــالجبرالتهدي ؛ )“ب

في نظـام القـانون   لرجـال القـانون     أكثـر    ابـدو مألوف ـ  يقـد   وعلى سبيل القياس الذي     ” (٢٣، الفقرة   ٣١ الصفحة
 المثـول للـشهادة اسـتجابة لأمـر الإحـضار، أمـا الـسفير والـرئيس فيـدعيان          ...‘العادي’العام، يجب على الشاهد     

ــام بــذلك  دعــت القاضــية كلِمُــان رئــيس  ”. (٢٦، الفقــرة ٣٣فحة ؛ الــص)“بإرادتهمــا الحــرة ودون تهديــد للقي
؛ ممـا يعـني أنهـا       ]أي شاهد ممثل قانونيـا    [جمهورية جيبوتي للإدلاء بشهادته بصفته شاهدا عاديا لا شاهدا مؤازراً           

لم تعتــبر أن هنــاك أي تهمــة منــسوبة إليــه، وبالفعــل، لم يكــن ذلــك اســتدعاء عاديــا للــشهادة بــل دعــوة لــلإدلاء  
ومـن الـصعب أن نفهـم كيـف تمثـل      ” (٣١، الفقـرة  ٣٥؛ الصفحة  )“بالجبر تنطوي على أي تهديد      بالشهادة لم 

 ).“رئيس الدولةمسا بكرامة ، بالجبردعوة بسيطة للإدلاء بالشهادة، لم يصحبها أي تهديد 
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ومـن ثم تـؤثر     (تحد من حريتـه في إنجـاز مهامـه علـى الـصعيد الـدولي                أن  ، بصفة أعم،    من شأنها 
  : أنه وخلصت فرنسا إلى)٦٩٣().على سير العلاقات الدولية لدولته

ــيس جم  ”   ــهك حــصانات رئ ــوتي، أو  لم تُنت ــة جيب ــالطبع  هوري ــه ب ــه ، تمــس كرامت بدعوت
  للإدلاء بشهادته، حيث كان له مطلق الحرية في قبول الدعوة أو رفضها؛ 

قواعـد  للوهذه الدعوة، التي لم يصحبها أي إكراه أو تهديد، تمتثل من جميع النواحي              ”  
  ؛بادئ القانون الدولي السارية على رؤساء الدول الأجنبيةلمالدبلوماسية و

الـستار علـى هـذا الموضـوع، وهـو       أدلي  يله الإدلاء بشهادة خطيـة      جرفض الرئيس   بو”  
تبريـره ولم يـتم تبريـره، وأي قـرار مـن المحكمـة بهـذا الـشأن يعـد في كـل                يلزم  رفض لم   

 .)٦٩٤(“ موضوعالأحوال دون

ن ولأغراض هذه الدراسة، من الملاحظ أن الجدل القائم بين الطرفين يتعلق بما إذا كـا               - ٢٤١
 ويبـدو أن    .)٦٩٥(الاستدعاء للشهادة يدخل في الفئة الملزمة أم غير الملزمة وفقا للقانون الفرنسي           

حصانة الدولـة علـى الاسـتدعاء الملـزم     تسري ن على أنه بموجب القانون الدولي،     االطرفين متفق 
لأنـه  ) حتى وإن وُجه لرئيس دولـة غـير متـهم بـشكل مباشـر بارتكـاب عمـل جرمـي                   (للشهادة  
فيما يتعلق بالاستدعاء غير الملـزم للـشهادة        لا يُعتد بها    قيدا خارجيا على تصرفاته، بينما      يشكل  

وأقـــرت المحكمـــة في حكمهـــا بـــأن الاســـتدعاء للـــشهادة  . لأن لـــرئيس الدولـــة حريـــة تجاهلـــه 
 إلا أن   )٦٩٦(“سلطة تقييديـة   ”ضه ل ـينتهك حصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية إذا عرَّ         ربما

رأت أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للاستدعاء للـشهادة الموجـه مـن قاضـية التحقيـق                المحكمة  
وأشــارت المحكمــة إلى أن الاســتدعاء للــشهادة الــصادر في  . الفرنــسية إلى رئــيس دولــة جيبــوتي 

  :٢٠٠٥مايو /أيار ١٧
أصـول   مـن قـانون      ١٠٩ا في المـادة     ه ـالمنـصوص علي  الجبريـة   تـدابير   الطـا ب  بلم يكن مرت  ”  

واقع سوى دعوة للـشهادة، ولـرئيس الدولـة    الالجنائية الفرنسي؛ ولم يكن في  فعات  المرا
لحصانات التي يتمتع بهـا     تمس با وبناء على ذلك، فإن فرنسا لم       . حرية قبولها أو رفضها   

__________ 
 .٩-٤ المرجع السالف الذكر، الفقرة  مذكرة الجمهورية الفرنسية المضادة،انظر )٦٩٣(
 .France, CR 2008/5 (25 January 2008) (Pellet), p. 40, para. 47: انظر )٦٩٤(
 Djibouti, CR 2008/6 (28 January 2008), (van den Biesen), pp. 18-26; France, CR :انظـر علـى سـبيل المثـال     )٦٩٥(

2008/7 (29 January 2008) (Pellet), pp. 40-45. 
 .١٧٠ الفقرة ،جيبوتي ضد فرنسا قضية انظر )٦٩٦(
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، حيــث لم يتحمــل أي التــزام فيمــا يتــصل الجنائيــةرئــيس الدولــة مــن الولايــة القــضائية 
  .)٦٩٧(“بوريلقضية بالتحقيق في 

  :، لاحظت المحكمة أن٢٠٠٧ فبراير/ شباط١٤فيما يتعلق بالاستدعاء للشهادة الصادر في و
موافقة رئيس الدولة كانـت مطلوبـة صـراحة في طلـب المثـول للـشهادة الـذي أُحيـل                    ”  

ولا يمكـن أن يكـون هـذا        . السلطات وفي الشكل الذي يـنص عليـه القـانون         عن طريق   
 القـــضائية الـــتي يتمتـــع بهـــا رئـــيس دولـــة  التـــدبير قـــد أخـــل بالحـــصانات مـــن الولايـــة 

  .)٦٩٨(“جيبوتي
__________ 

لم يـصدر وفقـا للإجـراءات       وإن  هـذا الاسـتدعاء للـشهادة       فـإن   ووفقـا للمحكمـة،     . ١٧١المرجع نفسه، الفقرة     )٦٩٧(
درجـة  لا يرقـى إلى     ذلـك    فـإن  الجنائية الفرنسي، أصول المرافعات    من قانون    ٦٥٦الرسمية التي تنص عليها المادة      

رؤساء الدول الأجانب من الولاية القضائية الجنائية       فرنسا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحصانة       قامت به   انتهاك  
لم تتــصرف وفقــا لقواعــد ”أن المحكمــة لاحظــت أن قاضــية التحقيــق الفرنــسية غــير ). ١٧٣الفقــرة (وحرمتــهم 

وأن وزارة الخارجيــة الفرنــسية كــان يــتعين عليهــا تقــديم ) ١٧٢الفقــرة  (“ةالمجاملــة الواجبــة لــرئيس دولــة أجنبيــ
  ).١٧٣  و١٧٢الفقرتان (يبوتي اعتذار للرئيس الج

ومن ثم تقر المحكمة بأن القانون الـدولي يفـرض علـى الدولـة المُـستَقبِلَة التزامـا بـاحترام حرمـة رؤسـاء                        ”      
سـتار  وتُفَـسَّر الحرمـة علـى أنهـا الحـصانة مـن كـل التـدخلات سـواء تحـت           . وكرامتـهم شـرفهم  الدول و 

بالحمايـة سـواء    ،  الدولـة المُـستَقبِلَة   جانـب   اص مـن    القانون أو الحقوق أو غير ذلك، وتوحي بواجب خ ـ        
فرنـسا رئـيس الدولـة    ‘ بـدعوة ’ولكن المحكمة توصلت إلى أنـه  . من تلك التدخلات أو من مجرد الإهانة   

في مكتـب  قـصيرة لمثولـه    مهلـة زمنيـة      هاتحديـد ب و ،إلى الإدلاء بالشهادة مـن خـلال توجيـه فـاكس إليـه            
ا لم تتـصرف وفقـا لقواعـد المجاملـة الواجبـة لـرئيس دولـة أجنبيـة،                  ، فإنه ـ قاضية التحقيق من دون تـشاور     

أكثر، وأرى أن التصرفات موضع الـشكوى لا تتعلـق بقواعـد المجاملـة فحـسب، بـل تتعلـق بـالالتزام                 لا
بحرمــة رئــيس الدولــة وضــرورة احتــرام شــرفه وكرامتــه، وحــصانته مــن الإجــراءات القانونيــة، أيــا كــان 

دما أُرســل إليــه اســتدعاء الــشهادة، وتفــاقم ذلــك بــسبب التــسريبات إلى   شــكلها، وهــو مــا انتُهــك عن ــ
ومن الواضح أن النية كانت مبيتة لعدم إظهار الاحتـرام الواجـب والانتـهاك المتعمـد لكرامـة                  . الصحافة

وبالتالي، كان يتعين على المحكمة النظر فيمـا إذا كانـت حرمـة رئـيس الدولـة قـد              . رئيس الدولة وشرفه  
ا يتعلق بما يحق له من احترام بصفته رئيـسا للدولـة؛ ولـو اسـتنتجت المحكمـة أن حرمتـه قـد         انتُهكت فيم 

 يلــزم أن يــرد الاعتــذار باعتبــاره انتــصافا في فقــرة  - لعيــوب شــكلية أو غيرهــا -انتُهكــت بــأي شــكل 
المنطوق كأحد استنتاجات المحكمة، وهو الاعتذار الذي رأت المحكمة أنـه واجـب علـى فرنـسا بـسبب                    

  .“نتهاك المرتكبالا
 أن الاســتدعاء ى، الــذي رأ)٥١-٤٢الفقــرات ( الــرأي المــستقل للقاضــي الخــاص يوســف :انظــر أيــضا      

 للاسـتدعاء، كـان مـن     هلأن رئيس جيبـوتي، نتيجـة لعـدم امتثال ـ        بمثابة عمل جبري    للشهادة كان بالفعل    
أصــول  مــن قــانون ١٠٩ و ١٠١الممكــن أن يُجــبر علــى المثــول أمــام قاضــية التحقيــق بموجــب المــادتين 

 مــن القــانون ١-١٥-٤٣٤بموجــب المــادة لغرامــات تهديديــة الجنائيــة الفرنــسي، وأن يخــضع المرافعــات 
 ).٤٥  و٤٤الفقرتان : انظر على وجه الخصوص(الجنائي الفرنسي 

قاضـي  الـرأي المـستقل لل   وللاطـلاع علـى اسـتنتاج مختلـف، انظـر        .١٧٩، الفقـرة    جيبوتي ضد فرنسا   قضية   انظر )٦٩٨(
  :٥٣، الفقرة يوسف
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 الأعمال المستثناة من نطاق تضييق الحصانة  )ج(  

عندما يثبت تمتع مسؤول الدولة بالحصانة، يجب توضيح ما إذا كانـت تلـك الحـصانة                  - ٢٤٢
 أم أنهـا لا تمنـع     تمنع الدولة الأجنبية من المضي في أي إجراءات جنائيـة تتعلـق بـذلك الـشخص،                 

الإجراءات التي تحـد مـن حريتـه في التنقـل أو الـتي        من قبيل   إجراءات معينة فحسب،    ب إلا القيام 
 وأكدت محكمـة العـدل الدوليـة مجـددا، في           .)٦٩٩(تقيد من قدرته على الاضطلاع بمهامه الرسمية      

، فيما يخص رئـيس الدولـة، اسـتنتاجاتها في          جيبوتي ضد فرنسا  حكمها الصادر مؤخرا في قضية      
 تعـني   “الحصانة الكاملة من الولاية القضائية الجنائيـة والحرمـة        ” بما يفيد أن     لأمر بالقبض اقضية  

 .)٧٠٠(“عـن أداء واجباتـه  ] مـسؤول الدولـة  [من أي عمل لسلطة دولـة أخـرى يعـوق       ”الحماية  
 علـى حـصانة   تعـديا العامل المحدد في تقييم مـا إذا كـان هنـاك    ”ومن ثم، ووفقا للمحكمة، فإن     

ــة م ـــ ــيس الدولـ ــضاع  رئـ ــن في إخـ ــه يكمـ ــة ن عدمـ ــيس الدولـ ــال    رئـ ــن أعمـ ــبري مـ ــل جـ لعمـ
تنطبـق  أنـه عنـدما     يبـدو   فإنـه    وعلـى الـرغم مـن محدوديـة الممارسـة إلى حـد مـا،                 .)٧٠١(“السلطة

. الحصانة، فإنها توفر حصانة عامة من جميع ممارسـات سـلطة نظـام العدالـة الجنائيـة علـى الفـرد                    
لا تمنـع فحـسب الإجـراءات الرسميـة ضـد رئـيس             أن الحصانة   قُضي ب ،  )Honecker (هونكروفي  

غـير مقبـول    أمـرا   أي استجواب أو تحقيق مـن الـشرطة أو المـدعي العـام              ”الدولة، بل يعد أيضا     
أوامـر الإحـضار وإبـراز      ، فيمـا يتعلـق بالحـصانة مـن          )Doe (دو قضية    وبالمثل، في  .)٧٠٢(“بالتالي

وبــصمات الأكــف خــط اليــد،  للــصوت ولمتــهم مــن أجــل تقــديم نمــاذج الموجهــة لالمــستندات 
رفعـت  والأصابع، والسجلات المالية، قررت المحكمـة في نهايـة المطـاف أن حكومـة الفلـبين قـد                   

__________ 
لم يتبــع ســوى الإجــراء المــبين في  ٢٠٠٧ شــباط فبرايــر ١٤يبــدو أن الاســتدعاء للــشهادة الــصادر في ”      

وتلك المادة تنظم الإفادات الخطيـة مـن ممثلـي          . الجنائية الفرنسي أصول المرافعات    من قانون    ٦٥٦المادة  
تحقيق إلى الحصول على شهادة من رئيس دولـة     في هذه الحالة، سعت قاضية ال     لكن  و. جنبيةالأسلطة  ال

لقواعد العرفيـة للقـانون     بشكل ينتهك ا  فقد تصرفت فرنسا، بعدم احترامها أحكام تشريعاتها،        . جيبوتي
 .“الدولي المتعلقة بحصانات رؤساء الدول

 أوامر الإحـضار أو  أي(السابق لأن الأعمال التبعية من النوع موضوع الدراسة هنا      المطلب بالمطلب    هذا   يرتبط )٦٩٩(
يمكن في العديد من الحالات أن تعد من نفس نوع الأعمال التي يُنظر فيهـا فيمـا يتعلـق                   ) الاستدعاءات للشهادة 

يختلف عـن الـسابق، لأنـه في الوقـت الـذي       المطلب  إلا أن هذا    . بالأشخاص غير المتهمين بارتكاب عمل جرمي     
 تسري من الأصل على فئة الأفراد غير المتهمين بارتكاب عمل           السابق فيما إذا كانت الحصانة    المطلب  ينظر فيه   

 ينطلق من فرضية أن الفرد موضع النظر يتمتع بالحصانة، ويدرس نطاق تلك الحصانة،              المطلبجرمي، فإن هذا    
 .ام العدالة الجنائية لدولة أخرىظصادرة عن نجبرية ولا سيما مدى شمولها لأعمال تبعية 

 .٥٤، الفقرة ٢٢، الصفحة الأمر بالقبض قضية وانظر أيضا. ١٧٠، الفقرة ضد فرنساجيبوتي  قضية انظر )٧٠٠(
 .١٧٠ الفقرة ،جيبوتي ضد فرنسا قضية انظر )٧٠١(
 .٣٦٦  و٣٦٥ الصفحتانالمرجع السالف الذكر، ، In re Honecker, Judgment of 14 December 1984 قضية انظر )٧٠٢(
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وكان المغزى وراء منطق المحكمة أنـه إن كـان يتمتـع    . صراحة أي حصانة كان المتهم يتمتع بها     
 المثـل، في   وب .)٧٠٣(بالحصانة، فتلك الحصانة كانت ستمتد لتـنقض صـحة أوامـر الإحـضار تلـك              

، وهـي دعـوى تـشهير مدنيـة، طلـب المـدعون       Lasidi, S.A. v. Financiera Avenida, S.Aقـضية  
إفادة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو الحاكم المطلق لأبو ظبي، الذي رفـض الإدلاء                 

دة  وقـدمت وزارة الخارجيـة في الولايـات المتح ـ      .)٧٠٤(بالإفادة استنادا إلى حصانة رئـيس الدولـة       
 “منـصب الـشيخ زايـد   تطاول علـى كرامـة   أي ” من    إلى أدنى قدر    يفيد بالحد  “ بمصلحة ابيان”

لن تطلب من رئيس دولة أجنبي أن يكشف شخـصيا          تعتبر أن محاكمها    وبأن الولايات المتحدة    
ــدة    ــاب ضــرورة أكي ــة المطــاف في هــذه    .)٧٠٥(“عــن معلومــات في غي  وقــضت المحكمــة في نهاي

التـصرف الطـوعي في الـدفع       ”أيـضا، حيـث خلـصت إلى أن         صانة  رفـع الح ـ  القضية على أساس    
بدعاوى مضادة أسفر عن إسـقاط أي حـصانة تتعلـق بـالإدلاء بالـشهادة كـان يمكـن أن يتمتـع                     

قـد  تكـن هـذه الحـصانة    لـو لم  ضـمنا أنـه   يفيـد   إلا أن الاسـتنتاج  )٧٠٦(“بها الشيخ خلافـا لـذلك   
 .، لكانت انطبقت على الإفادةرفعت

تأييـد لهـذا النطـاق الواسـع مـن الحـصانة       بعـض ال  ممارسة القـانون الدبلوماسـي      ويرد في  - ٢٤٣
ولكــن يجــدر . الممتــدة إلى جميــع أعمــال نظــام العدالــة الجنائيــة الــتي يمكــن أن تمــس حرمــة الفــرد

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات  ) ٢ (٣١ الـــصلة في المـــادة يالبنـــد ذالغـــرض مـــن الـــذكر بـــأن 
للدبلوماسيين مـن الالتـزام بـأداء الـشهادة، لا أن يـشكل            جوهريا   ءًالدبلوماسية أن يكون استثنا   

 وقد اختُـبر هـذا      .)٧٠٧(حصانة إجرائية من ذلك، وهي نقطة كانت محل نقاش مطول في اللجنة           
، عنـدما شـهد   ١٨٥٦فعلـى سـبيل المثـال، في عـام     . عدة مرات في الممارسة الجوهري  الاستثناء  
__________ 

 In re Grand Jury مـا يتعلـق   وانظـر أيـضا  . ٤٦-٤٣فحات صالف الذكر، ال، المرجع السIn re Doe قضية انظر )٧٠٣(

Proceedings, Doe No. 700،     ورد في ، ١١١١ المرجـع الـسالف الـذكر، صـفحةInternational Law Reports, 

vol. 81, p. 602) ”مـاركوس مـسؤولين مـدنيا، بـل     آل  أن المـسألة في هـذه القـضية لا تكمـن فيمـا إذا كـان       غير
ــا بالحــصانة مــن الإجــراءات و يتمتعــواا كــانإذ مــا ، المرجــع الــسالف الــذكر،  Mallory: انظــر أيــضاو). “ن كلي

في الحالات التي يصبح فيها رئيس الدولة طرفا في إجراءات قانونيـة، ينبغـي أن تجـري المحـاكم       ” (١٩٦الصفحة  
 ).“منصب رئيس الدولةكرامة بأسلوب يتماشى مع كشفا جزئيا للأدلة قبل المحاكمة 

 Court of Appeals for the State of New York, Lasidi, S.A. v. Financiera Avenida, S.A., 538 N.E.2d :انظـر  )٧٠٤(

332, Judgment of 28 March 1989, pp. 948-951. 
لمتحـدة   في قـوانين الولايـات ا      “بيـان بمـصلحة   ”ذا الــ    بالنسبة للطابع غير الملزم له ـ    . ٩٤٩المرجع نفسه، الصفحة     )٧٠٥(

 .٦٤٢، انظر أعلاه، الحاشية رقم  الملزم“بيان الحصانة”مقارنة بـ 
 .٩٥٠المرجع نفسه، الصفحة  )٧٠٦(
 ٢٥٩، المرجع السالف الذكر، الصفحتان Denza ؛ و١٥٢-١٤٧، الصفحات Yearbook … 1958, vol. I: انظر )٧٠٧(

 دعي العــــام ضــــد أوهــــران أورميــــز قــــضية المــــأقــــرت المحكمــــة العليــــا الماليزيــــة هــــذا التمييــــز فيو. ٢٦٠ و
)Public Prosecutor v. Orhan Ormez (1987 ،المشفوع بها والنص٧٣٦ أدناه، الحاشية وترد مناقشته . 
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ات المتحــدة، رفــض أن يــدلي بــشهادته في المــسألة أمــام  الــوزير الهولنــدي جريمــة قتــل في الولاي ــ
وأثـارت حكومـة الولايـات المتحـدة هـذه المـسألة مـع حكومـة         . تابعة للولايات المتحـدة  محكمة  

ممارسـة الـدول وبموجـب قـوانين الولايـات        في أنه بحكم    ما من شك    ”هولندا، مشددة على أنه     
، ولكنــها طلبــت أن يقــوم بــذلك “ادتهسيد دوبــوا قانونــا رفــض الإدلاء بــشه، يحــق للــالمتحــدة

ــر    ــة لا أكث ــصلحة العدال ــى م ــشهادته في   . حرصــا عل ــدل ب ــوزير لم ي ــولكــن ال ــة الم سألة في نهاي
بـأمر حـضور    ، فيمـا يتعلـق      ١٨٦٤وفي عـام    . )٧٠٩(وأُعلن شخصا غير مرغوب فيه     )٧٠٨(المطاف

 الفرنـسي، أشــار  كــان مقـررا إحالتــه عـبر وزارة الخارجيــة البريطانيـة إلى الــسفير   لأداء الـشهادة  
  :موظفون في مجال القانون الإنكليزي بأنه

وفقا للمبادئ الراسخة للقانون الدولي، لا يعد السفير مسؤولا أمام الولاية القـضائية        ”  
... لمحــاكم الدولــة المعتمــد لــديها، لغــرض اســتدعائه للــشهادة ولا لأي غــرض آخــر؛   

لـسفير، أن تقـوم في أي قـضية    عتمـد لـديها ا  يُوبالطبع، فإنه من اختصاص أي حكومـة    
تطوع السفير بالمثول أمـام     سيعززها  ربما يوجد فيها مبرر للاعتقاد بأن مصلحة العدالة         

المحاكم للإدلاء بشهادته، بتقـديم البيـان الـذي تـراه لائقـا لحـث الـسفير علـى أن يوافـق             
 ، دون أي أمـــريـــدلي بـــشهادتهعلـــى التنـــازل عـــن امتيـــازه الـــذي لا شـــك فيـــه، وأن 

 .)٧١٠(“بالطبع ارإحض

ومــن ثم فــرق الموظفــون القــانونيون بــين الــدعوات الطوعيــة لــلإدلاء بالــشهادة، وهــي مقبولــة     
بموجب القانون الدولي، وأوامر الإحضار الإلزامية بـالمثول والـتي لا تتفـق والحـصانات الـتي قـد                   

  )٧١١(.يتمتع بها مسؤول الدولة

__________ 
 .٢٥٨، المرجع السالف الذكر، الصفحة Denza: انظر )٧٠٨(
 .٢٦٠المرجع نفسه، الصفحة  )٧٠٩(
 .٢٥٩  و٢٥٨المرجع نفسه، الصفحتان  )٧١٠(
 ١٩٢٩  و ١٩٨٥لى أن قرارات معهد القانون الـدولي بـشأن الحـصانات الدبلوماسـية في عـامي                  إ Denza  يرشيو )٧١١(

يجوز للأشخاص المتمتعين بالحصانة القانونية رفـض المثـول للـشهادة أمـام محكمـة إقليميـة،                 ”تضم بندا يفيد بأنه     
كـــان الإقامـــة شـــريطة أن يـــدلوا بـــشهادتهم، إذا طُلـــب منـــهم ذلـــك مـــن خـــلال القنـــوات الدبلوماســـية، في م 

القـانون  عـن  تمامـا  يعـبر   ولكنـه يـضيف أن البنـد لا         .“، لقاض من البلد يُرسل إلـيهم لـذلك الغـرض          ةالدبلوماسي
الدولي العرفي، لأنه على الرغم من أن العديد من الدول تنص في قوانينها على إدلاء الدبلوماسـيين بالـشهادة في                    

كانـت  وماسي من الإجبار فيما يتعلق بـالإدلاء بالـشهادة          لا توجد إشارة إلى أن حصانة الدبل      ”،  خاصةظروف  
القانونيـة  الـنظم  مشروطة بموافقته على الاستفادة من هذه التسهيلات الخاصـة، وهنـاك العديـد مـن          في أي وقت    

 ،“انكلتــرا والولايــات المتحــدة   مــن قبيــل نظــامي   هــذه الــشروط في ظــل لا تُقبــل فيهــا الأدلــة المقدمــة    الــتي 
 .٢٥٩صفحة نفسه، ال المرجع
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قتــصر علــى الأعمــال الــتي تمنــع  إن فكــرة وجــوب اتــساع نطــاق الحــصانة لكــي لا ت  و- ٢٤٤
 مـا يمارسـه نظـام العدالـة     كـل مسؤول الدولة بشكل مباشر من أداء مهامـه الرسميـة بـل لتـشمل       

الأسـاس النظـري    عـن   بـشكل منطقـي     تنبثـق   الجنائية من سلطات على الفرد، يمكـن اعتبـار أنهـا            
واجباتـه  إنجـاز   ة  يتسنى لمسؤول الدول ـ  راجحة مفادها أنه لكي     للحصانة الذي يستند إلى فرضية      

في إطــار الولايــة الأجنبيــة دون تهديــد التعامــل  يتمتــع بحريــة الــسفر والعمــل ونالرسميــة، يجــب أ
 علـى أنـه     الأمـر بـالقبض   قـضية   على سبيل المثال، أكدت المحكمة في حكم        و. بالتدخل في عمله  

ــها قــد يعرض ــ    مجــرد الاحتمــالحــتى ” ــة إلى بلــد آخــر أو مــروره من ــر الخارجي ه بــأن ســفر وزي
ن الـسفر علـى الـصعيد الـدولي في الوقـت الـذي              ع ـلإجراءات قانونية من شأنه أن يثبط الـوزير         

وبعبـارة أخـرى، يمكـن      . )٧١٢(“أن يقوم بذلك لأغـراض الاضـطلاع بمهامـه الرسميـة          فيه  يُفترض  
ام الرسميـة،  ه ـللتهديد المحتمل بالتدخل أو التقييد، رغم أنه لا يمنع بشكل مباشـر الاضـطلاع بالم             

 كمـا وُضِّـحت   .)٧١٣(ع بمهامـه الرسميـة بفعاليـة    د من قدرة مسؤول الدولـة علـى الاضـطلا         أن يح 
إنفـاذ الأمـر في     ”بلجيكـا بـأن     حجة  عندما رفضت المحكمة     الأمر بالقبض هذه النقطة في قضية     

 للطـابع   ، وأنـه نظـرا    ‘الإضـافية الأوليـة   الإجـراءات   اتخـاذ بعـض     متوقفا علـى    ’الدول الثالثة كان    
 لــسيادة ‘]انتــهاك[’لم يكــن هنــاك فإنــه مــر القــبض فيمــا يتعلــق بالــدول الثالثــة،  لأ‘التمهيــدي’
أن مجرد إصـدار وتعمـيم الأمـر بـالقبض          مستنتجة  المحكمة الموقف،   رفضت   و .)٧١٤(“]الكونغو[

منــصب وزيــر خارجيــة الكونغــو، متقلــد انتــهك بالفعــل حــصانة الــسيد يروديــا باعتبــاره ”قــد 
ــا ــسؤولا عــن الاضــطلاع بت ــ   كم ــو  كــان م ــة للكونغ ــات الخارجي  وأكــدت .)٧١٥(“سيير العلاق

مجـرد  ”المحكمة أنـه بمـا أن يروديـا كـان كـثيرا مـا يُـدعى للـسفر بـصفته وزيـرا للخارجيـة، فـإن                       
كـان  ، ‘أخـرى إجراءات  ’تعميم الأمر بالقبض على الصعيد الدولي، حتى وإن لم تتخذ بلجيكا            

__________ 
 ).التوكيد مضاف (٥٥-٥٣، الفقرات الأمر بالقبض قضية انظر )٧١٢(
علـى سـبيل   . الحصانة إلا إذا تدخل العمل موضع النظر في المهـام الرسميـة للفـرد   تلك  ذلك ألا تسري    مع  ويمكن   )٧١٣(

ولايــة الــسلطات ”تــوفر الحــصانة مــن بينمــا مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنــصلية، ) ١ (٤٣المثــال، فــإن المــادة 
، فإنهـا   “القضائية أو الإدارية بالدولة المستقبلة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بهـا ممارسـة لوظـائفهم القنـصلية                 

تتعارض مع لتقتصر على الحالات التي تحد بالفعل من الحصانة في المجال المحدود للمسؤولية عن الإدلاء بالشهادة 
أعـضاء المركـز القنـصلي ليـسو ملـزمين بـأن يـدلوا بالـشهادة                ”) (٣ (٤٤المـادة   فـسه،   نالمرجـع   . مهامهم الرسمية 

المرجع : انظر أيضا). “بشأن مسائل تتعلق بممارسة وظائفهم ولا بأن يقدموا مراسلات ووثائق رسمية تتصل بها       
. ائفـه على السلطة التي تطلب شـهادة الموظـف القنـصلي أن تتحاشـى عرقلـة أدائـه لوظ        ”) (٢ (٤٤نفسه، المادة   

وفيمـا  ) “ويجوز لها أخذ هذه الشهادة، إن أمكـن، في مـسكنه أو في المركـز القنـصلي أو قبـول بيـان كتـابي منـه                        
أن ... لا يجـوز  ”على أن هذا المسؤول الاتفاقية  يتعلق بالإدلاء بالشهادة بما لا يعرقل أدائه لمهامه الرسمية، تنص           

 ).١ (٤٤المادة المرجع نفسه، . “يرفض الإدلاء بالشهادة
 ).واردة في الأصلالمعقوفة الأقواس  (٧١، الفقرة الأمر بالقبض قضية انظر )٧١٤(
 .المرجع نفسه )٧١٥(
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ــسفر  مــن الممكــن  ــه في الخــارج ... أن ي ــهاكا لأحــد التزامــات    ومــن ثم،عــن اعتقال  شــكل انت
إصـدار أمـر بـالقبض أو أمـر      مـن قبيـل     -ولما كان العمل التمهيدي     . )٧١٦(بلجيكا تجاه الكونغو  

 يمكن أن يؤثر على قـدرة مـسؤول في الدولـة علـى الاضـطلاع بواجباتـه الرسميـة،                    -بالإحضار  
ارســات ولــيس فقــط ممأيــضا فــإن ذلــك يــستتبع اتــساع نطــاق الحــصانة لتــشمل تلــك الأعمــال 

ذهــب  وفي المقابــل، .)٧١٧(الرسميــةمهماتــه الــسلطة الــتي تمنــع المــسؤول مباشــرة وفــورا مــن أداء  
  : إلى القولالقاضي الخصاونة في رأيه المخالف

ولكـن مجـرد    ... إنه يحق لوزير الخارجية الحصانة من النفاذ أثنـاء قيامـه بمهمـة رسميـة                ”  
 سـير الدبلوماسـية، أيـا كـان المعيـار           فتح تحقيق جنائي ضده لا يمكن اعتباره تـدخلا في         

ويمكـــن لـــوزير مــن أن يحـــد مـــن ســـفره الخـــاص أو يـــشعر  . الموضــوعي المـــستند إليـــه 
الارتيـــاح بـــدافع الخـــوف أو الحـــساسية المفرطـــة، ولكـــن هـــذا عنـــصر ذاتي         بعـــدم
  .)٧١٨(“تجاهله يجب

مفـاده أنـه     واتخذت القاضية الخاصة فان دين وينغارت موقفا وسطا في رأيها المخالف             - ٢٤٥
من الممكن التحقيق في شكوى بصفة عامة دون انتهاك حصانة مسؤول مـن مـسؤولي الـدول،                 
لكن الحصانة ستمنع صدور أمر مباشر لذلك المـسؤول بـالإدلاء بالـشهادة أو المثـول مـن أجـل                    

  .)٧١٩(استجوابه
__________ 

 ).التوكيد مضاف(المرجع نفسه،  )٧١٦(
تحمي الشخص المعـني مـن أي عمـل نـابع           ] وزير الخارجية [وحرمة  ... إن حصانة   ” (٥٤المرجع نفسه، الفقرة     )٧١٧(

 علـى   الأمـر بـالقبض   ولا يزال الأثر الكامل للحكـم في قـضية          ). “ن أداء واجباته  من سلطة دولة أخرى يعوقه ع     
، المرجـع الـسالف     Wouters: انظر. القوانين الوطنية التي تنص على محاكمة مسؤولي الدولة الأجانب غير واضح          

 قـد   شـارة إلى بقـاء أوجـه الغمـوض فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي                في معرض الإ   (٢٦٥  و ٢٦٤ الصفحتان   ،الذكر
 ).من القانون البلجيكي، بصيغته المعدلة) ٣ (٥تُتخذ ضد الأشخاص المتمتعين بالحصانة بموجب المادة 

 .٤انظر الرأي المخالف للقاضي الخصاونة، الفقرة  )٧١٨(
، المرجـع   Wouters: وترد مناقشة هذه المواقف المختلفة في     . الرأي المخالف للقاضي الخاص فان دين وينغارت       )٧١٩(

يلاحظ أن المحكمـة اقتـصرت تحديـدا علـى البـت في إصـدار الأمـر                 (٢٥٩-٢٥٨ف الذكر، الصفحات    السال
ــن           ــدا م ــضروري لبلجيكــا أن تتخــذ مزي ــن ال ــه م ــد، وأن ــذ بع ــالقبض لم ينف ــر ب ــه، وأن الأم ــالقبض وتعميم ب

ل إلى اسـتنتاج    الإجراءات لإنفاذ الأمر بالقبض في الدول الثالثة، لكن هذه العوامل لم تمنع المحكمة من التوص ـ              
ثم ينظـر الكاتـب في مـسألة مـا إذا كـان مجـرد أعمـال تتـصل                 . مفاده أن إصدار الأمر انتـهاك حـصانة ييروديـا         

بــإجراء تحقيــق في تهــم جنائيــة موجهــة ضــد وزيــر للــشؤون الخارجيــة تفــي بمعيــار الوظيفــة الــذي تتــشبث بــه   
، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     ”… Verhoeven, “Quelques réflexions sur l’affaire: انظـر أيـضا  ). المحكمة
ينــشأ عــن هــذا الاعتبــار أن كــل شــروع رسمــي في  ”:  ويــستنتج مــا يلــيالأمــر بــالقبضينظــر في قــضية  (٥٣٤

فـلا  . اجراءات جنائية ضد وزير للشؤون الخارجية لدولة أجنبية يكـون مخالفـا مـن حيـث المبـدأ للقـانون الـدولي              
وهـذا الاسـتنتاج    .  سوى في مهام تتعلق بجمع المعلومات أو في تـدابير للتحقيـق            يهم ألا يشرع، في مرحلة أولية،     

 ).“وهو بالإضافة إلى ذلك مقبول منذ مدة طويلة في القانون الدبلوماسي. مصيب
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  التنازل عن الحصانة  -  ٤  

 الجهة المستفيدة علـى التنـازل عـن          من الجوانب المشتركة لمختلف أنواع الحصانة قدرة       - ٢٤٦
فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بحــصانة الــدول، تــنص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة    . تلــك الحــصانة

  :لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية على ما يلي
لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القـضائية في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة                   ”  

رى في ما يتعلق بأي مسألة أو قـضية إذا كانـت قـد وافقـت صـراحة علـى أن                     دولة أخ 
باتفــاق دولي؛ ) أ: (تمــارس المحكمــة ولايتــها في مــا يتعلــق بتلــك المــسألة أو القــضية إمــا 

أو بــــإعلان أمــــام المحكمــــة أو برســــالة خطيــــة في ) ج(أو في عقــــد مكتــــوب؛ ) ب(
  .)٧٢٠(“محددة دعوى

، والأحكـام الـصادرة عـن المحـاكم         )٧٢١(لمعاهـدات الإقليميـة    ويرد هـذا المبـدأ أيـضا في ا         - ٢٤٧
وبالمثل، فيمـا   . )٧٢٤( المتعلقة بحصانة الدول، ويؤيده الشراح     )٧٢٣(، والقوانين الوطنية  )٧٢٢(الوطنية

يجـوز للدولـة    ”يتعلق بالحصانة الدبلوماسية، تنص اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية علـى أنـه               
 مـن الولايـة القـضائية الـتي يتمتـع بهـا المبعوثـون الدبلوماسـيون                 المعتمدة أن تتنـازل عـن الحـصانة       

  .)٧٢٥(“]بموجب الاتفاقية[والأشخاص المتمتعون بها 

__________ 
  ).١ (٧المادة  )٧٢٠(
 .١٩٧٢صانة الدول لعام لح من الاتفاقية الأوروبية ٢نظر مثلا، المادة ا )٧٢١(
ص إلى أن ل ـخ (٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٢٩ الصادر عـن محكمـة الاسـتئناف في بوخارسـت في          انظر، مثلا، الحكم   )٧٢٢(

المحاكم الرومانية غير مختصة بالنظر في أي نوع من أنواع المنازعات الـتي تكـون فيهـا دولـة أجنبيـة أو ممثلوهـا        
ــالات الـــتي تتنـــازل فيهـــا الدولـــة         ــيهم، باســـتثناء الحـ ــيون مـــدعى علـ ــة الدبلوماسـ ، )اعـــن حـــصانته المعنيـ

  Council of Europe, Committee of Legal Advisers on Public International: في لـــه مـــوجز يـــرد
Law (CADHI)/, Database on State practice regarding State Immunities  علـــى الموقـــع الـــشبكي ،

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities/ 
  .)٢٠٠٨مارس / آذار٣في مرة آخر اطلع عليه (

ــثلا  )٧٢٣( ــر م   ,United Kingdom, State Immunity Act, 1978, s2(1) and (2); United States, FSIA: انظ
§ 1605(a)(1). 

م حقهــا في يجــوز للدولــة، رغــ”. (٣٥١، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Watts و Jennings: انظــر مــثلا )٧٢٤(
  ).“التمتع بالحصانة من حيث المبدأ، أن تتنازل عن حصانتها

 ).١ (٣٢المادة  )٧٢٥(
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 وعلى غرار الحالات المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية وحصانة الـدول، ثمـة اتفـاق واسـع                - ٢٤٨
محكمـة  فقـد خلـصت     . )٧٢٦(النطاق على أنـه يمكـن التنـازل أيـضا عـن حـصانة مـسؤولي الـدول                 

يتوقفــون عــن التمتــع بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية  ”العــدل الدوليــة إلى أن مــسؤولي الــدول 
، وهـو  )٧٢٧(“الأجنبية إذا قررت التنازل عن تلك الحـصانة الدولـة الـتي يمثلونهـا أوكـانوا يمثلونهـا        

نون وعلى نفس المنوال، ينص قـرار معهـد القـا         . )٧٢٨(مؤقف تؤيده المحاكم الوطنية تأييدا صريحا     
رئـيس الدولـة قـد لا يظـل مـستفيدا مـن الحرمـة أو مـن الحـصانة مـن الولايـة                        ”الدولي علـى أن     

ــه عــن       القــضائية أو الحــصانة مــن تــدابير التنفيــذ الــتي يخولهــا القــانون الــدولي، إذا تنازلــت دولت
يجـوز التنـازل عـن الحـصانة إن         ”ويخلـص واتـس بـشكل واضـح إلى أنـه            . )٧٢٩(“الاستفادة منها 

ــنجــدت وُ ــضائية    وم ــة الق ــى ممارســة الولاي ــة المحلفــين    وفي .)٧٣٠(“ح الموافقــة عل إجــراءات هيئ
، قبلت محكمة ابتدائية اتحادية تنازل حكومة الفلبين المعتـرف بهـا عـن حـصانة فيردنانـد                  الكبرى

ماركوس، الرئيس السابق، وزوجته إميلدا، اللذين قضت المحكمة بمـسؤوليتها المدنيـة فيمـا بعـد             

__________ 
في الواقع، نظرت محاكم وطنية متعـددة تحديـدا في الـصلة الوثيقـة بـين هـذه الأشـكال المختلفـة مـن الحـصانة،             )٧٢٦(

ة الدولـة وهـي مثيلـة    ولاحظت أن حصانة مسؤولي الدول انبثقت عـن مبـدأي الحـصانة الدبلوماسـية وحـصان        
 .Switzerland, Ferdinand et Imelda Marcos cانظـر مـثلا قـضية    . لهما، فاستنتجت جـواز التنـازل عنـها أيـضا    

Office fédéral de la police   ٣٩ و ٣٢يجـب إذن تطبيـق المـادتين    ” (٥٣٦، المرجع السالف الـذكر، الـصفحة 
، يمكن للدولة المعتمِـدة أن تتنـازل   ٣٢فبموجب المادة . اسمن اتفاقية فيينا على رؤساء الدول على سبيل القي       

عن حصانة موظفيها من الولاية القضائية، لكن عليها دائما أن تفعل ذلـك صـراحة، إذ أن الأعمـال القاطعـة                   
التنـازل عـن حـصانة    ” (٥٨٧، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     Lafontant v. Aristide؛ وقـضية  “غـير كافيـة  

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢٩و ) ٢ (٣١و ) أ (٣١ل لأحكـام التنـازل عـن الحـصانة الـواردة في المـواد          رئيس الدولة مثي  
؛ )“للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أنه يجوز للدول المرسلة أن تتنازل عن حصانة المـوظفين الدبلوماسـيين                

وتناقش التنـازل   (٦٠٢لصفحة ، المرجع السالف الذكر، اIn re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700وقضية 
صـحيح أن هـذا الحكـم مـن اتفاقيـة فيينـا       ”عن الحصانة في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتـستنج أنـه     

ينطبق إلا على الموظفين الدبلوماسيين، لكننا لا نرى سببا لعدم انطباق التعليل المتصل به على رؤسـاء الـدول     لا
را شـاذا أن تملـك الدولـة سـلطة رفـع الحـصانة الدبلوماسـية ولـيس حـصانة رئـيس                      فـسيكون في الواقـع أم ـ     . أيضا
تخلــص إلى أن حــصانة رؤســاء الدولــة  (٤٥، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة In re Doe؛ وقــضية )“دولــة

وبمـا أن هـذين     “ عن مبدأي الحصانة الدبلوماسية والحـصانة الـسيادية الأجنبيـة المتـصلتين بالموضـوع             ”انبثقت  
ــازل عــن الحــصانة،   الم ــدأين يُبيحــان التن ــصلة    ”ب ــدول ذي ال ــدأ حــصانة رؤســاء ال فمــن المنطقــي أن يتــسم مب

  ).“بالموضوع بقابلية التنازل عن الحصانة على نفس المنوال
 .٦١بالقبض، الفقرة الأمر انظر قضية  )٧٢٧(
ــثلا  )٧٢٨( ، المرجــع Spain, Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4: انظــر م

 .الذكر السالف
 ).١ (٧المادة  )٧٢٩(
  .٦٧، الصفحة )١٩٩٤(، المرجع السالف الذكر Watts: انظر )٧٣٠(
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. )٧٣١(عــدم الامتثــال لأوامــر هيئــة المحلفــين الكــبرى الاتحاديــة بــالمثول أمامهــا   في دعــوى مدنيــة ل
، ارتُئــي أن حكومــة هــايتي تنازلــت عــن  )Paul v. Avril (بــول ضــد أفريــلوبالمثــل، في قــضية 

حصانة الفريق السابق في القوات المسلحة الهايتية والحاكم العسكري السابق لهـايتي، وأن ذلـك         
  .)٧٣٢(لرئيس الدولة كان المدعى عليه يتمتع بها‘‘ تبعية’’صانة التنازل امتد إلى كل ح

ــازل عــن الحــصانة     - ٢٤٩ ــستند الأســاس المنطقــي الكــامن وراء التن ــل  - وي  شــأنه شــأن تعلي
وبعبـارة  . )٧٣٣( إلى تـساوي الـدول في الـسيادة ومبـدأ لا سـيادة لنِـدٍّ علـى نِـدٍّ                   -الحصانة نفسها   

 التنــازل عنــها بأهــداف تعزيــز المــساواة في الــسيادة   لا يمــس إلغــاء الحــصانة في حالــة ”أخــرى، 
والدبلوماســــية، وذلــــك لأنــــه لا يــــسمح بممارســــة الولايــــة القــــضائية دون موافقــــة الدولــــة  

 ورغم أن الدول تعتبر عموما متمتعة بحرية تحديد وقت التنازل عن حـصانة أحـد                .)٧٣٤(“المعنية
ار معهـد القـانون الـدولي يـنص         مسؤوليها، بوصف ذلك مهمة من مهام هذه الـسيادة، فـإن قـر            

ذات هذا التنازل ينبغـي أن يقـدم عنـدما يـشتبه في أن رئـيس الدولـة ارتكـب جـرائم                      ”على أن   
طابع بالغ الخطورة، أو إذا كان من المـرجح أن التـدابير الـتي ربمـا يُطلـب مـن سـلطات المحكمـة               

  .)٧٣٥(“اتخاذها لن تعوقه عن أداء مهامه
  

  شكل التنازل  )أ(  
لأسئلة المهمـة فيمـا يتعلـق بالتنـازل عـن حـصانة مـسؤولي الـدول الـسؤال المتعلـق                     من ا  - ٢٥٠

فأولا، تطـرح مـسألة مـا إذا كـان يجـب أن يكـون               . بالشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التنازل      
وثانيـا، في حالـة إجـازة التنـازل الـضمني، تطـرح             . التنازل صريحا أم أنه يكفـي التنـازل الـضمني         

وســيتناول هــذا المطلــب تباعــا التنــازل الــصريح  .  أن يتــضمنه تحديــداأســئلة إضــافية عمــا يجــب 
  .والتنازل الضمني على السواء

  

__________ 
وانظـر  . ٦٠٢، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     In re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700: انظر قـضية  )٧٣١(

  .٤٦المرجع السالف الذكر، الصفحة ، Mr. and Mrs. Doe v. United Statesأيضا قضية 
 District Court for the Southern District of Florida, Paul v. Avril, Judgment of 14 January 1993, 812: انظـر  )٧٣٢(

F.Supp.207, p. 211. 
لـص إلى  تخ (٦٠٢، المرجع السالف الـذكر، الـصفحة   In re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700انظر قضية  )٧٣٣(

ينبغـي ألا تطبـق   ] و[... يستند إلى ضرورة المجاملة بين الأمم واحترام سيادة الأمم الأخرى         ”أن تعليل الحصانة    
  .)“إلا عندما يخدم هذه الأهداف

  .٦٧٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة Tunks: انظر )٧٣٤(
 ).٢ (٧المادة  )٧٣٥(
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  التنازل الصريح  ‘١’  
 ثمة تأييد قوي للطرح الذي يرى أنه يصح التنازل الـصريح عـن حـصانة دولـة، بـل في       - ٢٥١

فمــثلا، . الواقــع خلــصت بعــض المحــاكم إلى أن التنــازل الــصريح هــو وحــده التنــازل الــصحيح  
خلصت المحكمة الاتحادية السويسرية إلى أن التنازل عن حصانة رؤساء الدول يجـب أن يكـون                

، خلـص الحكـم إلى   لافونتون ضد أريستيدوفي قضية . )٧٣٦()”renonciation expresse“(صريحا 
أحمــد ضــد  وفي قــضية .)٧٣٧(“يجــب أن يكــون صــريحا”أن التنــازل عــن حــصانة رئــيس الدولــة 

يجـب أن يكـون عـن       ) حـصانة الدولـة   (، ارتُئي أن التنازل عن الحصانة       ية السعودية المملكة العرب 
ــة           ــى الخــضوع للولاي ــا عل ــا صــريحا وتام ــسبق، ويجــب أن يكــون اتفاق ــاق خطــي م ــق اتف طري

  .)٧٣٩(وذهب عدة شراح إلى القول أيضا بأن التنازل يجب أن يكون صريحا. )٧٣٨(القضائية
فـأولا، في قـضية   . نـازل عـن الحـصانة في الممارسـة     ويمكن الوقوف علـى عـدة أمثلـة للت       - ٢٥٢

  :، صرح وزير العدل لجمهورية هايتي بأن)Paul v. Avril( بول ضد أفريل
بروســـبير أفريـــل، الفريـــق الـــسابق في القـــوات المـــسلحة الهايتيـــة ورئـــيس الحكومـــة   ”  

العــسكرية لجمهوريــة هــايتي ســابقا، لا يتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال الحــصانة علــى   
ــة ســابق؛     الإطــلا ــة أو رئــيس دول ق، ســواء كانــت حــصانة عاهــل بلــد أو رئــيس دول

__________ 
 .٥٣٦، المرجع السالف الذكر، الصفحة للشرطةفرديناند ماركوس ضد المكتب الاتحادي قضية  )٧٣٦(
  .٥٨٧، المرجع السالف الذكر، الصفحة لافونتان ضد أريستيدقضية  )٧٣٧(
 ,Ahmed v. Government of the Kingdom of Saudi Arabia: أحمـد ضـد المملكـة العربيـة الـسعودية     انظـر قـضية    )٧٣٨(

Decision of 6 July 1995  ورد مـوجز لهـا في ، :Council of Europe, Committee of Legal Advisers on Public 

International Law (CADHI)/, Database on State practice regarding State Immunities    متـاح علـى الموقـع ،
ــالي  /http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities: التــ

  ).٢٠٠٨مارس / آذار٣اطلع عليه آخر مرة في (
وكمـا أكـده اللـورد    ” (٦٩٧، الـصفحة  )“٣ رقـم   بينوشيهقضية  ”(، المرجع السالف الذكر     Fox: انظر مثلا  )٧٣٩(

غــوف بــشكل ملفــت للنظــر في رأيــه المخــالف، فــإن القــانون الــدولي يــشترط أن يكــون التنــازل عــن حــصانة 
 أميرادا هـيس ر أكثر عن طريق المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية   وتأكد هذا الأم  . الدول تنازلا صريحا  

)Amerada Hess (         عندما نقضت بدعوى الغلط حكما صـادرا عـن محكمـة ابتدائيـة اتحاديـة يقـضي بـأن اتحـاد
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تنازل ضمنيا عن حـصانة الدولـة فيمـا يتعلـق بانتـهاك حـصانات موظـف                    

ــ ــا في   دبلوماســ ــبح طرفــ ــدما أصــ ــية  [ي عنــ ــات الدبلوماســ ــا للعلاقــ ــة فيينــ ــام ] اتفاقيــ ــة ١٩٦١لعــ  واتفاقيــ
ــا لعــام   الأشــخاص ــازل عــن      ... ١٩٧٣المحمــيين دولي ــة أن تتن ــة أجنبي ــرى كيــف يمكــن لدول ــا لا ن كمــا أنن
اكم بالتوقيع على اتفاق دولي لا يتضمن أي إشارة إلى تنـازل عـن الحـصانة مـن المقاضـاة في مح ـ        ... حصانتها  

 علــى نظريــة التنــازل في بينوشــيهولهــذا الــسبب تنتقــد اعتمــاد بعــض اللــوردات في قــضية  . الولايــات المتحــدة
، المرجـع الـسالف الـذكر،       Fenet ؛)“الاتفاقية المتعلقـة بالتعـذيب دون وجـود حكـم ضـمني يـدل علـى ذلـك                 

ــرورة     (٥٩٤-٥٩٣الـــصفحتان  ــازل وضـ ــراض التنـ ــواز افتـ ــدم جـ ــول بعـ ــون حيـــث يـــذهب إلى القـ أن يكـ
  ).صريحا التنازل
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أي الإدلاء بالـشهادة، أو  حـصانة مـن   وسواء كانت حـصانة دبلوماسـية أو قنـصلية أو         
حــصانات أخــرى، بمــا في ذلــك الحــصانة مــن المحاكمــة أو الإجــراءات القــضائية أو         

دور حكــــم  المحــــاكم قبــــل صــــامإنفــــاذ الأحكــــام والحــــصانة مــــن المثــــول أمــــ مــــن
  .)٧٤٠(“هرصدو وبعد

 ولاحظت المحكمة في تلك القضية أن التنازل نُفـذ عـن طريـق وزيـر العـدل لجمهوريـة               - ٢٥٣
التنـــازل قلمـــا ورد بـــصيغة أكثـــر ”هـــايتي، وذُيلـــت وثيقـــة التنـــازل بخـــاتم وزيـــر العـــدل، وأن 

، طةفيردنانــد وإيميلــدا مــاركوس ضــد المكتــب الاتحــادي للــشر وبالمثــل، في قــضية . )٧٤١(“شــدة
  :لوحظ التنازل الصريح عن الحصانة المقدم من الفلبين بالصيغة التالية

ــذه   ”   ــبين بموجـــب هـ ــة الفلـ ــازل حكومـ ــذكرةتتنـ ــصانة  المـ ــل حـ ــن كـ ــة، ) ١( عـ دولـ
حــصانة دبلوماســية، يمكــن لــرئيس الفلبــيين      ) ٣(حــصانة رئــيس دولــة ، أو    )٢( أو

ا أو أن يكونا قد تمتعـا       به فيردناند ماركوس وزوجته إميلدا ماركوس أن يتمتعا         السابق
ويمتــد هــذا التنــازل ليــشمل  ...   القــانون الأمريكــي أو القــانون الــدولي بنــاء علــىبهــا 

فيردناند ماركوس وإميلدا مـاركوس في القـضية المـشار إليهـا أعـلاه          الملاحقة القضائية ل  
 أوجنائيـة   ، وكـذلك كـل قـضية        )الجنوبية لولاية نيويـورك   الدائرة  التحقيق الجاري في    (

غيرهــا مــن القــضايا ذات الــصلة الــتي قــد يحــاول فيهــا هــذا الشخــصان الاحتجــاج          
  .)٧٤٢(“هماتبحصان

 تنازلا صريحا عـن الحـصانة مـن جانـب           توخلصت المحكمة إلى أن تلك المذكرة الشفوية شكل       
 العـدل لجمهوريـة   زارة وتوأخيرا، في القضية المرفوعة ضـد حـسين هـبري، تنازل ـ        .)٧٤٣(الفلبين

  :ةالتاليبالعبارات  عن الحصانة تشاد بشكل صريح
__________ 

 .٢١٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة بول ضد أفريلقضية  )٧٤٠(
 .المرجع نفسه )٧٤١(
 .٥٣٧، المرجع السالف الذكر، الصفحة فرديناند وإميلدا ماركوس ضد المكتب الاتحادي للشرطةقضية  )٧٤٢(
، وهـي  )In re Doe v. United States (تحـدة مـا يتعلـق بــدو ضـد الولايـات الم     وبالمثـل، في قـضية   . المرجع نفسه )٧٤٣(

دعوى مدنية كان الزوجان ماركوس طرفا فيها أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحـدة، أصـدرت حكومـة                  
تتنـازل حكومـة الفلـبين    ”: الفلبين مذكرة دبلوماسية تتضمن التنازل الصريح التالي عن حصانة رئيس الدولـة        

 حصانة رئيس دولة أو حصانة دبلوماسية احتياطية، ربما يتمتـع بهـا رئـيس    فيما يلي عن أي حصانة حاكم أو 
بمـا في ذلـك علـى    الفلبين سابقا وزوجته إميلدا ماركوس في إطار القانون الدولي أو قانون الولايات المتحدة،            

ــا للعلاقــات الدبلوماســية [مــن ) ٢ (٣٩ســبيل المثــال لا الحــصر المــادة   هما ، علــى أســاس منــصبي ]اتفاقيــة فيين
ويقتــصر هــذا التنــازل علــى تقــديم الأدلــة والتوجيهــات والمــواد الأخــرى مــن    . الــسابقين في حكومــة الفلــبين

فريدناند وإميلدا ماركوس في التحقيق المذكور آنفا الـذي تجريـه هيئـة المحلفـين الكـبرى، ولا يـشمل حكومـة                      
 In re Doe v. Unitedوفي قـضية   .“...الفلـبين نفـسها أو أي مـسؤول مـن مـسؤوليها الحـاليين أو الـسابقين        
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ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٥رفع المؤتمر الوطني السيادي المعقود في نجامينا في الفتـرة مـن             ”  
 رسميا كـل حـصانة مـن الولايـة القـضائية يتمتـع بهـا الـسيد                  ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٧إلى  

يـه  يون/ حزيـران  ٩ المـؤرخ    PR/95/010وأكد هـذا الموقـف القـانون رقـم          . حسين هبري 
وللأشـخاص المـشاركين    العـام للـسجناء الـسياسيين والمنفـيين          الذي يمنح العفو     ١٩٩٥

رئــيس الجمهوريـة الـسابق، حــسين هـبري ومــساعديه     في المعارضـة المـسلحة، باســتثناء  
وبالتالي، من الواضح أن السيد حسين هبري لا يمكنـه الاحتجـاج بـأي              . أو شركائه /و

 المـــؤتمر الـــوطني  اختتـــاماعتبـــارا مـــن  ذلـــك حـــصانة لـــدى الـــسلطات التـــشادية، و   
  .)٧٤٤(“السيادي

 ويُطــرح الــسؤال عمــا إذا يجــب علــى الدولــة أن تعلــن بــشكل محــدد عــن التنــازل عــن  - ٢٥٤
ــة       حــصانة مــسؤول الدولــة، مــن أجــل صــياغة تنــازل صــريح، أو مــا إذا كــان يكفــي إبــداء ني

ف الـوطني لكوسـتاريكا     فمثلا، في قضية مصرف ليبرا المحدود ضد المصر       . واضحة للقيام بذلك  
)Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica (     قـدم المـصرف الـوطني لكوسـتاريكا- 

وهو آلية مـن آليـات كوسـتاريكا وبالتـالي يحـق لـه مـن حيـث المبـدأ التمتـع بالحـصانة الـسيادية                          
بين كـل منـها     أربعة سندات إذنية لصالح المصارف المدعيـة الأربعـة، ت ـ          -بموجب قانون المحكمة    

المقترض يتنازل فيما يلي بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط عن أي حق أو حـصانة                  ”أن  
من الإجراءات القانونية التي تشمل صدور حكم وتنفيذه وذلك على أسـاس الحـصانة الـتي قـد                  

وفي قــضية مدنيــة متعلقــة بحجــز  . )٧٤٥(“يتمتــع بهــا الآن أو ســيتمتع بهــا لاحقــا هــو أو ممتلكاتــه 
ظــي لأصــول المــصرف، حاججــت المــصارف الأربعــة المدعيــة بــأن الــسند الإذني لم يــشكل   تحف

ــدا الحجــز        ــذكر تحدي ــه لم ي ــازلا صــريحا عــن الحــصانة مــن الحجــز التحفظــي للأصــول بمــا أن تن
واستنتجت المحكمـة أن الغـرض مـن الـشرط الـوارد في إطـار       . التحفظي للأصول بصريح اللفظ 

__________ 
States      أيا كانت الحصانة التي كـان يتمتـع بهـا    ”، خلصت المحكمة إلى أنه  ٤٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة

المرجـع نفـسه،   . “أكينـو الخلـف قـد تنازلـت عنـها      الزوجان ماركوس بصفتهما رئيـسي الدولـة، فـإن حكومـة            
ــة   علــى افتــراض أن الــسيادة مــاركوس  (٤٤الــصفحة   بوصــفها الــسيدة الأولى في الفلــبين ســابقا رئيــسة دول

 ).لأغراض هذا المبدأ، ودون الحسم في ذلك
ــدائرة بروكــسل،            )٧٤٤( ــابع ل ــق الت ــشاد إلى قاضــي التحقي ــة ت ــة جمهوري ــدل لحكوم ــر الع ــن وزي ــة م ــالة موجه رس

ــة ــشرين الأول ٧ مؤرخـــــــ ــوبر /تـــــــ ــع    ٢٠٠٢أكتـــــــ ــى الموقـــــــ ــت علـــــــ ــى الإنترنـــــــ ــة علـــــــ ، متاحـــــــ
www.hrw.org/french/press/2002/tchad1205a.htm .ــر   و ــشات، انظـــ ــن المناقـــ ــد مـــ ــى مزيـــ ــلاع علـــ : للاطـــ

Paola Gaeta, “Ratione Materiae Immunities of Former Heads of State…” (2003) pp. 186-196 ؛
 ,Bruce Baker, “Twilight of Impunity for Africa’s Presidential Criminals’, Third World Quarterly و

vol. 25 (2004), p. 1491.  
 Court of Appeals for the Second Circuit, Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica, S.A., 676: انظر )٧٤٥(

F.2d 47, Judgment of 12 April 1982, p. 49.  
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ــة الــذي يــستوجب أن يكــون  قــانون الحــصانات الــسيادية الأجن   هــو )٧٤٦(“التنــازل صــريحا”بي
الحيلولة دون حدوث تنازل غير مقصود أو ضمني أو ممهـد في الحـالات الـتي تكـون فيهـا نيـة            ”

التنازل الذي قام به المصرف الـوطني كـان تنـازلا           ] وأن[... الدولة الأجنبية ملتبسة أو غامضة      
وبناء على ذلك، تـرى هـذا   . )٧٤٧(“ الأساسيصريحا بشكل واضح في إطار هذا التفسير للنظام   

يكــون قــابلا للإنفــاذ؛ وأن التنــازل “ أي حــق أو حــصانة”المحكمــة أن إظهــار نيــة التنــازل عــن 
الصريح لا يحتاج تحديـدا إلى جـرد كـل نـوع مـن أنـواع الحـصانات الممكنـة مـن أجـل التنـازل                          

ت علـى نفـس   وكانت هذه القاعدة موضع توضيح مـسهب في قـضية أخـرى عرض ـ           . )٧٤٨(عنها
الولاية القضائية وارتُئي فيها أن العبارة التي ترد في اتفاق تجاري وتمنع أطرافا تابعـة للـدول مـن                   

ــذ حكــم    ” ــع بحــصانات مــن المقاضــاة أو تنفي ــة أو التمت “ و غــير ذلــك مــن الالتزامــات  أالمطالب
لــيس مــن الواضــح علــى ”تــشكل تنــازلا عــن الحــصانة مــن الحجــز التحفظــي للأصــول لأنــه  لا

__________ 
، )أ (١٦٠٣فهــا في المــادة لا تكــون ممتلكــات دولــة أجنبيــة، الــوارد تعري” (U.S.C. § 1610(d)(1) 28: انظــر )٧٤٦(

والمستخدمة في نشاط تجاري في الولايات المتحدة، متمتعة بالحصانة من الحجز التحفظي في أي دعوى ترفـع            
ــة صــراحة عــن   ... أمــام محكمــة تابعــة للولايــات المتحــدة أو لإحــدى الولايــات     ــة الأجنبي إذا تنازلــت الدول

 ).“...حصانتها من الحجز التحفظي 
  .Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica, S.A., p. 49: انظر )٧٤٧(
وعلى العكس، أثارت المحكمة الابتدائية الاتحادية في القضية والمدعى عليه في مرحلـة الاسـتئناف عـدة قـضايا                    )٧٤٨(

فيـذ  من دفـع الـضرائب، والمقاضـاة، وتن       ”تتناول معاهدة صداقة بين الولايات المتحدة وإيران رفعت الحصانة          
في معرض  (Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica, S.A., p. 50،“الأحكام وغيرها من الالتزامات

-Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights, 15 August 1955, United States: الإشـارة إلى 

Iran, art. XI, para. 4, U.S.T. vol. 8, p. 899, at p. 909, T.I.A.S. No. 3853(      حـوجج فيهـا بـأن هـذه القـضايا ،
في (كتنــازل صــريح عــن الحــصانة مــن الحجــز التحفظــي  “ غيرهــا مــن الالتزامــات”الــسابقة لم تفــسر عبــارة 

 .District Court for the Central District of California, Security Pacific National Bank v: معرض الإشـارة إلى 

Iran, 513 F.Supp. 864, 1981, pp. 879-80; District Court for the Southern District of New York, New 

England Merchants National Bank v. Iran Power Generation & Transmission Co., 502 F.Supp. 120, 1980, 

pp. 126-27, remanded, 646 F.2d 779 (2d Cir. 1981); District Court for the Northern District of Texas, E-

Systems, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 491 F.Supp. 1294, 1980, pp. 1301-1302; District Court for the 

Southern District of New York, Reading & Bates Corp. v. National Iranian Oil Co., 478 F.Supp. 724, 1979, 

p. 728; District Court for the District of New Jersey, Behring International, Inc. v. Imperial Iranian Air 

Force, 475 F.Supp. 383, 1979, pp. 392-93 . قـارن :District Court of the Southern District of New York, 

Reading & Bates Drilling Co. v. National Iranian Oil Co., Bench Ruling of 29 November 1979; District 

Court of the Southern District of New York, Electronic Data Systems Corp. v. Social Security Organization 

of the Government of Iran, Bench Ruling of 23 May 1979, remanded, 610 F.2d 94 (2d Cir. 1979) .
ما دام يقـال إن هـذه القـضايا ربمـا تـوحي بـأن       ”إلى أنه ) Libra Bank (مصرف ليبرامة في قضية وخلصت المحك

تنــازل دولــة أجنبيــة عــن جميــع الحــصانات لا يــشكل تنــازلا صــريحا عــن الحــصانة مــن الحجــز التحفظــي، فإننــا    
 .المرجع نفسه. “سنعترض على ذلك وسنلاحظ أن تلك القضايا لا تقيد هذه المحكمة
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وبالتـالي، فـإن التنـازل الـذي        . )٧٤٩(“الإطلاق أن الحجوز التحفظي للأصـول تـشكل التزامـات         
يكفـي لإظهـار نيـة التنـازل عـن أشـكال التزامـات              ) “أي حـق أو حـصانة     ”(يُصاغ بلغة عامـة     

يذكرها تحديدا، لكن التنازل الذي يفتقـر إلى هـذه اللغـة العامـة ويقتـصر علـى قائمـة محـددة                       لم
غير أن مدى أهميـة هـذه الاتجاهـات بالنـسبة للإجـراءات             . تزام لم يُذكر تحديدا   يكفي لرفع ال   لا

  .الجنائية أمر غير واضح
 وأخيرا، تنشأ مسألة مـا إذا كانـت الحـصانة الـتي قـد تكـون قائمـة فيمـا يتعلـق بجهـود                         - ٢٥٥

 تخــضع لــشرط التنــازل )٧٥٠(ترمــي إلى إجبــار مــسؤول دولــة علــى الإدلاء بالــشهادة في دعــوى  
وقـد كانـت هـذه المـسألة موضـوعا لـبعض         . ح المحدد بـالإدلاء بالـشهادة أو التنـازل العـام          الصري

 المـدعي العـام ضـد أورهـان أورميـز         ففـي قـضية     . الممارسات فيمـا يتعلـق بالقـانون الدبلوماسـي        
)Public Prosecutor v. Orhan Ormez(       ارتـأت المحكمـة العليـا لماليزيـا أن مـذكرة دبلوماسـية ،

لأغــراض التــصديق علــى ”ذن للــسكرتير الأول للــسفارة التركيــة الإدلاء بــشهادة تفيــد بأنــه يــؤ
لم تـشكل تنـازلا عـن الحـصانة نظـرا لعـدم وجـود أي التـزام بـالإدلاء                    “ وثائق قانونيـة فحـسب    

واسـتندت في هـذا الاسـتنتاج إلى مـا وردت مناقـشته أعـلاه               . بالشهادة في القانون الدبلوماسـي    
 من اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية تـشكل إعفـاء موضـوعيا        ٣١  من المادة  ٢من أن الفقرة    

  .)٧٥١(من التزام الإدلاء بالشهادة، وليس تنازلا إجرائيا عن التزام موضوعي قائم
  

  التنازل الضمني  ‘٢’  
 يُعــد الجانــب الأكثــر إثــارة للجــدل يتعلــق بالتنــازل عــن حــصانة مــسؤولي الــدول هــو  - ٢٥٦

ل الضمني عن هذه الحصانة تنازلا صـحيحا، وإذا كـان الأمـر كـذلك،               مسألة ما إذا كان التناز    
يُطرح السؤال بشأن الشكل الذي قد يتخذه ذلك التنازل، والمقلـق في التنـازل الـضمني هـو أن          

 بمــا يتــسق مــع ســيادة الدولــة ومبــدأ  -كــل تنــازل لا بــد وأن يفــسر بدقــة نيــة الدولــة المتنازلــة  

__________ 
 Court of Appeals for the Second Circuit, S & S Machinery Co. v. Masinexportimport, 706 F.2d: ظـر ان )٧٤٩(

411, Judgment of 26 April 1983, p. 417 (followed in United States, Court of Appeals for the Second 

Circuit, O’Connell Machinery Company, Inc. v. M.V. “Americana” and Italia Di Navigazione, S.p.A., 

734 F.2d 115, Judgment of 4 May 1984, pp. 115-118; District Court for the Southern District of New 

York, ICC Chemical Corporation v. The Industrial and Commercial Bank of China, 886 F.Supp. 1, 

Judgment of 9 May 1995, pp. 1-2). 
  .“الأعمال المستثناة من نطاق تطبيق الحصانة”أعلاه بشأن ) ج (٣-انظر الفرع جيم )٧٥٠(
 International Law Reports, vol. 87, p. 212، وردت في Public Prosecutor v. Orhan Ormez, 1987: انظـر  )٧٥١(

ا الموقــف الــذي اتخذتــه ويتــسق هــذ). ٢٦١، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Denzaوردت مناقــشته في (
  . والنص المشفوع بها٧٠٧اللجنة، والذي نوقش أعلاه في الحاشية 
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في ) Watts(وقـد خلـص واتـس       . قوم على أساسه الحصانة نفـسها     سيادة لنِدٍّ على نِدّ الذي ت      لا
في كل قضية تتعلق بحصانة رئيس دولة، لا يُرجح أن تـستهين أي محكمـة               ”هذا الصدد إلى أنه     

بــــالأمر فتــــستنتج ضــــمنيا وجــــود تنــــازل، ومــــن البــــديهي أن وجــــود تنــــازل صــــريح أمــــر  
 للتنـازل عـن الحـصانة مـن         إلا أنه قد تنـشأ حـالات تظهـر فيهـا نيـة واضـحة              . )٧٥٢(“مستصوب

وفي هــذا الــصدد، بــيَّن معهــد القــانون  . أقــوال دولــة مــا أو أفعالهــا، دون وجــود تنــازل صــريح 
 وبالمثـل،  .)٧٥٣(“ شرط أن يكون أكيـدا  -يجوز أن يكون التنازل صريحا أو ضمنيا        ”الدولي أنه   

ات في تأكيد القـرارات     إتقاء للتجاوز ”بين فيرهوفين، المقرر المعني بهذا الموضوع في المعهد، أنه          
إلى أن رفــع الحــصانة لا بــد أن يكــون صــريحا مــن حيــث  الــضمنية، يُــشار علــى وجــه التحديــد

وتجـدر  . )٧٥٤(“فإذا لم يكن كذلك، فإنه يجب ألا تكون نية السلطة المختـصة محـل شـك               المبدأ،  
سـية، علـى   الإشارة إلى أن هذا النهج يختلف عن النهج المقبول فيما يتعلـق بالحـصانات الدبلوما              

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية، الـتي تـنص          ٣٢ مـن المـادة      ٢نحو ما يتضح من الفقرة      
  .)٧٥٥(“أن يكون التنازل صريحا في جميع الأحوال”على 
 وللقيام على أفضل وجه بتحديد مدى قبول التنازل الـضمني في إطـار القـانون الـدول               - ٢٥٧

ــين ظــا     ــز ب ــضروري التميي ــن ال ــتينيالحــالي، م ــشراح   . هرتين مختلف ــرغم أن بعــض المحــاكم وال ف
فـأولا،  . يعتبرون كلتيهما تنازلا ضمنيا، يبدو أن إحداهما تحظى بتأييد أكبر بكثير من الأخـرى             

ثمة تأييد قوي نسبيا لشكل من أشكال التنازل الضمني يشار فيـه ضـمنيا إلى ذلـك التنـازل عـن        
 شـركة فمـثلا في قـضية      . )٧٥٦(ة بإقامـة الـدعوى    طريق قيام السلطة المختصة للتنازل عـن الحـصان        

Lasidi, S.A. ضــد شــركة Financiera Avenida, S.A. وهــي دعــوى مدنيــة متعلقــة بالتــشهير ،
رُفعــت في محكمــة ولايــة نيويــورك وتتعلــق بــسمو الــشيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الحــاكم   

التقدم بطلبات مـضادة أسـفر      تمثل في   الإجراء الطوعي الم  ”المطلق لأبو ظبي، ارتأت المحكمة أن       
عن التنازل عـن أي حـصانة مـن الإدلاء الـشهادة كـان مـن المحتمـل أن يتمتـع بهـا الـشيخ لـو لم                

 وفي إطــار الحــصانة الدبلوماســية، رغــم أن اتفاقيــة فيينــا  .)٧٥٧(“يتقــدم بتلــك الطلبــات المــضادة 
 فإنهـا تـنص     ،)٧٥٨(“للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن يكون التنازل صريحا في جميع الأحوال          

__________ 
  .٦٨، الصفحة )١٩٩٤(، المرجع السالف الذكر Watts: انظر )٧٥٢(
 ).١ (٧المادة  )٧٥٣(
  .٨، الفقرة ٥٩٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة Institut, Annuaire: انظر )٧٥٤(
 ).٢ (٣٢المادة  )٧٥٥(
 .ناقش المسألة المتصلة بالسلطة المختصة بالتنازل عن الحصانة في المطلب التاليت )٧٥٦(
  .٩٥٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة .Lasidi, S.A. v. Financiera Avenida, S.Aقضية  )٧٥٧(
 ).٢ (٣٢المادة  )٧٥٨(
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لا يحق لمبعوث دبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة من الولايـة القـضائية             ”كذلك على أنه    
، إن أقام دعوى، الاحتجاج بالحصانة من الولاية القـضائية فيمـا يتعلـق           ]هذه الاتفاقية [بموجب  

 إمـا أنهـا    وبالتـالي، فـإن اتفاقيـة فيينـا     .)٧٥٩(“بأي طلـب مـضاد يتـصل مباشـرة بالطلـب الأصـلي            
تعتبر أن رفع دعوى يشكل شـكلا مـن أشـكال التنـازل الـضمني، وإمـا أنهـا تقبـل هـذا الـشكل                 

أن اتفاقيـة البعثـات     ) Watts(وبالفعل، يلاحـظ واتـس      . )٧٦٠(المحدود من أشكال التنازل الضمني    
 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول،   ٧الخاصــة تتخــذ نفــس الموقــف، وتحــذو حــذوها المــادة    

الاستثناء الوحيد المشترك بين جميع النصوص الثلاثة يشمل الحالـة الـتي يكـون              ” إلى أن    ويخلص
بمثابة موافقة على الولايـة القـضائية   وهذا لا يعتبر : فيها رئيس دولة هو من رفع الدعوى بنفسه     

لدولة المحكمة فحسب، بـل يـستبعد كـل ادعـاء للحـصانة فيمـا يتعلـق بطلـب مـضاد ذي صـلة                        
في تقريــره المقــدم إلى ) Verhoeven( وفي هــذا الــصدد، علــق فيرهــوفين .)٧٦١(“ةمباشــرة بالقــضي

معهد القانون الدولي قائلا إنه لـيس مـن الـضروري أن يكـون التنـازل خطيـا، شـرط أن تكـون              
وبــدل . نيــة الدولــة في التنــازل عــن حــصانة أحــد مــسؤوليها الحــاليين أو الــسابقين نيــة واضــحة 

ضمنا من قرار تتخذه سلطة مختصة بمقاضاة رئـيس دولـة سـابق             ذلك، يمكن أن تفهم هذه النية       
  .)٧٦٢(في الخارج لاستعادة ممتلكات اتهم باختلاسها

 ثانيا، وعلى النقـيض مـن ذلـك، هنـاك نـوع مـن التنـازل الـضمني أكثـر إثـارة للجـدل                         - ٢٥٨
لـضرورة  ينشأ في الحالات التي تُستنتج فيها الحصانة من قبول الدولة لصك أو لاتفاق يستتبع با              

__________ 
 ).٣ (٣٢المادة  )٧٥٩(
 التنـازل الـصريح والتنـازل    أبـاح طة الـذي وضـعته اللجنـة    تجدر الإشارة إلى أن مشروع المادة المتعلقة بهذه النق   )٧٦٠(

دل هــذا الحكــم في آخــر المطــاف  وعُــ). ولــيس الجنائيــة(في ســياق الإجــراءات المدنيــة علــى الــسواء الــضمني 
كـل مـن اللجنـة ومـؤتمر     إذا احتُج في ليشترط وجود تنازل صريح في الإجراءات المدنية والجنائية على السواء   

لة وعـدم    المنطقـي إجـازة التنـازل الـضمني عنـدما تكـون الحـصانات مملوكـة للدولـة المرس ـِ                   فيينا بأنـه لـيس مـن      
تفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية،      لا) Denza(ديترا  شرح  انظر  . لفرادى أعضاء البعثات الدبلوماسية   ه  إجازت

 .٢٧٨، الصفحة السالف الذكرالمرجع 
  .٦٨، الصفحة )١٩٩٤(، المرجع السالف الذكر Watts: انظر )٧٦١(
إذا وجـب أن تكـون نيـة    ” (٥٥٠، المرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة    ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٧٦٢(

التنازل من الحصانة نية مؤكدة، فلا يجب بالضرورة صياغتها خطيا؛ فهـي مـثلا مفهومـة ضـمنيا بالـضرورة مـن                      
في الخارج من أجل استعادة ممتلكات أو أصول ) سابق(خلال قرار تتخذه السلطة المختصة بمقاضاة رئيس دولة  

، في  )Jennings(وجينـيتر   ) Watts(وبالمثـل، يرتئـي واتـس       ). “أخرى يشبته في أنه حازهـا بـصورة غـير مـشروعة           
دولــة في حكــم الدولــة المتنازلــة عــن  ... يجــوز اعتبــار ”المرجــع الــسالف الــذكر، في إطــار حــصانة الدولــة أنــه   

 أو باتخـاذ أي إجـراءات في الإجـراءات المتعلقـة بجـوهر      - برفـع دعـوى أو التـدخل فيهـا           حصانتها ضـمنيا، مـثلا    
لا يعتبر الدولة متنازلة عن حصانتها إذا مثلت في دعوى مرفوعة ضدها بهدف             ”لكنهما يلاحظان أنه    “ القضية

 سـتتمتع  تأكيد حصانتها، أو لتأكيد مصلحة لها في ممتلكات تشكل موضوع دعوى ليست طرفـا فيهـا وكانـت            
 ).٣٥٥-٣٥٤الصفحتان (. “بالحصانة لو أن الدعوى رفعت ضدها
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ففـي  . )٧٦٣(خضوع مسؤوليها الحاليين أو السابقين لإجـراءات جنائيـة في ولايـة قـضائية أخـرى              
على سبيل المثال، كانت مسألة التنـازل تتمحـور حـول تـصديق شـيلي              ) ٣رقم   (بينوشيهقضية  

 موضوع التنـازل إلى حـد       )٧٦٤(على اتفاقية مناهضة التعذيب، وتناول اللوردات السبعة جميعهم       
حين اعتبر أحد اللوردات أن التصديق يشكل هنا حالة تنازل صريح، فـإن سـتة منـهم                 وفي  . ما

لم تعتــبره حــتى حالــة تنــازل ضــمني، وإن خلُــص خمــسة مــن مجمــوع اللــوردات الــسبعة إلى أنــه  
يؤدي في نهايـة المطـاف إلى إبـراز موافقـة شـيلي علـى أن يخـضع رئـيس دولتـها الـسابق للولايـة                          

تطــرح مــسألة مــا إذا كــان قــد تم في الواقــع إعمــال نــوع مــن أنــواع   وبالتــالي، . )٧٦٥(القــضائية
مــن ) ١) (أ (١٦٠٥المــادة ”ولاحــظ اللــورد هــوب أوف كريغهيــد أن . )٧٦٦(التنــازل الــضمني

قانون حصانة السيادة الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية تنص على التنازل الـضمني غـير أن               

__________ 
لاحــظ الــشراح نفــس هــذا التمييــز بــين الأشــكال المقبولــة والأشــكال الخلافيــة للحــصانة الــضمنية في ســياق     )٧٦٣(

 وبالإشـارة إلى المـادة    . حصانة الدول في قانون الولايات المتحدة بموجب قانون الحـصانات الـسيادية الأجنبيـة             
الــذي يــنص علــى أنــه لا يكــون لدولــة أجنبيــة الحــق في الحــصانة في أي حالــة  (مــن القــانون ) ١) (أ (١٦٠٥

، يـدرس كاهـال وفيغـا في التحليـل          )“سـواء بـشكل صـريح أو ضـمني        ”تكون قد تنازلت فيها عن حصانتها       
تنـازلات الـضمنية،    فيمـا يتعلـق بال    ”: المفصل لكل مادة من مواد التاريخ التشريعي النص الـذي يفيـد مـا يلـي               

في الحالات التي توافق فيها دولة أجنبية على اللجوء إلى التحكـيم في بلـد        وافقت المحاكم على هذه التنازلات      
ويـشمل التنـازل الـضمني    . آخر، أو حيثما توافق دولة أجنبية على أن يخضع عقد ما لأحكام قانون بلد معين           

كاهـال  . ة جوابية في دعوى معينة دون الدفع بالحصانة السيادية        أيضا الحالة التي تقدم فيها دولة أجنبية مذكر       
، ١٤٨٧نقــلا عــن تقريــر مجلــس النــواب رقــم    (٢٣٣ و ٢٣٢وفيغــا، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحتان   

يبـدو أن التحليـل المفـصل لكـل بـاب مـن             ”ويحـاجج المؤلفـان أنـه       ). ١٨، الدورة الثانية، الصفحة     ٩٤ المؤتمر
وفي حــين أن مبــدأ التنــازل القــائم علــى . ض القــانون الحــالي بــشأن التنــازلات الــضمنيةالأبــواب يبــالغ في عــر

الظاهر العام أمر واضح، فـإن ثمـة شـكوك بـشأن صـحة الطـرح القائـل بـأن بنـد اختيـار القـانون أو التحكـيم                             
 .٢٣٣المرجع نفسه، الصفحة . “يشكل تنازلا عن الحصانة قبل سن قانون الحصانات

  .٣١٦-٣١٤، المرجع السالف الذكر، الصفحات )O’Neil(شة في أونيل انظر المناق )٧٦٤(
) Lord Saville of Newdigate(كما يتضح من المناقشة أدناه، تشمل هذه المجموعة اللورد سـافي أو نيوديغايـت    )٧٦٥(

) Lord Philips of Worth Matravers(واللـورد فيليـبس أوف وورث مـاترافرس    ) Lord Millet(واللـورد ميلـي   
  ).Lord Hutton(واللورد هاتن ) Lord Browne-Wilkinson( ويلكينسون -واللورد براون 

فــون دارديــل ضــد اتحــاد   ففــي ســياق مناقــشة قــضية   . ثمــة قــضية أخــرى علــى الأقــل اعتمــدت نهجــا ممــاثلا     )٧٦٦(
 محكمـة  ، وهي قضية مدنيـة كانـت معروضـة أمـام    )Von Dardel v. USSR (الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

ــو       ــا، يلاحــظ كويف ــة كولومبي ــة في مقاطع ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي ــة اتحادي ــة ) Koivu(ابتدائي أن المحكم
أصبح مقبولا في أوساط الحقوقيين أن تتنازل جهة سيادية تنازلا ضمنيا عن حصانتها فيمـا               ”خلصت إلى أنه    

وبالتـالي، يمكـن اعتبـار    .  الإنـسان يتعلق بانتهاكات حقوق الإنـسان بموجـب التـصديق علـى اتفاقـات حقـوق           
التصديق على اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان بمثابة تنـازل عـن الحـصانة فيمـا يتعلـق بانتـهاكات حقـوق                      

كويفـــو، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، . “الإنـــسان الـــتي تكـــون موضـــوع إجـــراءات جنائيـــة في دولـــة أجنبيـــة 
 .٣١٨ الصفحة
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جمهورية الأرجنتين ضـد شـركة أمـيرادا         ففي قضية     وبالفعل، .)٧٦٧(تفسير هذه المادة يظل ضيقا    
، فــسرت )Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corporation (هــيس شــيبينغ

المحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذا الحكــم المتعلــق بالتنــازل الــضمني وارتــأت أنــه 
يـع اتفـاق دولي لا يتـضمن أي إشـارة        بتوق... يجوز أن تتنازل دولـة أجنبيـة عـن حـصانتها             لا”

إلى تنازل عن الحصانة من المقاضاة في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية أو حـتى تـوافر سـبب                  
ــة   ــات المتحــدة الأمريكي ــدعوى في الولاي ــه    . )٧٦٨(لل ــشراح أن ــل، اســتنتج ال إذا ”وفي ســياق مماث

 عـن العقـد للتحكـيم، فـإن         كانت الدولة قد وافقت في عقد مـا علـى إحالـة المنازعـات الناشـئة               
المحاكم سترفض عادة ادعاء الدولة للحصانة سواء في إجراءات التحكيم أو في إجـراءات إنفـاذ             

وبالتالي، يبدو أن هناك ترددا في قبول شـكل مـن أشـكال        . )٧٦٩(“قرار التحكيم الصادر ضدها   
الحـصانة نـاجم عـن      الحصانة الضمنية استنادا إلى قبول اتفاق كل ما يُفهـم منـه أن التنـازل عـن                  

أن هذه الحصانة سـتكون متنافيـة نوعـا مـا مـع محتـوى الاتفـاق، دون أن يـرد ذلـك في الاتفـاق              
  .)٧٧٠(بصريح العبارة

__________ 
سـيدرمان دو  في معـرض الإشـارة إلى قـضية     (٦٢٣، الـصفحة  )Pinochet (No. 3)) (٣رقـم   (بينوشـيه قـضية   )٧٦٧(

؛ )Siderman de Blake v. Republic of Argentina (1992) 965 F.2d 699, p. 720 (بليك ضـد جمهوريـة الأرجنـتين   
 ,Princz v. Federal Republic of Germany (1994) 26 F.3d 1166 (برينسز ضد جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة  وقضية 

p. 1174( جمهورية الأرجنتين ضد شركة أميرادا هيس شيبينغ؛ وقضية) Argentine Republic v. Amerada Hess 

Shipping Corporation ( ٦٩٣، الصفحة ١٩٨٩يناير / كانون الثاني٢٣الحكم المؤرخ.  
 Argentine Republic v. Amerada (جمهورية الأرجنتين ضد شـركة أمـيرادا هـيس شـيبينغ    المحكمة العليا، قضية  )٧٦٨(

Hess Shipping Corporation( ٤٤٣ و ٤٤٢، المرجع السالف الذكر، الصفحتان. 
  .٣٥٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة )Jennings and Watts(جينينغ وواتس  )٧٦٩(
لدوليـة يـشكل   نظر بعض الباحثين أيضا في ما إذا كان التوقيع على نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة ا          )٧٧٠(

 ٤٠، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان     )Koller(قـارن كـولر   . تنازلا عن الحصانات أمـام المحـاكم الوطنيـة    
ثمة القليل في نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مما يمكن تأويله على أنه يـشكل تنـازلا    ” (٤١ و

حدا على الأقل يجـادل بـأن النظـام الأساسـي للمحكمـة             عن الحصانات فيما بين المحاكم المحلية، لكن باحثا وا        
الجنائية الدولية يرفع الحـصانات أمـام كـل مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفي المحاكمـات الجاريـة أمـام المحـاكم                     

 من مشروع قانون جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تطبيق النظـام          ٩علاوة على ذلك، فإن المادة      . الوطنية
الحـصانات أو قواعـد     ”لمحكمة الجنائيـة الدوليـة، تـنص فيمـا يتعلـق بالمحاكمـات المحليـة، علـى أن                   الأساسي ل 

الإجراءات الخاصة المرتبطة بأشخاص ذوي صفة رسمية، بموجب القانون الداخلي أو الدولي، لا تمنع القاضي               
، المرجــع )Klingberg(إلى جانـب كيلنبــورغ  ). “ختـصاصه فيمــا يتعلــق بالـشخص المعــني بــالأمر  مـن ممارســة ا 

 من نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة            ٢٧تسمح المادة   ” (٥٥٠ و   ٥٤٩السالف الذكر، الصفحتان    
الدولية بتجاهل الحصانات التي قد يتمتع بها مواطنو الأطراف المتعاقدة في حالات أخرى؛ وفي هـذا النطـاق،                  

نه يجرد أيضا مواطني دولـة ثالثـة مـن حـصاناتهم            بيد أن تفسير النص بأ    . يشكل النص تنازلا عن هذه الحصانة     
 في تــضارب مــع مبــدأ المعاهــدات لا تنــشئ حقوقــا ولا التزامــات للــدول الثالثــة إلا برضــاها  ٢٧يــضع المــادة 

)pacta tertiis non nocent( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ويشكل جزءا من ٣٤، وهو مبدأ تكرسه المادة 
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 وفي ضوء التردد العام في قبول تنازل ضمني استنادا إلى قبول اتفاق مـا، تبـدو النتيجـة             - ٢٥٩
 حد كـبير علـى تـصديق شـيلي      والتي ارتكزت إلى-) ٣رقم  (بينوشيهالتي خلصت إليها قضية    

فإذا كان سـت مـن مجمـوع سـبع          .  نتيجة استثنائية إلى حدا ما     -على اتفاقية مناهضة التعذيب     
لوردات قد أنكروا أن تنطوي هذه القضية على تنازل عن الحصانة مما يتماشى مع هـذا التـردد                  

ية بأنها حالـة تنـازل      العام، فإنه يلزم إجراء مزيد من التحليل لفهم كيف تفادوا نعت هذه القض            
ذلك أن فهم تعليلهم سيساعد في توضيح ما إذا كان هذا الشكل من التنـازل الـضمني                 . ضمني

ففيمـا يتعلـق بإمكانيـة    . الموجود، وتحاول هذه الدراسة إجراء هذا التحليل بشيء من الإسهاب 
ديغايـت إلى   فمن جهـة، ذهـب اللـورد سـافيي أوف نو          . التنازل الصريح، لم يتناولها إلا قاضيان     

  :القول بأن التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب تشكل تنازلا صريحا
ففيمــا يخــص الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، لا أرى كيــف يمكــن لهــذه الحــصانة أن    ”  

فقـد وافقـت    . تقوم في انسجام مع أحكام هذه الاتفاقية عندما يتعلـق الأمـر بالتعـذيب             
ل الأطـراف الأخـرى أن تمـارس ولايتـها     كل دولـة طـرف علـى أن يكـون بوسـع الـدو            

القــضائية علــى مــرتكبي التعــذيب المفترضــين مــن المــوظفين الــرسميين الموجــودين داخــل  
أقاليمها، وذلك إمـا بتـسليمهم أو بإحالتـهم إلى سـلطاتها المختـصة لأغـراض المحاكمـة؛         

لمحاكمـة  وبالتالي، أرى أنه لا يمكنها في الوقت نفسه أن تطلب حصانة من التسليم أو ا              
يقـال أن أي    ... و  ... تستند بالضرورة إلى الطابع الرسمـي للتعـذيب المُـدعى ارتكابـه             

. تنازل من جانب الدول على الحـصانات يجـب أن يكـون صـريحا، أو علـى الأقـل بيِّنـا        
وما كنت لأختلف مع هذا الطرح العـام، لكـن يبـدو لي أن الأحكـام الـصريحة والبينـة                 

  .)٧٧١( تستوفي كلا من هذين الشرطينلاتفاقية مناهضة التعذيب
 وعلى النقيض من ذلك، لا يجد اللورد غـوف أوف شـيفلي، وهـو القاضـي المخـالف                    - ٢٦٠

الوحيــد، أي تنــازل صــريح عــن حــصانة رئــيس دولــة في اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب أو حــتى في  
وم التنـازل  وبعدما رفض أيضا مفه ـ. المناقشات ذات الصلة التي جرت أثناء الأعمال التحضيرية   

ــة   ــيس دولـ ــصانة رئـ ــن حـ ــضمني عـ ــصانة   )٧٧٢(الـ ــع بالحـ ــيه لا يتمتـ ــن ، خلـــص إلى أن بينوشـ مـ
  .)٧٧٣(الموضوع حيث

__________ 
 مـن النظـام الأساسـي    ٦ مـن المـادة      ٢ويـصدق القـول نفـسه فيمـا يتعلـق بـالفقرة             .... في  القانون الدولي العـر   
 .“للمحكمة الخاصة

 .٦٤٣ و ٦٤٢، الصفحتان )٣رقم  (بينوشيهقضية  )٧٧١(
 .٦٠٤-٦٠٢المرجع نفسه، الصفحات  )٧٧٢(
 .٦٠٩-٦٠٤المرجع نفسه، الصفحات  )٧٧٣(
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 وخلص باقي اللوردات عمومـا إلى أن تـصديق شـيلي علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                   - ٢٦١
وخلص قاض واحد، هـو اللـورد هـوب أوف كريغهيـد، إلى             . تنشئ تنازلا صريحا أو ضمنيا     لم

نازل ليس موضع نقـاش لأن مـا يتنـافى مـع حـصانة رئـيس الدولـة هـو وضـع حظـر عـرفي               أن الت 
وانطلاقـا مـن فرضـية      . لجريمة تعذيب دولية وليس تصديق شيلي على اتفاقية مناهـضة التعـذيب           

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية المدرجـة في قـانون المملكـة                  ٣٢ من المادة    ٢أن الفقرة   
في حالــة حــصانات رؤســاء الــدول، تــنص علــى أن أي تنــازل عــن الحــصانة    المتحــدة والمطبقــة 

  : خلص إلى ما يلي،)٧٧٤(“يكون صريحا في جميع الأحوال”
ولا أقبــل أن يكــون في اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب حكــم . لا أعتــبر هــذه حالــة تنــازل”  

ــسابقين يجــردون مــن حــصانتهم       ــدول ال ــى أن رؤســاء ال ــنص عل مــن حيــث  ضــمني ي
 يتعلق بجميع أعمال التعذيب الصادرة عن الموظـف الرسمـي علـى النحـو                فيما الموضوع

كل مـا هنالـك أن الالتزامـات الـتي أُقـرت بموجـب القـانون الـدولي                  . ١المحدد في المادة    
العرفي في حالة تلك الجرائم الدولية الخطيرة بحلول تاريخ تصديق شيلي علـى الاتفاقيـة               

مـن حيـث    ن جانبـها، يـستند إلى الحـصانة         التزامات قوية بحيـث تجـبُّ كـل اعتـراض م ـ          
، على ممارسة الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بعد التاريخ الـذي             الموضوع

  .)٧٧٥(“أتاحته المملكة المتحدة
 واتبع باقي القضاة نهجا يعمل فيه تصديق شيلي علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب علـى                   - ٢٦٢

ن بدلا من أن يعمل عمل التنازل الإجرائي، أحدث تنازعـا           نحو يرفع حصانة رئيس الدولة، لك     
واعتـبر بعـض القـضاة أن التعـذيب        . موضوعيا بين قواعد حظر التعذيب وحصانة رئيس الدولة       

يشكل بحكم طبيعته مهمة رسمية من مهام رئيس الدولة واستخدموا هـذه الفرضـية للقـول بـأن                  
__________ 

 .٦٢٣المرجع نفسه، الصفحة  )٧٧٤(
ومع ذلك، يبدو أن اللورد هوب أوف كريغهيد يعول بعض الشيء في نقـاط              . ٦٢٦، الصفحة   المرجع نفسه  )٧٧٥(

مـن  ” (٦٢٦انظـر علـى سـبيل المثـال، المرجـع نفـسه، الـصفحة               . أخرى من تعليله على تطور نظـام الاتفاقيـة        
 علـى تلـك     أنشئت الآلية التي تـنص عليهـا الاتفاقيـة لتيـسير ممارسـة الولايـة القـضائية                وجهة نظري، بمجرد ما     

الجرائم في محاكم دولة أجنبية، أصبح من غير الممكن لأي دولة موقعـة علـى الاتفاقيـة أن تعتـد بالحـصانة مـن        
حيث الموضوع في حالة نـشوء ادعـاءات بارتكـاب تعـذيب منـهجي أو واسـع النطـاق بعـد ذلـك التـاريخ في                     

علـى ذلـك، فـإن      عـلاوة   ). “يـة محاكم تلك الدولة ضد مسؤوليها أو أي مـن الأشـخاص العـاملين بـصفة رسم               
 تـــشرين ٣٠ الـــذي ســـقطت فيـــه الحـــصانة مـــن حيـــث الموضـــوع كـــان يعتـــبر أن التـــاريخ”اللـــورد هـــوب 

ــة مناهـــضة التعـــذيب في    ١٩٨٨أكتـــوبر /الأول ــاذ تـــصديق شـــيلي علـــى اتفاقيـ ــاريخ بـــدء نفـ  ٣٠، وهـــو تـ
ف بـأن تـصديق شـيلي علـى         بيد أن اللورد هوب سـلم في نهايـة المطـا          . المرجع نفسه . “١٩٨٨سبتمبر  /أيلول

اتفاقية مناهضة التعذيب لا تمـس مباشـرة مـسألة الحـصانة قيـد نظـره وإنمـا كانـت النقطـة الـتي أصـبحت فيهـا                 
محرومة من الحق في الاعتراض على الولاية القضائية الممتدة إقليميـا الـتي تمكنـت المملكـة المتحـدة مـن         ”شيلي  

 .المرجع نفسه. “دةفرضها على تلك الجرائم عندما بدأ نفاذ الما
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 آخرون أن التعـذيب لا يمكـن أن يـشكل    وعلى النقيض من ذلك ارتأى   . )٧٧٦(التنازل غير وارد  
ــيس        ــازل لـ ــأن التنـ ــول بـ ــية للقـ ــذه الفرضـ ــتندوا إلى هـ ــة واسـ ــيس الدولـ ــام رئـ ــن مهـ ــة مـ مهمـ

  .)٧٧٧(خلاف موضع
بخـط رفيـع للغايـة بـين        ) ٣رقـم    (بينوشـيه  وبصفة عامة، فصل غالبية القضاء في قـضية          - ٢٦٣

ع الموضــوعي بــين قواعــد والتنــاز) الــذي أنكــروا أن يكــون موضــع خــلاف(التنــازل الإجرائــي 
__________ 

لا يمكــن أن يُرتكــب ” مــن الاتفاقيــة ١علــى ســبيل المثــال، اســتنتج اللــورد ميلــي أن التعــذيب بموجــب المــادة  )٧٧٦(
، “موظف عام، أو شخص آخر يتصرف بـصفة رسميـة أو بتحـريض منـه أو بموافقتـه أو رضـاه            من جانب    إلا
ذي لا يمكـن أن يُرتكـب إلا في ظـروف تـثير          الجريمـة مـن النـوع ال ـ      ] لأن[لا توجد حصانة موضع تنـازل       ” و

المجتمـع الـدولي   ”وهكـذا علـل موقفـه بـأن     . ٦٥١، الـصفحة  )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  “ عادة مسألة الحصانة 
لا يمكـن افتـراض   ”لأنـه  “ أحدث جريمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتيح حصانة من حيث الموضوع      

 القواعد الآمرة ونص في نفس الوقـت علـى حـصانة تـشمل الالتـزام                أن القانون الدولي قد أقر جريمة لها طابع       
المرجـع  . واتبـع اللـورد فيليـبس أوف وورث مـاترافرس فهمـا ممـاثلا           . نفـسه المرجـع   . “الذي يسعى إلى فرضه   

السلوك الوحيد الذي تغطيه هذه الاتفاقية هـو الـسلوك الـذي يخـضع للحـصانة مـن                  ” (٦٦١نفسه، الصفحة   
 فإن الاتفاقية تتنافى مع إمكانية تطبيـق الحـصانة مـن           وبالتالي،. لة انطباق تلك الحصانة   حيث الموضوع، في حا   

الأول أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقية قـد تـصرفت علـى             . ولا يوجد سوى احتمالين   . حيث الموضوع 
الفة للقـانون  أساس أنه لا يمكن أن توجد حصانة من حيث الموضوع فيما يتعلق بالتعذيب، باعتباره جريمة مخ    

والثــاني أن تكــون الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة قــد وافقــت صــراحة علــى أن الحــصانة مــن حيــث     . الــدولي
وأعتقد أن أول هذين الاحتمالين هـو الـصحيح، بيـد أن كلاهمـا             . الموضوع ينبغي ألا تُطبق في حالة التعذيب      

 ).“يفند ادعاء شيلي
تفاقيـة مناهـضة التعـذيب لا ينـشئ تنـازلا إجرائيـا وإنمـا يجـرم التعـذيب                  وفقا لهذا المنطق، فإن التـصديق علـى ا         )٧٧٧(

فعلـى سـبيل المثـال،    . من حيـث الموضـوع  بصفة نهائية، مما يستحيل معه اعتباره مهمة رسمية تتاح لها الحصانة          
ن إذا ثبت، كما يُدعى، أن السيناتور بينوشيه نظم التعـذيب وأذ ” ويلكينسون إلى أنه -خلص اللورد براون  

، فإنـه لم يكـن يتـصرف بـأي صـفة تنـشأ عنـها حـصانة مـن حيـث                      ١٩٨٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٨به بعـد    
. “ شـيلي وافقـت علـى تحـريم ذلـك الـسلوك      ]و[الموضوع لأن تلك الأعمـال كانـت مخالفـة للقـانون الـدولي          

نون كيـف يمكـن، لأغـراض القـا       ” (٥٩٤انظر أيـضا المرجـع نفـسه، الـصفحة          . ٥٩٥نفسه، الصفحة   المرجع  
واتخـذ اللـورد هـاتن      ). “؟الدولي، أن يكون القيـام بعمـل يحظـره ويجرمـه القـانون الـدولي نفـسه مهمـة رسميـة                    

لا يوجد أي تنـازل عـن حـصانة    ”موقفا مماثلا حيث خلُص إلى أنه إذا كان بينوشيه لا تحق له الحصانة، فإنه           
مال التعـذيب لـيس مـن مهـام رئـيس           إن ارتكاب أع  ”بل  “ رئيس دولة سابق فيما يتعلق بمهامه كرئيس دولة       

الدولة وبالتالي، فإن الحـصانة الـتي يـستحقها الـسيناتور بينوشـيه، في هـذه الحالـة، بوصـفه رئـيس دولـة سـابق                    
أرى مـع  ” (٦٣٩، الـصفحة  )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  . “تنشأ فيما يتعلق بأعمال التعذيب ولا تـرتبط بهـا          لا

 ١٩٨٨ســبتمبر / أيلــول٢٩تكــاب أعمــال التعــذيب بعــد تــاريخ   الاحتــرام أن الاســتنتاج الــذي مفــاده أن ار 
يشكل بموجب القانون الدولي مهمة من مهام رئيس دولة شيلي اسـتنتاج لا يفيـد ضـمنا اعتبـار أن شـيلي                       لا

وجهـة نظـري، لم يكـن ثمـة أي تنـازل عـن حـصانة            ومـن   . قد تنازلت ضمنا عـن حـصانة رئـيس دولـة سـابق            
واستنتاجي بأن الـسيناتور بينوشـيه لا تحـق لـه الحـصانة             .  بمهامه كرئيس دولة   رئيس الدولة السابق فيما يتعلق    

يستند إلى الرأي القائل بأن ارتكاب أعمال التعـذيب لـيس مهمـة مـن مهـام رئـيس الدولـة وبالتـالي، في هـذه                      
ل الحالــة، فــإن الحــصانة الــتي تحــق للــسيناتور بينوشــيه بوصــفه رئــيس دولــة ســابق لا تنــشأ فيمــا يتعلــق بأعمــا  

 ).٣رقم  (بينوشيهقضية ). “التعذيب ولا ترتبط بها
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ولقـي هـذا التمييـز      ). الـذي ادعـوا أنـه موضـع خـلاف         (حظر التعذيب وحصانة رئـيس الدولـة        
بـالرغم مـن أن بعـض القـضاة     ”فعلى سـبيل المثـال، يقـول أونيـل أنـه          . انتقادا من بعض الشراح   

فـإذا  ... أعلنوا صراحة أن الأمر لا يتعلق هنـا بحالـة تنـازل عـن الحـصانة، فـإن تحليلـهم يخـذلهم                       
سقط حق الدولة بسبب قرارهـا توقيـع معاهـدة يبـدو مـن البـديهي أن الدولـة قـد تنازلـت عـن                         

عـزوف القـضاة عـن الإعـلان بـأن الأمـر       ” ويخلص أونيل إلى أن السبب وراء   .)٧٧٨(“هذا الحق 
خشية أن يؤدي أي إلغـاء للقاعـدة العرفيـة للتنـازل            ] ... إنما كان [كان يتعلق فعلا بحالة تنازل      

توصــلت محــاكم دول مختلفــة ] إذا[فوضــى دوليــة ”ريح عــن الحــصانة إلى احتمــال وقــوع  الــص
تكون أطرافا في معاهدة مـا إلى اسـتنتاجات مختلفـة بـشأن مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يكـون                 

الميـزة الكـبرى    ”وبالمثـل يـذهب مكلاكلـن إلى القـول بـأن            . )٧٧٩(“ضـمنيا التنازل عن الحـصانة     
ه يـستند،  سألة قبول دولي، هو أنه كان يستند، وكان ينظـر إليـه علـى أن ـ            لهذا النهج، باعتباره م   

وكمـا أوضـح اللـورد    . والمشكلة فيه أن هذا القبـول مجـرد وهـم في الأسـاس           . إلى موافقة الدولة  
كم سيكون خارقا، بل يا له من فـخ منـصوب لكـل غافـل،               ”“ غوف ببلاغه في رأيه المخالف    

 وينتهي كـل مـن      .)٧٨٠(“الدول في معاهدة ما بالسكوت    لو كان بالإمكان التنازل عن حصانة       
هـذا النـوع   “ رفـضت بـشكل قـاطع     ”مكلاكلن وأونيل مع ذلك إلى أن محكمة العدل الدوليـة           

 عنــدما خلــصت بينوشــيهمــن التنــازل الموضــوعي الــذي أخــذت بــه غالبيــة اللــوردات في قــضية  
  : إلى ما يليالأمر بالقبضالمحكمة في قضية 

تفاقيات الدولية المعنية بمنع بعـض الجـرائم الخطـيرة والمعاقبـة عليهـا              رغم أن مختلف الا   ”  
يفــرض علــى الــدول التزامــات بملاحقــة مرتكبيهــا أو تــسليمهم، ممــا يقتــضي منــها أن    
ــؤثر بــأي حــال مــن        ــة، فــإن هــذا التوســيع لا ي ــها القــضائية الجنائي توســع نطــاق ولايت

ــانون الــدو       ــوال علــى الحــصانات الممنوحــة بموجــب الق لي العــرفي، بمــا في ذلــك   الأح
ويظل بالإمكان الاعتراض عليها أمام محاكم دولة أجنبيـة،         . حصانات وزراء الخارجية  

  .)٧٨١(“حتى عندما تمارس تلك المحاكم الولاية القضائية بموجب هذه الاتفاقيات
وهذا الاستنتاج التي توصلت إليه محكمة العدل الدولية يبدو بالفعل متناقضا بشكل مباشـر مـع            

  ).٣رقم  (بينوشيهنهج الذي اتبعته الأغلبية في مجلس اللوردات في قضية ال
__________ 

 .٣١٥ و ٣١٤، المرجع السالف الذكر، الصفحتان )O’Neil(انظر أونيل  )٧٧٨(
، الرأي المخـالف للـورد غـوف        )٣رقم   (بينوشيهفي معرض الإشارة إلى قضية       (٣١٦المرجع نفسه، الصفحة     )٧٧٩(

 ).٦٠٤أوف شيفلي، الصفحة 
 بينوشـيه نقـلا عـن قـضية        (٩٦١، المرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة         )٢٠٠٢) (McLachlan(انظر مكلاكلن    )٧٨٠(

 ).٦٠٨، رأي اللورد غوف أوف شيفلي، الصفحة )٣رقم (
 .٥٩، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )٧٨١(
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ــا أنــه يجــوز للــدول أن تتنــازل عــن     - ٢٦٤  وخلاصــة القــول إنــه في حــين يقبــل الجميــع تقريب
حــصانة مــسؤوليها الحــاليين أو الــسابقين بواســطة تنــازل صــريح، فــإن مفهــوم التنــازل الــضمني  

ع تعقيـدا أن المحـاكم والـشراح ينعتـون ظـاهرتين مختلفـتين              وممـا يزيـد الوض ـ    . أكثر إثـارة للجـدل    
فمــن جهــة، هنــاك تأييــد قــوي نــسبيا، وبخاصــة في الإجــراءات المدنيــة،    . بأنهمــا تنــازل ضــمني 

للتنازل الضمني عن الحصانة في حالة خاصة تنشأ نتيجة رفع دعـوى مـن جانـب سـلطة مختـصة                  
لتنازل الضمني أكثر إثـارة للجـدل ينـشأ         ومن جهة أخرى، ثمة نوع من ا      . بالتنازل عن الحصانة  

عندما تُفهم الحصانة من قبـول دولـة مـن الـدول لـصك أو لاتفـاق يـستتبع بالـضرورة خـضوع                       
ــضائية أخــرى       ــة في ولايــة ق ــسابقين لإجــراءات جنائي ــسؤوليها الحــاليين أو ال وفي حــين أن . م

بتنـازل علـى هـذا      يعتـرف علـى مـا يبـدو         ) ٣رقـم    (بينوشـيه استنتاج مجلس اللوردات في قـضية       
، وخلـصت محكمـة العـدل       )٧٨٢(المنوال، يُنكر جميع اللوردات صراحة إعمـال أي تنـازل ضـمني           

الدولية بعـد ذلـك إلى أن التـصديق علـى اتفاقيـات دوليـة بـشأن منـع الجـرائم الخطـيرة والمعاقبـة                        
  .فيعليها لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الحصانات المخولة بموجب القانون الدولي العر

  
  السلطة المختصة بالتنازل عن الحصانة  )ب(  

 فيمــا يتعلــق بالــسلطة المختــصة بالتنــازل عــن حــصانة مــسؤولي دولــة مــا، مــن المقبــول  - ٢٦٥
عموما أن الحكومة القائمة التي ينتمي إليها المسؤول الأجنبي هي الوحيدة التي يجوز لها التنـازل                

فن في تقريــره المقــدم إلى معهــد القــانون وفي هــذا الــصدد، ذكــر فرهــو. )٧٨٣(عــن هــذه الحــصانة
  :الدولي أنه
ليس لرئيس الدولة الأجنبية أن يتنـازل شخـصيا عـن الحـصانات المخولـة لـه بموجـب                   ”  

وبالتـالي،  . القانون الدولي لأنها تحمي مهامـا يمارسـها فقـط لـصالح الدولـة الـتي يرأسـها                 
 تلـك الحـصانات إذا    فإنه للسلطات المختصة في تلك الدولة يعـود أمـر سـحب أو رفـع              

  .)٧٨٤(“مناسبا ارتأت ذلك
 وفيمــا يتعلــق بالأســاس المنطقــي الــذي تــستند إليــه هــذه القاعــدة، يلاحــظ تــانكس أن - ٢٦٦

حصانة رئيس امتياز يُمنح إلى دولة أجنبيـة لأغـراض تعزيـز الاحتـرام              ”القانون الدولي يعتبر أن     
وبالتـالي،  . )٧٨٥(“ة يملكهـا كـل قائـد      والدبلوماسية والمجاملة على الصعيد الدولي، وليست سـلط       

__________ 
خلُص أحد اللوردات إلى أنها كانت حالة تنازل صريح وخلص اللوردات الستة المتبقين إلى عـدم وجـود أي                 )٧٨٢(

 . والنص المشفوع به٧٦٥انظر أعلاه، الحاشية . زل على الإطلاقتنا
 .٦١، الفقرة الأمر بالقبضقضية  )٧٨٣(
 .٥٥٠، الصفحة )”Verhoeven, “Rapport provisoire(فرهوفن، التقرير  )٧٨٤(
 .٦٧٣ و ٦٧٢، المرجع السالف الذكر، الصفحتان )Tunks(انظر تانكس  )٧٨٥(
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يستتبع هذا أنه ينبغي أن تناط بالدولة ذاتها، وليس برئيس الدولة أو بغيره من المـسؤولين فيهـا،                  
  .سلطة التنازل عن هذا الامتياز

 ويكتسي المبدأ القائل بأن الحكومة القائمـة حاليـا هـي وحـدها الـتي يجـوز لهـا التنـازل                      - ٢٦٧
الدولـة طابعـا أكثـر تعقيـدا عنـدما تكـون الحكومـة الرسميـة موضـع                  عن حـصانة مـسؤولي تلـك        

، وبعـد يـومين مـن عمليـة القتـل      لا فونتـون ضـد أريـستيد   فعلى سبيل المثـال، في قـضية    . منازعة
التي يُـدعى أن أريـستيد أمـر بهـا والـتي تـشكل أسـاس الـدعوى، عُـزل أريـستيد مـن الـسلطة في                           

وأصبح جوزيـف نيريـت     . )٧٨٦(ت المتحدة الأمريكية  انقلاب عسكري والتمس المنفى في الولايا     
الرئيس المؤقت لهايتي وفقا للقانون الدستوري لهايتي، وصـدر أمـر بموجـب قـانون هـايتي لإلقـاء                   

واُدعي أيضا أن أريستيد وقـع رسـالة يتنـازل فيهـا عـن لقـب رئـيس                  . )٧٨٧(القبض على أريستيد  
يــات المتحــدة الأمريكيــة يعتــرف ومــع ذلــك، ظــل الجهــاز التنفيــذي للولا. )٧٨٨(هــايتي جمهوريــة

وحـاجج المـدعي بـأن حكومـة نيريـت قـد تنازلـت ضـمنيا            . )٧٨٩(بأريستيد رئيسا شرعيا للدولـة    
عــن حــصانة أريــستيد بعــدم تنفيــذها لاتفــاق كانــت قــد وقعتــه معــه ويــسمح لــه بــالعودة              

 يجـوز لحكومـة   ”ورفضت المحكمة قبول حجة التنازل هذه ورأت أنه لئن كـان            . )٧٩٠(هايتي إلى
، فإن حكومـة    )٧٩١(التنفيذي أن تتنازل عن حصانة رئيس دولتها      دولة أجنبية يعترف بها الجهاز      

الأمر الواقع في هذا الحالـة الخاصـة، لا تملـك سـلطة التنـازل عـن حـصانة الـرئيس أريـستيد لأن                        
  .)٧٩٢(“الولايات المتحدة لا تعترف بها

ت التابعــة للحكومــة القائمــة  وأخــيرا، يجــب تنــاول مــسألة تحديــد الأجهــزة أو الــسلطا- ٢٦٨
ويـنص  . المعترف بها للمسؤول الحكومي والتي لها اختصاص التنازل عن حصانة ذلك المـسؤول  

__________ 
، يــرد في ١٣٠، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  )Lafontant v. Aristide( لافونتــون ضــد أريــستيد قــضية  )٧٨٦(

International Law Reports ٥٨٣ ، الصفحة١٠٣، المجلد.  
  .٥٨٤المرجع نفسه، الصفحة  )٧٨٧(
 .المرجع نفسه )٧٨٨(
 .٥٨٤ و ٥٨٣المرجع نفسه، الصفحتان  )٧٨٩(
 .٥٨٧-٥٨٤المرجع نفسه، الصحفات  )٧٩٠(
 .٥٨٦الصفحة المرجع نفسه،  )٧٩١(
بـالرغم مـن أن هـذا النـهج المتمثـل في النظـر إلى قـانون دولـة المحكمـة لتحديـد           . ٥٨٧الصفحة . المرجع نفسه  )٧٩٢(

حيـث يمكـن، كمـا تـبين هـذه      (الحكومة التي لهـا الحـق في التنـازل عـن الحـصانة يـثير شـواغل تتعلـق بالـسيادة                      
، فـإن ميزتـه أنـه    ) التي ينتمي إليها المـسؤول الحكـومي       الحالة، أن يتعارض مع الإجراءات الدستورية في الدولة       

منطقي باعتبار أن الأساس المنطقـي للحـصانة يعمـل بالدرجـة الأولى لكفالـة حـسن علاقـات دبلوماسـية بـين                       
الحكومــات، مــا دامــت العلاقــات الدبلوماســية الــتي ســتقيمها دولــة الحكومــة ســتكون مــع المحكمــة الــتي            

 .بها تعترف
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القانون المحلي الدولي للدولة المعنيـة يحـدد الجهـاز المخـتص            ”قرار معهد القانون الدولي على أن       
لــدى نظرهــا في قــضية  ولم تبحــث المحكمــة الاتحاديــة السويــسرية  . )٧٩٣(“بــإجراء هــذا التنــازل 

 في تفاصـيل الـوزير أو الـوزارة الـتي           فرديناند وإيميلدا ماركوس ضـد المكتـب الاتحـادي للـشرطة          
أصدرت التنازل، وإنما توصلت إلى استنتاج عام بأن الإعلان قد صدر عـن أجهـزة حاكمـة في               

در التنـازل  ، ص ـبول ضد أفريـل  وفي قضية   . )٧٩٤(الفلبين يمكن اعتبارها ممثلا مؤهلا لتلك الدولة      
وبـالرجوع  . )٧٩٥(عن حصانة قائد عسكري سابق في هايتي عن وزارة العـدل لجمهوريـة هـايتي              

إلى الممارسة فيما يتعلـق بحـصانة الـدول، يلاحـظ كاهـال وفيغـا أن قـانون الحـصانات الـسيادية            
يـسكت عـن مـسألة سـلطة الـشخص أو الهيئـة الـتي        ”الأجنبيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     

وعلـى عكـس ذلـك، يـنص        . )٧٩٦(“المتحدة الأمريكية ل عن الحصانة أمام محاكم الولايات       تتناز
رئــيس البعثــة الدبلوماســية لدولــة مــا في  ”قــانون حــصانة الــدول في المملكــة المتحــدة علــى أن   

المملكة المتحدة، أو الشخص الذي يتـولى مهامـه في الوقـت الـراهن، تكـون لـه سـلطة التـدخل                      
 علاوة على ذلك، ورغم أن المشكلة لا تبـدو          .)٧٩٧(“يتعلق بأي إجراءات  نيابة عن الدولة فيما     

مــا يزيــد مـن تعقيــد التنــازل عــن  ”شـائعة في الممارســة، يــثير واتـس مــسألة مقلقــة تتمثـل في أن    
يمكـن اعتبـاره، بحكـم    ] و... [هو أنـه يـشكل الـسلطة العليـا في دولتـه      ... حصانة رئيس دولة  

ــى التن ــ   ــادرا عل ــه، ق ــالا  مركــزه في دولت ــازلا فع  وفي ضــوء تعريــف  .)٧٩٨(“ازل عــن حــصانته تن
من مشاريع المواد المتعلقـة بحـصانات الـدول وممتلكاتهـا           ) ١) (ب (٢الوارد في المادة    “ الدولة”

__________ 
ــرار المعهــد  )٧٩٣( ــادة ٢٠٠١ في عــام ق ــا    ). ١ (٧، الم ــصدد، يلاحــظ كاهــال وفيغ في ســياق حــصانة  (وفي هــذا ال

يمكن أن تنشأ المشكلة عادة في الحالات التي يُمنع فيها بموجب دستور أو قـوانين بلـد أجـنبي علـى         ”): الدول
ل للقـانون   يكـون هـذا التأوي ـ    وحيثمـا   . الحكومة الأجنبية إجراء أي تنازل عن حـصانة سـيادية كيفمـا كانـت             

الأجنبي واضحا وقائما وقت التنـازل المطلـوب، يمكـن الاحتجـاج بـأن التنـازل كـان متجـاوزا للـسلطة وغـير                        
ومــا دامــت . صـحيح، ولا ســيما إذا كــان الطــرف الخــاص علــى علــم بالقــانون الأجــنبي الــذي يحظــر التنــازل 

لا في هـذا التحليـل، فـإن الحكمـة     القواعد التقليديـة لاختيـار القـانون بـشأن مـسألة الـسلطة تظـل عـاملا محـتم          
من أجـل   ... تفضي بأن يقوم الطرف الخاص الذي يعوِّل على تنازل تعاقدي بدراسة متأنية للقانون الأجنبي               

 .٢٣٢ و ٢٣١المرجع السالف الذكر، الصفحتان .  كاهال وفيغا.“تحديد صحة التنازل بموجبها
 ٥٣٧، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة          درالي للـشرطة  فرديناند وإميلـدا مـاركوس ضـد المكتـب الفي ـ         قضية   )٧٩٤(

مــن الناحيــة الــشكلية، مــن الأهميــة بمكــان أن يــصدر هــذا الإعــلان عــن جهــاز مــن الأجهــزة الحاكمــة في    ”(
 ).“الفلبين، يمكن للمحكمة أن تعتبره ممثلا مؤهلا للدولة

  .٢١٠ ، المرجع السالف الذكر، الصفحة)Paul v. Avril(بول ضد أفريل قضية  )٧٩٥(
 .٢٣١كاهل وفيغا، المرجع السالف الذكر، الصفحة  )٧٩٦(
، أورده كاهـال وفيغـا، المرجـع الـسالف الـذكر،      United Kingdom, State Immunity Act, 1978, § 2(7): انظـر  )٧٩٧(

 .١٠٢، الحاشية ٢٣٢ و ٢٣١الصفحتان 
 .٦٧، المرجع السالف الذكر، الصفحة )Watts(انظر واتس  )٧٩٨(
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من الولاية القضائية، يذهب إلى القول بأن هذا التعريف يـضم رئـيس الدولـة وحكومـة الدولـة               
 يبدو أن التنازل الصادر عن أي منـهما سـيكون           قد”معا بوصفهما جزءا من الدولة، وبالتالي،       

وفيمــا يتعلــق بــالإجراءات المتخــذة ضــد رئــيس دولــة   . )٧٩٩(“فعــالا لأغــراض مــشاريع المــوارد 
يبدو أكثر وضوحا أن بإمكانه أن يجـري بنفـسه تنـازلا فعـالا          ”بصفته الخاصة، يقول واتس أنه      

  .)٨٠١(قوم بذلك، لكنه يعتقد أيضا أن بوسع دولته أن ت)٨٠٠(“عن تلك الحصانة
  

  الآثار القانونية للتنازل عن الحصانة  )ج(  
 بمــا في ذلــك أي حــصانة تبعيــة  - فيمــا يتعلــق بالآثــار القانونيــة للتنــازل عــن الحــصانة  - ٢٦٩

 في حالة التنـازل الـصريح، ينبغـي توضـيح هـذه المـسألة بواسـطة الأحكـام                 -يشملها التنازل    لا
ه، تكــون التنــازلات الــصريحة واســعة بــشكل عــام وكمــا لــوحظ أعــلا. الــصريحة للتنــازل نفــسه

لا يتمتع إطلاقا بـأي شـكل مـن    ”تترك مجالا يُذكر للتأويل، كأن تنص مثلا على أن الفرد      ولا
حـصانة  ) ٣(رئـيس دولـة أو      ) ٢(دولـة أو    ) ١(كل حصانة   ”، أو ترفع    )٨٠٢(“أشكال الحصانة 

. ى نـوع التنـازل الـضمني المعـني        ويتوقف النطاق القانوني للتنازل الضمني عل ـ     . )٨٠٣(“دبلوماسية
التنـازل الـذي يُفهـم ضـمنا مـن          (فإذا كان يندرج ضمن الطائفة الأولى الواردة مناقشتها أعلاه          

، يمكـن حـصر هـذا التنـازل في تلـك            )قيام السلطة المختصة بالتنـازل عـن الحـصانة برفـع دعـوى            
لتنازل الذي يُفهم ضمنا مـن      ا(وإذا كان الأمر يتعلق بتنازل ضمني من الطائفة الثانية          . الدعوى

قبول اتفاق دولي يستتبع بالضرورة خـضوع مـسؤولي الدولـة الحـاليين أو الـسابقين لإجـراءات                  
يكون الأثر أقل وضوحا كما يتـبين مـن اختلافـات الـرأي بـين               ) جنائية في ولاية قضائية أخرى    

 الطريقـة الـتي    وبصرف النظر عـن   . )٨٠٤(“التي نوقشت أعلاه  ) ٣رقم   (بينوشيهالقضاة في قضية    
 )٨٠٥(يتم بها التنـازل عـن الحـصانة، مـن الواضـح علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بالحـصانة الدبلوماسـية                       

__________ 
 .ع نفسهالمرج )٧٩٩(
، )Prince of X Road Accident Case (حادثـة سـير الأمـير سـين    في معـرض الإشـارة إلى قـضية    (المرجـع نفـسه    )٨٠٠(

 ).١٣المرجع السالف الذكر، الصفحة 
 .المرجع نفسه )٨٠١(
والـنص   أعـلاه  ٧٤٠، الفريق السابق في القوات المسلحة لهايتي، الحاشية )Prosper Avril(تنازل بروسبر أفريل  )٨٠٢(

 .المشفوع بها
  . أعلاه والنص المشفوع بها٧٤٢تنازل رئيس الفلبين السابق، فرديناند ماركوس، الحاشية  )٨٠٣(
 . أعلاه والنص المشفوع بها٧٧٧-٧٦٤انظر الحواشي  )٨٠٤(
، )Denza(تـرد مناقـشة مفـصلة لهـذا الـنص في ديـترا            . مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية         ) ٤ (٣٢المادة   )٨٠٥(

 .٢٨٦ إلى ٢٨٤المرجع السالف الذكر، الصفحات من 
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 أن التنازل عن الحصانة من الولاية القـضائية لا يعـني التنـازل عـن الحـصانة              )٨٠٦(وحصانة الدول 
 الـسليم في    غـير أنـه لا يُعـرف مـدى إمكانيـة التطبيـق            . من التنفيذ الذي يـستلزم تنـازلا مـستقلا        

  .)٨٠٧(الإجراءات الجنائية لهذه القاعدة التي تستلزم تنازلا مستقلا

__________ 
تتمثـل إحـدى النتـائج      ” (١٦، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة          )Rousseau(انظر على سبيل المثـال روسـو         )٨٠٦(

الهامة للفصل بين الحصانتين في أن التنـازل عـن الحـصانة مـن الولايـة القـضائية لا تعـني بالـضرورة تنـازلا عـن                           
برحت المحاكم الفرنسية من جهتـها تـرى أن سـقوط الحـصانة مـن الولايـة القـضائية                   وما  . نفيذالحصانة من الت  

، فإنه لا يمكـن     ‘طابع مطلق ’ذلك أنه بالنظر إلى ما لهذه الأخيرة من         : يؤدي إلى فقدان الحصانة من التنفيذ      لا
نفاذ تنطوي على اسـتعمال  بأي حال من الأحوال تقويض سيادة الدول الأجنبية واستقلالها باتخاذ إجراءات إ   

 ).“العمومية القوة
إن المــادة ”: علــى ســبيل المثــال في تعليقهــا علــى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية  ) Denza(تلاحــظ ديــترا  )٨٠٧(

. ولا توجد أي إشارة إلى الموقف إزاء الإجراءات الجنائيـة . الاجراءات المدنية والإدارية تتناول فقط   ) ٤( ٣٢
كن القول بأن المقصود من النص هو أن الإجراءات الجنائية لا تتطلب تنـازلا مـستقلا فيمـا يتعلـق               وبالتالي، يم 

. “بتنفيذ أي عقوبة وأن التنازل عـن الحـصانة في قـضية جنائيـة لا يمكـن أن ينحـصر في إجـراء إثبـات الإدانـة                      
  :غير أنها لاحظت كذلك. ٢٨٤المرجع السالف الذكر، الصفحة ) Denza(ديترا 

أن المــشروع ذلــك .  ربمــا حــدث عرضــا ٣٢إن إغفــال أي إشــارة إلى الاجــراءات الجنائيــة في المــادة   ”      
لا يجـوز تفـسير التنـازل عـن         ” الـذي أعـده المقـرر الخـاص كـان يـنص علـى أنـه                  ٤-٣٢الأصلي للمادة   

مـا يتعلـق   الحصانة من الولاية القضائية فيما يتعلق بالاجراءات القانونية علـى أنـه تنـازل عـن الحـصانة في               
يـضع مبـدأ كـان، في       ’وبـشأن هـذا المـشروع، علـق رئـيس لجنـة القـانون الـدولي بأنـه                   . “ بتنفيذ الحكم 

بيد أن لجنة الصياغة التابعة للجنـة قـصرت الـنص علـى             . ولم يناقش بعد ذلك   ‘ اعتقاده، معترفا به عالميا   
ابق مـن المـادة كـان قـد         والـسبب في ذلـك يكمـن علـى الأرجـح في أن الجـزء الـس                . ‘الإجراءات المدنية ’

عُدل بحيـث يـنص علـى أنـه إذا كانـت الاجـراءات الجنائيـة تقتـضي أن يكـون التنـازل صـريحا في جميـع                            
وبالتــالي، لم يكــن مــن الــضروري، في  . الأحــوال، فإنــه يمكــن أن يكــون ضــمنيا في الإجــراءات المدنيــة  

جراءات لا يعني تنازلا عـن الحـصانة   الإجراءات الجنائية، توضيح أن التنازل عن الحصانة فيما يتعلق بالإ      
فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ مــا دام أن التنــازل الــصريح كفيــل بتوضــيح هــذا الموقــف لكــن لمــا تقــرر الــسماح    
بالتنــازل الــضمني في الإجــراءات المدنيــة، أصــبح مــن المهــم توضــيح أنــه لا يمكــن أن يكــون التنــازل عــن 

ونقض المؤتمر قرار اللجنة بشأن مـسألة التنـازل الـضمني           . الحصانة من التنفيذ في الدعاوى المدنية ضمنيا      
 ٢٨٤ نفـسه، الفقرتـان      المرجـع . “٤لكنه أغفل على ما يبدو الآثار المترتبة على ذلك في صـياغة الفقـرة             

  .٢٨٥ و
الحجـة المعارضـة لاشـتراط تنـازل مـستقل فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ أو              ”وتذهب ديـترا إلى القـول إنـه لـئن كانـت                 

يمتد التنازل فقط إلى حد نقطة الإدانة أو التبرئة تكمن في أن الإجـراءات الجنائيـة كـل لا يتجـزأ                     ح بأن   السما
، المرجـع   “سـير الإجـراءات الجنائيـة في الممارسـة لـيس كـذلك            ”، إلا أن    “وأن العقوبة لا تنفصم عن الإدانـة      

  .٢٨٥سه، الصفحة نف
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Records of the United Nations Conference on the Representation of States in their 
Relations with International Organizations, vol. II (United Nations publication, 
Sales No. E.75.V.12). 

 ,United Nations، )١٩٧٩ديسمبر / كانون الأول١٧نيويورك، (الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، 
Treaty Series, vol. 1316 ٢٢٤، الصفحة. 

 United Nations, Treaty، )١٩٨٠مارس / آذار٣نيويورك وفيينا، (اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 
Series, vol. 1456 . ١١٣الصفحة. 

 ١٠ نيويورك،(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
 .١٠٠، الصفحة United Nations, Treaty Series, vol. 1465، )١٩٨٤ديسمبر /كانون الأول

، )١٩٨٨مارس / آذار١٠روما، (اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، 
United Nations, Treaty Series, vol. 1678 ٢١١، الصفحة. 

 United Nations, Treaty، )١٩٩٨يوليه / تموز١٧(ة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي للمحكم
Series, vol. 2187 ٥٠٠، الصفحة. 

Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone 
pursuant to Security Council resolution 1315 (2000) of 14 August 2000, United 
Nations, Treaty Series, vol. 2178, p. 138. 

Statute of the Special Court for Sierra Leone, available at: www.sc-
sl.org/Documents/scsl-statute.html.  

 United، )١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول١٥نيويورك، (الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، 
Nations, Treaty Series, vol. 2149. ٢٧٢، الصفحة.  

؛ A/59/508، الوثيقة ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، 
وانظر أيضا قرار . ٢٠٠٥فبراير / شباط٢٨المؤرخ  C.N.141.2005. TREATIES-4إخطار بالإيداع 

 .، المرفق٥٩/٣٨الجمعية العامة 
، قرار الجمعية العامة )٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣نيويورك، (تفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الا
٥٩/٢٩٠.  

، قرار الجمعية العامة )١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٩نيويورك، (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
٥٤/١٠٩. 
 

 الاجتهاد القضائي الدولي -ثانيا  
 

 عدل الدولي الدائمةمحكمة ال - ألف 
 

S.S. “Lotus” (France v. Turkey), P.C.I.J. 1927 (Series. A), No. 10, p. 4. 
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 محكمة العدل الدولية –باء  
 

Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12. 

Case concerning the United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United 
States of America v. Iran) I.C.J. Reports 1980, p. 3. 

Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the 
Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62. 

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), 
Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3. 

Case concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters 
(Djibouti v. France), Judgment of 4 June 2008, available at: www.icj-cij.org. 

  
  محكمة نورنبرغ  -جيم  

 
Judgment of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War 
Criminals, Nürnberg, 30th September and 1st October 1946, Cmd. 6964, Misc.  
No. 12, London: H.M.S.O 1946. 

  
 سابقةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ال  -دال   

 
Prosecutor v. Karadzic and others, (Case No. IT-95-5/18), Trial Chamber, Decision 
of 16 May 1995. 

Prosecutor v. Blaškić, (Case No. IT-95-14), Appeals Chamber, Judgment on the 
Request of the Republic of Croatia for the review of the decision of Trial Chamber 
II of 18 July 1997. 

Prosecutor v. Furundzija, (Case No. IT-95-17/1), Trial Chamber, Judgment of  
10 December 1998.  

Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, (Case 
No. IT-96-23 and IT-96-23/1), Trial Chamber, Judgment of 22 February 2001. 

Prosecutor v. Slobodan Milosevic (Decision on preliminary motions), (Case 
No. IT-02-54), Trial Chamber, Decision of 8 November 2001. 

  
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  -هاء  

 
Case of Al-Adsani v. United Kingdom, Application No. 35763/97, Judgment of 
21 November 2001. 

 
 المحكمة الخاصة لسيراليون  -واو   

Appeals Chamber, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL-
2003-01-I, Decision on Immunity from Jurisdiction, 31 May 2004. 
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  وثائق الأمم المتحدة -ثالثا  
 

 قرارات الجمعية العامة -ألف 
 

، تأكيد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ١٩٤٦ديسمبر / كانون الأول١١المؤرخ ) ١- د (٩٥القرار 
 .ميثاق محكمة نورنبرغ

 .، تسليم مجرمي الحرب ومعاقبتهم١٩٤٦ر فبراي/ شباط١٣المؤرخ ) ١- د (٣القرار 
 .، تسليم مجرمي الحرب والخونة١٩٤٧أكتوبر / تشرين الأول٣١المؤرخ ) ٢- د (١٧٠القرار 
  .، مشروع إعلان حقوق الدول وواجباتها١٩٤٩ديسمبر / كانون الأول٦المؤرخ ) ٤- د (٣٧٥القرار 
ادئ التعاون الدولي في اكتشاف واعتقال ، مب١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول٣المؤرخ ) ٢٨- د (٣٠٧٤القرار 

 .وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
  

 قرارات مجلس الأمن –باء  
  

، المعتمد للنظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة ١٩٩٣مايو / أيار٢٥المؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٢٧القرار 
 الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني لدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة الأشخاص المسؤولين عن

  .١٩٩١منذ سنة 
، المشفوع بمرفق متضمن للنظام الأساسي ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٨المؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥القرار 

ية وغيرها من الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماع
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة 

 ١٩٩٤يناير/ كانون الثاني١الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 
 .١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١  و
  

  وثائق لجنة القانون الدولي -جيم  
  

Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal 
and in the Judgment of the Tribunal, in Yearbook of the International Law 
Commission, 1950, vol. II, pp. 374-378, paras. 97-127. 

Report on the Question of International Criminal Jurisdiction, by Mr. Ricardo J. 
Alfaro, Special Rapporteur, document A/CN.4/15 and Corr.1, in Yearbook of the 
International Law Commission, 1950, vol. II, pp. 1-18. 

Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, Report of the 
International Law Commission on the work of its sixth session (3 June-28 July 
1954), in Yearbook of the International Law Commission, 1954, vol. II, para. 54. 

Second report on Special Missions, by Milan Bartoš, Special Rapporteur, document 
A/CN.4/179, in Yearbook of the International Law Commission, 1965, vol. II, 
pp. 109-144.  

Third report on Special Missions, by Milan Bartoš, Special Rapporteur, document 
A/CN.4/189 and Add.1 and 2, in Yearbook of the International Law Commission, 
1966, vol. II, pp. 125-168. 
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Second report on jurisdictional immunities of States and their property, by Sompong 
Sucharitkul, Special Rapporteur, document A/CN.4/331 and Add.1, in Yearbook of 
the International Law Commission, 1980, vol. II (Part One), pp. 199-230. 

التقرير السابع عن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية ، من إعداد سومبونغ سوتشاريتكول، المقرر الخاص، 
، )الجزء الأول(المجلد الثاني ، ١٩٨٥حولية لجنة القانون الدولي، ، في 2و  Corr.1و A/CN.4/388الوثيقة 

 .٦٩ – ٢٧الصفحات 
ل وممتلكاتها من الولاية، أعده موتو أوجيسو، المقرر الخاص، الوثيقة تقرير أولي عن حصانات الدو

A/CN.4/415  وCorr.1  الجزء الأول(المجلد الثاني ، ١٩٨٨حولية لجنة القانون الدولي، ، في( ،
 .٣٣٧ – ٢٦٣  الصفحات

 الوثيقة التقرير الثاني عن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية، أعده موتو أوجيسو، المقرر الخاص،
A/CN.4/422  وCorr.1  وAdd.l  وCorr.1 الجزء (المجلد الثاني ، ١٩٨٩حولية لجنة القانون الدولي،  ، في

 .٢١٣ – ١٧٣، الصفحات )الأول
التقرير الثالث عن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية ، أعده موتو أوجيسو، المقرر الخاص، الوثيقة 

A/CN.4/431  وCorr.1  الجزء الأول(المجلد الثاني ، ١٩٩٠ة لجنة القانون الدولي، حولي، في( ،
  .٥٧- ٣  الصفحات

، الوثيقة )١٩٩٦يوليه / تموز٢٦ –مايو / أيار٦(تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين 
A/51/10 ،١١١- ٣٢ات ، الصفح)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦، في حولية لجنة القانون الدولي. 

حولية لجنة ، في ١٩٩١مشاريع مواد بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والتعليقات عليها، 
 .١٤٢- ٢٧ ، الصفحات٢٨، الفقرة، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١القانون الدولي، 

ون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، تقرير لجنة القان
، في حولية لجنة القانون الدولي، A/51/10، الوثيقة )١٩٩٦يوليه / تموز٢٦ –مايو / أيار٦(والأربعين 

  .١١١- ٣٢، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦
، في A/CN.4/L.576يقة تقرير الفريق العامل المعني بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الوث

 .المرفق، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٩حولية لجنة القانون الدولي، 
حولية لجنة في  مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا والتعليقات عليها،

   .١٨٦ -  ٣٧الصفحات ، ٧٧، الفقرة، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١القانون الدولي، 
   

  دراسات أعدها الأمين العام أو الأمانة العامة -دال  
 

Memorandum submitted by the Secretary-General, The Charter and Judgment of the 
Nürnberg Tribunal, History and Analysis, document A/CN.4/5 (United Nations 
publication, Sales No. 1949.V.7). 

Analytical survey prepared in accordance with Economic and Social Council 
resolution 1691 (LII), Principles of international cooperation in the detection, arrest, 
extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against 
humanity, report of the Secretary-General, document A/8823, 17 October 1972.  

Study by the Secretariat, Historical Review of Developments relating to Aggression 
(United Nations publication, Sales No. E.03.V.10). 

Study prepared by the Secretary-General, Study as regards ensuring the arrest, 
extradition and punishment of persons responsible for war crimes and crimes 
against humanity and exchange of documentation, documents E/CN.4/983 and 
Add.1 and 2 and A/8345. 
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Memorandum submitted by the Secretary-General, Historical Survey of the 
Question of International Criminal Jurisdiction, document A/CN.4/7/Rev.1 (United 
Nations publication, Sales No. 1949.V.8). 

 
 مراجع أخرى -هاء  

  
United Nations Transitional Administration in East Timor, section 15 of Regulation 
No. 2000/15 of 6 June 2000 on the establishment of Panels with the exclusive 
jurisdiction over serious criminal offences. 

  
 ة الأخرىوثائق المنظمات الدولي  -رابعا  

 
 الاتحاد الأفريقي  

 
حسين ، بنجول، مقرر بشأن قضية ٢٠٠٦يوليه / تموز٢- ١جمعية الاتحاد الأفريقي، الدورة العادية السابعة، 

 Assembly/AU/Dec.127(VII)) هبري والاتحاد الأفريقي
Report of the Committee of Eminent African Jurists on the case of Hissene Habré, 
presented to the Summit of the African Union in July 2006, available at: 
http://www.hrw.org/justice/habre/CEJA_Repor0506.pdf. 

 
 مجلس أوروبا  

 
Committee of Legal Advisers on Public International Law (CAHDI), Immunities of 
Heads of State and Government and Certain Categories of Senior Officials vis-à-vis 
the States’ Obligations to Prosecute Perpetrators of International Crimes, Report, 
23rd meeting, 4-5 March 2002. 

  
 التشريع والاجتهاد القضائي الوطنيان -خامسا  

 
 التشريع الوطني والمواد ذات الصلة  -ألف   

   
 الياأستر  

 
Diplomatic Privileges and Immunities Act 1967. 

Foreign States Immunities Act (Act No. 196 of 1985) (reproduced in Andrew 
Dickinson, Rae Lindsay and James P. Loonam (eds.), State Immunity: Selected 
Materials and Commentary (Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 
2004), pp. 469-487.  

International Criminal Court Act 2002, No. 41, available in the database established 
by the International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 
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 بلجيكا  
 

Act Concerning the Punishment of Grave Breaches of International Humanitarian 
Law, 16 June 1993, as amended by the Law of 10 February 1999 (reproduced in 
International Legal Materials, vol. 38 (1999), pp. 921-925). 

Act Concerning the Punishment of Grave Breaches of International Humanitarian 
Law, as further amended on 23 April 2003, reproduced in International Legal 
Materials, vol. 42 (2003), pp. 1258-1283, together with the original French version. 

 
  كندا  

 
State Immunity Act, reproduced in Andrew Dickinson, Rae Lindsay and James P. 
Loonam (eds.), State Immunity. Selected Materials and Commentary (Oxford, 
Clifford Chance, Oxford University Press, 2004), pp. 488-495. 

Crimes Against Humanity and War Crimes Act (2000, c. 24). 
 

 كولومبيا  
 

Decree Number 2764 of 2002 promulgating the Rome Statute of the International 
Criminal Court, Diario Oficial Year CXXXVIII, No. 45015, 30 November 2002. 

 
 كرواتيا  

 
Law on the Application of the Statute of the International Criminal Court and on the 
Prosecution of Criminal Acts against the International Law on War and 
Humanitarian Law, 4 November 2003, available in the database established by the 
International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 

  جورجيا  
  

Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia, 
available in the database established by the International Criminal Court on national 
legislation, at: http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

 
  ليختنشتاين  

  
Law of 20 October 2004 on Cooperation with the International Criminal Court and 
other International Tribunals, available in the database established by the 
International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 

 
  باكستان  

  
Pakistani State Immunity Ordinance No. VI of 1981, reproduced in Andrew 
Dickinson, Rae Lindsay and James P. Loonam (eds.), State Immunity. Selected 
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Materials and Commentary (Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 
2004), pp. 496-503. 

 
  سنغافورة  

  
State Immunity Act of 1979, reproduced in Andrew Dickinson, Rae Lindsay and 
James P. Loonam (eds.), State Immunity. Selected Materials and Commentary 
(Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 2004), pp. 504-512. 

 
  جنوب أفريقيا  

  
Foreign States Immunities Act No. 87 of 1981, reproduced in Andrew Dickinson, 
Rae Lindsay and James P. Loonam (eds.), State Immunity. Selected Materials and 
Commentary (Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 2004), 
pp. 513-522. 

Diplomatic Immunities and Privileges Act 37 of 2001, available in the database 
established by the International Criminal Court on national legislation, at: 
http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

Act No. 27 of 2002 on the Implementation of the Rome Statute of the International 
Criminal Court, available in the database established by the International Criminal 
Court on national legislation, at: http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

 
  سويسرا  

  
Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court of 22 June 2001, 
available in the database established by the International Criminal Court on national 
legislation, at: http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

 
  يرلندا الشماليةأالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  

  
State Immunity Act of 20 July 1978, reproduced in International Legal Materials, 
vol. 17, 1978, p. 1123. 

International Criminal Court Act, 2001, available in the database established by the 
International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 

 
  الولايات المتحدة الأمريكية  

  
Alien Tort Claims Act, enacted in 1789 and codified as 28 U.S.C.§ 1350. 

Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), 28 U.S.C. §§ 1602-1611 (1976). 

Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act of 1986, 18 U.S.C. (now 
codified as 18 U.S.C. § 2332). 

Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Section 221, Public Law 
104-132, 110 Stat. 1214 (1996). 
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 الاجتهاد القضائي الوطني والوثائق المتعلقة بالإجراءات الجنائية الوطنية  -باء   

 
  النمسا  

  
Supreme Court, Prince of X Road Accident Case, 1964, reproduced in International 
Law Reports, vol. 65, p. 13-15. 

Supreme Court, W. v. Prince of Liechtenstein, Judgment of 14 February 2001,  
7 Ob 316/00x.  

 
 بلجيكا  

 
Juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, Damien 
Vandermeersch, Order of 6 November 1998, Section 3.1, reproduced in Revue de 
droit pénal et de criminologie, vol. 79, No. 2 (1999), Brussels, Palais de Justice, 
p. 278. 

Civil Court of Brussels (Attachment Jurisdiction), Mobutu v. SA Cotoni, reproduced 
in International Law Reports, vol. 91, pp. 259-263. 

Court of Cassation, H.S.A. et al. v. S.A. et al., Decision related to the indictment of 
Ariel Sharon, Amos Yaron and others, No. P.02.1139.f, 12 February 2003, 
reproduced in International Legal Materials, vol. 42, No. 3 (2003), pp. 596-605.  

 
  كندا  

 
Bouzari et al. v. Islamic Republic of Iran, (2004), reproduced in International Law 
Reports, vol. 128, p. 586. 

Ontario Court of Appeal, Jaffe v. Miller and others (delivered by Finlayson, J. A.), 
reproduced in International Law Reports, vol. 95, pp. 446-467  

 
 فرنسا  

 
Cour d’appel de Paris, Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex-Reine d’Espagne,  
3 June 1872.  

Tribunal civil de la Seine, Seyyid Ali Ben Hammond, Prince Rashid c. Wiercinski, 
25 July 1916. 

Cour d’appel de Paris, Ex-Roi Farouk d’Egypte c. s.a.r.l. Christian Dior, 11 April 
1957, reproduced in Journal du droit international (1957), pp. 716-718. 

Cour d’appel de Paris, Ali Ali Reza v. Grimpel, Judgment of 28 April 1961, 
reproduced in International Law Reports, vol. 47, pp. 275-277 (original French 
version in Revue générale de droit international public (1962), p. 418), cited and 
interpreted as in the text by Watts, op. cit., p. 106 (International Law Reports, 
vol. 47, p. 276). 
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Tribunal de Grande Instance de la Seine, Société Jean Dessès c. Prince Farouk et 
Dame Sadek, 12 June 1963, reproduced in Clunet (1964), p. 285 (English version in 
International Law Reports, vol. 33, pp. 37-38). 

Cour de cassation (Chambre criminelle), Fédération Nationale des Déportées et 
Internés Résistants et Patriotes and Others v. Barbie, 20 December 1985, 
reproduced in International Law Reports, vol. 78, pp. 124-148. 

Conseil constitutionnel, Decision 98-408 DC of 22 January 1999 on the Treaty 
laying down the Statute of the International Criminal Court, available at: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/a98408dc.pdf. 

Cour d’appel de Paris (Chambre d’accusation), Affaire Kadhafi, Judgment of 
20 October 2000, partly reproduced in Revue générale de droit international public, 
vol. 105, 2001, p. 475-476; English version in International Law Reports, vol. 125, 
p. 493-498. 

Cour de cassation, Affaire Kadhafi, Judgment No. 1414 of 13 March 2001, 
reproduced in Revue générale de droit international public, vol. 105 (2001), p. 474; 
English version in International Law Reports, vol. 125, p. 508-510. 

 
 جمهورية ألمانيا الاتحادية  

 
Federal Supreme Court, Church of Scientology Case, Case No. VIZR267/76, 1978, 
reproduced in International Law Reports, vol. 65, p. 193. 

Federal Supreme Court (Second Criminal Chamber), Re Honecker, Case No. 2 ARs 
252/84, Judgment of 14 December 1984, reproduced in International Law Reports, 
vol. 80, pp. 365-366. 

Federal Administrative Court, Judgment of 30 September 1988, in Deutsches 
Verwaltungsblatt 1989, summarized in Council of Europe, Committee of Legal Advisers 
on Public International Law (CADHI)/, Database on State practice regarding State 
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